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بط القباية دع الرعاية للتوْعبا لير فا لوي 
وحسو الرّراية ولاض شرع الوقاية لبو عي الع زوع يليم اللي 
وسبا عشم 
2 أ[ هو / “|,ر سدس 
ا سم لعنا يم 
,اهاور 2 ص ارت سدم 
سكت صمَكٌ حر أبوا ات 
اسان الْسَاء فيحام ص البلعّاوالطبقية 


حتي على الت الثاليك: 
البسّع اصرف الكفالت_الحالة ‏ القضاو_السبارة 
تلت جنم : 


وضمناية اعلوء_الصفات الم ال مسي ب “وقاية الرّواية ني مسايل ارهماية” 

برهات الثرية كورين أحنءا ليقي م وير المش يم به * مشر الوقاية/ 

لص الشربهة عبرالئّ ربت مسسعود ١‏ لحي وف #12 * تعر الريعاية عام_اررت 

الوقايت” ديزيام يرا فياللشنري ) ور وضعناغ أسفل العمفوات التتديى, عامل 
عمرة الرعاية المسمى “ار العناية* لدركتق_ صمل بج كور كبوا شار 


دارالكنب العلميقة ١‏ 
1م مقا 0# لي 
« 101 هذ 

أسَسها يزاوت بدك ستنة 1971 بَيرُوت - لككان 


وممهاع ‏ -ختصام8 1971 مسمفتردة ألم افيس مؤم ةا بره بأئع 
وهنا - كتمجرهة مممطماا بحم عااطماع 


الكتاب : عمدةالرعاية ْ املق العا آذؤملال' : 2 ه166 


على شرح الوقاية ‏ ْ للق هلام ناقم؟ قام 
وبهامثه: غاية العناية : 
على عمدة الرعاية 
التصنيف :فقه حنفي : 06 نم5 ]ناز )!8م13 :01255111361011 
المؤلف :الإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنويٍ آلقاق ماقا داق لإترة نا-انمطم سقصل: نام 
المحقق :د.صلاح محمد أبو الحاج ْ رز -اج باك 0هممونانا/ا طقاة5 »0: لط 
الناشر :دار الكتب العلمية.- بيروت ْ طولزاتسااءالم ممغم»ا-لذة  :202:‏ عمعطىتاطسط 
عدد الصفحات: 4544 (7 أجزاء ) (5عم]ناامنا 7) 4544: وعوجم 
سنة الطياعة : 2009 020089 ح2”6> 
بلد الطباعة :لبنان ةط مألعامامم 
الطبعة :الأولى 1: مه )زلع 
اه تلزن |ا-لة طهغم)»ا-له ,ةط © /ز0 كتطوا علاأؤناءعاع 


ع5 نزقم مومع اطلام علطا أه لقم ملظ ممروطع- أ نراع8 
لم3 لاط 01 نم1 لإمق مأ علاط 511 أن ,لم006 1مع] ,لع 3 اكمة] 
أنا0 ا القارممع ]اك دباع أناع] ,0 356 0318 3 ذأ 50120 أم,كمرقعم 

اعد اطلام عط أه ممأودكام عم مع ]كلها ,ولام عط1 


| ||ا 


طاولزإتطاكلة طمغه)!-لق :03 © ذ كتبوعءة أمعمع ونع كاأمل 5نه1 


. : 0 1 31 ا و 
رمع لاه و1220 ,صو ا 6 ,رصمالمامعدة مع عانا10 دمن انام ع8 5-804 | 


53100 /ماناة 35د عأنها لقم كنام! مع ,066065ئم كلامآ /دمعااءة]دم عمعم 
ف غم ةمع بعالم عا اأهإعدموه أع عا0 از ادع الاعنالة "| :دم عفمواد عامداهةم 
ناز 5ع ألاكالاهم 065 


1581:978-2-7451-6263-2: 
1580 2-7451- 5-2 


9 7 16 2 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت -لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 
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«(عمدة الرعاية في تحرير الكلام وزبيدة السعاية في تقرير المرام» 

حمد من أعلى أعلام الشرع على أعلى المشارع » وشرف عباده بشرائف الشرائع 
وأسس قواعد الإسلام» وشيِّدَ أصول الأحكام ليتفقهوا في الدين» ويسلكوا مناهج 
اليقين؛ تنرّه بجلال كماله عن إدراك البصائر» وتقدّسَ بكمال جلاله عن الاشباه والنظائر. 

أحمده حمد من غاص في بار الامتثال» فنال درر الفضل والنوال» على ما فتح 
لنا أبواب الفقه والدراية للترقي إلى مراقي الفلاح » وأوضح لنا معالم العناية للسلوك في 
سبيل النجاح ؛ ومن علينا بنصب الراية في مسالك الهداية. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك لهء وهو الكبيرالمتعال» وأشهد أن 
معنا ود امول نا ميل اهاقس لول لا وزين المرسلين والأخيار» 
إنسان عين الوجود» والسبب في ظهور كل موجودء وصاحب الشريعة الغراء الفائحة» 
والطريقة البيضاء اللائحة» صلى الله تعالى وتبارك وسلم» وبارك عليه وعلى آله 
بإحسان إلى يوم الدين من الفقهاء والمجتهدين. 

أما بعد: 

فيقول العبدٌ الفقيرٌ الحقيرٌ المشتاق"'' إلى فتح القدير وعونه الكبير أبو حامد محمد 
عبد الحميد الأنصاري الحنفي القادري اللكنوي الفرنكي محلي”'" - تجاوز الله عما جناه 


)١(‏ في الأصل: المفتاق. 

(6) وترجمته على ما في «نزهة الخواطر»(/: 5658): «الشيخ العالم الفقيه عبد الحميد بن عبد 
الحليم بن عبد الحكيم بن عبد الرب ابن بحر العلوم عبد العلي محمد الأنصاري اللكهنوي» أحد 
العلفاء المشهورين.: 

ولدونها ملدة كهنؤاء توتشيفل : أزاما على عو عيذ" اليد ام لاوح اعله شيعلا عمد 
نعيم النظامي اللكهنوي» وتفقه عليه» ودرس مدة طويلة وصنف وذكرء حتى حصلت له 
الوجاهة العظيمة في عوام أهل البلدة» ولقبته الدولة الإنكليزية بشمس العلماء. 

ومن مصنفاته: «الكلام القدسي في تفسير آية الكرسي» » و«الحل الضروري حاشية 
القدوري»» وله «حاشية على المجلد الثالث من شرح الوقاية» وهو تكملة «عمدة الرعاية» 
للعلامة عبد الحي اللكهنوي ء وله «ضمين الصرف»؛ ورسائل عديدة بالأردو. 

مات في الخامس عشر من شوال سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف». 


ع مقدمة زيدة النهاية 
وأوصله في الدارين إلى غاية ما يتمنّاه بكرمه الخفي والجلي - ابن كنز دقائق المعقول 
والمتقول» والبحر الرائق من الفروع والأصول؛ ونور أنوار الطريقة القويمة» شمس فلك 
الشريعة المستقيمة» العارف الواقف بأسرار الرب الحكيم؛ مولانا الحافظ الشيخ أبي 
الحياء محمد عبد الحليم ابن أستاذ أساتذة العصرء وشيخ جهابذة الدهر؛ مقدام الفضلاء 
الكرام؛ إمام الكملاء العظام» قطب سماء التحقيق» مركز دائرة التدقيق» وارث جنات 
النعيم؛ مولانا الشيخ أبي البقاء محمد عبد الحكيم - قدس الله تعالى سرهما الشريف» 
وأعم علينا رهما المنيف - . 

إن علم الفقه لا يخفى جلالة قدره ورفعة شأنه؛ ولا يفتقر إلى إعلان فضله 
وبيانه؛ إذ به يعرف تفصيل الأحكام» وتمييز الحلال عن الحرام : قمّن توغل فيه تعلما 
وتعليما “فق قاز فور عظيما + ولا قال اصتدق قائل وخ سائل "+ حير الخترة ونيد 
العالمين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في في كل وقت وحين: «من يرد الله به 
خيرا يفقهق الذيين" "4 :ورفقية وانحد أنتد على الشيطان من الف عاين0. 

وصنفت فيه متون وجيزة» وشروح غزيرة» ومن أجلها فائدة وأكملهاء وأحسنها 
عائده وأفضلها: «وقاية الرواية في مسائل البداية» للمحقق العريف والمدقق الغطريف » 
إمام الفقهاء الفخام» ومستند العلماء الأعلام؛ عديم السهيم في الفيض العميم» والخير 
الجاري؛ برهان الشريعة محمود ابن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين بن أبي المكارم 
عبد الله بن إبراهيم العبادي الحبوبيّ البخاري. 

وشرحها للفقيه العلامة والنبيه الفهامة» البحر الزاخر» والغيث الماطرء المشتهر في 
المشارق والمغارب» صيت فضله الموفور» صدر الشريعة عبيد الله بن تاج الشريعة محمود 
ابن صدر الشريعة الأكبر المزبور - أدخلهم الله تعالى دار السلام؛ وأفاض علينا 
فيوضهم إلى يوم القيام - » فإنهما لاحتوائهما على المسائل الفرعية والدلائل الشرعية ؛ 


(©) في الأصل : وسائل. 

(4) في «(صحيح البخاري»(١:‏ 207107 و«(اصحيح مسلم»(7 : ؟؛» وردسنن ابن ماجة» 
»)8١ :1(‏ وغيرها. 

(0) في «سنن الترمذي»)(0 : /5)» و«سنئن ابن ماجة»(١‏ : 87)+ وغيرها. 


مقدمة زيدة النهاية 0 
هبت عليهما رياح القبول» وصارت امتداد ولين بين النحارير الفحول؛ واشتهرا في 
الأمصار كالشمس في نصف النهار. 

وكتبوا عليهما الشروح والحواشي ؛ لتزيد فوائدهما وتزيل عنهما الغواشي»؛ 
ومنهم الفاضل الكامل فخر الأماجد والأماثل» البحر الزخارء والغيث المدرار» الحدث 
الفقير» والمفسر النبيه» أخي وأستاذي مولانا الحاج الحافظ , 0 
الحي النصاري الحنفي القادري اللكنوي - رحمه الله العزيز الأكبر الحليم القوى - 
وقد علق على ذلك الشرح 5200 ؛ حاوياً حل الشكلات» كان تح القلقات: 
كافلا لتنقيح المأرب» حافلاً لتوضيح المطالب متا للقواتد لعجي ومعدلة عل 
النكات الغريبة» وسماه ب 

«عمدة الرعاية ئي حل شرح الوقاية). 

لكن لما قوض خيام التعليق على الجلدين الأولين من الشرح المذكور» توفاه الله 
تعالى» وأقامه في دار الرضوان؛ ومحلٌ السرورء وبقي المجلدان الأخيران محتاجين إلى مثل 
هذا التعليق الأنيق» والحل الرشيق. 

والمشتاقون كانوا في فرط الشوق والغرام» وصار أقل لحظات طلبهم ما بين شهر 
وعامء فلما فرغت من تسويد «الحل الضروري لمختصر القدوري»» ووفقت لاختتامه: 
وفاح مسك ختامه» التمسوا أن أعلق عليهما تعليقا كافيا لإيضاح المطالب» وافيا 
لتحصيل المأرب» مرصصا للمسائل الفرعية بالدلائل الشرعية؛ ضابطا للفروع 
والأصولء مؤسّسا للمنقول بالمعقول؛ مشتملا على الأبحاث الشريفة» والنكات 
اللطيفة» مفيدا للطالبين» ومفيضاً للراغبين. 

فار عط ف درشا شوك اللاو كر تن ومتفيفكا عل تصله ركه ويه 


«زيدة النهاية لعمدة الرعاية» 
القع الع نكر للمتذكرين » وتبصرة للمتبصرين » وانفع به عبادك الطالبين» 
وتفكلة قتي واجقلة اشر بوه الدوام » بحرمة سيد الأبرار» وآله الأطهار, وأضيحاءة 


الأخيار» وصل وسلم عليه وعليهم آناء الليل والنهار. 
مي مي مي 


كتاب البيع 
كتاب البيع'' 

١[‏ آقوله : كتاب البيع ؛ للا فرعٌ امصنّف يه عن «كتابو الوقف» شرع في «كتاب 
البيع»؟ لمناسبةٍ بةِ بينهماء وهي: أن الو قف إؤانة الى وقوه جلت الواقففي اماخلن 
قولبما فظاهرء وأمّا على قول أبي حنيفة 45 فبعدَ حكم الحاكم. 

وفي البيع إزالة المبيع عن ملاك البائع ٠‏ مع إدخاله في ملك المشتري» فبرَلَ الوقف 
في ذلك منْزلة البسيط من المركب؛ والبسيط مقدّمٌ على المركب طبعاًء فقدّمه وضعاً. 

ولا كان البيعٌ مصدراء والأصلٌ في المصدر أن لا يثتّى ولا يمجمع ؛ » فأورده بلفظر 
اشرق وم حتيقة نظرا إلوها من الأتواء» زالبيم دك الأب ونال لين 
ال : «لا يخطب الرَّجِلّ على خطبةٍ 
أخيه » ولا يبيع على بيع أخيه»' :أ لان يشتري على شراءٍ أخيه ؛ لأنّ المنهي عنه هو 
الشراء لا البيع؛ ويقع في الغالك على إحراك اميم عن للك فضذا. 

ويتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسيه؛ وتارة بحرف الجرء يقال: : باعه الشّيء: 
وباعٌ منهء وريّما دخلت اللام؛ فيقال : بعتك الشيء» وبعت لك الشيء» وباع عليه 
القاضى: م الشراء قال الله كَبْكَ : #[ وَسَرَوْسَمن بحس دهم 
مَعَدُودوَ و" ': أي باعوه؛ ويقع غالبا على إخراج النّمنِ عن الملا قصدا. 

والبيع مشروع : 

.١‏ بالكتاب: وهو قوله َب : # وأحزّ حل ابيع وحَرَم لبأ 0 "؛ وهذا إنكارٌ لتسوية 
الكفار بينهماء حي ث8 كَالواإتَمَا ليع م كْلُالِياً 4" ؛ إذ الل والحرمة صَدَان فى 
يتماثئلان. 

1 وافحة وهو قَرله كله زإينا مسشر التخار رذ البيم عضر اللدئ واطلقة: 
فثوبوه العف رواه أبو داود. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : 0 2؛»؛ وررصحيح مسلم»(؟: ,»23١79‏ وغيرهما. 

.5١ (0)يوسف:‎ 

() البقرة: 717/0. 

(؟) البقرة: من الآية1/0؟. 

(0) في «سنن نين داود»(7: 175١)ء‏ و«المستدرك»(؟: 5): و«المنتقى»(١‏ : 24)١55‏ ورجامع 
الترمذي»(7: :)0١5‏ وقال: «حسن صحيح». 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة / 


هون مبَادلةٌ مال يمال 
حو له مالتنيت ل 


ومن حديث قيس بن عزرة"'' 4#9: «وكذا بعث رسول الله يه والناس يتبايعون: 
فقرّرهم على ذلك»”" والتّمَريرُ من وجوو السنّة. 
ا افيف توعان كر يه 

#وبالعخرل: : وهو أن لله تعالى جعل املك سبباً لإقامة مصالح العبادء وشرعٌ 
ل اا ل ل ا لي 
موضع» وفي الأخا على سبيل التّغالب فسادٌء فشرعٌ الله أخذ المالَ بالمال بالتّراضي 
لطفا بالعبادء ورشّب إليه رسول الله كما روي عن رافع بن خديج قال 0 
رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرّجل بيده وكل بيع مبرور»'” الوزاة أي 

]١[‏ قوله: مبادلة مال بمال: مصدر مضاف إلى مفعوله الأول» والفاعل محذوف»: 
وعديو أن قباذل المبايهاة هالا مالفال متعوك اول )وال تسو ل فووا ميل 
حرف الجر» والمبادلة: باهم معاوضة كردن. كذا في «الصراح»””“. 

فتكون على وجه التمليك فلا حاجة إلى تقديره ؛ ولإخراج الرهن كما فعله 
بعضهم؛ وهذا احترازٌ عن الهبة» ولو كانت بعوض» فإن الهبة بشرط العوض وإن 
كانت في حكم البيع بقاء لكنّها في ابتداء | لعقد تبرّعٌ محض لا مبادلة؛ » فلا حاجة لإخراجه 
إلى قيد التجارة أو الاكتساب كما فعله بعضهم. 


)١(‏ في الأصل: غزرة؛ وامثبت من كتب التراجم 

(0) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يردء ولكن كما هو معلوم أنه واقع لا محالة» والفقهاء بذكرهم 
للأحاديث يعتئون بالمعنى لا باللفظ » وقد ذكر الزيلعي في «نصب الراية»(5 : )١05‏ كثير من 
الأحاديث التي تشهد لبذا الحديث. 

(20 في «مسند أحمد)»(: 577)» و«المستدرك»(7 : :)١7‏ وغيرهء قال البيتمي في «مجمع 
الزوائد»(5 : :)1٠١‏ «وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح». 

(4) «الصراح في ترجمة الصحاح» محمد بن عمر بن خالدء المدعو بجمال القوشي » «والصراح» فيه 
مفردات"اللغتة بالغازسية» ويحكى فيها الآيات والأشعار والأمثال بالعربية» (ت بعد 581). 
ينظر: «هديةالعارفين»(؟: .)١5‏ 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


دنع يَنْعْقِل نات وقول 


مدن 5 ول 


والمال لغة: خواسته وايخه در ملك كسى باشد. كذا في «المنتهى الأرب»» وقال 
ا »'" ناقلاً عن «الكشف»: : «المال : ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخار هلوقت 
الجاعة+ وامانة : نما تثشبت بتمؤل الناس كافة؛ أو بتقوم البعض» والتقوم: با يثبت بها 
وبإباحة الانتفاع به شرعا. 

فما يكون مباح الانتفاع يدون تموّل [الناس] لا يكون مالا كحبة حنطة» وما يكون 
فالا بين النانسن ولا يكن ماح الانتفاع لا يكون متقوّماً كالخمر» وإذا عدم الأمران لم 
يثبت واحد منهما كالدم». انتهى. 

فخرج به اميه والدم وحبة الحئطة وشعيرة وكف تراب وشربة ماء ثما هو ليس 
مالء وبقي اللخمر والخنزير وغيرهما مما هو مال لكثّه غير متَقوّم للمسلم» اللَهُمٌ إلا أن 
يقال اكرافج امال ماهو صر النيي وعله مأل متفو كاهو الخرق عد النتهاةء 
والعرف يكون قريئة. 

١1‏ أقوله: ينعقدٌ بإيجاب وقبول؛ الانعقادٍ: عبارة عن انضمام كلام أحد 
المتعاقدين إلى الآخر. 

والإيجاب : كلام أو من يتكلم من المتعاقدين حال إنشاء البيع ؛ ٠»‏ سمي بالإيجاب 
مبالغة لكونه موجباً ومثبتا للآخر خيار القبول. 

والقبول ٠‏ كلم فاتى .من يتكلم مهنا ق "تلك الفال وظاهرٌ الكلام معز بان 
الإيجاب والقبولَ خارجان عن البيع» وآلتان لهء مع أن المصنّف 5ه قد صرح هاهنا 
بكونهما علة مادية. 

وفي «التوضيح»: «بأنّ أن البيع هو المجموعٌ المركبُ من الإيجاب والقبول الموجودين 
عا" نولل نطب اوقا ل كسا #القاريل أن الباءً في قوله : «هال»؛ بمعنى: «من», 
فلا حاجة .إلى ما قرّره أخي جلبي” "؛ وهاهنا أبحاث لطيفة مودعة في المبسوطات. 


)١(‏ «البحر الرائق»(0 : /ا/ا؟). 
(؟) انتهى من «التوضيح»(١‏ : .))4١5‏ 
(9) في «ذخيرة العقبى»( ص17 7). 
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0 
يلفظي مّاض”” 

[١1]قوله:‏ بلفظي ماض ؛ ولا بد أن يكون أحدُهما يدل على الإيجاب : : كأعطيتك 
وعمانة تهنا كذ أو علي النبرلي كأ قوف وكات وو لما شرط المضي فيهما ؛ 
لأنّ اليم إنشاءً تصرّف» والإنشاءً يعرف بالشّرع ؛ ؛ لأنّ الواضمٌ لم يضع له لفظأ خاصا. 

والشّرِعٌ استعمل فيه اللفظ الذي وضع للإخبارٍ عن الماضي ؛ لأنه يستدعي سبق 
المخبر عنه ؛ لبكرة الكلاء يديس ؛ فكان أوَّل من غيره على تحقق الوجود» فكان 
السب بالإتشاءٍ امحضل للوجود» ولأن الماضي [ يحابٌ وقطعء والمستقيلٌ عِدَة وأمرٌ 
وتوكيل ؛ فلهذا انعقد بالماضي. 

فإن قيل: لو قال: خذ هذا بألف» فقبل المشتري» انعقد البيع؟ 

أجيب : بأنّ انعقاده ليس بلفظ : «خذ»» بل بالماضي الكابت اقتضاءً و: أنه 11 أمرهُ 
بالالشوبانف ونين لسولاي: ذلك إلا بالمهم : » فصارَ كأنه قال: بعتك هذا بألفي 
فخذه؛ لذا قال في «الدراية»: : ولا ينعقد إن كان أحد اللُفظين مستقبلاً نحو أن يقول 
البائع : : أبيعٌغك» اشتر مني» فقال المشتري: اشتريت» أو يقول المشتري : بعني » فقال 
البائع: بعت. :. كذا في «الكافي». 

وفي «شرح الطحاوي»: ذا كان أنحن اللنطين ضارعا زك آراد العان الحال 
لونتيار اا وه الس ارو وده الت وى تافلا عم 
والتخلك 2د له باللتظن الماضيين ينعقدٌ بدون نيّة الإيجاب الحالي» وأما إِذا كان 
أحدهما بلفظ المستقبل فلا ينعقةٌ إل بي الإيجاب. 

الى : «هذا الفقهء وهو أن الشّرعٌ جعل الإيجاب والقبول 
علامة الرّضاءء والإخبارٌ عن الال أدّل على الرَّضَاءٍ ب العقَدٍ من الماضي». وإن 
شئت التُحقيق فارجع إلى «البحر الرائق»'” » و«فتح القدير»”*) 


.)5١ «تحفة المقهاء»(؟:‎ )١( 
(؟) «قنية المنية»(ق57١ /أ).‎ 
.)2)6 : (؟) «البحر الرائق»(0‎ 
)5 : دق «فتح القدير»(0‎ 


١‏ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبتعاط 
ل 
فإن قلت: قد ينعقد البيع بلفظ واحدء مااي الأجرص طاله وفرمسسة. 


و “فت هذا ممه ركذا واه شتريت هذا من ابني» فكيف يصمح قول الماتن: 
قلت: عبارة الأب ؛ لكمال شفقته ووفور محبته أقيمت مقامٌ العبارتين» فلم 
يَحْتَجْ القبول فكان أضيلا قاو ننسةء ادا عن ينيدي إا بلع طلقرا أي 
[١آقوله‏ : وبتعاط ؛ لأنّ جوازه باعتبار الرّضاء وقد وجدء وحقيقته: : وص ضع القّمنِ 
وأخذ اشن عن تراضي منهمافي لجس كم قلا وهويفي أ لام الإحطاو م 
ل لوي 70 أو فى بد الدلوا بت وق 
«البراريق0 ل المختار. 

لكن في «التنوير»””': ويكتفى بالإعطاءٍ من أحد الجانبين على الأصمٌ إذا لم 
يصرَّح مع التعاطي بعدم الرضاء؛ وفي «المنح»'"': وهكذا صحّحه الكمالٌ في «الفتحج»”", 
ونص محمد يه على أنّ بِيعٌ النّعاطي يقبت بقبض أحد المتعاقدين» وهذا ينتظم المبيع 
والثّمن. 


٠. 2 - 


)١(‏ التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: 
«أنفع الوسائل»(ص777). 

(؟) وهو إبراهيم بن علي بن أحمد الأرسوسي» نجم الدين؛ قاضي القضاةء من مؤلفاته: «أنفع 
الوسائل إلى تحرير المسائل»» و«الفتاوى الطرسوسية» و«حظورات الإحرام»» و«الإشارات في 
ضبط المشكلات»» و«شرح الفوائد المنظومة»؛ (ت08/اه). ينظر: «تاج التراجم»(اص 89 - 
و«(الفوائد»(صل!ا؟ -58). 

(9) في «أنفع الوسائل»( ص7577). 

(5) «الفتاوى البزازية»(١1:‏ 757). 

(0) «تنوير الأبصار»اص75؟7١).‏ 

00 «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(ق؟ /"'ب). 

(0) «فتح القدير»(9 : .)57١‏ 
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فى الَّقِم وا 
ف الفي” 00 افشبادلة المال'"' بالمال عاد وار ليع وا الإيجاب 
وغول :الخال عله مافله لقعخر ناكل تكو كين رذن فييها انهاه الماعرية 

وفي «القاموس» وغيره: «التّعاطي : هو التّناول»' '". وهو إِنّْما يقتضي الإعطاءَ من 
جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهمَ الطْرسُوسيّ ؛ وفي «الكركي»”" : وبه يُفتّى » 
واكتفى الكِرْمَانِيُ بتسليم المبيع مع بيان الثّمن» أمّا إذا دفمّ اللّمن ولم يقبض فلا يجوز. 
كذا في «مجمع الأنهر»''". 

١1‏ ]قوله: في النفيس والنسيس ؛ والمراد بالنّفيس ما يكثر مْنّه كالعبيدٍ والإماء؛ 
ورالتسيين را لحر و رما رسي لي النّفيس بنصاب 
السسّرقةٍ فأكثرء والخسيس بما دونه. كذا في «المنح»”*) 

["]قوله: فمبادلة المال... الخ ؛ تفريع على ما سبق من تعريفه البيع » اعلم : 

أوّلاً: أن العلّة مايحتاجُ إليه الشّيءُ في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من 
المعلول أو خارجا عنه : 

وَالأَول ما نسل العذول لهابالقِوّة وهى العلة الماديّة» او بالفعل ونه العلة 
الصورية» وهاتان داخلتان في المعلول. 

والثاني : إِمّا أن يصدرّ عنه المعلول: وهي العلة الفاعليّة» أو لا يصدرٌ عنه بل 
20 ينا 

نيا: إِنَّ المصنّف ذه قال في «التوضيح شرح التنقيح»'"' : «المرادُ بالحسيّات ما 


(١)النسيس:‏ كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة» والنفيس : كعقد جوهر»ء ومنهم من حد النفيس 
بنصاب السرقة فأكثرء والخسيس با دونه. ينظر: «منح الغفان)(ق؟: ؟/ب). 

.)70151 : انتهى من «القاموس)(5‎ )١( 

(') وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكركِيّ الحنفي » برهان الدين» من مؤلفاته : «فيض 
المولى الكريم على عبد إبراهيم» في فتاوى الفقه الحنفي » (890م -557ه). ينظر: «الكشف» 
(5:١33)ء‏ ودالتور السافر»(ص١ ,)١٠١7- 1١١‏ و«الضوء اللامع»(١‏ : 48 -65). 

(5) «تجمع الأنهر»(؟ : 0 

)0( ((منح الغفار»(ق" /7"ب). 

.)415 : ١(»حيضوتلا«‎ )1( 
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هوا| 2 
ولع يقل" على ستيل الأراطتي لتَْمل مالا يكون بالتراضى + كيم المكزه «قاله 
بِيعٌ منعقدٌء (هو الصّحيح”). 

لمآ قال هذا كن" عبن 0 
لها وجود حسي”'' فقطء والمرادُ من الشرعيّات ما لها وجودُ الشرعيّ مع الوجود 
الحسي : كالبيع ؛ فَإنُ له وجودا حسياء ؛ فإنّ الإيجاب والقبول موجودان حسّاًء فمع هذا 
الوجودٍ الحسي له وجود شرعي». انتهى بقدرٍ الضّرورة. 

ومرّسابقً آله هواجموعٌالمركَبُ من الإيماب والقبول » فالإيجاب والقبولٌ 
والتّعاطي قوام م البيع » وبينهما وبين المبادلة افتقارٌ والتزام» فلمّا كان الإيجابُ والقبول 
والتّعاطي بمنزلة المادّة» والمبادلة بمنزلةٍ الصّورة» وصارّ الإيجاب والقبول أو التعاطي علّة 
مادية» والاذقة علة موري 

لما كان البيع صادرا من نقلي 1 وسامناذ نعياة سا هله فاعلة شي 
العلة انناف : وهي المصاح الحَرئّبة على البيع التي صدر البيعٌ عن المتعاقدين لأجلهاء 
وتركها المصّف هاهنا اكتفاء بذكرها في (كتاب النكاح)؛ ونظرا إلى ظهورها بخلاف 
العلل المذكورة» فإن فيها إخفاءً بالنّسبة إلى تلك العلة. 

[١أقوله‏ : ولم يقل...الم ؛ اأتبدائر مي مر يم الكرهء أنه بيعٌ أيضا وإن 
كان ناسدا خا ضرعو أذ للك بك يكيث بعد القظن للفسياد قلا يناست ذكر التراضي 
رت نح وه كارن رفت عدر انبر ملي من عرزو اليه ار زر 
ونا وت و وا 0 

["أقوله: هو الصحيح ؛ لأنّه وجد التَّرَاضيء وهو المعتبرٌفي الباب» إلا أنه لا كان 
اااي الإقاد وكير نساقهه لاصيا على الثر سين «بوالتعاطي ادك علي 
الرّضاء منهما. كذا في «الكفاية»!؟) 

[“اقوله: لأنّ عند البعض... الخ ؛ وهو الكرْخِي ٠‏ فإنّه قال: إِنّما ينعقدٌ البيع 


.)509 : أي الكرخي فإنه قال ينعقد بالأشياء الخسيسة فقط. ينظر: «الفتح»(0‎ )١( 
قالأصين: الحسي » والمثبت من «التوضيح».‎ 00 

(؟) من «فتح القدير»(0 : 584 -5311). 

(؟) «الكفاية شرح البداية»(0 : .)55١‏ 
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إلنا يليه بالتداطي ق تعش لاي الميسن» والتّعاطي عند البعض""' الإعطا 
000 ' و كت نه السض "من ن أحل الجانبين» كما إذا وار وأخذ 

ولم يكن معه وعاءً ليجعل المبيع فيه تكالة قارف .فحاء بالوعاءواعط 
2 فهو جائرٌ 
بالتعاطي في الأشياء الخنسيسة» ومذهب الشافعيَ وأحمد # أن اليم لا ينعقد 
بالتتعاطي ؛ لأنّ الأفعالَ لا دلالة لما بالوضع على مقاصده النّاس. كذا في «كمال 
و9 

والجواب ما مر من ضمن الاستدلال على مذهبناء وقال مالك 45ه: ينعقد بكل 
كيد اللا مدا لأ لقصو المبادلة بالرضاء ؛ فمتى حصلت ثبت حكم البيع ؛ 
ولأنّ الشارع لم يغبت يثبت منه اشتراط اللّفظ فوجب الرّجوعٌ إلى العُرف. 

[١آقوله:‏ اف ؛ لأنه من المعاطاة» وهى مفاعلة» فيقتضى حصولها من 
الفاقين اهاري رامنا بيه رافك ا عسمةه وهلي اعد لشاف د كنا دعو تضم الذين 
الطْرْسُوميي©: وأفتى به الخَلْوَانِيّ» وفي «البَرَازِيّةه”” : إِنّه المختار. كذا في «المنح»'" , 
ونقلّ القاضي أبو المكارم في شرحِهِ لل«نقاية»"' عن «الفوائدٍ المسموعة» عن صاحب 
«امحيط» : إِنَّ المختانَ عندي أنه يشترط الإعطاء من الجانبين. انتهى. 

["أقوله: كما إذا ساوم... الم؛ ولمّا كان التعاطي عند البعض من الجانبين 


لل منهم: الحلواني والسغدي» وصاحب «البزازية»(١‏ : 3374)» والطرسوسي في «أنفع 
الوسائل» (ص”777)» وقال: عليه الأكثر. 

() منهم: أبو الفضل الكرماني» والسرخسي» وقاضي خان» وأبو اليسرء وصاحب «القنية»» 
وابن الهمام في «الفتح»(0 : © والتمرتاشي في «التنوير»)( ص1 ؟7١)غ؛‏ و«المنح»(3؟5/7 
ب)»: وقال الكركي في «الفيض»: وبه يفتى» وأيده الحصكفي في «الدر المختار»(5 : »)١١‏ 
و ينظر: «شرح ابي المكارم»(7773) ؛ و«تجمع الأنهر»(0 : ؟). 

() كمال الدراية في شرح النقاية»(ق757). 

() في «أنفع الوسائل»(2:ص577). 

(6) «الفتاوى البزازية»(١‏ : 737/8). 

)00 «منح الغفان»(ق؟: ”'/ب). 

() «شرح النقاية»(0777253). 
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وإذا أوتخق لبعد تبر الآحر ف الجلين كل المبية يكل التمن أو ترك 
ولو قال : كيف تبي الحنطة؟ فقال : قفيزا'' بدرهم ٠‏ فقال : كل لي خمسة أَقَفِرَةِ: 
فكال» فدهب بهاء ؛ فهذا بيع وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا 2 راح ب “لكك 0100 في المجلس'” كل | م كل لمن لور 6 
د اال 0 ارو لكو و0 


الوعاء ومفارقة المشتري ؛ 15ل عسل لوطاو حدر نشكا ااي الى جاه 
البائع. 
والثاني: مثالٌ للتعاطي من جانب البائع» وذكرّ دين الخمسة على المشتري ؛ 


ابن م ع فين 


ليتعيّنَ أن هذا التُعاطي ليس من جانبه بل من جانب البائع. 
١‏ أقوله: قفيزاً؛ قال في «المصباح المنير»: «القفيرُ مكيال؛ وهو ثمانية مكاييل؛ 

والجمع أقفزة » والقفزان». انته ”) 

["أقوله: قبل. .الح؛ أي الآخرُ بالخيارٍ إن شاءً قبل» وإن شاءً تركه وردّه ؛ لأنه لو 
تمكيق ل شاه يروك نك التقوم فو ركاف وها قرس قاءانيها لم يكن يها . 

['آقوله: في المجلس ؛ لأنّ المشتري يحتاجٌ إلى الفاعل في أنه يوافقه أو لاء فجعل 
ساعات المجلس كساعةٍ واحدة تيسيراء وفي «الخزانة»: لو تبايعا في المشي فقال البائع : 
يعنت منك كذا» وقال المسترئ يعدها مقن خطوة أو تخطوتين + ااشتريت» لا يتعقد البيم 
في ظاهر الرّواية» وقيل : ينعقدُ إذا أجاب المخاطبُ موصولاً بالخطاب» وهوالمختارٌ عند 
البعض. كذا ذكره اليرجئدي. 

[؛آقوله: كل المبيع بكل الثمن ؛ لا بعضه ببعضه؛ لأنّ فيه تفريق الصّفقة» وأحد 
المتعاقدين لا يملك ذلك ؛ لأنّ فيه ضرراً لأحد منهما؛ فلهذا لم ير تفريقٌ الصّمْقةٍ من 
أحدهما. 


.)0١١ص()»رينملا من «المصباح‎ )١( 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة 16 


ا ل ل 


إلا إذايين من كل » وما لم يبل بطل الإيجاب إن رَجَعَ الموجب أو قامَ أيهما عن 
يجلميه وإذا وج أَنْم اليم 
إل إذا 5" هن كل) أئ رذاءقان : بعت هذا بدرهم وذلك بدرهمء فقيل أحدُهما 
بدرهم يجور. 

(وما لم يَقْبّلْ بطل الإيجاب إن رَجَمَ”' الموجب أو قام” أيْهما عن مجلمره وإذا 
وُحِدَ ألْزمٌ البيم) 

الاقويت لا إذا كن أى المويكب مين كل مافيل الأغرنوما ترك الآن ذلك 
دليلٌ على رضاه بالتّفريق ؛ ولأنّ الإيجاب حينئٍ في معنى إيجابات متعلدّدة» أما إذا كرّرَ 
في البيان لفظ البيع بأن قال: بعتّك هذين بدرهمين» بعت هذا بدرهم؛ وبعت هذا 
بدرهم» يجورٌ اثفاقا. 

وأمّا إذا لم يكرّر بعتك هذين بدرهمين, كل واحلو بدرهم فيجوز عندهاء خلافا 
للإمام؛ بناءً على أن البيعٌ يتكرَّرٌ بتكرّر لفظ : بعت عنده» وبتفصيل الثّمن عندهماء 
كذا في أكثر المعتبرات. 

["اقوله: إن رجع؛ لأنّ المانع من الرّجوع لزومُ إبطال حق الغير وهو منتفم 
هاهنا؛ لأنّ الإيحاب لا يفيدٌ الحكم بدون القبول. 

فإن قيل: يلزمٌُ هاهنا إبطال حق الغير» فإنَ الموجب إن كان المشتري ففي رجوعِه 
إبطالُ حق البائع» وهو تملكه القمن» وإن كان البائعٌ ففي رجوعه إبطال حق اللشتري ؛ 
وهو تلك المببع. 

أجيت : .نأن الكى للنوجت؟ لأنهأثيت ولاية للآخر؛ وبَأنحَق العملك لا 
يعارضٌ حقيقة الملك للبائع ؛ لكونها أقوى منها. 

وي 0 
فإن قَيلَ بعد القيام لا يفيدُ قبوله ؛ لأن الإيجاب بطل بما يدل على الإعراض. 


م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
: بقذره ووصفيهء لا في غير المشار إليه 

أي لا ين يتْبْتْ خيارٌ مجلس خلافا للشافِعي""'”" ذك, ولا ذكرَ الإيجاب وَالعبوال 
أراد أن يدر امن والبيع. وا 1 ردم ؛ لأَنّهُ وسيلة إلى حصول المبيع : 
زكر الك ري الوقائر مف م على المقاصد» فقال: 

(وَصّحَ البيع في اليوض ل إليه بلا عِلْم' ” بقذرو ووّضفهه » لا في غير 
الغلاو رن سس 3 أن ود كد ور 

1[ أقوله: خلافاً للشافعي #5 ؛ فإنّهِ قال: لكل من العاقدين بعد تمام العقدء أن 
يَرْدّ العقدّ بدون رضاء صاحبه ما لم يتفرّقا بالأبدان ؛ لقوله ييةِ: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا» أخرجه الأئمة الستّة"". 

ولنا: أن في الفسخ إبطال حقّ الغير فلا يجوز» والحديث محمول على خيار القبول 
كما نقل عن إبراهيم بم اللخبي مروفيه (شارة إلنه » فإِنّهما متبايعان حال المباشر اده 
أو يحتمله فيحمل عليه: والتفرّق فيه تفرّق الأقوال. كذا في «البداية)7) » وزيادة 
التفصيل في «العناية»””'» وغيرها من المبسوطات. 

لااقولةة فى الموقن )ينا كان أكناء فإن كل متهما وض إلى الآكن: 
والحكم المذكور مشترك بينهما 1 

3 قوله: بلا علم... الم ؛ لأن الإشارة أقوى أسباب التعريف» وجهالة القدر 
والوصف معها لا تفضي إلى المنازعة» فلا تمنع الجواز؛ لأن العوضين حاضران 
والأموال الربويّة مستثناة من هذا الحكم. 


,)٠١5 ينظر: «الأم»(7: 0737 و«نهاية الحتاج»(؟ : 5)» و«فتوحات الوهاب»(7:‎ )١( 


وغيرها. 

(0) في ((صحيح البخاري»(؟ : 207777 و«صحيح مسلم»(7: ,)١١77‏ و«سنن أي داود»(70: 
23).» و«ستن الترمذي»(7: 01/8): و«سنن النسائي)(؟ : /ا)ء ودستئن ابن ماجة)»(؟7: 
5 ). وغيرها. 

.)5١ «البداية»(7:‎ )©( 

(؟) «العناية»(60: 5560 --555). 
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(وكته !بال" 

[١أقوله:‏ : وبثمن ؛ اعلم أنَّ الأعيانَ ثلاثة: نقودء وسلع» ومقدرات» فبيع غيرٍ 
الود بالود ويشتملُ على المبيع ا حض» الم احضٌ وماعدا ذلك يتردد بين كونه 
شيا وفنا أء فالتمييز أن دخول الباء تن وغيره مبيع'"". 

["قوله: حال 0 حون القن اك اكب هلوا :انين 
أجلة فيو حال ةثاقيدى "وق «منتهى الأرب»: واجبء» ومنه الدّين الحال: يعني 
خلاف مؤجل. 


)١(‏ ما حدّ به الحشي الثمن والمبيع ليس على إطلاقه» وسينقل في باب الإقالة عن ابن عابدين ضابط 
ذلك إن شاء الله وتفصيل ذلك على ما ذكرته في «مذكرات في فقه المعاملات»( ص7١١)‏ عن 
«بدائع الصنائع»(0 : 3): 

أولا : الدراهم والدنانير؛ ؛ فهي أثمان على كل حال ؛ لأنهما لا تتعين بالتعيين بحال فكانت أثمانا على 
كل حال. 

ثانياً: ما سوى الدراهم والدنانير من الأموال» فلها حالتان: 

الأول: إن كان ما لا مثل له من العدديات المتفاوتة تة والذرعيات» فهو مبيع على كل حال ؛ ؛ لأنها 
تتعين بالتعيين » بل لا يجوز بيعها إلا عيناً إلا الثياب الموصوفة المؤجلة سلماء » فإنها تثبت ديناً في 
الذمة مبيعة بطريق السلم استحسانا بخلاف القياس لحاجة الناس إلى السلم فيهاء وكذا 
الموصوف المؤجل فيها لا بطريق السلم يثبت يثبت دينا في الذمة ثمنا استحسانا. 

الثاني : : إن كان ما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقارية » فله وجهان: 

١‏ . إن كان في مقابلة المكيل أو الموزون دراهم أو دنانير» فهو مبيع. 

0 . إن كان في مقابلة المكيل أو الموزون ما لا مثل له » » فله الصور التالية : 
أ. إن كان المكيل أو الموزون معيناً فهو مبيع. 

ب - إن لم يكن معيناً يحكم فيه حرف الباء فما دخله فهو ثمن » والآخر مبيع. 

2 - إن كان أحدهما معيناء والآخر موصوفاء » فإنه يحكم فيه حرف الباء فما صحبه فهو الثمن ؛ 
والآخر المبيع. 

د - إن كان كل واحد منهما موصوفاً فإنه يحكم فيه حرف الباء فما صحبه فهو الثمن ؛ والآخر 
المسع. 

ل 0000 
العددء رن مويلك: عدينها عتقافائلة ق العده فى ميعة 

(؟) من «المصباح المنير»(ص/57). 


14 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإلى أجل عْلِم. وبالئّمَنِ المطلق » فإن استوت ماليّة اتقُود, فعلى ما قَدَرَ به من أي 
نوع شاء 
وإلى أجل" عَلِم 5 

بال لمطلق: : أي لم يدك “صف صِفْتّهُ بأن قيل : لي 
استوت مالي التقُودء فعلى ما در به من أي نوع شاء'” ): أي يق البيع على عشرة 
دراهم من أي نوع كان :أ يععلى نري ءا نوع اء 

/ ]قوله: وإلى أجل ؛ ؛ يعني إذا بيع بخلافه جنسهٍ ولم يجمعهما قدرء فإنّه لو يبع‎ “١1 

نيل رجمتهما نر لعز تأجيلء ذا دمي ببالنساء كماع تت يداعي را حرام 

لفتهاء؛ ولع الصف وله تلد هذا القية اعتمادا على ما يأني. 

عُلِمَ ؛ نما قيّدَ الأجل بكونه معلوماً؛ لأنّ جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة» فإنّ 
النانه طالب مده قري والمشتري يأباها. 

["آقوله: : أي لم يذكر. .الم ؛ لما كان قول : المصلف ذه ؛ وهو الطلن مهما أن 


اثراة بالطلها لع يدك دن ولد وصنه دفعه بأنّ المراد : المظلق عن تسميةٍ الوصف 
فقط. 


'اقوله: فعلى ما قدّر به من أي نوع شاء ؛ ب عير ادباو سد ؛ لأنّه لا 
منازعة ؛ لاستوائها في الرواج» ولا اختلاف من المالبّة» وإن كان الاختلاف في الرواج 
فعلى ماهو أروج» كذا صرّحوا به فينبغي أن يقيّدَ المصنّف ذه بهذا القيد . واعلم أن 
المسألة رباعيّة» فإ التُقودٌ: 
.١‏ إمَا أن تستوي في الماليّة والرُواج معا 


رواج نعط 

قف الور الأو : : المشتري بالخيارٍ في دفع أيهما شاءء فلو طلب البائمٌ أحدّهما 
لمعي انوا ع ؛ لأنّ امتناع البائع عن قبول ما دفعه المشتري تعنّت ؛ أن 
الاختلاف في الاسم » ولا فضلٌ لواحد منهما على الآخر. 
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وإن اختلفت فعلى الأروج وفسدّ إن استوى رواجهاء إلا إذا بين أحَدَهاء وفي 


العام والحبوب كيلا وجُافا إن يم يدر جديه 


(وإن اختلفت فعلى الأرو '' وفسد إن استوى رواجها) : أى في صورَةٍ اختلافم 
وائنة اكوك زإلا رذ بين أخدها) : أي أحدً التقُووء وهذا استثناء تزع #الأن 
البحث في البيع بِالثّمّنِ المطلق ‏ قاذ يكو كالييان أخد اللقرو موت جنس أحوال 
إطلاق الثّمَنِ » ثم بعد ذكر الشمن شرع في ذكر المبيع ؛ » فقال : 

(وقي الطّعام” وروي كلا وجُرافا" إن بيع ' يَغَيْرٍ جنسيه 

وفي الصّورة الثّانية : يضرف هُ إلى الأروج ترا للجواز. 

وفي الصّورة الثالثة أيضا : يصرفُ إلى الأروج. 

وفي الصورة الرابعة : سد ابيع انين أحدتهما؛ لأن الجهالة مفضية إلى 
المنازعةء إلا أن ترفمٌ الجهالة . والبسط في «البحر»'' 

[١]قوله‏ : فعلى الأروج ؛ أي أروج التقود في البلد ؛ إذ امتعارف بين النّاس المعاملة 
بالنّقدٍ الغالب ؛ فالتّعيِينُ بالعرفي كالتَّحيينِ بالنَصّ كما صرحوا به. 

["آقوله : وفي الطعام و لها وافشبا نا هار الحبوب كالعدس 
والحمص وغيرهماء وقال بعض المشايخ : ما يقمٌ في العرف على ما يمكنٌ أكله من غيرٍ 
اركح ار الخو رحوي ل ال 3 : وعليه الفتوى. كذا في 
«مجمع الأنهر»' '" ولعل المصكف ذل 5 بهذا الوجه ذكر الحبوب بعد الطعام. 

[اقوله : جُزافا؛ وهو البيع لانن والظر كلا كبا رودن وصيرا جيه 
الحركات الثلاث كما في «القاموس»' “ع وهو دن كراف: وكوات: بكسواول 
بروزن خلاف بمعنى بهيوده هاشد بمعنى وبحساب ويحديهم أمده أسعت وبضم اول ميز 
هست. كذا في «البرهان القاطع». 

[:]قوله: إن بيع... الم ؛ لقوله وك : «الرَبِبُ بالزييب» والفضّة بالفضة» والبرَ 
بالبرّء والشعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملح بالملح؛ قل سوا لسو يدا 


)غ2 «البحر الرائق»(0 595)). 
20 «(نمجمع الأنهر)(؟ : 9). 
[ 9و6 «القاموس المحيط»(”: /7ا؟ ١‏ 14 


” زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبإناء وحَجَرٍ مين لم يُدْرَ قدرة» وفي صاع في بيع صبرة كل صا يكذَاء وفي كلها 
إن سَمّى جملة قفزانهاء وفسد في الكل في 

وبإناء"' وحَجر معين لم يدر قدره' » وفي صاع ف بيع سبرَة"'' كل اع يكذا): 
أي إذا قال: ؛ يعت هذه الصبرّة كل ضع ببدرهم ص في صاع واحدا "» (وفي كلها 
إِنْ سَمّى جملة قفزانها) : أي إذا قال :بحت هذه الصبرة » وهي عشرة أَقَفرّة» كل 
قَفِيز بدرهم صم في الكلء (وفسدا'' في الكل ف 

بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد»”"' رواه الجماعة 
إلا البُخاريّ من حديث عبادةً بن الصامت ضيه مخلاف ما إذا بيمَ بجسيه مجازفة» فإنّه لا 


يصمّ؛ لاحتمال الرّيا إلا إذا كان قليلاًء وهوما دون نصفي الصّاع ؛ لعدم العيار 


احسس 9 


الشرعيّ؛ وهو نصف صاع كذا صرّحوا به. 

[١]قوله:‏ وبإناء... الخ ؛ لأنُ هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ؛ لأنّ البيعٌ يوجب 
لنَّسلِيم في الحال؛ وهلاكةٌ قبل التّسليم نادر. 

["قوله: لم يدر قدره؛ إذا لم يحتمل الإناءٌ النُقصانء والحجرٌ التفبّت» كأن 
يكون من خشبي أو حديد» فإنّ احتمالهما لم يجز كما صرّحوا به. 

["اقوله: صم في صاع واحد؛ عند الإمام 5؛ وفي الكل عند صاحبيه» وهو 
قول الشّافعيّ ومالك وأحمد #ه؛ لأنّ المبيعٌ معلومٌ بالإشارة» فلا يحتاجٌ إلى معرفة 
مقداره» وما فيه من الجهالة لا يضر ؛ لأن رفعّه بيدهماء بأن يكيلا الصبرة في الجلس. 

ولأبي حديفة #: إن الكّمن مجهول ؛ لأنّ جملة الأفرادٍ غيرٌ معلومة» فيكون ما 
بإزائها من التّمنِ مجهولاًء إلا أن الأكزة ريو انو جد امعلوي فيصم البيعٌ ويفسدٌ فيما 
عداه إلا أن تر تفع الجهالة بتسمية جميع الأفراد أو بالكيل في ا مجلس. 

[؛/قوله: فسد... الح ؛ لأنّه يننصرفُ إلى الواحد والواحدة منها متفاوتة» فلا يصح 
البيع في واحدٍ منهاء بعالا ف مينالة الصررة: 
)١(‏ صبرة: أي كوم طعام بلا كيل ولا وزن. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5 .)3١‏ 


(') ني «صحيح مسلم»(7: ١١5١)ء,‏ و«ستن الترمذي)(7: 011)؛ و«سنن حي داود» 
(: 548): و«سئن النُسائي»(5 : 77)» و«سئن ابن ماجة»(؟ : 01؟). 


ع كا دن عدت الصحيحة ائ 


أو كؤبوء كل شا أو ذرًا بكذاء وكذا كل مَعْدُودٍ متفاوت فإن باع بر على 
أنها ماثة صاع بمئة» وهي أقل أو أكثرٌ أخد المشمرِي الأقل بحصّيو» » أو فسحّ البيع» 
وما زاد للبائع رحية 
10 ]| أو كونبو كل شا أو ذرَاعٍ بكذا»: لأن اليم لا يود إلا ني واحلدء وذلك 
الواحدٌ مُتُاوت» (وكذا" كل مُعْدُوهٍ متفاوت. 
| فإن باع ميرة على أله مال صاع مئة» وهي أقل أو أكثٍ أحذ اأشتري الأقن 
"ع ألو فشك ال ٠‏ وما زادٌ للبائع) : لأنّه لم يب إلا مائة صاع » فالزّائدٌ له"". 

[١]قوله:‏ ثلّة؛ بالفتح رمه بزرك آن كوسفند وبزورآميخته يا خاص ست برمه 
ميش ثلل كعنب وثلال ككتاب جمع. كذا في «منتهى الآرب»؛ وفي «القاموس»'"' 
جماعة الغنم» والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. 

["أقوله: وكذا ؛ أي وكذا فسد البيمُ في الكل في ببع كل معدودٍ متفاوت ؛ لأنه لا 
يمكن الصّرفُ إلى الكلّ؛ لجهالة المبيع والثّمنء ولا إلى واحد؛ لأنّه متفاوت» فيفضي 
إلى المنازعة بخلافي الأولى: وعندهما: يجوز في الكل. 

والخنلافٌ فيما إذا لم يُيّنْ جملة الّمنْء ولا جملة القطيع؛ ٠‏ فإن بين جملة النُمن 
وبين جملة القطيع» أو بين جملة القطبع ولم ين جملة نّم فيجوٌ الفاقا. . كذا ذكره 
لو ادي نقلا عن «المجتبى». 

['اقوله: أخدّ المشتري الأقلٌ بحصنّه ؛ إن شاء لأنَّ الكيلَ جزءء والكيل ينقسم 
على الأجزاء» أو فسحٌ إن شاء؛ لأنّ التّفقة لمَّا تفرّقت عليه لم يتمّ رضاه بالموجود ؛ 
وبه قال مالك والشّافعيّ وأحمد #5ه؛ وفي «فتاوى قاضي خان»'”: إن الخيارَ فيما إذا لم 
يَفِْضْ المبِيعٌ أو قَبَضَّ البعضّ دون البعضء أمّا إذا قبض الكل فلا خيارَ له» بل يأخذ 
بالحصة. 

[قوله : فالرّائد له ؛ لأنّه باق على ملكه ؛ لأنْ البيعٌ وقعٌ على مقدارٍ معين» وما 
وقمّ على مقدار معيّن لا يتناول غيره. 


200 العّلة : جماعة الغنم » والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. ينظر: «القاموس)»(7: )0 
() «القاموس المخيط»(”7: 6 
(7) «الفتاوى الخانية»(؟ : 7/06ا١).‏ 


1" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 

باع المدَرُوعَ هكذا أَحَذَ الا 1 الكّمَن أو ترك » والأكثْرٌ له بلا خيار للبائ 
(وإن باع للدرُوعَ هكذا أحَدَ الأقلّ بكل النّمَنِ أو ترك » والأكثرٌ له بلا 
خا لماع ا ل ' الذّراعَ وصفٌ فى النُوبٍ ) والمراذ يالوْصّف : الأمر الذي إذا 
قام با محل يُوحِبْ في ذلك المْحل حسنا أو قبحاء افالكميّة ا حضة لا تكون من 
الأوضاف» بل هي أصل ؛ لأنّ الكمية عبارة عن قلَة الأجزاء أو كثرتهاء والشّيء 
إلها توعد بالاخراء والوصف ما يُقَومُ بالششّيءٍ وفل ١‏ أنه كوت مو اشن وعد 
ذلك الشيء ؛ فلكم التي يخْتلفُ بها الكيفيّة كالدّرع في التَّوْبٍِ أمرٌ يُخْتلفُ به 

حك الوبوعلية: 

١[‏ آقوله: : لأن؛ حاصل الاستدلال أن الذراعٌ وصفء والثَّمنُ لا يتقسمٌ على 
الأوصافء فكان كل الكّمنٍ مقابلا لكل المبيع» إلا أنه ثبت الخيارٌ للمشتري ؛ ؛ لأنه فاته 
ومحاموت بود ون الك وما زاد فللمشتري, ولا خيار فيه للبائع ؛ أن 
الرّائد هاهنا وصفء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنه معيب» فإذا هو سليم» 1 
عرفت مدارٌ الاستدلال كونٌ الدّراع وصفاً. 

تبردهلية: إن الذراعٌ عبارة عن طول وعرض» فكما أنه وصفٌُ وعرض» 
كذلك القلة والكثرة؛ ٠‏ فكيف جعل الدّراعَ الزّائدَ وصفاً دون القفيز» ومن أين حكم في 
المسألة الأولى بأنّ الزّائدَ للبائع 1 وفي هذه المسألة بأنَ الأكثرٌ للمشتري؟ 

فأجاب بعضهم : أن ما يتعيب بِالتَعيضٍ والتّنقيص بهما «فالرنادة والعقناة فنه 
وصفء وما لا يتعيب بهما فالزيادة والتّقصادٌ فيه أصلء والقُوبُ يتعيّب بالتتقّيص» 
والقييل سيد 

وبعضهم: بأنُ الوصف ما لوجوده تأثيرٌ في تقويم غيره؛ ولعدمِهٍ تأثير في نقصان 
غيره؛ والأصل ما لا يكون كذلكء فالقدرٌ في المكيلات والموزونات أصلء والدّرع في 
المذروعات وصف. 

وبعضهم: بأنّ ما لا ينتقصّ الباقي لفواته أصلٌ» كما في الحنطة» وما ينتقص 
الباقي لفواتِه وصف كما في الشُوب. 

وأجاب الشارح : بأن المراذ بالوصفب هاهنا هو الأمر الذي إذا قامّ با محل يوجب 
في ذلك امحل حسناً أو قبحاً كما في الوب » فإنّ الدع مثلاً في الثوب وب ا 
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كتاب البيع/البيوع الصحيحة رف 


لاا يي ااا ا ا م ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا 0 10 ا ا ا ا ل ل لل ل ا ا ا ا 


إن التّوْب إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دنانير» وإن كان تسعة ة أذرع لا 


يساوي تسعة دنانير؛ لأنها لا تكفي جبة 0 ٠‏ والعشرة تكفي ؛ ٠‏ فوجودٌ الذراع الزائد 
على الّسعةٍ يزيد حسناً الّسعة فيصيرٌ كالأوصاف الرّائدة» فلا يقابلُها شيءٌ من 


النّمْن: : أي النَّمَنُّ لا َنِم على الأجزاء كما يُنْقسِمُ في الحنطة ؛ 0 
قَيرَةٍ بعشرةٍ دراهم ٠‏ كان قَفِيرٌ واحدٌ بدرهم ؛ ولا كذلك في الثُوب» فإذا باع عشر 

انع بعنره وراسا» :لكان ارب يست ادع كما مسساذا ل بده سيعةء لل 
احا ا ار ورك وا ي» فإنّه باع هذا 


الوب فوجد المشَرِي فيه أمرا مرغوبا فكان للمشتري » كما إذا اشترى عبدا فوجده 
كاتيا. 


ككفايته لحبّة أو قبح كعدم كفاية لها؛ ؛ فالكميّة لحصته الشي لا توجبٌ في امحل حسنا أو 
قبحاً لا تكون من الأوصاف التي توجبُ في موصوفها حسناً أو قبحاً كالحنطة. 

بل هي أصلٌ مقابلٌ للوصف اصطلاحاً ؛ لأنَّ الكميّة عبارة عن قَلّةٍ الأجزاء 
وكشرتهاء وهو ظاهرء والشيء إِنّما يوجد بالأجزاء ؛ لآله عبارة عن مجموع الأجزاء , 
فالشيء نما يحتاج إليها في وجودهء وامحتاج إليه مقدمٌ ذاتً على امحتاج. 

فالكميّة لبا تعلق بوجود الشيء؛ والوصفٌُ ما يقوم بالشيء وما يعرض له ؛ 
والعروض متفرّعٌ على الوجودء فلا بد أن يكونٌ الوصفُ مؤّرا عن وجود ذلك الشيء 
الإصوف ثلافقوننا إذااعغيرت مع الككدية ميقة رائدة نونجب حبيا أو تبحا زهي 
الكميّة التي يختلفُ بهما الكيفيّة» كالذّراع في النُوب» فهو أمرٌ يختلف به حسئ المزيد 
عليه. 
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فإ النّوبّ مثلاً إن كان عشرة أذرع ويكفي لبَّةِ تساوي عشرة دنانير» أو كانت 
تسعة أذرح ولا يكفي بي لا تساوي نسعة دنائير: بل يجب أن تكونٌ قيمنّهُ أقل من 
الأول ؛ لعدم كفا ِتِهِ لغرض مطلوب. 

فوج ود التّرع الرَائدِ في النّوبِِ على المسعةٍ يزيدُ في المُسعةٍ حسنا؛ وهو كفايته م+جبّة 
فيصيرٌ كالأوصاف الزائدة» فلا يقابلها شيءٌ من الكمن» وإلا يلزمٌ تسوية الأصل والتبع 


)200 الجية : درن حي طناك القاي امقر وجمعها: جبب وجباب. ينظر: «اللسان»(١‏ : 
07). 


32 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن قال كل ذراع بدرهم أَخَدَ الأقلّ بحصته أو تَرَكء وَأَحَدَ الاكثر كل ذراع 
3 أ 2 

بدن و 


(وإن قال'': كل ذر ال ان قو ارون 
ذرا ٍ أو في ): ٠‏ فلا بد من رعاية هذا المعنى. 


بخلاف الحنطة مثلا ؛ 5 وإن كانت تسبعة 


أقفزة بيعت بتسعة دراهم قطعاً. 

فحاصل الفرق أن للوصف معنى اصطلاحيًاً يوجدٌ في الثوب لا في الحنطة, 
وتظهرٌ ثمرة كون الذرع وصفاً والقدر أصلاً في مواضمٌ : 

١.منها:‏ مسألة الكتاب. 

؟.ومنها: أنه لا يجوز للمشتري المَصرّف في المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن 
إذا اشتراه بشرط ذلكء في المذروع يجوز التصرّف قبل الذرع ؛ لأنّ الذرعَ لا كان وصفاً 
لم يلزم اختلاط المبيع بغيره ؛ لأنّ الكل للمشتري»؛ سواءٌ زاد أو نتقصء والكيلٌ والوزهٌ 
لما كان أصلا لزم الاختلاط إذا زاد المبيع ؛ لأنّ الزائد للبائع. 

".ومنها: إِنَّ بيع الواحدٍ بالاثنين لا يجورٌ في المكيلات والموزونات: ويجورٌ في 
المذروعات ؛ لأنّ الزّيادة لما كان شيئاً يعتدٌ به فلا يجوز البيعٌ بدون المساواة في الأحوال 
الربويّة بخلاف المذروعء كذا في «كمال الدراية»'”'' » وغيره. 

[١]قوله:‏ وإن قال: : بعك هذا الثوب على أنّه عشرة أذرع ٠‏ كل ذراع بدرهم, 
فوجده المشتري تسعة أذرع أو أحد عشرٌ ذراعاً » فالمشتري بالخيار إن شاء أخد في الصورة 
لأولى الأ وهو تسم أذرم مثلاً بحصنته؛ أي بحصةٍ الال من الشمن أو ترك. 

وفي الصّورة القّانية إن شاءً أخدٌّ كل الأكثر حسب قول البائع: كل ذراع بدرهم, 
وإن شاءً فسخ ؛ لأنه أي البائع أفردَ كل ذراع بدرهم » والذّراع وإن كان وصفا إلا أنّه 
يصلحٌ أن يكون أصلا الم بج را ار م لاك مار عاد كارن 
غاية من رعاية هذا المعنى» إِنّما كان للمشتري الخيار بتفرّق الصّفقة عليه بالتقصان, 
وزيادة المبيع بزيادة لثمن في الزيادة. 


.)77/8 - «كمال الدراية في شرح النقاية»(3ق/751‎ )١( 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة ”> 


وا ل لس اس اسل سم ٠‏ كل 
ذراع يدوم » فإذا هو تسعة أذرع؛ أو أحد عشرة ذراعاء حتى لو كان تسعة 
ونضفا أو ععزة وفنا فشككة بين كذرك على فا نداتي هذه الصنيدة. 

(وصح بيع عشرة أسهم من مئة سَّهم ؛ لا بيع عشرة أذرع من مئةٍ ذراع من 
دار) : هذا عند أبي حنيفة ذ#ه) وقالا ديد ل الإو ا بل عقر يدانا 
من الذاز""" + وله أن" في الثاني المبيع مَحَلّ الذّراع ٠‏ وهو مَعَيّنُ جهولٌ لا مشاع 
بخلاف السهم. 

[1] قوله: اعلم ؛ لا كان قول المصتّف ذه أخذ الأقل وكلٌ الأكثر شاملاً للكسر 
أيضاً مع أنّ له حكمٌ آخر يْبّنَ الشّارح ذه بقوله : اعلم أن المراد هاهنا ما عدا الكسر. 

[1] قوله: لأنّه باع عشرة مشاعا من الدّار ؛ ا 
الذارء فأشبه عشرةً أسهم من مئة سهم في كونها عشرأء فتخصيص فتخصيص الجوازٌ يأحدهما 
َحَكُم. 

["اأقوله: له أن... الخ ؛ ؛ حاصله : أنّ المرادٌ بقول البائع : : عشرة أذرع نحل الذّراع لا 
نفسها ؛ أن الدّراع وإن كان في الحقيقة آلة يذرعٌ بها من النشب وغيره لكن إرادثها 
نا ساد لاه فشان رس عار لكا كوه واليم المدرراة 

وهذا من قبيل إطلاق الحال وإرادة المحلٌ؛ وهو أي محل الذّراع جزءً معيّنْ إلا أنه 
مجهولٌ لا يعم أن تلك الأذرعٌ من الذار في الجانبه الشرقي منها أو الغربي أو من صدر 
الدار أو أسفلهاء والبيمٌ إذا كان يجهولا لا يصمح البيع ؛ ؛ كما إذا قال البائع: بعت منك 
أحد هذين العبدين. 

فإنٌ قلت : التعيينْ ينافي الجهالة؟ 

فلت : نعم في أمر واحد» وأا في الأمرين كما ترى في هذه الصّورة فلا» ولا ثبت 
أنه معيّنٌ تجهولٌ فلا يكون مشاعاً ؛ لأنّ الشائعٌ لا يتصوّرٌ أن يذرعٌ لشيوع ملكِهِ في جميع 
أجزاء الشائع » تن كر الذّرع. 


لق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


(ولا بِيمٌ عِذْل”" على أَنْهُ عشرة أثواب» وهو أقل أ و أكثر) : لأنهُ"' إذا كان 

دل لا يري تمن ما يس موجود» فيكوناً حصّةالموجود مجهولة» وإنا كن أكثر 
لا يكوث المبيع معلوماً 

وعبارة المصنّف ضيه على وفق ما ذكره أبو زيد الشّروطي”" 5ه في هذه المسألة من 
أن ابيع فاسدٌ عند أبي حديفة ضيه وإن عَم جملة الدُرعان» وهو جوابٌ «الجامع 
الصّغير»' " وهو الصّحيح ؛ لبقاء الجهالة عَلِمّ جملة الذرعان أو لم يَْلّم «فالشرق 
يطالبه من معدم الّارء والبائع يُسَلُمْ من مؤمرِها فيؤدي إلى التراع. 

وذكرٌ الخصاف #5 أن فسادَ البيع في هذه المسألة عند أبي حديفة له ؛ لجهالة 
جملة الذّرعان» أمّا إذا عُرِفَتَ مساحتّها يحورُ عنده؛ وجَعَلَ هذة المسألة على قياس ما 
لو باع كل شاق من القطبع بعشرة» إن كان عدد جملة لا معلوماًيمودُ عنده؛ والأوّل 
هو الصحيح » كذا في «المداية»'”''؛ و«الكفاية»”” » وغيرهما. 

اقول : لأنه. 0م 6"خاضلة؛ أن العِدّل إذا كان أقلّ من عشرة أثوابي بأن كان 
تسعة مثلاء ؛ فبحَط ثْنّ ثوبي واحدء وهو نجهول؛ ؛ لأنْه لولم يسم لكل ثوب ثمنا فيتقسم 
النّمنْ على الثياب كلها باعتبار القيمة؛ والغائيٌ لم يعْلَمْ آنه كان جيّدا الوط انا 
فقيمثُهُ مجهولة» وإذا صارت حصّة الغائب مجهولة؛ ٠‏ فصارٌ من الباقي أعني النّسعة مجهولة 
أيضاء وجهالة النّمنِ تُوجِبُ فسادٌ البيع. 

وإذا كان أكثر من عشرة أثواب يرد نوب واحد, والأثواب مختلفة فاه يخْلَم أن 
أي شوبو يجب رذه» فالبائعٌ يُطالب الجيّدء والمشتري يَرُْ الرديء؛ فصار المببع مجهولا 
جهالة امبيع أيضاً توجب فسادً البيع. 


)١(‏ العدل بالكسر: المثل. «مختار(اص117). 

)١(‏ وهو أحمد بن زيد الشروطي» أبيى زاتيك + من مؤلفاته: «الوثائق»» و«اللشروط الكبير»» 
و«الشروط الصغير». ينظر: «الجواهر المضية»(١١‏ : .)1١7٠١‏ 

فق «الجامع الصغير»(ص7377). 

(5) «البداية»(؟: 55). 

(6) «الكفاية»(0: بلاغ - ١مع).‏ 


كلدي د ههه ف 


له م 


ولو بين لكل متا نَا صّحَ ف الأقل بقدره, وخير» وفسد ف الأكثر) : لأنّ المبيع 
نجهول وفي بيع ثوبو على أنّهُ عشرة أذرع ؛ كل ذراع بدرهم أَخَدَ بعشرة في عشرة 
ونصفو بلا خيار » وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفي إن شاء» وقال أبو يوسف #ه: إن 
ل 0 وقال محمد ذه: إن شاء أَحَدَ 
شرة ونصفي في الأوّل وبتسعة ونصفه في الثّان 
(ولو بَيّنَ"' لكل تمنَا صّمّ في الأقلَ بقدره؛ وخير» وفسدً في الأكثر) : لأَنَ 
المبيع مجهول”"”''. ش 
(وفي ببع ثوبو على أَنّهُ عشرة أذرع ٠‏ كل ذراع بدرهم أَحَدَ بعشرةٍ في عشرة 
ونصفو بلا خيار » وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفو إن شاءء وقال أبو يوسف #ه: إن 
0 


شاءأخذ بأَحَدَ عشرَ في الأوّل وبعشرة في الثاني » وقال محمد ظله : ا" د 
بعشرة ونصفو في الأوّل ويتسعةٍ ونصفو في التَانِي) : ل 'من ضرورة مقابلة 
الذّراع بالدّرهم مقابلة نصفْه بنصفيه 

اقول ولو ير الكل قوت قناءانان قال : بعتّك العدلَ على أنه عشرة أثوابٍ 
كل ثوبو بدرهم ٠‏ صمٌ في الأقل بقدره إذا كان تسعة مثلا ؛ لأنّ حصة المعدوم معلومة: 
وهو درهمٌ لكل ثوب فتكونٌ حصّة الباقي معلومة أيضا. 

أو خُيّر: أي إن شاءً أخذٌ كل ثوب بما فيه» وإن شاء ترك ؛ لأنه ريما يكون الباقي 
ردنك وإقاني حجداء عو لؤترق لما حركي فق الرض كان للد عفر رن 
الصفقة قبل التّمام فيَتَحيّر. 

1" فوله: لأنّ المبيمٌ مجهول ؛ لأنْ العقد يتناول العشرة» فعلى المشتري رد النُوبِ 
الزائد» وهو مجهول؛ لاحتمال كونه جيّدا أو رديئاء فيصيرٌالمبيم أيضاً تجهولا. 

اقول زفاشاءء الما يكير لآن ف الوجة الأول ازذاد غلية الكمى بزادة 
نصفي ذراع » وفي الثاني انتقص الثُوب عمًا شرط فيتخْيّرٌ كي لا يتضرر. 

' [4]قوله: لأن...الخ؛ حاصلَةُ: أن البائم لَمّا قابلَ الدّراع بالدّراهم» فلا محالة له 
أن يكون نصفُ الذّراع مقابلاً بنصفه الدّراهم » فيجري على النصف حكم المقابّلة , 
)١(‏ أي فيما إذا كان أحد عشر مثلاً ؛ لأنّ العقد يتناول العشرة» فعلى المشتري رد النُوبِ الزائد» 


وهو مجهول ؛ لاحتمال كونه جيّدا : فيصير المبيع أيضاً مجهولا . يلظر: «مجمع الأنهر» 
(13:5). 


30> زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ا ا ا ل ااا ا 000 


ولأبى يوفت” ا ل 
انتقص» ولأبي حنيفة د" أن الذّراعَ وصفء وإنّما أَحَدَ حكم المقدار بالشّرط ؛ 


وهو أَنْه إذا وجدَ المشتري عشرة أذرع ونصف يجب عليه أداء عشرةٍ دراهم ونصف , 
وكذلك في صورة النقصانء فيجبُ عليه تسعة دراهم ونصف. 

١‏ أقوله: ولأبي يوسف 5ه... الم؛ حاصلة: أنه لا قال البائع : كل ذراع بدرهم 
ل كل ذراع منزلة ثوبء والثُوبُ إذا بِيمٌ بأنّه خمسة أذرع مثلاء ووجده المشتري 
ربكم مدعا نشي 1 حو لقو رانهاتشسيق دالو أن اللو وصفة و" 
الأوصافف لا يوجبُ سقوط شيء من الشمن» ولكن يُنْبِتُ له الخيار» فكذا هنا لا يسقط 
شيء من الدّمنء وكان للمشتري الخيار. 

["آقوله : ولأبي حنيفة ذه . 2 ا الهاثيت فيه ضبق أن َالذرع في 
الأصل وصفء والوصف لا يقابله شيءٌ من الكُمن» وإِنّما أخذٌ الوصفْ حكم المقدار 
بالشّرط» وهو قولٌ البائع: كل ذراع بدرهم؛ والشرط مقيّد بالدّراع لا غيره» وظاهرٌ أنَّ 
الكسرٌ ليس بذراع» فلمًا فات الشرط عاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف؛ فصارت 
زيادة الكسرٍ كزيادة الجودة مثلاً 

وإِنْما كان الخيار للمشتري في صورة النقصان لفوات الوصفه المرغوب فيه؛ 
وقيل: في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زادٌ على المشروط ؛ 
لأنه بمَْزِلةٍ الموزون حيث لا يضرّه الفصل» وعلى هذا قالوا: يجودٌ بيع ذراع منهء كذا في 
«البداية»7© 


.)55 «البداية»2”؟:‎ )١( 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة ل 


بيع البْرّ في سثْبْلِه والباقلاء والأرز وا عمنيم ف قشرها 
(وصح' بيع الَف يلو والباقلاء والأرنٍ والسنّضيمِ في قشرها): أي بيع 
البْرّ في سثله سنيله يجوز عندناء وعن الشافوي و ج101 
ا را نق» تقلا عن «الذخيرة»: «قولُ أبي حديفة #ه أصح» و 
(90) ). 50 


الف ار تر عو قر اكلا ترام . انتهى 

١[‏ ةآقوله: : وصح. الخ ؟ ا ل اكور به 
بمثله من سنبل ال حنطة ؛ لاحتمال الربا كما في «الفتح»'" 

وفي «الكفاية» د عن سس ا إن الأصلٍ أنه إذا 6 شيعا وهو في 
ل 01 

1 أقوله: قولان؛ في قوله الجديد: لا يصح”” ؛ لأ المعقودٌ عليه مستور غائب 
عن البصر» ولا يعلم وجوده» فلا يجوز بيعه. 

ولنا: إِنّه حَبُ منتفٌ به» فيجورٌ بيعُْه في سنبله كالشعير» الشعر ريبنة اله 
بالإجماع؛ وما رواه مسلم» وأحمدء وغيرهما أنه يد «نهى عن بيع النخل حتى تزهو, 
وعن بيع السنبل حتى يبيض» ويأمنَ العاهة»' '» المراذ به السلم» ٠‏ يعني لا يجوز الإسلام 
فيه حتى يوجد بين الناس. 


24 وأصحهما لا يجوز كما قال الشيرازي في «التنبيه»(ص95) 2 وينظر: ررالأم»0:‎ )١( 
وغيره.‎ 2)٠١ 5 : و«أسنى المطالب»(؟‎ 

(؟) قال الحصكفي في «الدر المختار»(؟ : 37): «(صحح القهستاني وغيره قول الإمام» وعليه 
المنون» فعليه الفتوى». وأقرّه ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 37). 

(7) «البحر الرائق»(0: 515). 

(4) «فتح القدير»(0 : 6). 

(0) من «الكفاية»(0 : 5 59). 

)١(‏ وأصحهما لا يجوز كما قال الشيرازي في «التنبيه»(ص7 )2 وينظر: رالأم»(: »). و«أسنى 
المطالب» (؟* : 22٠١7‏ وغيره. 

(0) في «صحيح مسلم»(7: ٠©؛‏ و«مسئدل أحمد»(7: 2)١١0‏ وغيرهما. 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
والجوز واللوز والفِسيّق في قشرها الأوّل» ود يبد صلاحها أو قد بدا 
وبيع الباقلاء الأخضر لا يجوز عنده” 7" (وَالجَوْرُ واللّوْرُ والفِسيّق في قشرها 


عم 


الأوّل): إِنَّمَا قال في قِشْرّها الأول ؛ لأنّ فيه خلاف الشافِِي”"» أما في قشرمًا 


الّانى فيجكُوز اتفاقاً. 


(وبيع” ثمرَةٍ لم يبد صلاحها أو قد بدا 

ألا ترى إلى ما رواه مسلم؛ والبخاري بإسناده عن النبي 5: : «إذا منع الله الثمر 
فيم تستحل مال أحيك)9؟, ؛ فيكون حجّة لنا في اشتراط. وجود المسلّم فيه من حين العقد 
إلى حين الحلٌ؛ ولو أجري على إطلاقه كان حجّة لنا أيضاً في هذا الموضع ؛ لأنّه يقتضي 
جوازٌ بيعِهِ بعدما ابيضّ مطلقا من غير قيد بالفرك» ولو كان كما قاله لقال حتى يفرك. 
كذا ذكره العي 9 ظ 

[١]قوله:‏ لا يجوز عنده ؛ ونقلّ صاحب «ذخيرة العقبي» عن «الدراية»: «له في 
بيع الباقلاء الأخضر وجهان؛ والمنصوص أنه لا يجحوزء وهو ظاهر مذهبه» وقال كثيز 
من أصحابه: يجوزء وهو قولناء وقول مالك وأحمد د والمختارٌ عند الشافعي له 
جوانٌ بيع الباقلاء الأخضر واللوز الرطب». انتهى © 

["أقوله: وبيع. ل 0 
يصح باثفاق .كذا في «المنح»'" '» فالتنوينٌ في قوله : ثرة ؛ ينبغى ي أن يكونٌ للعهدء وهذا 
البِيعٌ مطلقاً صم بدا ضاحنها ارال يد ؛ لألدمال معزو شرع عفان أو الال 
وقيل: لا يجوز قبل بدو صلاحهاء والأول أصح. 


)١(‏ ينظر: «الغرر البهية»(7: 777)» و«أسنى المطالب»(7 : 22٠١7‏ و««تحفة المحستاج» 
155) برغرها: 

() ينظر: «المحلي»(؟: :)5951١‏ و«تحفة المنهاج»(؟: 419)ء و«نهاية المحتاج»(: : ,)١15١‏ 
وغيرها: 

(9) في ((صحيح مسلم»(*: 2))١١5٠‏ و«صحيح البخاري»(7 : 1/18): وغيرهما. 

(5) في «البناية»(7 : 501١‏ - 1017), 

(0) من «ذخيرة العقبى»(ص 67 ). 

(0) «منح الغفارن»(ق؟ : 1/8). 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة ف 
ويب قطلعُهاء وشرط 
ويجب قطعها وخر ركه طن اندر قط ا 

وقال في «الفتح»: «لا خلاف في عدم جواز بيع القُمارٍ قبل أن تظهرء ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصّلاح بشرط الّركء ولا في جوازه قبل بدو الصّلاح 
بشرط القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد بدو الصلاح. 

لكنّ بدوٌ الصّلاح عندنا أن تؤمنّ العاهة والفسادء وعند الشافعيّ ‏ هو ظهورٌ 
النْضج وبدوٌ الحلاوة؛ والخلاف إِنّما هو في بيعها قبل بدو الصّلاح على الخلافه في معناه 
لا بشرط القطع» فعند الشافعي ومالك وأحمد د لا يجوز. 

وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علفي الدوابٌ فيه خلاف بين 
المشايخ » قيل: لا يجوزء ونسبه قاضي خان #5 لعامّة مشايخناء والصحيح أنه يجوز ؛ 
5 مع يداق ثاتي الخال بتوات لع يدن ضعنعا بهي لخان: 

والحيلة في جوازه باتّفاق المشايخ أن يم سيم الكمّرَى أو ما تخرج مع أوراق 
الشجر: ؛ فيجودٌ فيها تبعاً للأوراق؛ كآنه ورق كلّه؛ وإن كان بحي ينتفع به ولو علفا 
للدواب: فالبيع جائرٌ باثفاق أهل المذهب بشرط القطع ملل اقب 3 

ولو بزرٌ بعضّها دون بعض لا يصح في ظاهر المذهب؛ وصمّحه السرّخسي» 
وأفتى اللْوَانِي بالجواز لو الخارجٌ أكثرء كذا في «الدر المختار»" نقلا عن الريْليي". 

١1‏ أقوله : ويحب قطعها؛ في الحال ؛ ليتفرّعٌ ملك البائع عن ملكهء وهذا إذا اشتراه 
مطلقا أو بشرط القطع. 

["أقوله: يفسدٌ البيع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه الأخذء وهو شغل ملك الغير» أو 
لأنه صفقة في صفقة ؛ لأنه إجارة في بيع إن كان للمنفعةٍ من الثّمنء أو إعارة في بيع إن 
لم يكن لها حصة منه. 

قيل في الوجه الثاني : إِنّ كلاً من الإجارة والإعارة غيرٌ صحيح » فكيف يصمٌ أن 


2 


.)184 - 58/8 : من «فتح القدير»(0‎ )١( 
.)39/4 : (؟) «الدر المختار»(؟‎ 
.)١7؟‎ : في «التبيين»(؟‎ )9( 


ين زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


كاستثناء قدر معلوم منها 
كاستثناء قدر معلوم'' منها 

رايت اتتحفف نابسه د عاهة سك الانيندة كيدا ويه إن 
الصغرى تمنوعة لِمَّا صرّحوا من أنّ إجارة النّخيلٍ باطلة» والباطلٌ معدوم» ولا يصلح 
هن 

وحكمٌ فساد البيع مطلقاً عند الشيخين #: سواءٌ تناهى عظمها أو لا ؛ لأنّ ما زادً 
وحدث من الثَّركِ في ملك البائع مضموثٌ عند البيع » وهو مجهول» وقال محمد #5»: :الا 
يفسدٌ في المتناهية مستحستا ؛ لأنّه شرط متعارف» وهو قول الأئمّة الثلاثة. 

وفي «البحر» "نقذ عم د الأسدران: الكتوى طلى فول عسل 8 مويه اخ 
الّحاوي #5ه؛ وفي «المنتقى»: ضمٌ إليه أبو يوسف #5ه» وفي «التحفة» '"': والصحيح 
قولهما ؛ لأ التعامل لم يكن بشرط التركء وإئما كان بالإذن بالتَوِكُ من غير شرط . كذا 
في «مجمع الأنهر»'" 

١[‏ ]قوله: قدر معلوم ؛ قال صاحب «الكنن»؛ "+ و«التتوير»' © و«القدُوري»”" 
أرطالاً معلومة وذكر بعضْ شرّاح «البداية»”" : إن المستثنى لو كان رطلاً واحدا يجوز ؛ 
لآنه استثنى القليلٌ من الكثير بمخلافي الأرطال بجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر» فيكون 
استثناء الكل من الكل. 

وقال في «المنح»: «وقيّد بالأرطال؛ لأنّه لو استثنى رطلاً واحدا جار اتّفاقا». 
انتهى”". ولعلمي أنّ دليلَ عدم الجواز إن جزى فجزى على القليل والكثير» فلعل 


)١(‏ «البحر الرائق»(0 : /1؟33). 

(؟) «ححفة الفقهاء»(؟ : 05). 

(9) «مجمع الأنهر»(؟ : 18). 

(؟:) «كنز الدقائق»(1 ص9). 

(0) «تنوير الأبصار»اص7؟7١).‏ 

() «مختصر القدوري»( ص 7). 

(0) «العناية»» و«فتح القدير» على «البداية»(0 : 517). 
(8) «منح الغفان»اق؟ : 4/أ). . 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة وفنا 


وأجرة الكيل والوزن والدّرع والعددٍ على البائع : وأجرة وزن النَّمَنِ ونقده على 


المشترى. 

أي باع التمر على التكل واسعى قدرا معلوماً (١ا‏ عرز الي" والاة رنها لا يقي 
شو بعد سي 

(وأجرة الكيل”'""'' والوزن والذّرع والعددٍ على البائع ؛ وأجرة وزن النّمَنِ ونقده؟” 
على المشعري. 

المصنّف 5ه عن هذا لم يذكر هذا القيد. 


1 أقوله: لا يمودُ البيع ؛ قال في «المداية»: «قالوا: هذا رواية الحسن 25» وهو 
قول الطحاوي 45؛ وأمّا على ظاهر الرَوايةٍ به ينبغي أن يجوز ؛ لأنّ الأصل إِنْما يحور إيرادٍ 
العقد عليه بانفراده» ويجورٌ استثناؤه من العقدء وبيع قفيز من صبرةٍ جائز» فكذا 
استثناؤهء وبخلاف استثنائه الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجورٌ بيعه: فكذا استثناؤه». 
اي 

وفي «الكئز»”"ء و«التنوير» ؛ و«الملتقى»” : : اختاروا ظاهر الرواية. 

["أقوله: وأجرة الكيل ؛ في مثل الب للكيّال» وأجرةٌ الوزن في مثل الزيت 
للورّان» وأجرة العد في مثل الغنم للعدادء وأجرةٌ الدع في مثل الأرض للذْرّاع على 
البائع فيما بيع بشرط الكيل والوزن والعدٌ والذرع ؛ لأن النسلِيم واجبٌ على البائ : 
وهو لافضل الأيالكيل ومئلة» وما لايهه الراضنث إلا يهاقمو والجيعه» 

[']قوله: ونقده ؛ أي نقد الشثمن» والنقد: بالفتح أماده كرون ودادن وهره كرون 
درهم ودينار. كذا في «المتتخب»» والثالث هو المرادء ويقال: نقدت الدراهم وانتقدثها : 
أي أخرجت منها الزيف. كذا في «الصراح» فمعناه باللغة البنديّة : يركهنا. 

[:]قوله: على المشتري ؛ لأنّ الوزن من تمام التسليم» فيجب عليه» وكذا يجب 


)١(‏ فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعدّه على البائع ؛ لأن هذه الأشياء من تمام 
التسليم » وهو على البائع » فكذا تمامه. ينظر: «رمز الحقائق»(؟ : 8). 

(؟) من «البداية»(7: .)35١‏ 

(9) «كنز الدقائق»(2ص9). 

() «تنوير الأبصار»اص77١).‏ 

(0) «ملتقى الأبجر»اص 4 0 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


1 أوّلا: وق خ 50 


ول بيع تبلط متيل صلم ' هو أولاء وفي غيره سلما معأ) : اام 


بالكّمَن : أي بالدر اهم وار لْمَ الكّمّمَ أَوَلها" ؛ أن السلعة تتعيره 
عليه تسليم الجيدء تكون أجرة مان ور ذلك خلا : اوهله رولية ابن ماما عل خرن 
محمد 4#5؛ وفي رواية ابن رستم ذه ذه عنه أجرة نقد النّمنِ على البائع ؛ لأنّ النقد يكون 
بعد السلم والورة. 

وعن محمد 5 : : نَأ أجرة النقدٍ على رب الدين بعد القبض» وقبله على المديون ؛ 
وفي «المتاوى الصغرى»: اختلف المشايحٌ في أجرة التّقد ٠‏ قال بعضهم : على البائ 3 
وقال بعضهم: على المشتري؛ ثم قال: وبه أفتى واختاره في «الواقعات»» كذا ذكره 
العلامة العبيني في «شر ح الكثز»""". 

0 اسلم ال د ا يتمكنُ من 
520 لاو له قله أ كان يميد لمتومدر قانضسا اننا بخن خالشو د فاليله 
يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض؛ وهو لا يصح به القبض على الصحيح» وكذا 
البية اي 

1[ "آقوله : لم الشمن أرّلا ؛ أي قبل المبيع » يعني إذا وقم المنازعة بينهما في تسليم 
البيع والكمن فقيل للمشتري : ادفع الكّمنّ أوّلا ؛ لأنّ حق المشتري تعيّن في المبيع » فيقدم 
دفع ّم ليتعيّن في البائع في القبض لما أنه يتين بالتعيين تحقيقاً للمساواة في نعيين حق 
كل واحلٍ منهماء » خلافاً للشّافعي ضيه في قولء هذا إذا كان المبيعُ حاضراً. 

وإن غائبا فلا يُسَلْمْ حتى يُحْيرَ البائع م المبيعٌ على مثال الراهن مع المرتهن . كذا في 
3 لمن . وف لدم البزّازية»: 10 2 أن يديع 2 نقد ام فسد 
اراك ري عه 0 

.)8 : «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»(؟‎ )١( 
.)517 : «الدر المختار»(‎ (0 

(6) «مجمع الأنهر»(؟: .)5١‏ 

(:) من «الفتاوى البزازية»(؟ : 57١‏ -17339). 


كتاب البيع/البيوع الصحيحة إنانا 
2 
والدّراهم والدّنانيرٍ لا تتعين إلا بالمّسلِيمٍ فلا بد من عيِه!'' ؛ لثلا يلزم م الربا '. 
أو في غيره: أي لب الل بل وهو بيع الْقايضة» وفي بيع النمَن 
بالتما::: أى الهر ف سلا مها لقنا ويهنفا ف ,التدم وخدمه: 
1 ]قوله: لثلا يلزم الربا؛ أي ألا يلزم فضل أحد البدلين ؛ لأنْ الدين أنتقص من 
العين. 
و 3-3 عا 2 ع 5 
["قوله: بيع السّلعة بالسلعة ؛ اعلم أن البيع باعتبار تعلقِه بالمبيع أربعة أنواع ؛ 
لأنه إمَا أن يقعّ على عين بعين؛ أو من بثمن» أو ثمن بعين» أو عين بثمن : 
فالأول + :مقايضة: 
والثّاني: صرف. 


24 
- 


والثالث: سَلم. 

والرابع : : ليس له اسم خاص » فهو بيع مطلق مشهور. 

وباعتبار تعلقه بالكّمن ومقدارو على أربعة أنواع أيضاً ؛ ؛ لأنّ الكَمنَّ الأوّل إِمّا أن 
عدر رلا وعلى الأوّل فمع زيادةٍ أو بدونهاء أو مع نقص : 

فالأوؤل: مرابحة. 

والثاني : تولية. 

والثالث: وضيعة. 

والوابع ©:ميناومة 


)١(‏ يعني إذا وق المنازعة يينهما في تسليم المبيع والنمنِ قبل للمشتري : ادقع اللّمنَأوَلا؛ ؛ لأنّ 
حق المشتري تعين في المبيع » فيقدم دفع اللْمن ليتعين في البائع في القبض لِما آله يتعين بالتعيين 
قينا المساواء ل تخيااحن كل واتحد شتهها لط «مجمع الأنهر»(؟ 5١‏ 


باب الخيار 
[فصل 4# خيار الشرط] 
: 
ون ا ا ا ا 0 11 
باب الخيار' 
افصل 4# خيار الشرط] 
(صِة" 
[١أقوله:‏ باب الخيار؛ اعلم أن البيم قد يكون لازماء وهوما لا يكونٌ فيه خيارٌ 
بعد وجودٍ شرائطه» وقد يكون غير لازم؛ وهوما فيه الخيار» ولا كان الأوّل أقوى في 
نه يبعا فقدّمه المصنّف 5ه وأورد للثّاني هذا الباب. 
والخيارٌ أنواعه وإن بلغت إلى سبعة عشر كما فصّلها صاحبُ «الأشباه»'''» لكن 
الدّلائة منهاء وهي : خيارٌ الشّرط والرؤية والعيب ؛ لكثرةٍ أحكامهاء وضخامةٍ مسائلها 
تور بالاستقلال. 
فقدَّم المصئف 5ه ذكرٌ خيار الشرط ؛ لأنّه يمنع ابتداءً الحكم » ثم خيارٌ الرؤية ؛ 
لأنه يمنع تام الحكم» ثم خيارٌ العيب ؛ لأنّه يمنع لزومٌ الحكم» اعبار بمعتى الاحتيان: 
قال في «المصباح المنير»: «الخيارٌ: هو الاختيار» ومنه يقال له: خيارٌ الرؤية». انتهى'"' 
وفي «منتهى الأرب»: يقال: أنت بالخيار؛ يعني اختيارء كن جيزي راكه خوا هي 
.انتهى. 
[1اقوله: صح ؛ صعحٌ ؛ اعلم أن الخيار ثاب بالنص على خلاف القياس ؛ لأنه ويد «نهى 
عن بيع وشرط» لأ لنصورة به وهوماأخجهالحاكم في «الستدركه : عن ابن 
عمر 5ه قال : «حبان بن منقذ 5ه وهو م شبد أعداء وكان رجلاً ضعيفا قد سف في 
رأسه مأمومة - أي ضرب في رأسه شجّة بلغت أمٌ دماغه - » فجعل له رسول الله لع 
الخيار فيما اشتراه ثلاثة أيّام» وكان قد قل لسانهء فقال له رسول الله وّْ: بع» 


.)1١٠7ص(2»رئاظنلاو «الأشباه‎ )١( 
.)1860 من «المصباح المنير»(ص‎ )5( 
و«المعجم الأوسط»(ة 0" وغيره.‎ 2) ٠ فرق فق «(مسلد أبى حنيفة»( ص‎ 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - هن 


0 
غالء فيقول رسول الله ييكِ: خيّرني في بيع»”"". كذا ذكره العلامة الطحطاوي”" 5ه عن 
العلآمة نوح”" طفه. 

[١آقوله:‏ خيار الشرط ؛ أي الاختيارٌ للفسخ أو الإجازة بسبب شرطه» ولو بعد 
البيع » فالإضافة من قبيل إضافةٍ الحكم إلى سببهء وهذه الإضافة شائعة بين الفصحاء 
فلا يرد أن المناسبّ شرط الخيار. 

["أقوله :الكل مدن العاقديو يوقا فياك اكررة ساد رابا ادرنة له د 
للمشتري لالللبائع ؛ لآنه ثبت على خلاف القياس» فيقتصرٌ على موردٍ النصّ» وهو 
المشتري بما أخرجه الحاكم”'' من حديث مذكور سابقا. 

ونا اتتخبار القبورط لمعا لحاجةٍ الناس إليه ؛ لدفع الغين بالتروّي» وذلك 
يستوي فيه البائع والمشتري؛ على أنّ لفظ ابن ماجه: «إذا بايعت»'”* » وهو يشمل البيع 
والشراء. 

الس : ولهما؛ معطوف على قوله: «لكل»: 00 
لهما معاء أو كلام مبتدأ؛ نيان عد شان والأول أولى. 

[؛فوله: ثلاثة أيام ؛ منصوب على الظرفية: أي الخيار في ثلاثةٍ أيام أو مرفوع 
على الخبرية » فكان المبتدأ قوله: «الخيار»؛ أي مدة الخيار ثلاثة أيام» والأول أولى. 


)١(‏ في «المستدرك»(؟: 57), وأصل الحديث في «صحيح البخاري»(؟ : 110): و«(صحيح 
مسلم»(7: .)١١66‏ 

() في «حاشيته على الدر المختان»(7: 58). 

(؟) وهو نوح بن مصطفى الرومي الَنّيِي » من كبار فقهاء عصره» ومفتي قَوْنِيّة» وله مؤلفات 
كثيرة » ومجاميع متعددة ومتنوعة لرسائله التي بلغت نحو مثة رسالة؛ وله حاشية على كتاب 
«الدرر والغرر»» وسكن القاهرة» وفيها توفي سنة (١/1١١ه).‏ ينظر: «تحفة الطلبةاص025). 

(:) في «المستدرك»(؟: .)5١‏ 

(0) في «سنئن ابن ماجة»(؟ : 1/44). 


8 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
إلا أنه يحور إن أجاز فى الئّلاثْ 
إلا آأنه"' يجورُ إن أجاز في الدّلاث): أي إذا بيع وشرط الخِيارٌ أكثر من ثلاثةٍ يام لا 
يجوز البيع خلافا لبما"' 

[١اقوله:‏ إلا أنّه... الخ؛ استثناء من قوله: «لا أكثر»؛ أي إن ذكر الأكثر من 
ثلاثة أيام وأجازٌ من له الخيار في الثلاث جاز. 

اكإقرله: عقلانا لمم فاتهما قالةة حو إذامنئ :1 #مطلومة هرا كان أوضنهة 
أو أكثرٌ منها نقلاً وعقلا : 

أمّا التَقَلُ: فحدث ابن عمر #5 أنّه أجازٌ الخيار إلى شهرين. 

وأمًا العقل: فالخيارٌ إِنّما شرع للحاجة إلى التّروي والتفكير؛ ليندفع الغبن» وقد 
تس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل. 

والجوابُ عن النقل : أنَّ حديث ابن حبّان مشهور» فلا يعارضّهُ حكاية حال ابن 
عمر #دء على أن في الحديث المذكور أن ابن عمر #: أجارٌ الخيار» وليش فيه خيار 
الشّرط » فيمكن أن يراد به خيارٌ الرؤية أو العيب. 

والجواب ععن العقل: أن كثيرٌ المدٍّ ليس كقليلهاء فإنّ في الكثيرٍ معنى الغرور 
زائدء والقياسُ على التأجيل في الفمن غيرٌ صحيح ؛ لأنّ الأجل يشترط للقدرة على 
الأداء» وهي إِنّما تكون بالكسب؛ وهولا يحصل في كل مدّة فقد يُحتاج إلى مدةٍ 
طويلة. 

وقال مالك 5ه: مدّة الخيار ما يمكن اختيار المببع في مثله» فإن كان المبيع نما لا 
يبقى أكثرَ من يوم كالفاكهة لم يجز أن يشترط في أكثر من يوم» وإن كان فيه صنعة لا 
يمكنْ الوقوفُ عليها في ثلاثة أيَامِ يحوز أن يشترط فيه أكثرَ من ثلاثة أيام ؛ لأنّه شرع 
للحاجة إلى التّروي » وهي تندفع بذلك. ذكره في «كمال الدّراية»”". 

ولأبي حنيفة 5ه: لأنّ مقتتضى العقدء وهو اللزومٌ وخيارٌ الشرط يُخالفه» لكن 
جَوَّزناه بالنصُّ فيقتصرٌ على ما هو المذكور فيه وهو ثلاثة أيام. 


.)710/1١3(»ةياردلا «كمال‎ )١( 
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8 مام شزوة» 7 2 5 
فإن اشتر: ترى على أنه إن لم ينف الكّمَنَ إلى ثلاثة أيّام فلا بيمَ صمء وإلى أربعة لاء 
إن تقد في الغلاو حال 
لكن إن أجيرّ في ثلاث أيّام جازٌ العا" عدبي حنيفة 5ك خلافا لرّفر'"' طفكه. 

5006ظ2 6س سمس 58 4 م ةا 

(فإن اشترى على أنّهُ إن لم ينْقَدِ النّمَنّ إلى ثلاثة أيّام فلا بيع صحّ ٠‏ وإلى 
أريعة لاثل, فإنْ تَقَدَ في الكّلاسْ جار) : وإنّما أدخل”' لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى 

[١]قوله:‏ جان البيع ؛ لأنّ من له الخبيار أسقط المفسد في إجازيِه في الثلاثة قبل 
تقرره» فصار كما لو باع جذعاً في سقفء ثم نزعه وسلّمه إليه ؛ وذلك لأنه انعقد 
فاسد ا ؛ إذ الظاهر دوامهما على الشّرط» فإذا أسقطا الرّائدَ قبل مجيئه تبيّنَ أن الأمرَ على 
خلافب ذلك» فانقلب صحيحاء وهذا قول مشايخ العراق. 

أو لأنَّ الملفسد انصال اليومٌ الرابع بالمدّة» فإذا أجاز من له الخيار قبله لم يتصلٍ 
المفسد بالعقدء وصار كانه لم يشترط اخيار في الرابع » وهذا عند مشايخ خُراسان: فإنٌ 
عندهم العقدٌ موقوفٌ على إسقاط الزائد» فإذا مضى جزءً من الرابع فسد العقدء ذكره 
ف «كمال النوايي ”5 

[]قوله: خلافا لزفر 4 ؛ فإنّ عنده لا يجوز ؛ لأنّ العقدَ انعقدَ فاسدا بفسادٍ 
الشّرط الثابت فيه؛ فلا ينقلبٌ صحيحاً بإسقاطه؛ كما لو باعً درهما بدرهمين» ثم 
أسقط الدّرهم الزائد. 

["اقوله: صح ؛ والأصل في خيار التق أنّه بمعنى شرط الخيار؛ لأن معنى الخيارٍ 
كداليي على عدر إعازه الى وعدم عله عاق كدي نسح البيعء » فكذا هاهنا إن شاء 
نقد الثّمن ذ فتم البيع ؛ وإن شاءً لم ينقدء فانفسمٌ البيع ؛ إذ الحاجة مسّت إلى الاتفساخ 
عند عدم السدّ احترازً عن المماطلةٍ في الفسخ , فباسفق خياز التقد يخبار الشترط: 

[أقوله: وإلى أربعة لا؛ أي لا يصمح البِيعٌ عند أبي حنيفة 4# وأبي يوسف 45 » 
وقال محمد ذه : يجوز إلى أربعةٍ أيام أو أكثر. 

[5اقوله: إِنّما أدخل ؛ هذا تصوير التفريع » ودفع ما يتوهم أن ما سبق كان مسألة 
شرط الخيار» والمذكورٌ هاهنا خيارٌ النْقادِ فما وجه التفريع ؛ وحاصل الدفع أن المذكور 


.)77١3ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 
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ولا بخرج مبيع عن ملك بائعه مع خياره 
لأنّه فرع مسألةٍ خبارٍ الشتّرط ؛ لأنّ خِيارَ الشرْط إنّما شرع ليدفمٌ بالفسسخ الضَّررَ عن 
ابوس ناعير نولمو ا خيرم 

فإذا كان الخِيارٌ لضرر لتَأَخِبرِ من صور جِيَارٍ الشرْط فالصرِيحَ به يكون من 
فرُوع بار الترْط» وهذا الذي ذُكِرَ قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً محمد و : 
فإنّهُ يجو" في الأكثرء فهو جَرَى على أصَلِهِ في انوي في الأكثر» وأبو حنيفة طفه 
ص جَرَى'" على أ ران غد الفحوير في الأكترء ما أبو يوسف 87 مالم حور 
هاهنا جَريًاً على القياس » وجوه ثقّة لأثر ابن عْمَرَ # فإنَّهُ جوّزه إلى شهرين. 


رودق و 


(ولا يخرج_مبيع عن ملك بائعه مع خياره 
هاهنا من صور خيارٍ الشرط ؛ لأنّ الشّارعَ إِنُما وضعه لدفع الضّرر - بالفتح - , 
والضّرر أعم من أن يكونٌ تأخيرٌ أداءِ النّمن وغيره» فالمذكورٌ يكونُ من فروع خيار 
الشرط. 

[١قوله:‏ فإِنّه يجوز ؛ أي فإنه قال بمجواز خيار الشّرط في أكثر من ثلاثةٍ يام 
ومسألة خيار التق من فروع خيار الشّرطٍ فجرى على أصله هاهنا في تجويزه أيضاً في 
أكثر من ثلاثة أيام. 

(؟آقوله: جرى ؛ فإِنّه قال بعدم جواز خيار الشّرط في أكثر من ثلاثة أيام. 

[اآقوله: أمّا أبو يوسف 5 ؛ حاصلَة: أنه أخدٌ في الأصل يعني في خيار الشّرط 
بأرٍ ابن عمر 45 وهو أنه أجارٌ الخيار إلى شهرين» وأخذ في خيار التّقد بالقياس ؛ لأنَّ 
القياس في خيارٍ الشرط ما قاله الإمام #ه» وإِنْما تركه صاحباه بالأثرٍ المذكورء ولا أثر 
هاهنا فبقى هذه الصورة على القياس. 

[:آقوله: ولا يخرج ؛ لأنْ خروجه إِنْما يكون برضاء البائع؛ ولا ب العام 
الخيار؛ االعيقية عدم الرضاه يزو 1 بلكة للالترح ليخن ملكه ابورصيح تعرلت 
البائع في البيع في مذةٍ الخيار: كتصرّف الملاك من الببة والعتق والوطء وغيرهاء ويصير 
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فإن قبِضَهُ المشثتري فهلّك يَحِبْ عليه بالقيمة » ويخرج عن ملك البائع مع خيارٍ 


2 


المشتري » , فهَكهُ فى يليه بالنّمنِ كتييه 
فإن قبضّه المْشتري فهلّكَ يَحِبُ عليه بالقيمة) : أي بيع بشرط الخيار للبائع فقبضّه 
المثثيّري فيلك ا ا بحي عليه القنيةا' © لاله متبوض على سو القراء؟"] 
وهو مضمون بالقيمة”". 

(ويخرج”"' عن ملك البائع مع خيار المشتري » فَهُلْكهُ في يلو الم نٍ"'كتبيه”) 

(١اقوله:‏ فهلك في يده؛ أي في مدّة الخيار؛ فإنّه لو هلك بعدها فيلزمه الكّمِنْ لا 
القيمة ؛ لبطلان الخيار. 

["]قوله: يجب عليه القيمة ؟ وقال ابن أبي ليلى ذه : لا شيء عليه ؛ لأنه أمين 
تس دلا بإزن عاحيي رركا شرل لبان ها راشي يفيف إل كيل اناد 
والمقبوض بجهةٍ العقدد يكون مضمونا بالقيمة: كالمقبوض على سوم الشّراء. كذا في 
«الكفاية»” . 

['قوله: لأنّه مقبوض على سوم الشراء ؛ حاصله: : أن البيع لما كان موقوفا 
بوجود الخيارٍ فينفسحٌ بهلاك المبيع ؛ والمعقود عليه لا هلك صار بحيث لا يجوزٌ ابتداء 
العقد عليه ؛ فلا تكونُ الإجازة ملحقة به» فالبيمٌ بقي مقبوضاً في يده على سوم الشراء.. 

[:قوله : وهو مضمونٌُ بالقيمة ؛ إذا لم يكن مثلياء » فإن كان اقاتن ٠‏ ثم 
إن اللقبوضّ على سوم الشراء إنْما يكون مضمونا إذا كان الثمنُ مسمّى , 
الا م فذهب به فهلكء لا يضمنء ولو قال: إن 
رضيته اشترد ينه يعكزة: ذه به فهك صم فده وعليه الفتوى. كذافي 
0 

[6آقوله: : ويخرج. ...للخ ؟ لأنَّ البيع من جهة بائعه لازم ؛ لأنّ المخيارٌ شرع نظرا كن 
هوله قتعم انه دوق الجر 

1" ]قوله : بالثمن ؛ لأ المبيع إذا قرب من البلاك يكون معيباء وبالتعيب استحكم 
العقدء ولا يمكنٌ الردّء ولزمٌ اللَّمن لبلاكه على ملكه. 

الااقوله : كتعيّبه ؛ كما إذا دخلَّهُ عيبُ لا يرتفع كقطع اليدء وإن كان يرتفع 


.)6١5 : «الكفاية»(0‎ )١( 
.)0١5 : (؟) «الكفاية»(0‎ 


13 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يملكة المشتّريء فشراءٌ عرميه بالخيار لا يفسيدُ نكاحةه 

أي إذا كان الخبارٌ مسري وقبضّه المشتري فهَلّك أو تَعيّبْ في يلوو يَحِبْ اللّمَنُ؛ 
(ولا بميكة المشتري”) : أي إذا كان الخيارٌ للمُشتّري لا يَمْلِكهُ المشتري عند أبي 
حنيفة 5 خلافاً لبماء ومُرّة الخلافي'' تظهرٌ في هذه المسائل» وهي قوله : 

(فكتراء "عرميو”"" بالكبان ل يفميد نكاحة) 
حرص بوعل ارب فزن ارح والح ابر » وإلا يلزم» وعن الشافعيّ ظه 
أيضا: يلزم البيع بالتعيب. ذكره العينِيَ ضيه في «شرح الكئن»”". 

١1‏ قوله: ولا يملكه المشتري ؛ عند أبي حنيفة 4» وقالا: يملكه. وهو قول 
مالائم وأحمد وقول الشافعي و ؛ آله لو لم يملكه لكان خارجاً عن ملاك البائع لا إلى 
مانا وام يعرف هداق الشرع. 

ولأبي حنيفة طله: : إن الثمنَ لم يخرج عن ملك المشتري ؛ لأنّ الخيارَ يعمل في حق 
من هو له؛ فلو دخل المبيع في ملكه دخل بلا عوض» واجتممٌ في ملكِهٍ العوض 
ومعوضه؛ ولم يعْرَفْ هذا في الشرع » وقد عُرِفَ الخروجٌ عن ملك شخص لا إلى مالك 


في مسائل : 
.١‏ منها: إذا اشترى متولي أمر الكعبةٍ عبدا لخدمتها ؛ فإنه يخرج عن ملك مالكه 
ولايدخل في ملك أحد. 


.١‏ ومنها: مال التّركةٍ إذا استغرقه الدَّينء فإنْه يجخرج عن ملك الميّت» ولا يدخل في 
ملك الورثةٍ ولا الغرماء. 
“. ومنها: الوقف. كذا في «كمال الدراية»””ء وغيرها. 
("اقوله: وثمرة الخلافي؛ بين الإمام وصاحبه # من أن الخيارَ إذا كان للمشتري 
يخرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عنده» ويدخل عندهما. 
["اقوله: فشراء...إلى آخره؛ أي لو اشترى زوجته بالخيار لا يفسد نكاحه عند 
الإمام ذه ؛ لأنه لا يملكها باعتبار الخيار» وعندهما: يفسد ؛ لأنه يملكها. 


000 العريق: بالكسر: امرأة الرجل » والجمع أعراس: «مختار»(ص؟”737 5). 
(؟) «رمز الحقائق»(7؟ : 8). 
(”) «كمال الدراية»(3؟/77). 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - و 
ب ل ب بي س0 


وإن وَطِتَها ده ؛ لله بلتكاح إلا في اليكرء ولا ؛ يعتق قريبه عليه في مدو خياره ؛ 
ولا من شراهُ قائلاً: إن ملكت عبدا فهو حرء عه ع الو ل ال من 
ستبرائها 

عند أبي حنيفة 5ه لعدم الملكن وعندهما يُفسيد ضيه ؛ (وإن وَطِئها'' رَدُها ؛ لآله 
بالتّكاح إلا في البكر) : : أي إن وَطِئّها المشئرِي في أيّام الخيار ب ملك رَذها عند أبي 
حنيفة طك ؛ لأن الوط بلتُكاح فلا تكون إجازة إلا أن تكون” يكرا ؛ لامها 
بالوطء فلا يَمْلِكَ الرَّدّء وعندهما لا يلك الرّدُ وإن كانت ثيبا؛ لأنّ المشتّرِي قد 
ملّكها ففسد التكاح» فالوّطء يكوث ملك اليمين فيكون إجازة متصلة. 

(ولا يعتو تق قريبهُ عليه في مد خياره) : : أي إن اشترى قريبّه باخؤيار لا يَعتّق 
عند أبي حنيفة 45 في أَيّام لخيارٍ خلافا ليما . 

(ولا من شراه هُ قائلاً"': إن ملكت عبدا فهو حرٌ) : أي إن قال : إن ملكت 
عبدا فهو حُرُء فشراهُ با خيار لا يعتق في يام الخيارٍ عند أبي حنيفة ٠"‏ #ه لعدم الملك 

(ولا يعد حيض المشريّة في المدَّةَ من استبرائها'”) 

١1‏ قوله: وإن وطئها؛ وهي ثيب» ولم ينقصها الوطء أمّا إذا نقصهاء فليس له 
الردٌ وإن كانت ثيبا. ينظر: «الكفاية»”". 

["أقوله: إلا أن تكون؛ استنناءٌ من قوله: «ردّها»: أي يملك ردّها إن كانت 


بكر ؛ ؛ لاله.. ال 
["آقوله : خلافاً لبما؛ أي عندهما ؛ بودن الآنه ملكهة ولقون املكايكن الثريت: 
[؟قوله : قائلاً إن ملكت ؛ بخلافي ما إذا قال: اشتري يت عبدا فهو حر ؛ لآنّه يصير 


كالمنشئ للعتق بعد الشرط» الفط كاز فشكن متهم مها ٠‏ فإنٌ املق بالششّرط 
كالمرسل عند وجوه الشّرط ؛ ولو أنشأ العتقّ بعد شرائِهِ بالخيارٍ عتق» وفك الخال 
فكذا هذا. 

[]قوله : عند أبي حنيفة ؛ خلافاً لها فإنه يعتقّ عندهما لوجود الملك. 

1 ]قوله: استبرائها ؛ الاستبراء لغة: طلب البراءة مطلقا 


)١(‏ «الكفاية»(0 : /601ة). 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا استبراء على البائع إن رُدّت عليه بالخيار» ومن وَلَدَتْ في المدةٍ بالنكاح لا تصيرٌ 
أ وللوله 
أي إن اشترى أمة بالخيار فحاضت في أيّام الحتا يد اليف د 
الاستبراء عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأن"' الاستبراء إِنّما يَجِبْ بعد ثبوت الملك, (ولا 
استبراء على البائع إذذار ردت عليه بالخيار ): أي إن رُدّت”' الأمة المشريّة ية بالخيار لا 
يحب الاستبراءً على البائع عند أبي حنيفة 5 ؛ لأن” الاستبراء إِنّما يجب بالانتقال 
من ملل إلى مللشوء ولم يوجلا عند أبي حنيفة طه حيث لا يملكها الْننيري. 

(ومّن"' ولَّدَتْ في المدّةِ بالكاح لا تصيرٌأَمّ وللوله) 

وفي اصطلاح الفقهاء : طلب براءةٍ الرَّحم تمن جلك أه زف ويد شواء كاذ 
ملك بالسراءِ أو بشيره؛ كهبة؛ أو إرث: أو غيرهماء فيحرم على الماك وطؤها 
ودواعيه حتى يستبرء : بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في الآيسة 0 » فإِن 
الت قالم مقام الخيض فق" العدة؛ فكذا ى الامشراء أبضاء .وف مده التلمر ,كلا0ة] 
عند الشيخين» وبأربعةٍ أشهرٍ وعشر عند محمّد ذه وفي الحامل بوضعها. 

واكم نه : أن يتعرّف براءة الرّحم ؛ لحصول صيانةٍ الميا امحترمةٍ عن 
الاختلاطة: والأتسا تعن الاتشناة + وهذه الصيانة يد حققة حقيقة الشغل كما في الحبالى: 
أو توهم الشغل بماء محترم » وهو أن يكون الولدٌ ثابت النُسب. 

[١آقوله:‏ لأن. اخ؛ ؛ يعني أن طلب براءة الرّحم لا يكونٌ إلا بعد كونها 
تملوكة, ولم ية يشبت املك عند الإمام؛ فهيذه الفيضة لا تكون فايعد من الاستراء 
خلافا لبماء ؛ فإنْ عندهمالما ثبت املك فكانت هذه الحيضة من الاستبراء. 

["آقوله : إن ردّت. .اللخ ؛ يعني إن اشترى أحد أمنّه بالخيار وردّها إلى البائع 
مدّة الخيارٍ لا يحب على البائع طلب يواءة زينحينها: 

"اقوله: لأن... الخ؛ حاصله: أن الاستبراءً لا يحب إلا بتحديد الملك: ولم 
يوجد حيث لم تدخل في ملك غيره» فكأثه لم يزل ملك البائع. ١‏ 

[:]أقوله : ومّن؛ أي أمةٍ ولدتء فإِنٌ لفظ : من في المذكر والمؤنّث سواءء 
وحاصل الصورة: : أنه إذا اشترى الأمة التي كانت منكوحمّه: ولس 1 
في يلو البائع قبل قبض المشتري » لا تصير أم وللو له عند الإمام * ذه خلافا لبما » فأمًا إذا 
قبضّها المشتري وولدت عنده في مدَّةٍ الخيار يثبت شح له اللك» وسقط الخبار وتصيرٌ آم ولد 
له بالاثفاق انها تعيت بال لاد قلا كن ركه لع العيت: 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - 40 


وَهلكد ف يل البائع عليه إن قبصَهُ المككرى باذنفوأوذعه عئده 
أي إن اشترى زوجته بالخذيار» فوَلَدَتْ في أيامٍ الخيار في ياء البائع لا تصصير أم ولد 
اودري فيملك الرّدّ عند أبي حنيفة طله وعندهما تصيرأمٌَ وللوله؛ لأنها 
ولدت في ملك المشترِي ؛ فلا يلك الرّ وإنَّما قلنا"'' : في يلي البائع حتى لو قبَض 
المشترري وولدت في يده : تصير أم وَل له بالاتفاق 0 0 تعبت" بالولادة» فلا 
بملك الود فصارت ملكا للمُشيّرِي» فالولادة وقعّت في ملك التي لا في ملكو 
فتصير أم ولو له. 

[وخكة " في يد البائع عليه إن قبِضَه المشري بإذنه وأودعَهُ عنده 

١[‏ اقوله: وإنما قلنا؛ أي وإِنّْما قيّدنا الولادة بكونها في يد البائع ؛ لأثها إن كانت 
أعم فالصورة شاملة لما إذا ولدت في يد المشتري أيضا وحكمه ليس كذلك. 

("اقوله: لأنها تعيبت... الخ؛ ونقل صاحب «البحر»'" و«المنح»'" عن 
القانية "17+ رذ ويد بطر حبار وإ كان لولاييا ولبر اقسا الوا لاد ةريظن 
كاز ادين: 

وقال العلامة الشاميّ في «رد المحقان»» «مقتطناء اذ الولادة لأ تكون تقضاناء وهؤ 
خلافُ الاطلاق السابق» ويؤيّد السَابقَ ما في «البرّازية»: اشتراها وقبضها ثم ظهر 
ولادتها عند البائ ئع لا من البائع وهو لا يعلم : 

في رواية المضاربة: شين طلقا ؛ لأنٌّ التتكسّرٌ الحاصل بالولادة لا يزولٌ أبدا 
وعليه الفتوى. 

وق روايةة إن معنم انراد عيتهروق انيات قشنا يفيت إلا اد كرسن 
تقضانا وعلية الفتوى» انتهى"..ولبذا لم يَقبّد الشّارح الولادة بالتقصان وخذها عيبا 
على الإطلاق في الإماء. 

'اقوله : وهلكه ؛ البلك بضم الباء: نيستي. كذا في «الصراح»» يقال: لأذهين 


.)١7 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)ب/٠١ «منح الغفار»(ق؟:‎ )١( 
.)14817 : (7)«الفتاوى الخانية»(؟‎ 
.)017 : من «رد المحتار)(5‎ ):( 


45 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ٍ ٍ ري شيئاً بالخيار 

لارتفاع القبض بال لسدم انلك : أي المشمرِي بالمخبار' ' إن قَبَض مُشْعرَاه» ثم 
أودعه عند البائع ٠‏ فهلك في يد البائع هلك في يادويكون على البائع ؛ لأَنَ 
يض قد ارتفح بال لأ ثري لم يل ٠‏ فلم يصحّ الايداع ر ل 
البائع يكونُ رفعاً للقَبْضٍ فَيَكُون البلالكُ قبل القَبْضٍ ٠‏ فيكونٌ على البائ 1 
وعندهما" لما مَلَكَهُ متي صّحّ إيداعه , فلا يْرَتَقِعُ القبْض» ٠‏ فكأنّه هلك في يدٍ 
دتري :كرون البلاك مو ماله 

(وبَقِيّ خيارٌ مأدُون'" شَرَى شيئا بالخيار 
فإمًا هلك وإمّا ملك بفتحهما وبضمهماء يعني هي دراهيم دران كاريس يا هلاك مى 
شوم يا مالك آن مي كردم. كذا في «منتهى الأرب» فمعناه: هلاكُ ما اشتراه المشتري في 
يد الباء ئع عليه لا على المشتري. 

وصورة هلاكه في يد البائع : : أن المشتري قبضَه بإذن البائع » وأودعه عنده» ولما 
كان المشتري غير مالك بالخيار» وغيرٌ قابض بالردٌ فلا شيء عليه عند الإمام 5ه 

1 قوله: باخيار؛ يد به لأنّه لو كان الخيارٌ للبائع فلم المبيمٌ إلى المشتري فأودعّه 

ئع؛ فهلك عنده بطل بطل البيعٌ عند الكل» ولو كان البيعٌ بانًا فقبض المشتري المبيعٌ بإذن 
0 أو بغيرٍ إذنه ثمّ أودعه البائع » فهلك كان على المشتري اتّفاقاً؛ لصحّة الإيداع. كذا 
في «البحر»”'' نقلا عن «التاتارخانية». 

["أقوله: وعندهما؛ حاصله: أن الملك لا ثبت للمشتري كما هو مقرَّرٌ عندهما 
فصح إيداعه ؛ لأنه متفرع على الملك» » فلم يرتفع القبض ؛ لأنّ ارتفاعه كان في عدم 
ثبوتو الملك فهلاكهُ عند البائع كان بمنزلة هلاككه عند المشتري. ش 

1قوله : مأذون؛ المأذون عبدٌ ثبت له الإذنٌ من عند مولاه» والاذن شرعاً: فك 
الحجر وإسقاط الحق؛ ثم يتصرّفُ العبدٌ بعد ذلك لنفسه بأهليته القديمة» فلا يلزم سيّده 
عهدته مثلا إذا اشترى شيئاً ولم يؤدٌ نّهء يطلب منه القن ولم يرجع إلى سيّده ؛ لأنّه 
اشترى لنفسه لا لسيده. 


.)١079/ : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - 3 
وأرأء بائحُهُ عن ثْئْهِ فى المدّة ؛ لأنّ المأَدُون د اا 
و برَأه"' بائعٌهُ عن مزه في المة ؛ الأن المأدُون يلي عدم لتم : أي إن اشترَى 
قد" مأذرن فعا بقار وأبرأه بائعُ عن مه في مد الخبار» بْقِي خياره عند أبي 
حديفة 5 ؛ وعندهما'": لا يبقى له الْخِيّار؛ لنُّ إن بقي كان له ولاية الرّدُء فده 
يكون تملِيكا َمْلِيكاً بغير عِوَضٍ» والمأذونُ لا ملك ذلك وعند أبي'' حنيفة #5 لما لم 
يمْلِكَهُ كان رده متناعاً عن التمَلكِء وللمدُون ولايةُ ذلك ؛ فإ إذا وهب له شيئا 
قله ولذية أن لذ قله 
١(‏ قوله: وأبرأه ؛ فإن قلت: إذا كان الخيار للمشتري فالثّمن لم يخرج عن ملكه؛ 
فما وجه إبراء البائع عن الثمن قبل أن يملكه؟ 
00000 
وجودٍ سبب الملك» وهو العقد. كذا في «المنح'" 
[قوله: عبد ؛ إشارةٌ إلى أن المرادٌ بالمأذون: عبدٌ مأذونٌ لا صبي ولا معتوه؛ إن 
الإذن على نوعين: 
أدهي : إذنُ العبد؛ وهو فك الحجر بالرقٌ النَابتِ شرعاً على العبد؛ وإسقاط 
الحق فيتصرف لنفسه بأهليته. 
والنوع الثاني: إذثُ الصبيّ والمعتوه ؛ وهو فك الحجر وإثباتٌ الولاية لبما. كذا في 


0( 
«الدرر» 


[اقوله: وعندهما ؛ أى لا أبرأه بائعُهُ عن تنه لا يبقى له الخيار؛ لأنْه لما ملكه 
الع الأفوث كان ال منهقليكا فير حوض؛ وهوتبئع؛والأنوث نيس أمللهء 57 
ثبت في موضعهء قال في «البحر»: هذا يقتضي صحّة الإبراء؛ وقدّمنا أله لا يصح عند 
أبي يوسف 4# ويصعٌ عند حمّد 445 استحسانا». 000 

[#اقوله: وعند أبي حنيفة 5ه ؛ حاصله: : أنَّالمأذون لما لم يث فيك ثم اللك نيت 


الخيار» فإن رد مشترأه ف هِذّة الخيار عن رة أمقاعاً عن الات ولف لاي للك 


)0غ( «منح الغفار»(ق؟: ١٠/ب).‏ 
(؟) «درر الحكام»(؟ : 6/[؟). 


(9) من «البحر الرائق»(7 : /7ا١).‏ 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبطل شتراء ذمي من ذمى مرا يكيان إن أسيلم #الكلا يتملكها مسلما بإنقاط 
جباره 
عما قن 


(وبطل شراء ذئي من ذمي خمرا بالجبار إن أسلم ؛ لثلا يتملكها مسلماً 
بإسقاط خِيارو) : أي إن اشترى ذِمْيّ بشرط يارو" 'من مي خمراء ؛ ثم أسلم 
المشيري”" بطل شرا + لأنّهُ إن بْقِي فعند إسقاط الخبار يمَلْكهُ امنئري ؛ فلم 
تملك المسلم الخمرء وعندهما ينف الشراء ويطل لبان »اذه لو بقِي ملك 
رَدّمَاء والرّدٌ يكونٌُ تمليكاء والمسلم لا بملك تمليك الخمر» فهيذه'"' المسائل رات 
الخلاف . 
الامتناع» فإنْه إذا وهب له أحدٌ شيئا فله قدرة عدم القبول» فكذا هاهنا. 

١3‏ قوله: بشرطر خياره ؛ أشار إلى أن المرادٌ بالخيار خيارٌ المشتري » فإنّه لو كان 
الخيارٌ للبا؛ ئع فأسلم بطل البيع» ولو أسلم المشتري لا يبطل» وخيارٌ البائع على حاله: 
فإن اجاز صارت الحم للمشتري حكماء والمسلم أهل لآن يتملّكها سكم .كذافي 
«البحر»") 

["أقوله: فهذه...الخ ؛ وقد زادٌ بعضهم على ما ذكرناه مسائل : 

.١‏ 6 اماع العم ورك جلمد ررد قود إلى علد ؛ لعجزه عن 
تمذّكهء وعندهما يتم امبرو ان ره 

5 “وسنها: لواشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام 
سكنهاء قال السَرَخْسبي: لا يكونٌ اختياراء وهو كابتداء السّكنى » وقال حُوَامَرْ 

زَادَه: استدامتها اختيارٌ عندهما ؛ لملك العين» وعنده: ليس باختيار. 
“". ومتها: : حلالٌ اشترى طب بالخيار فقبضه ثم أحرم والظبِي في يله ينتقض س البيع 

عنده» ويردٌ إلى البائع » وعتدهما: : يازم الشتري » ولو كان اخخيار للبائع يتتقض 

بالإجماع؛ ولو كان للمشتري فأحرمٌ البائع » للمشتري أن يرده. 


: أما لو أسلم البائ فلا يبطل بالإجماع وصار المشترى على حاله. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
ع وة جمع‎ 
.))0 


(؟) «البحر الرائق53 : .)١79/‏ 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - :1 


مه له اخيار جد وان اا و م بلا علمه 


و 


(ومّن له اليا" يُجبرُ وإن جَهِلَ صاحبّه ولا ينفح بلا عليه) : 
0 من له ]تار لا ره ُ احية لخاؤفا لأبى يوسف لاف 
:. ومنها: إذا كان الخيارٌ للمشتري» وفسخ العقدء فالزوائدٌ تردٌ على البائع عنده ؛ 
لأنها لم تحدث على ملك المشتري » وعندهما: للمشتري ؛ لأنها حدثت على 

ملكه؛ كذا في «البحر»'" نقلا عن «الفتح»'"'» وغيره. 

١‏ أقوله : من له الخيار؛ سواءٌ كان البائعٌ أو المشتري أو الأجنبي» فإن شرط 
الخيار يصحٌ منهم جميعاً إذا أجازٌ صح وان له يقل عاك اي 1 اذنها إسقاط 
حقّ» فلا يعتبرٌ علمُ صاحبه بها كالطّلاق والعتاق كذا في «المنح» ", إلا أن يكون الخيار 
لبماء وفسخ أحدهما فليسَ للآخر الإجازة؛ لأنَ المفسوح لا تلحقه الإجازة. كذا في 
الي 

["أقوله ضع لفك أنه نقيت بلغال جار ولو بلا علمه اثفاقاء 
ومثال الفسخ بالفعل أن يتتصرّف البائعٌ في مد الخيارٍ تصرّف الملاك ؛ » كما إذا أعتق 
المبيع» أو باعهء أو كان جارية فوطئها فكان فسخا حكميا ؛ ؛ لأنّه دليلٌ الاستبقاء » وهذا 
إذا كان الخيارٌ للبائع. : 

وأمّا إذا كان الخيارٌ للمشتري وفعل هذه الأفعال فيتمٌ البيع » ولو كان الثّمنْ عينا 
فتصرّف فيه المشتري تصرًف الملاك»؛ وكان الخيارٌ له يفسحٌ به العقد. كما صرّح به في 
«العناية»'"' » وغيرها. 

1قوله: لا ينفسحٌ بلا علم صاحبه؛ لأنّ الفسخ تصرّفُ في حق الغير, وهو 
العقد بالرّفع» وهو لا يعرّى عن المضرة» أمّا إذا كان الخيارٌ للبائع فا مشتري عسى يعتمد 
تمام البيع السابق» فيتصرّف فيه» فيلزمُهُ غرامة القيمة بهلاك المبيع» وقد تكونٌ 


() ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(7 : 4) وغيرهما. 
(؟) «البحر الرائق»(5 : /ا١1 .)١18-‏ 

ف «فتح القدير»(0 : 60:09). 

(5) «منح الغفار»(ق7: .)//١١‏ 

(5) «درر الحكام»(؟ : ١68‏ ). 

.)0١75 : «العناية»(0‎ )( 


0 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فإن فسحٌ وعَلِمّهُ ني امد انفسحٌ ولام عَفَدُه ويورّثُ خيارٌ العيبو والنّيينٍ لا 
الشرط والرؤية 
لبماك إن شرط عِلْم صاحيه لم يبق فائدة في شرط الخبار الماح إن 
اختفى في مِذَةٍ الفيار» فلم يُصبل الخبرٌ إليه» فيتم العقد فيمَضْرَر من له الجبارء (فإن 
فس وحَلِمَهُ في الم انفسح”" وإلا كم عق 0 
ويورث خِيارٌ العيب وَالنَِّْينِ لا الششّرط والرؤية) : خِيارٌ التّعبين أ يشتري أحد 
النُويْن بعشرة علي أن ب ان شل فو نوتف لوطل نويف ا 3 
القيمة اكد من اللنة» :ول حناء ق كوت ضررا. 

وأا إذا كان للمشتري فالبائعٌ عسى يعتمد تمامه فلا يطلب لسلعته مشتريا .وقد 
شوقام ا اردع بيع البيع » وفي ذلك ضررٌ لا يخفى» والتصرّفُ المشتملٌ على ضرر 
في حقّ الغيرٍ يتوقفُ على علمه لا محالة كيال ول ار ل ١‏ فإنّه موقوفٌ على علمه 
بعزل الموكل كي لا يتضرّرٌ بلزوم النّمن فيما إذا كان وكيلاً في الشّراء وببطلان قولِه فيما 
00 

['آقوله: | نه... اللخ ؛ هذا معارضة على قول الطرفين؛ حاصله: : أن ما استدللتم به 
دل على كون العلم شرطاً للفسخ ٠‏ لكن عندنا ما يعارضّه ؛ وهو أنّه لو شّرط العلم في 
الفسخ لم يبقَ فائدة الخيار. 

أو فائدثه دفع الضرر عن نفس من له الخيار» وإن اختفى صاحبه في مدّة الخيار 
ولم يَصل ! ليه خبر الفسخ فتم العقدٌ ولم ينفسخ كما قلتم» فيتضرر من له الخيار» وكان 
جبورا على دفع الصتّررٍ عن نفسه فما فائدة الخيار. 

["آقوله: "اليس ؛ بحصول العلم به وإلا؛ أي وإن لم يعلم به الآخر في المدّة بل 
بعد مضي المدة العقد ؛ لوجود الرّضاء دلالة حيث لم يتم الفسخ. 

'قوله: يورث عند الشافعي #2 ؛ لأنه حق لازم له في البيع فيجري فيه 
الإرث ؛ كخيار العيب» وبه قال مالك ظله. 


)١(‏ محل هذا الاختلاف في الفسخ بالقول؛ أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء 
ودواعيه بشهوة ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ينظر: «الشرنبلالية» 
.)١68:5(‏ 

)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج»( : .)©2٠‏ و(نهاية المحتاج»(؟ : )١‏ وغيرهما. 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - ,6 
ل ل ل ا اح رع وا 


وإن اشترى وشرط الخبارَ لغيره» فأي أجازٌ أو تقض ذلك» فإن أجارٌ أحذهما 
وفسمّ الآخَرء فَالأَُوَلَ أولى» وإن وجدا معا فاله الى 
وخبار الرّؤيةٍ لا يَتَكنَى على مذهيه”" ؛ لأنّ شراءً ما لم يرَهُ لا يجوز عنده في أظهر 
القولين. 

(وإن اشترى' ' وشرط الْخِيارَ لغيره» فأي أجازٌ أو نقضَ صح ذلك؛ » فإن أجانٌ 
أَحَدُمّما وفسمٌ الآخَرء فَالأَولٌ أولّى» وإن وُجدَا معا فالفسحٌ أؤلى) 

لقا 0 ؛ لخرض نفسيه» وقد بطلت أهليّة التأمل بخلاف 
خيار العيب؛ لأنُّ المورث استحق الم متليماء ٠‏ فكذا الوارث ؛ لأنه ورث خياره ؛ 
وتكبار لمعه يقت يبت للوارث ابتداءً لاختلاط ملكه بملك الغير إلا أن يورث الخيار. 

[١]قوله:‏ وانا؟ شترى ؛ أحدٌ شيئاً وشرط الخيار لغيره صحّ الشرط عندناء وقال زفر 

ذه : لا يجونز؛ أنه من أحكام العقاد فيختص بالعاقد » وبه قال الشافعي يه في قول. 

ولنا: أن تصرفات العاقد تصانُ عن اللغو مهما أمكن, » فاشتراطه لخير العاقد 
اشتراً للعاقد» فيْْملُ كه شرا الخيار لنفسيه وجعل الأجنبي ناي عن نفيه اقنضاء 
سه افر لف والمرادُ بالغير في قوا لِه: لغيره : الأجنبي» فلا يرد أنه صادق على 
العاقد الآخر ففسد المعنى ؛ قاد مع لداشاءة والأجنبيّ أجاز البيعٌ أو نقضَ صح 
ذلك ؛ لذن كلذ متهيناً ملك التص فك أصالة أو نيابة. 

فإن أجارٌ أحدهما وفسخ الآخر: : أي نقض الآخرء فالأوّل منهما أوفى ؟ لوجوده 
في زمان فيه لا يزاحمه فيه أحدٌ» وتصرّفُ الآخر بعده لغو فيه. 

ون ويد : أي الإجازة والتقض معا: : أي حال كونهما مجتمعين بأن أجازٌ 
ادها ونقطة الآعر وحرج الكلامان معا: » فالفسحٌ أولى من أيهما كان؛ وهو رواية 
عن أبي يوسف 5ه؛ وعن محمد له تصرّف العاقار أولى لقوّته» وفقد ذلك أن تصرف 
النائب إِنّما يحتاجُ إليه عند انتفاء تصرّف المنوب» وأمّا عند وجوده فلا احتياج إليه. 

واستشكل بما إذا وَكلّ رجلاً بطلاق امرأته للسنة فطلّقها الوكيل والموكل معاء 
فإنَّ الواقم طلاقٌ أحددهما لا بعينه. 


2)071 ينظر: ررالأم»0: 7), و«ختصر المزني)0/: ), و«فتوحات الوهاب»(7:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 


1ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


قالوا ذلك ؛ لأنَّ شرط الخِيارٍ لغير العاقد إنّمايَثْبْتْ يت بطريق الثْيابةٍ عن العاقد؛ فيثبت 
له اقتضاء”"'. 

أقول”": إذا اشنرى على أن الغيرٌبالخبيارء لا ينْبتْ الخيارٌ إلا برضاءِ 
المتعاقدين, ؛ فيكون نائبا عن المتعاقدين» ثم رضاء البائع , بخِيارٍ الغير لا يقتتضي 
رضاه يخيار المشتري. 

واحني)؛ : بأنٌ التّرجِيحَ محتاجٌ إليه عند تنافي الفعلين, ٠‏ كالفسخ والإجازة»ء وأما إِذًا 
انّحدا فالمطلوب حاصلٌ بدونه فلا حاجة إليه. 

ووجه القول الأوّل: : وهو الفسخ أولى: : أن المجاد ز يلحقه الفسخ كما لو أجاز 
والمبيع هالك عند البائع» والمفسوحٌ لا تلحقةٌ الإجازة, فإنّ العقدَ إذا | انفسح بهلاك المبيع 
عند البائع لا تلحقه الإجازة» ولا خفاء في قوّة ما يطرأ على غيره على ما ليس كذلك. 
كذا في «المنحج»”". 

[١]قوله‏ : فيشبت له اقتضاء ؛ فيه بحث ؛ لأنّ شرط الاقتضاء ءِ أن يكون المقتضى 
أدنى منزلة من المقتضبي» ألا ترى أن من قال لعبد له حنث في يمينه : : كفر عن بمينيك 


بالحال, » لا يكون ذلك تحريرا اقتضاءً ؛ لأن التحرير أقوى من تصرّنم التكفير؛ لكونه 
امنا 6 يشي ديعا لترعة» ولةاحواء ]ل الحاقه أعلى مرق فكي رد قت لداخار 


اقتضاء؟ 

وأجيب عنه : أن الاعتبارٌ للمقاصد» والغيرٌهو المقصود باشتراط الخيار فكان هو 
الأصلن نظرا إلى ايان ل 
ثبوت الأصل بتبعيّة فرعه؛ وأمّا التحرير فإنّه الأصلٌ في الكفارة الماليّة » قلا يك يشت تبعأ 
لمرعه. كذا في «ذخيرة العف 

["آقوله: أقول؛ هذا نض على ثبوت الخيارٍ للمشتري اقتضاءً؛ حاصلة : أن 
الرّضاء لبذا الغير لا يشبت يشبت ما لم يوجد رضاءً المتعاقدين» فكان هذا الغيرٌ نائباً عنهماء 
والظّاهِرٌ أن ضام الباق تازه لا سطس رضالاه عار دري ٠‏ فلا يثبت خيارٌ المشتري 
اقتضاء. 


.)ب/١١ «منح الغفار»اق7:‎ )١( 
زفق «ذخيرة العقبى»(ص3708).‎ 


تحتدااتتا. عن عد كفك بعد لكت بوك 


200 


وبِيعُ عبدين بالخيار في أحليهما صم إن فص ا وعَيّنَ مَحَلّ الخيار» وفسد 
في الأوجه الباقية 
0 5 78 : عه م سما سم 
(وبيع"' عبدين”') بالخيارٍ في أحدهما صح إن فصّل ؛ من كل : وعين مَجَل 
الخيار» وفسد في الأوجه الباقية): وهي : 
١.ما‏ إذا لم يفص النّمّنَء ولم يُعَيْنْ محل الخيار. 
وم ه 

1 أو فصل ولم يعن . 

0 من أن رضاء البائع في هذه 
الصورة بخيار الأجنبيّ من جهة المشتري لا من جهة نفسه أيضاء » فلايتوت إلا عن 
المشتري» شم إن رضاء البائع بخيار الغير لتصحيح تصرّفه» فالخيار نما يثبت له نيابة عن 
المشتري ضرورة ارتضائه وتصحيح تصرفه أن يقدر الرضاء للمشتري» ثم يجعل الغير 
نائبا عنه , وحينئل لا مجال لتوهم الأشكال. 


» أو جهالةٍ أحدهما. 


على أربعة أوجه: 
اخرناان قط كن كر مهما ويد نوغ كيان 
".أو لم يفصّل ولم يعين. 
"'. أو يفصل ولم يعيّن. 


. أو يُعين ولم يُفصل. 
ففي الصورة الأولى صم البيع ؛ لأن كلا من البيع والثمن معلوم. 
فإن قيل: : قد جعلٌ قبولٌ العقا في الذي فيه الخيارٌ شرطاً لانعقاد البيع في الذي لا 
خيار في» فيضد كما لو جمع بن حر وقن وفعل امن حيث جعل قبول العف في اح 


)١(‏ قيد بالعبدين ؛ لأن شراء الكيلي والوزني أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائزء 
سواء فصل الثمن أو لم يفصل ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. ينظر: «فتح باب 
العناية»(؟ : 515). 

(؟) في «حاشيته على شرح الوقاية»(ق17/أ). 


4ه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


اا ا ل ل ل ل ل ل ا 000 


الما ا ا ا ل ل ا ل 2 2 ا ا 0 


أجيب : بأن الحرّ غيرٌ داخل في العقلر لا انعقاداً ولا حكماً ؛ لأنّهلييس بمحل للبيع 
اسل ٠‏ فكان قبولهُ شرطاً مفسداً فلاف ما نحن فيهء فَإنه محل للبيع » ويدخلٌ فيه انعقادا 
وإن لم يدخل حكما قا ف ماقترونلا سودي . 

وصار كما لو جمم بين مدبّر وقنُ حيث صح العقدٌ في القن بصحّته من الثمن » 
مع أن قبولَ العقار فيه مشروطا بقبوله في المدبّر؛ لأن مدر داخلٌ تحت البيع ؛ عق لو 
قضى القاضي بجواز بيه نفذ» فلم يكن شرط قبول العقار فيه مفسدٌ للعقلد في الآخر 

وفي السوو انان مالي : 1 

أمّا في الصورة الثَّانِيةٍ فلجهالةٍ النَّمنِ والمبيع. 

وأا في الصورة الثّالةٍ فلجهالةٍ المبيع. 

وأما في الصورة الرابعةٍ فلجهالة الثمن. 

فإن قيل: لو كان عدم النّمصيلٍ مفسدٌ للعقر في الآخر لفسدً في القن إذا جمع بينه 
وبِينَ المدبّر أو أم الولد» ولم يفصّل الثمن. 

أجيب: بأنّ عدم التفصيل مفسدٌ إذا أذ إلى البيع بالحصّةٍ ابتداءً فيما إذا منع عن 
انعقاد العقدٍ في حق الحكم مانم كشرط الخيار» فإِنّه يجعلُ العقدٌ فيما شرط فيه الخيار في 
حقّ الحكم كالمعدوم » فلو انعقدٌ في حق الآخر انعقدَ بالحصّة ابتداءً» وهي مجهولة. 

وليس فيما إذا جمع بين القن والمدبرٍ ما يمنمٌ عن انعقاده في حق الحكم ؟؛ ولمذا لو 
تقضى القاضي بجموازه نفك وكان قسم اللّمن في البقاء صيانة لق متم عند فس المقد 
علي ادير وأم الولدء لا ابتداءً بالحصّة. كما في «المنج»”ء و«العناية»”" 

وإنما قال: عبدين ؛ لأنه لو باعَ عبدا واحدا أو كيليًا أو وزنيا على أنه بالخيار في 
نصفه صار فضل التّمن له؛ لأن الصف من الشيء لا يتفاوت: فقيمتَهُ أيضا لا 
تتفاوت» نَإذا كان الك معلوما كان فز التسقن أيه معلوما : فالبيع معلوم ؛ إذ 
الشيوع لا يمنم الجوازء ولا فرق بين أن يكون الخيارٌ للبائع أو للمشتري. كذا في «الكافي». 


للك (منح الخفان»(اق؟ : ١7١‏ /أ). 
(؟) «العناية»(0 : 260399 -١5ه0)),‏ 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - هه 


وشراءً أحد الثُوبين» أو أحد ثلاثةٍ على أن يُعيْنَ أي شاء في ثلاثةٍ أيام . 
بْقِي أن في صورة الجواز» وإن لم يوجد الجهالة لكنّ قبول ما ليس" بمبيع جل 
شرطا لقبول ما هو مبيعٌ؛ فينبغي أن يَفْسدَ بالشّرط الفاسدٍ عنده. 

روات إن المبيع بشرط الخِيارٍ داخل 3 الاعاب لاي احكهه ٠‏ فلا 
ْدق عليه آنه ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيعٌ من وجوء فاعتبرنا 
الوجهين» ففي صورة الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع حتى يَفسَدَ العقد» وفي صورة 
أن يكونٌ كل واحدٍ منهما معلوما اعتبرنا أَنّهُ مبيعٌ حتى لا يفسد العقدا”. 
(وبث شرا" أحد الكُوبين": أو أحر ثلاثة على أن يُعَدنَ أي شاء فى ثلاثة آي 3 

١‏ أقوله: قبول ما ليس.. الم ؛ ؛ فإن العبدَ الذي فيه الخيارٌ غير داخل حكما م 
إذا جمع بين حر وق فإنّه لا يمور العقد في القن وإن فصل امن لما أله جعلٌ قبول 
العقدد في الحرّ شرطأ لصحة العقد في القن فكذا هذا. 

["آاقوله: : والجواب ؛ تحاصلة: أن البيمٌ بشرط اخيارٍ مبيعٌ من وجه وغير مبيع من 
وجهء ففي صورة كون كل من النّمِنِ والمحلّ معلوماً جعلَ مبيعاء وفي صورة الجهالة غير 
مبيع » وتقريره م رّآنفا. 

[لاقوله : لا يفسدٌ العقد؛ لقائل أن يقول : هو شرا لا يقتضيه العقدٌ فكان مفسدا. 

د أّه ليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا للمعقود عليه فلا يكون فاسدا. 
كذا في «العناية»'") 

[:آقوله: وشراء أحد... الخ ؛ خاضلة أن من اشع حد التُوبينء أو العبدين؛ 
ا اح ةب الثاب: واي لى لشيس 90 م لخد درطي ل 
بهذا الخيار صم هذا البيع؛ وإن لم يشتر ط تعبينه ؛ أو شرط لكن في أحد أربعة أثوابو أو 
رم يس ال 

[0]قوله: أحد الكّوبينء أو أحد ثلا؟ ثة ؛ هذا أولى نما في ب يعض المتون: من يشت 
ثوبين ؛ لأن البيعٌ في الحقيقةٍ أحدهما والآخر أمانة. 

[“]قوله: في ثلاثة أيام» قال في «البداية»: «إذا لم يذكر خيارٍ رالشرط لا بد من 
توقيت خيار التّعيين بالثلاث عنده» وبمدّة معلومة أيتها كانت عندهما». انتهى”") 


.)0؟5١‎ : «العناية»(0‎ )١( 
.)3١ (؟) من «البداية»(7:‎ 


إن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ملام تشنرط تنه لان أحد أريية 

:' » لا إن لم يشترط تعيينه » ولا في أحاد أربعة) : لأن” القياس عدم الجوازء 
لكن استحسنًا في الكّلاثة لمكان الحاجة ؛ لأنّ الثّلائة مشتملة على الجيد والرّديء 
والمتوسطء وف الرّائد على الكّلائة ة أبقينا الحكم على الأصل » وهو عدم الجواز. 

[١قوله:‏ صح؛ أي الشراءً أو خيارٌ النّعيِين للمشتري» أمّا لو شرط خيارٌ النّعيِين 
للبائع فقد اختلف المشايحٌ فيه: فذكرٌ الكرخيُ 445 في «مختصره»: إِنّهِ يحور استحساناً: 
وذكرٌ في «المجرد:: إنّه لا يجون؛ لآنه جُوَّرَ للمشتري للحاجة مخالفا للقياس» ولا حاجة 
إليه للبائع. كذا ذكره يني في «شرح الكتدي”, 

["أقوله: لأن... الخ اا : أن القياس يقتضي عدم جوازٍ هذا البيع لجهالة 
المبيع ؛ لأنَّ المبيع أحدٌ الأثواب وهو غير معيّن ٠‏ فصار مجهولاًء وجهالتُهُ تفضي إلى 
لمنازعة ؛ لتفاوت الأثواب في أنفسيهاء وكل ما هو كذلك مفسدٌ للبيع. 

لكنًا أثبتنا الجوازٌ بالاستحسان» وهو أن الخيارٌ إنْما شرع للحاجةٍ إلى دفع الغين ؛ 
ليختار ما هو الأرفقٌ والأوفق» والحاجة إلى هذا النّوع من الببع متحققة ؛ لأنه يحتاج إلى 
اختيار من يئق برأيه؛ أو اختياز من يشتريه لأجله من الزُوجة والبدتو وغيرهماء ولا 
يمكنّه البائع من الحمل إلا بالشراء ؛ كي لا يبقي أمانة» فكان معنى خيار الشّرط. 

وهذه الجهالة لا تنفضي إلى المنازعة ؛ لتعيين من له الخيار» فلا يمنمٌ الجواز» غيرٌ 
أن هذه الحاجة تندفع بالكّلاثة ؛ لوجود الجيّد والرديء والمتوسّط» ولا حاجة إلى 


الأريمة ؛ لأنه زائدٌ غير حتاح إليه؛ #افافقن حدر العلةه إن علّة الرخصة أمران: 
الحاجة» وكون الجهالةٍ مفنضية إلى الّزاع » فلا يد بعك التحفه باعرعماة ٠‏ إن الحكم لا 
يثبت إلا أن يتم علته. 

ثم قيل: لجان ار ا ع ا ا 
المذكورٌ في «الجامع الصغين”" » قال ع الأئمة مه هو الصحيح 2 وكيل + لا 


.) 11 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)710 - 75 «الجامع الصغير»(ص:‎ (0 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - لاه 


وعد بالشتحة دارا ريغف عن ما شرط فيه الخبار رهًا 
(وأخ ده بالشفعة دارا ببعت بجنب ما شط فيه الخيارٌ رضا”) أى اشترى 
دارا غلن الستفان: قمعت دار قدي تللك الذان: فأخذها المشتري بالشفعة فهذا 


03 


الأخدٌ دليل رضاه بخ قلف الذان؛ أن 
المشفوع به 
يشترط » وهو المذكورٌ في «الجامع الكبير»؛ قال فخر الإسلام 4#5: هو الصحيح؛ فعلى 
قول هذا القائل إذا لم يشترط خيار الشّرط يلزمُ العقد بأحدهما حتى لا يرد إلا أحدهما. 
وعلى قول الكرخي 5ه: له أن يرذهما؛ لأنَ هذا الخيار عنده بمنزلة خيارٍ 
التتّرط » وإن شرط خيارَ الشرط مع خيار التَعيينِ جاز» فإن ردّهما بخيارٍ الشرط في 
المدة» أو ردٌ أحذهما بخيار التّعيين كان له ذلك» وإذا مضت المدّة بطل خيارٌ الشرط فلا 
يكن رتّهما جميعاً» وييقى له خيرٌالعيين :فيد اهما رق كدت زبادة التفصيل 
فارجع إلى «رمز الحقائق»' ''» و«منح الغفار” '"» والله أعلم بحقيقةٍ الأسرار. 

١1‏ ]قوله: رضاً ا شنار كنات ٠‏ فلاف خيار الرؤية؛ حيث لا يسقط 
بأخنٍ الشفعة» فإنّه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالة. كذا ذكره ه الرَيْلَِيّ في «شرح 
الكنز»”". 

["آقوله: لأن...الخ ؛ 10 أن الأخدٌ بالشفعةٍ نما يحصل بعد طليهاء وطلبها 
دلي على أن يختار المشتري ملكه في الذار المشتراق بالخيار ؛ ؛ لأله لم يطلبها إلآ لدفع ضررٍ 
القوانه :واشوار اكيت إل باستدامة الملك في الدَارٍ المشتراةٍ بالخيار» واستدامة الملك 
يقتضي الملك: ولا ملك مع المخيار. 

فتنضمّن ذلك الطلبُ سقوط الخيارٍ سابقاً عليه؛ فيئبت الملك من وقتو شراء 
الدّارء فظهرّ أن الجوارٌ كان ثابتأ عند بيع الدَّارِ الثانية» وهو يوجبُ الشّفعة» وهذا بناءً 
على مذهب الإمام. 

وأمّا عندهما: فالمبيع يدخل في ملكِهِ فيجورٌ أن يأخدٌ بالشفعة» ويسقط بذلك خياره ؛ 
لأنّ الشفعة لدفع ضرر الجار الدخيل» والإنسانٌ لا يدفم ضررٌ الجارٍ في دارٍ يريد ردّها 


سد الأخدذ بالشفعة يقتضي إجازة في شراء 


.)١؟ «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 
/أ).‎ ١ : (؟) «منح الخغفار»)(ق؟‎ 
.)١5 : «رمز الحقائق»(5‎ )9( 


ان زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وحار كر الْشتَرِيين يُسشْقط برضا أحيهماء وكذا خبارٌ العيب والرلؤية 


(وخيار"' * شرط المشريين يُسقط برضا أحايهما", وكذا خِيارٌ العيبم 


87 
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والرؤية) : لأنّه إن ردها ”الآخٌ يكون معيبا بعيب الشّركةٍ» وعندهُما للآحَرٍ ولاية 
الرّد؛ لأن الخجيار”' ثابت لكل واحد 

١[‏ أقوله: وخيار. .الخ ؛ حاصله : : أنه إذا اشترى رجلان شيئا على أنْهما بالخيار, 
فرضي أحدهما بالبيع بأن أسقط خياره؛ ليس للآخر قدرة الردٌ عند الإمام خلافا لبماء 
فأنّهما قالا: له أن يردّهء وهو قول الأئمّةِ الثلاثة 

وعلى هذا خيارٌ العيب ؛ بأنهإذا اششترى رجلان شيا على خيار العيبه فرضي 
أحدهما بعيب فيه للآخرء وكذا خيار الرؤية؛ بأنه لواشتريا شيئا لم يرياه ثم رأى 
أحدهما ورضيّ لا الآخر. 

3"أقوله: برضا أحدهما ؛ قال شيخنا العلامة الطّحطاوي في «حاشيته على الدّرٌ 
المختار»: «ذكر الرضاء اتفاقي ؛ إذ لو ردٌ أحدهما لا يجيزه الآخرء ولم أزه عتر ا الكن 
كولم : الوذه لد مغييا يدل علية: انتهى7" 

["آقوله: لأنه إن رذه. حلي كا : أن امبِيمٌ لما خرج عن ملك البائع لم يكن 
ما فيج افر #اقلو وذ أحذهنا لا الأخر رده سعيا بعيت الشركة ؛ لأنّ الشركة في 
الأععيان المجتمعة عيب ؛ لأن البائمّ بتقدير الردٌ لا يتمكن بالانتفاع به إلا بطريق التهايؤء 
وكا جل الع متكا من الإضاع متى شاءوهذا الرام يرن زائد: 

فإن قيل: البائع قد رضي بردٌ أحدهما ؛ لأنه خيّرهما » فإلزام الضّرر برضاه لا 


00 


-050 .كذا في حواشي 0 

لاقو : لأنُ الخيار. .الم ؟؛ حاصله: أن الخيارٌ ثابتُ لكل واحد منهما ؟ لأنّه 
شرع دفعاً للغين, وكل واحا منهما محتاجٌ إلى دفعه عن نفسه؛ فكيف يسقط الخيار 
بإسقاط صاحبه ؛ لذن فيه نل اسه 


.)717/ من «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(7:‎ )١( 
.)071/ :0( (؟) «البداية» وشروحها‎ 


كتاب البيع/ باب الخيار - خيار الشرط - ١‏ 684 


- 


وَعَيد ع بشرط خبز دواو كيف وح خلاية جد كمد أو ترك 


"#2 


.و 4- 


(وعبدٌ مشئَرّى " بشرط خبزه أو كيه » وود مخلافه» أَخِة؛ كمه أن 
تركة)؟ : لأنّ ا شيا كن تمي 

والجواب: : إن ثبوت الخيار لكل واحدٍ منهما منفردا ممنوع » ألا تر أنه إن وكل 
وبين :فقي التوكالة نينا لا العوهها رذ و ليس كمهي أذ يتصرف بدون 
الآخر. 

[١اقوله:‏ وعبد مشترى ؛ أي إن اشترى رجلّ عبدا بشرط كونه خبّازا أو كاتباء 
فوجده المشتري بخلافء ما شرطه من الأوصاف. فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بثمنه 
المسمّى » وإن شاء تركه إن كان ممكناء وإن تعثر الردُ لسببو من الأسباب رج اللشتري 
على البائع بالنّقصان في ظاهر الرواية» وهو الأصح . كذا في «مجمع الأنهر»'"' 

["اقوله: لأنّ الأوصاف. .الغ ؛ حاصله : : أن كونٌ العبلد خبازاً أو كايباً وصف 
مرغوب فيه» والأوصافٌ لا يقابلها شيء من الثمن » » فيستحق في العقد بالشرط » ويثبت 
لنواكة ار ؛ لأنّه لم يرضى بالعباد دونه. 

بمخلافي ما لو باعٌ شاةً على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث يفسدٌ البيع ؛ 
لأنه ليس من قبيل الوصفء وإِنّما هو من قبيل الشّرط الفاسد إذ لا يعرف حقيقة ؛ لأله 
يحتملٌ أنه لبن أو حمل او انتفاخ , ٠‏ حتى لو شرط أنه حلوب أو لبونُ لا يفسد؛ لآنه 
وصفء ولوقال : يخبرُ كذا وكذا صاعاء ويكتبُ كذا قدرا يفسد الببع. 

ويشترط أن يقدرٌ على الكتابةٍ والخبز قدرٌ ما يطلق عليه اسم الكاتبو والخبّاز 
وإن كان لا يحسن هذا المقدار فله الخيارء ولو قال البائع عند الردّء كان يحسنْ ذلك» 
لكنّه نسي ذلك عندك» فالقولٌ قولُ المشتري. كذا ذكره العَيْنِي في «شرح الكنز»””" 

مي دي مي 


)١(‏ وذلك إذا أمكن ؛ لأنه إن تعذر الردٌ بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بالنقصان 
في ظاهر الرواية» وهو الأصح. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: 75). 

.)35 : «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 

.)1١7- 1١١ «رمز الحقائق»(؟:‎ )9( 


فصل 4 خيار الرؤية 
صّح شراء 
فصل ف خيار الرؤية”' 
(صّح شراء'"' 
[١آقوله:‏ : فصل في خيار الرؤية ؛ قدّمه على خيار العيب ؛ أن تأثيرٌ خيار الرؤية 
في منع تمام البيع ١‏ أترييي خا العي حر بو ومع رو لت 
ل : صح شراء. .الخ ؛ لقوله يييّ: «من اشتر: ى شيئا لم يره فله الخيانٌ إذا 
0 “» روف مستذا ومسلا : 
فالمسندٌ ما أخرجَهُ الدَارَقَطنِيٌ في «سننه»'"' مسندا عن داهر بن نوح عن عمرو بن 
إبراهيم بن خالد الكردي» وعن وهب اليشكري عن نحمد بن سيرين عن أبي هريرة 
نه : وقال عمر الكردي» وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة 4# مثله , وكالعين أيضاء وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حتيفة عن البيثم 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 5ه عن النبي يلك مثله. كذا في «نصب الراية»" 
فان قلت: قال الدَارَقطنِيُ: عمرٌ بن إبراهيم هذا يقال له الكردي يضع 
الأحاديث. 
قلنا: رواه النعمانٌ بن بشير عن النبي وَل واحتيجٌ به الطُحّاوي “أ ورواه محمد 
في كتاب المزارعة عن مجاهد, وطريق الطعن فيه من حيث الإرسال» ولحي 


مه 0 


عندنا كما صرح به العلامة المي 
وأمّا المرسل فرواه ابن أت شيبة قْ 000 4 أ والدارقطني © كم اه 


001 في «سنن البيهقتي الكبير»(0 : 518): و«سئن الدارقطني»(؟: #)» و«مصنف ابن أب شيبة)» 
(5:-558), و«شرح معاني الآثار»(: : 256)»: وينظر: «نصب الراية»(5 : 47 5). 

() «سئن الدارقطنى»(7: 5). 

(2) «نصب الراية»(؟ 0 

2 في «شرح معاني الآثار)(5 : 359). 

(0) في «البناية»50 : ,)73١5‏ 

(5) «مصنف ابن أبى شيبة»(5 : 574). 

0) في «ستنه»(: 5). 

(8) في «سننه الكبير)(0 : 514). 


كتاب البيع/ خيار الرؤية . 


00 


ما 0 


ما 0 خلافا"' لشاف "0 ذه 

وهو في سننهما: حدّثنا اسماعيل بن عيّاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
عن مكحول رفعه إلى النّبي يْوٌه وقال: «مّن اشترى... إلى آخرهء وزاد: إن شاءَ أخذه 
ا د 

قال الدارقطني” : هذا مرسل ٠‏ وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. كذا ذكرَهُ العلامة 
الزيلعي ". ٍ 7 

ولما روي «أنّ عثمان 5ه باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله 4 فقيل 
لطلحة #5ه: إِنْك قد غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره؛ وقيل لعثمان 
ظليه: إِنّك قد غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره» فحكما جبير بن مطعم 
طبه » فقضى بالخيار لطلحة ذه وكان ذلك محضر من الصضحابة ين ”"". كذا في 
«المنح»'”. 1 

ولأ الجهالة لعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة ؛ لآنه لو لم يوافقه بعد الرؤية 
يردّه على البائع» فصارٌ لجهالةٍ الوصف في المعاين المشار إليه» وصورتُه: اشترى ثوبا 
مشارا إليه» غيرٌ معلوم عددٌ ذرعاته» فإنّهِ يجوز لكونه معلومٌ العين» وإن كان ثمة 
جهالة ؛ لأنها لا تفضى إلى المنازعة. 

١[‏ ]قوله: 506 لم بره ؛ صورته : أن يقول البائع للمشتري : بعتك الثوب الذي 
في كمى هذاء وصفته كذا وكذاء أو الدرة التي في حقيبتي هذه وصفتها كذا وكذاء 
وفلن عن القياتى: ١‏ : 

["قوله: خلافا للشافعي 5ه" ؛ فإنّه لا يصح الحقد اعتاده اعلا ؛ لأنّ المبيع 


(0) ينظر: «(أسنى المطالب)(7 : )2 و«الغرر البهية»(” : )5١١‏ و«ا محلى»(؟ : .)٠١6‏ 

(0) في «سننه»(7؟: 5). ْ 

(9) في «نصب الراية»(؟ : 9). 

(4) ف شرح معان الآثار»(: : :)77٠0‏ وقال الطحاوي: «والآثار في ذلك قد جاءت متواترة » 
وإن كان أكثرها منقطعا » فإنه منقطع » لم يضاده متصل». قال ملك العلماء الكاساني في 
«بدائع الصنائع»(0 : )0 «وكان ذلك بمحضر من الصحابة #؛ ولم ينكر عليه أحد منهم 
فكان إجماعا منهم على ذلك». 

(0) «منح الغفار»(ق؟ : ا /ب). 

)١(‏ ينظر: ست المطالب»(؟ : )2 و«الغرر البهية»(؟ : )١١‏ ودا حلي»(؟ : 7620" وغيره. 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
تسريه انار ختدها إن أن توحد متطلةاوإن رص قبلها 

لكريم ايا لخِيارٌ "'عنده””) عار (إلى أن" يو جد مطل وإن ري 5 
قبلّها) 

مجهول» وبيع م المجهول فاسدء وفي «كمال الدراية»' ل عن «الإيضاح»: : ولا خلاف ف 
أنّ غير المرئي جهولٌ الوصف؛ لكن جهالة الوصفه عند الشافعي ضيه تؤثرٌ في صلب 
العقد؛ لأنُ الوصف مقصودء وعندنا : لا يؤثر فيه» بل في صفته» وهيى ي الّزوم ؛ لأنّ 
المعقود عليه الذات» باعتبار المالبية وهي موجودة في غير المرئي». انتهى. 

١1‏ اقوله : ولشتريه الخيار. ؛ فيه إشارة إلى أن الخيارٌ لا يهنم نبوت الملائ في البدلين» 
بل يمن لزومه؛ قال القهُسكاز ِي”"' ناقلاً عن «المحيط»: : «لو باع دينا بدين فلا خيار لهماء 
ولو باع عينا بعين كان لبهما الخيار». 

["اقوله: عندها ؛ فيه أنه يوهم أنه لا يجوز له الفسح قبل الرؤية» وليس كذلك» 
بل له فسحٌ العقلء قبل الرؤية» كما صرح به في «فتاوى قاضي خان»'". 

وقال في «البحر» نقلا عن «الحيط»: : «قيل : : لايملك فسحَهُ قبلهاء وقيل: : يملكه, 
وهوالأصح ؛ لأنّ الفسخ كما يُمْلّك بالخيار يمك بسبب عدم لزوم البيع كالعارية 
والوديعة والوكالة والشركة؛ وعدمٌ الّزوم ثابت ؛ لسببو جهالة المبيع». انئهى”. 
والجواب أن هذا الفسح للخلل في الرّضاء لا للخيار» فلا إشكال. 

ه ["'اقوله: إلى أن... الخ ؛ في «البحر»: : «اختلفوا هل هو مطلق أو مؤقت» فقيل : 
اولكوت كا اسن ملعا حت رو عر د وا سي باد ا 011 
توجد الإجازة صريحاً ولا دلالة» وقيل: يأ يثبت الخيارٌ له مطلقا » » فيكون له الفسخ في بيع 
عمره امسق بالجرل ا يلون ردن على لاسا وهر الع ؛ لإطلاق النَصء 
والعبرة لعين النَصّ لا لمعنام»”*. 

1 ]قوله: وإن رضي قبلها؛ أي بالقول؛ فإنّه لو أجارّهُ بالفعل بأن تصرّف فيه 
كالإعتاق والتدبير وغيرهما زال خياره. 


- 


أ 


.)73/17/- «كمال الدراية»(ق5/ا7‎ )١( 
.)23١ : (؟) في «جامع الرموز»(؟‎ 
.)741/ : «الفتاوى الخانية»(؟‎ )89 
.)59 : من «البحر الرائق»(7‎ )5( 
.)59 : انتهى من «البحر الرائق»(7‎ )0( 


كتاب البيع/ خيار الرؤية 0 
ا 
لا لبائعه 


أي إن رَضِيّ قبل الرؤية يكونٌُ له حق الفسخ"' إذ رآه", ٠‏ لكن لو فسحٌ قبل الرؤية 
ينفذٌ الفسخ ؛ ؛ بحكم أنه "عقادٌ غير لازم حتى لا يجوز إجازئُه عند الرؤية » (لا 
لبائعه) : أى إذا باع شيئا ره لا يكونُ له" الخِيارٌ إذ رآه . 

[١قوله‏ : يكون له حق الفسخ ؛ + لذ هذا الثار تعلق ثبوثة يالرؤيا فكان عدما 
٠ 58‏ فلا يصمح إسقاطةُ قبلها. 

فإن قيل : لو كان عدماً قبل الرؤية لما كان له حقٌ الفسخ قبلها. 

2 : بأنّ حقّ الفسخ قبلها ليس برضاء؛ لأن الرَضاءً به لا يتحقق إلا برؤيته 
بحكم الخيار» بل لأنّه عقدٌ غير لازم ؛ حتى لو ردّه قبل الرؤية ليس له أن يرضى عندها. 

واعلم أن الفسحٌ بخبار الرؤية لا يحتاج إلى قضاء ولا رضاء» لكلّه لا يصح إلا 
بحمضرة البائع عند أبي حنيفة طه وحمّد ظلهء وقال أبو يوسف #: يصحٌ بغير حضريّهِ 
أضاء والرضاء د يصحٌ بدون حضره. . كذا ذكره الِرْجَنْدِيُ نقلا عن «شرح الطحاوي». 

[؟"آقوله: إذا رآه ؛ المرادٌ بالرؤية : العلم باللقصودء فهو من عموم امجاز؛ لوجود 
مسائل اثفاقية لا يكتفى بالرؤية فيها ؛ مثلاً إذا كان المبيع مما يعرف بالشم كمسائ اشتراء 
وهويراه؛ فإله إِنْما يشبت فرك اعبار لصن فب ل وكذا 
لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجدهُمنثيرا؛ لأنْ هذه الرؤية غير معرّقة للمقصود الآن» وكذا 
شراء الأعمى يثبت يعبت له الخيارٌ عند الوصفه لهء فأقيم فيه الوصف مقام الرؤية. كذا ذكره 
الغلامة الجموى: 

[لأقوله: : محكم أنّه. ال ؛ ؛ لأنّصحُّة الفسخ تعتمدُ لزومٌ العقد» والعقد هاهنا 
قبل الرؤية غير لازم ؛ ٠‏ لكنٌ الخلل في الرّضاء ؛ إذ هو عبارة عن الاستحسان, 
واستحسان الشيء مع الجهل بأوصافِه لا يتحقق» واللزومٌُ يعتمدٌ تمام الرّضاءء وتمامة 
بالعلم بأوصافي هي 00 وَإِنّما تصير معلومة بالرؤية ؛ فلذا لا يعتبرقوله: رضيت 
قبل الرؤية . كذا في «الكفاية»'") 

.4 آقوله : : لا يكون له. 1 ؛ وكان أبو حنيفة 5ه يقول أوَلا : إن الخيار للبائع أيضاً 
اعتبارا بخيار العيب والشرط » فإنّ خيارٌ العيب لا يختصّ بالمشتري» بل إذا وجد البائع 


)١(‏ «الكفاية»(0 : ؟075). 


34 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


يطل وخيارٌ الشرط يبه 

(ويبْطِلهُ , وخيار الشرط كَعْيية”"”00 
الثمنٌ زيفاً فهو بالخيار إن شاءً جَوََّء وإن شاءً ردٌ كالمشتري إذا وجد المبيمٌ معيبًء لكى 
العقدٌ لا ينفسحٌ برد الكّمنء وينفسحٌ بردٌ المنمن ؛ لأنّه أصلٌ دون الكّمنء وخيار الشّرط 
يصممٌ من الجانبين. 

ووه هذا القول: الخفه نم ايارع ماع الرساء يي لأ رول لك البائم إلا 
برضائه ولا ب* عبت الملك للمشتري إلا برضائه: وتمام الرّضاء إِنْما ب: ا 
البيع» والعلمٌ بأوصافي البع يتل بالرؤية» فإ بالرؤية يحص الالاع على وقائم ل 
تحصل بالعبارة» فلم يكن البائع راضياً بزوال مله ٠‏ فالعقدٌ غير لازم من جهة» فله 
العو 
0 أنه لا خيار له ؛ لأنَّ خيارٌ الرؤية معلّقٌ بالشّراء ؛ لقوله ي: « 
اشتوف شها قلم يرم قله اطيار إذا رامع قلا ينيف دوكة 

1 الطحاوي”" والبيْهَقِي”' عن علقمة بن أبي وقاص ذه : «إنَّ طلحة 
اللندرق طن حدما مال ؛ فقال: لي الخيار لأني بعت ما لم أره؛ وقال طلحة: لي الخيار 
أن اشتيتما مآ فحقما يهم جر بن ملقم لقضى لخي لطلحة؛ ولا 
خيار لعثمان». كذا في «كمال اللداة 5 

والفرق أن المشتري إنما يرد المبيم بحكم عدم الرؤية باعتبارٍ فوات وصف مرغوبب 
فيه عئده: وهذايوجت الكبان: والبائع إنّما يردّه باعتبارٍ أن 0 
يوجب الخيار له ٠‏ كما لو باع عبد على أنه معيب» فإذا هو سليم ؛ فإنّه لا ينبت 
الخيار بالوجماع. 

١‏ ]قوله: تعيبه ؛ أي تعيب المبيع دفعا للضّررٍ عن البائع ؛ لأنه خرج عن ملكه 


)١(‏ أي ويبطل خيار الرؤية وخيار الشرط تعيب المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن 
البائع ؛ لأنه خرج عن ملكه سليما فلا يعود إليه معيبا. ينظر: : «فتح باب العناية»(؟ ا 

(0) سبق تخريجه . 

9 في «شرح معاني الآثار)(: : .)٠١‏ 

(5) في «سننه الكبير»(0 : .)5١8‏ 

(6) «كمال الدراية»(ق71/13). 


كتاب البيع/ خيار الرؤية هج 
وتصرف لا يفْسّحْ كالإعتاق والتّدبيير» ل 
والإجارة قبل الرؤية أو بعدهاء ومالا يُوحِبُْ حقًا لغيره و كالبيع بالخِيا 
والمساومة» والببةٍ بلا يعدها فليا 
وتصرف لا يُْسَحْ كالإعتاق والنذبير», أو يُوجبْ حقاً لفيره كالبيع لمطلق) : أي 
بدون شرط الخِارٍ "' (والرّهنٌ والإجارة قبل الرّؤية أو بعدها) : أي هذه المَّصرّفات 
تبطل”' خيارَ الرؤية سواءً كانت قبل الرّؤية أو بعدها. 

(وما لا يُوجِبْ حقاً لغيره و كالببع بالخيار” ؛ والمساو ا ؛ والهبة بلا تسليم 
بنط يعدها ل قبليا) لأن” هذه النُصرفات لا ندل على صر الرْضاء 
مانداء اذ هو نجام واه نيزا ى يله أن تسل غيري وسو 7 ب شان 
المبيع أو تمامه. 

حى در كاري ل على تيودت كرك ينه غيب لشو أداير له سواء كان 
اقم خقف | وكيا كنا إذا حم الننا ئع المببع إلى منزل يراه المشتري » ولم يره 
المشتري فليس له أن يردّه» إذ اختاره الفقيه أبو الليث 5ك ؛ لآنه لورّةٌ لاحتاج إلى 
الحمل و فتضير منزلة عيب غادت عند الشعرى . كذا ذكره الِرْجَتْادِيُ نقلاً عن «الفصول 
العمادية». 

[١آقوله‏ : بدون شرط الخيار؛ أي خيار البائ ئع» فإنّه لو باعه على أنّ المشتري 
بالخيار يبطل الخيارٌ كما صرّحوا به. 

["أقوله: تبطلٌ خيار الرؤية ؛ أمَّا قبل الرؤية فلتعذّرٍ الفسخ في هذه التَصرّفات 
لوقوعها صحيحة ؛ لابتناء صحّتها على قيام الملك؛ وقد وُجِدَ وبعد صحّتها لا يمكن 
رفعهاء وأمّا بعد الرؤية ؛ فلأنها دلائلٌ الرّضاء. 

[اقوله: بالخيار؛ أي خيارٍ الشّرط للبائع» فإنّهِ يبطلُ به خيارٌ الرؤية» هذا هو 
المذكورٌ في «الكافي»؛ وذكر في «الظهيريّة»: «إنّه إذا باع بخيار البائع لا يبطل خيارٌ الرّؤيةٍ 
إلا في رواية الحسن #ه» وبخيار المشتري يبطل». كذا في «شرح التّقاية» للعلامة 
اليبرجندى 

5 : والمساومة ؛ أي عرض اه ا 

[4آقوله: لأن. 0 أي لأنّ هذه التّصرّفات المذكورة لا تزيد على صريح 


(١)المساومة:‏ العرض على البيع. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 76). 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
والنّرٌ إلى وجه الأمةء والصبرة» ووجه الدب وكفليهاء وظاهر ثوب مطوي غير 
لط عليه ملعا 
وهو إلما بنطلة بعد الرقية ية» أمّا لنّصرّفات الأول فهي أقوى ؛ لأنّ بعضها لا يقبل 
الفسخ» وبعضتها أوجب حق الغير فلا يبطل. 

(والنظر | إلى وجه الآمة مة''» والصبرة» ووجةٌ الدب" وكفلها"' توظاه توس 
مطوي غير مُعْلْما ".» وإلى موضع علمه علمة"'' مُعلى؟' 
الرّضاءء وهو لا يبطلٌ خيارٌ الرؤية قبلهاء إلا أنْه إذا تعلق به حق الغيرٍ صارٌ ذلك الحق 
مائعا من الفسخ ولا حقّ بهما. 

[١]قوله:‏ إلى وجه الأمة؛ كذ ونه العيك» صرّح به في «الكافي»» وخصّص 
الوجه؛ لاسا الأعضاء ء في الرقيق : تبع لوجههء فَإنّ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته 
ارك ل بار لاسا 6 1 د راوس افوا 

وله رويجة النذاية ر كدلها ف قاذ سشغط بر 3:3 زجينيا تفكن نظر إن كفليا ؟ 
لأنّه موضعٌ مقصود منه كالوجه؛ هو الصّحيح .كما في «المحيط»؛ واكتفى محمد ظيه 
انر إلى وجهها اعتبارا بالآدمي؛ وشرّط بعضهم رؤية القوائم. 

وعن الإمام ضيه : ي الكو والبفل والخمار يكفي أن يرى شيئً من إل حفر 
والذنب والناصية. كما في «البحر»”' لك له د كل مايجشي غلى الآرضن .ثم 
خُصّت في العرفي بالفرس والبّغل وا حمار. 

["آقوله: : غير مُعَلّم ؛ لأنّ برؤية ظاهره يُعْلمْ حال البقيّة ؛ إذ لا تتفاوت أطراف 
النُوبِِ الواحدء إلا يسيرا: 

[4]قوله : ا ؛ لأنّ ماليّته نتفاوت بحسب عَلَمهء أطلق في هذاء لكن في 
«امحيط»”' مقيّدا بما إذا كان مطوياء هذا إذ لم يخالف باطنٌ النّوبٍِ ظاهرهء أمّا إذا اختلفا 
فلا بد من رؤية الباطن قبل هذا في عرفهم. 


)١(‏ الكَفَلٌ: بالتحريك: العَجُرُ» وقيل: ردف العجزء وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة» 
وإنها لعجزاء الكفل ؛ ا ولا يشتق منه فعل ولا صفة. «لسان»(0 : 759550). 
إفة العم : : رسم في الثوب. ينظر: «المعجم الوسيط»(ص5؟37). وفي «المصباح»( ص77 1): 

َعْلَمْتُ النَوْبٍْ جَعَلْتُ له عَلَمّا من طراز وغيره. 
() «البحر الرائق»(5 : 77). 
(5) «النحيط»(7 : 575). 


كتاب البيع/ خيار الرؤية ش ١‏ 
نظر وَكيلِه بالشراء أو بالقبض 


07-7 


ونظرٌ وكِيلِه'' بالشراء أ ا : الوكيلٌ بِالقَبْضٍ: هو 
الذ ي مَلْكَهُ بِالقَبْضٍ بخلاف الرّسول ٠‏ فإْنّهُ الذي أمرَهُ بأداء الرُسالةٍ بالنُسليم ؛ 

: يُسَلمْ إليه لا يملك الحخصومة بخلاف الو 
نارتقا ير الباطنّ لا يسقط خياره ؛ لأنّه ليس بلي فلا ترف كله بدون 
نشرهء ولايد منه؛ وهو قول زفر 45+ وفي «اللبسوط»" : اخواباعليبها قال زار. 
6ه ؛ وهوالمختارٌ كما في أكثر المعتبرات'' '. ذكره في «مجمع الأنهر»" » وغيره. 

[ أقوله: وكيله...الم ؛ ؛ ينبغي أن يُعْلّمَ أنّ هاهنا وكيلاً بالشّراء» ووكيلا بالقبض» 
ورسولا. 

فصورة التُوكيل بالشراءِ أن يقول الموكل : كن وكيلاً عني بشراء كذا. 

وصورة التُوكيل بالقبض أن يقول : كن وكيلاً عي بقبض ما اشتريّه وما رأيته. 

نمو ة الرُسالةٍ أن يقول : كن رسولا عنّي بقبطيه. 

فرؤية الوكيل بالشراءِ تسْقِطٌ الخيارٌ بالإجماع ؛ لأنّ حقوق العقلر ترجع إليه. 

ورؤية الوكيل بالقبض تسقط الخيارٌ عند الإمام 5 إذا قبضّة بالنّرٍ إليه» فحينثار 
ليس له ولا للموكل أن يردّه إلا بعيب» وأمّا إذا قبضه مستوراء ثم رآه فأسقط الخيار 
فإنه لا يسقط ؛ لأنه إذا قبض مستوراً انتهى التوكيلٌ بالقبض الناقص فلا بملك إسقاطه 
عرد ليوو اا » بل للموكل الخيار. 

وإن أرسل رسولا لقبضه فقبضه بعدما رآه» فللمشتري أن يردّهء وقالا: الوكيل 
ايض والرسول بسواء ق 1ض فيضهما يمه التروية لابقط ختاز السرم ٠‏ كذافي 
ا وغيره. 

["]قوله: كافي؛ اعلم أن الأصل في إسقاط خيار الرؤية أنَّ رؤية جميع المبيع غير 
مشروظ؛ لذنه مععدر: 


2 


.)737:1١70»)طوسبملا«‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(: : 5177) #«زوالمخار هو شير كله كما فى أكثر شرا وعليه 
الفتوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناءً على عادتهم ف الكوفة أو بغداد». 

(؟) «مجمع الأنهر»(؟ : 7306). 

(5) «درر الحكام)(؟ : ١68‏ ). 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


اماق التقرالامة اقلا و رؤية حي بدنيما رد عراضم اهما ٠‏ قفي 
العن اكير يداد » سواءً فسخ العقد أو لم يه يفسخ» وفي الأمة فإنّه لو ذ فس البيع بخيار 
الرؤية بعد رؤية عورتهاء كأن نظره إلى عورتها وقع في غير ملكه ؛ لأنًا الفسخ رفع 
العقد من الأصل » ؛ فصار كأن العقد لم يوجد» فكأ نظره وقع حراماً في أصله. 

وفي الثوب المطوي ؛ فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطيّ على تقديرٍ اشتراط 
رؤية جميع أجزائه. 

له شتراط رؤيةٍ كل حبٍَّ من حبّات الحنطة مثلء وهذا 
ملخّص ما في «الكفاية»' "» وقد مر الكلامٌ في رؤية ثوب مطوي سابقاًء فتذكر. 

وإذا عرفت هذا فنقول : لما تعذّر رؤية جميم المببع فلا محال أن يعتبرٌ رؤية ما هو 
المقصود؛ لأنّ بها يحصل العلم بالمبيع؛ ولا يشترط رؤية غير القصوده ولا يكتفي بها 
وحدهاء حتى لو رأى سائرٌ أعضاء الرقيق دون ما هو المقصود كان باقيا على خياره. 

فالنْظِرٌ إلى وجهٍ الأمةٍ وكذا إلى وجه العبدد كافي لما مر من أن المقصود في الرّقيق 
وجهه. 

والنطكر إل سف الدانقو كدري فاق انيتا وو لفيا رفاوت 
قيمتّها بتفاوتهما. 

والنَّظِرٌ إلى وجه الصَبرة كافي؛ لأنه يعرف وصف البقيّة ؛ لأنه مكيل يعرف 
بالنّموذج. 

ا وري بر را كر حر 

ضع العلم. 

نعم ؛ الايدمن ابش فى الكاو الى اتشتر ى في الذّبح لأجل اللحم ؛ لأن المقصود 
ال 0 الشاج؛ لا بد من 
رؤية الضر إع» وفي المطعومات لا بد من الدّوق» وعلى هذا في المشمومات لا بدَّ من 
الشم» وفي دفوفو الغازي لا بد من سماع صوتهاء وقد مر بحكُهُ في بيان المراد بالرؤية. 


)١(‏ «الكفاية»(0 : كلاه - /ااة). 


كتاب البيع/ خيار الرؤية 4 


لي 1 3 
وشرط رؤية داخل الدار اليوم 
وعندهما نظرٌ الوكيل بالقَبْضٍ غيرٌ كافي ؛ نه وَكلَه اقيض لا بالنْطرء ولأبي 
حنيفة فا" أن القبض الكامل لطر لم أن هذا هو الذي أمر بقبطيه. 
(وشرط رؤية' داخل الذَارٍ اليوم) : إنّما قال اليوم ؛, ؛ لأنّ الرّواية أَنْهُ إذا رَأى 
حيطان الدَارٍ ان ايجار البستان من خارج كان كافياً؛ وذلك لذن دورهم 
وبساتيئّهم لم تكن متفاوتة» فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الدّاخل» أما الآن 
فالتفاوت فاحشٌ فلا بد من رؤية الدا + 
١1‏ ]قوله: لأنه...الخ ؛ حاصله: : أن الوكيل بالقبض وكله الموكلٌ بالقبض» وإبطال 
خيار الرؤيةٍ ليس بقبض» ٠»‏ فلا يملكه ؛ ولبذا لا يملك إبطاله قصدا بأنّ قبضّه مستورا ثم 


تر إلنة 


القونه : ولأبي حنيفة #ك... الخ أخخاضلة: ذا لم كنك التي ولق 
نوعين : : تامع وناقص. 

والقبض التّام : هو أن يقبضّه وهويراه.. 

والقبض الناقتص : هو أن يقبضّه مستورا. 

وللموكل أن يقبضّه بنوعيه؛ فكذا الوكيل ؛ ٠‏ فإذا قبضّه وهو ينظر إليه بطل الخيار» 
بمقتضى تمام القبض » ٠‏ كمالو قبضه قبِضَهُ الموكل كذلك» وإذا قبِضّْهُ مستورا فقد اختارٌ 
الثاقص» وانتهت ف الوكالة يوك ذلك للمز كر قاذ ملك إسستاطة نقد ذلك ؟؛ لكونه 
جنا 

["آاقوله : وشرط رؤية. .0 الم ؛ قيل هذا قول زفر #5 : : وهو الصّحيح وعليه 

الفتوى » واكتفى الثلاثةٌ برؤية خارجهاء وكذا برؤية صحنها» والأصمٌ أن هذا بناءً على 
عادتهم في الكوفةٍ أو بغداد» فإِنّ دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر والصغر» وكونها 
جديدة أو لا ؛ فأمًا في ديارنا فهي متفاوتة. 

قال الشارح الرَّيلْمِي 5ه '؛ «لأنّ بيوت الشتويّة والصيفيّة والعلويّة والسفليّة 
مرائقها ومطاعتها وسطومها مختلفة ٠‏ فلا بدٌ من رؤية ذلك كله في الأظهر». وفي 
«الفتح»' '"': «وهذا هو المعتبرفي ديار مصرّ والشّام والعراق». كذا في «النهر». 


.)77 : في «التبيين»(:‎ )١( 
.)510 : «فتح القدير»(5‎ (0 


7 زبدة النهاية لعمدة الرع/ عاية 
وشُرط رؤية داخل الذّارٍ إليوم» وبيع الأعمى وشراؤٌة صح ؛ وله انيار مشترد 
ويسقط بحسه المبيع » وشمهء وذوقه 

. (وبيع الأعمى وشراؤ صح"", وله الخيار م مشتريا””'؛ ويسقط بحسّه الب 
وشمهء وذوقه): أن نافيا ود ا 0 
ريالد رق افا سورك نالوق 

واعلم أن زفرٌ ف لا قال باشتراط رؤيةٍ داخل الدارٍ فظن بعضّهم أن هذا اختلاف 
عصر وزمان؛ والحال أن أثمتنا الّلاثة اكتفوا برؤية خارج الدَارٍ ولم يشترطوا رؤية 
داخلها ؛ لكون الدُور في زمانهم غير متفاوتة» وزفر #5 كان في زمانهم» فقد خالفهم, 
فعَلِم أَنْه نه قائلٌ باشتراط. رؤية داخلها وإن لم يتفاوت فكان هذا اختلاف حجة وبرهان. 

[١أقوله:‏ صح؛ ؛ وقال الشافعي #: لا يصح شراؤ ه؛ لأنّه لا يجوز شراء ما لم 
درسي : إن كان بصيرا فعمي فهو كالبصير عند الذي 4؛ وإن كان أكمه فلا 
يحور بيعُهُ وشراؤه أصلا ؛ لأنّه لا يعرف ألواثُ الأشياء وصفتها. كذا في «الكفاية»”) 

وهذا القول محجوج بمعاملةٍ العميان من غير نكير» ؛ وبأن مين أصله أنّ مّن لا يملك 
الراء لا بملك الأمر به؛ فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل» ولا يتمكنُ من شراء 
ل ا ل . كذا في «العناية»'") 

[؟آقوله: وله الخنيار مشتريا ؛ لأنَّ شراءً ما لم يره جائز» وللمشتري الخيار» 
والأعمى كالبصير الذي يشتري ما لم يره» فيجوزٌ شراؤه مع ثبوت الخيارٍ له كالبصير. 

[لااقوله: يجسّه ؛ وهذا إذا كان قبل الشّراء» وأمّا إذا كان بعده فإن خيارَه لا 
يسقط باتّماق الرٌوايات بل يمد إلى أن يوجدَ ما يدل على الرّضْاءِ من قول أو فعل على 
المتحيع كذا كمال الدرايق". ّْ ٍ 

واللجس: : بسودن وبراسيدن. كذا في «الصراح»؛ وفي «المصباح»: بيدا 
عن نان ل باحس ريد توصي الأخارار انا : تَتسعها ار انين 

لأنّه يتتبّعْ الأخبارٌ ويفحص عن بواطن الأمور, ثم استعيرٌ لنظر العين». انتهى 

لا تي ا لطع لال لال لتو ال 


.)651١ : «الكفاية»(0‎ )١( 

(؟) «العناية»(2 : .)6051١‏ 

(9) «كمال الدراية»(ق58513). 

(:) من «المصباح المنير»(ص١١٠).‏ 


٠‏ كتاب البيع/ خيار الرؤية الا 
2 9 ام و شمو 
وبوصف العقار» جراتوا ري رحا راو لاريم 
الك م حد 
1 فوا 
(وبوصف" ' العقار) : ولا اعتبارَ لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآهء كما هو 
قولٌ أبي يوسف 5ك. ٠‏ 

(ومو رأ أحد الُوبين ؟ ثم شراهماء ثم رأى الآخرء لكر هم د 
الآخر وحله): : لكلا يلزه" ته بق الفمقة : السّمام. 

[١أقوله‏ : وبوص فو العقار؛ فيما إذا كان المبيع عقارا ؛ وذلك بأن تبِيّنَ محلته 
وحدوده وغير ذلك مما يحتاجُ في معرفته ؛ لأنّه لا سبيلَ إلى معرفته إلا به؛ حك ولط 
خياره بعد ذلك. 

1 "قوله: كماهو.. الم ؛ فقد روي عنه أنه اشترط في وصف العقارٍ أن يوقف 
الأعمى في مكان لو كان بصيرا لرآه منه» الم يذكر له أوصافه؛ لأنَ الّشيية يام كمقام 
الحقيقة عند العجز عنها : كتحريكك الشّفتين أقيم في حق الأخرس مقام القراءة في 
الكلوات, ورجراة الرشي علبزاير ب المحرم في الج أو العمرة :أيه لذي اشير له 

0008 00 يوكل وكيلا بقبضه له 

ويراءء وهو أشبهُ بقول أبي حنيفة ظفه ؛ لأنّ رؤية الوكيل بالقبض كرؤية الموكل عندهء 
ولو وُصيف له ثم صر فلا خيارٌ له ؛ لتمام العقاء وسقوط الخيار» ولو اشترى ما لم يره 
قم عي يبل اخبار إلى الوميف ؛ لأنٌ التّقَلّ من الرؤية إلى الوصف للعجز» وقد 
تحقق را 
عن رؤية الآخر؛ لأنُ الثياب تكون متفاوتة» دقى حباره قزما لعزردهوليس له أن يرد 
وحه؛ لما نهى رسول الله وَل عن تفريق الصفقة ' '» وفي رد أحديهما دون الآخر تفريق 
الصفقة » رهما جميعاً ضرورة. 

57 ام أ 0 22 


)١(‏ «كمال الدراية»(3813). 


(0) في «صحيح البخاري»)(؟ : 2)7/657 و««اصحيح مسلم»(7: »)١١08‏ وينظر: «تلخيص الخحبير» 
:)2 


7 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وتوبرائ شيا فم تكتراء خَيْرَ إن وبجدة متكرا وله لاء والقول للبائع في عدم 
2 
تغيرو» وللمشتري في عدم رؤيته 


ل عر رس ملا 


(ومّن رأى شيعا" ثم شرا خُيْرٌ إن وده متَغيرا وإله" لا والقول للبائع 

1 8 : 5 
عدم تغيرو» وللمشتري في عدم رؤيته) 
والرضاءٌ لا يتم قبل الرؤية» فالصفقة لا تدم مع خيار الرؤية قبل القبض مطلقاً وبعده 
إذا قبضّه مستورا ؛ وبهذا يمكن للمشتري من رد المبيع بغير قضاء القاضي ولا رضاء 
البائع. 

ويكون الرد بصورة خيارٍ الرؤية فسخ من ٠‏ الابتداء ؛ ؛ لأنّ الرّضاء لم يتحقق بجهل 
صفات المعقودٍ عليه فلا حاجة إلى القضاء ولا إلى الرّضاء: وإن اختلج في قليك أن 
النّهي عن تفريق الصفقةٍ كما ورد في الحديث كذلك ولاية رد أحدر الثوبين الذي لم يره 
ثابت بالحديث الآخر وهو قوله ييه «مّن اشترى شيئا لم يره فله الخيارٌ إذا رآه» لأنّ 
النهي حرم ؛ وامحرم راجح على المبيح. 

[١آقوله‏ #وقن زأاى شيا أي قاصدا لشرائه عند رؤيته عالىا بأنه مرئيه وقت 
الشراءة كم شرا يعد مدو خرن وده متكيرا عن الضفة الث رآء عليها قبل ذلك ة 
لأنَ العقدٌ وقع على مجهول الوصف ؛ لأنْ تلك الرؤيةٍ لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم 
ا 

وإنما قيّدنا قاصدا لشرائه عند رؤيته ؛ لأنّه لو رآه لا لقصدر الشراء * ثم اشتراه فله 


الخيار؛ لأنه إذا رأى لا لقصد الشراءٍ لا يتأمّل كل التأمّل فلم يقع معرفته. كذا في 
«البحر»”". 

واكم كديا بعالا بآثه مرك رفت الشرات دو للد ماين 
قبل » فحينئلر ثبت له الخيار بعدم الرّضاء . كذا في «الرمز»”") 

['أقوله: وإلاً؛ وإن لم يتغير ذلك الشيء عن الصفقة التي رآه عليها لا؛ أي لا 
يحبر ؛ ؛ لأنٌ العلم بالمبيع قد حصل بالرؤية السابقةٍ وقد رَضِي به ما دام على تلك الصفة. 


.)535 «البحر الرائق»570:‎ )١( 
.)١5 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 


كتاب البيع/ خيار الرؤية 07 
0 


أي إذا ا* شترى شيئاً قد رآه» فقال البائع : : إِنَّهُ لم يتغيّرُ حتى لا يكون"' لك الْخِيارٌ » 
قود اسان "مع حلففه » ولو قال المشتري لم أره » وَلِي الخِيارٌ» فالقول 
للمشتريق "مع الحلف. 

(ومّن شرى عِدْلَ رُطي وقبِضَة”'فباعٌ منه ثويا 

١1‏ ]قوله: حتى لا يكون... الخ؛ يعني إن التغيّر لم يقع في المبيع » ويثبت الخيار 
لك إذا تغيّر فلا يكونُ لك الخيار. 

["اقوله: فالقول ؛ لأنَ التغيرَ عارضُ وحادثء فإنه إنما يكونٌ بعيب» وكل 
يخيها غاوس لسري نعي والبانة كه يفيك بالأعيل : ؛ فإنَّ سبب لزوم 
العقد وهو رؤية جزءٍ من المعقودٍ عليه أو الرؤيةٍ السابقة» أو البيع البات الخالي عن 
الشّروط المفسدةٍ على اختلافه الأقوال ظاهرء والأصل لزومٌ العقد» والقول قول المنكرٍ 
مياه وري لا اق ا ا 

أمّا إذا كانت بعيدة فالقول للمشتري ؛ لأنٌّ الظاهرٌ شاهدٌ له ألا ترى أن الجارية 
الكانة لاامقى شانة بعد غشرين سنة: وفي «الذخيرة»: إِنّهِ لا يَصّدَّقَ المشتري في دعوى 
التغيير إلا بحجّة إلا إذا طالت المدّة. 

وقال الإمام السَرخْسِيَ #5: إذا رأى ثم اشترن ى بعد زمان يتغيرُ فيه ذلك الشيء 
غانيا ٠‏ كان القول للمشتري » قال قاضي خان: :علج الفشرى ك1 دكت العامة 
البِرجَنْدِي ف «شرح اللقاية: 

["آقوله : فالقول للمشتري مع حلف ؛ ؛ لأنَالبائعٌ يدّعي أمراً حادثاء وهو العلم 
بالصفة» والمشتري ينكرّه» فالقول له؛ وقال في «البحر»' ': لو آزاد المشتري أنيرده 
فأنكرٌ البائحٌ كو المردٌ معيباًء ٠‏ فالقول للمشتري » وكذلك في خيار الشّرط ؛ ؛ لأنّه نفس 
العقادٌ بردّه» وبقي ملك البائع في يدهء فيكون القول قولٌ القابض في تعيين ملكه أمينا 
كان أو صّمِينا كالمودع والغاصبء ولو اختلفا في الردٌ بالعيب فالقولٌ للبائع. 

ا إفولة وقحطنة» إنينا قد القيضن “لذن ذذاك العدل لبو لم كو مفيوضا لم 
يصمّ تصرَّفُ المشتري فيه ببيع أو هبةٍ مع النّسليم. 


.)71/ : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


بمخيار رؤية أو شرطرء بل يعيب 
أنهي ونا وسَلَم"' لم يَرْدهُ يار رؤيق" ف لل 
جيل من النّاس في سسَواد العراق» والتَُوبُ الزْطي يُنسبُ إليهم» والأصلٌ فيه أن 
رَدٌ البعض يوحِبُ تفريق الصّفقة!” 

١1‏ قوله: وسلم ؛ قيَّدَ بالتسليم ؛ لأنّ المبة بدون التّسليم غير لازمةٍ وغيرٌ مفيدة 
للميلك. 

["قوله: لم يردّه بخيار رؤية أو شرط ؛ لأنَّ الردٌ تعذّر فيما أخرجّه عن ملكه: 
ولا يمكنّه أن يردٌ الباقي بخيار الرؤية والشرط » سواءٌ كان قبل القبض أو بعده»ء لما فيه من 
تفريق الصّفقة قبل التّمام. ا 

وفي خيارٍ العيب يملك ؛ لأنّ التّْرِيقَ بعد القبض» فلو عاد إليه بسببي هو الفسحٌ 
ا ع وا ا الي ل وعد 

فه: إن لا يعودء وعليه اعتمد القدُوري» كذا في «الهداية»! “وول 

["آقوله : : الرّط ؛ في «الصرا 2 : كرو هي ازمر دم زطي يكي از ايشان» وني 
«المنتتخب»: يك صنف آدمي ستء وفي «منتهى الأرب»: وفعاي ير جحت 
بالفتح , والقياس يقتضي فتح معربه أيضأ زطي يكي ؛ وهكذا في «القاموس»”” 

كاوق والكناية ‏ : «الرطة: جيل من الهند ينسبُ إليهم الثيّاب الرّطيّة . كذا في 
«المغرب»”*': وقيل : جيل من النّاسِ بسواد العراق. انتهى. فما قال الشّارح 5ه في 
تفسيره لم أجلاه في كتابو من كتبو اللّغة» والله أعلم. 

[؛]قول : جيل ؛ - بالكسر - : كر وهي ازمردمان؛ يقال: : العربُ جيل » 
كرك جيل الس ف ان : كل أمّة يختصّون بلغةٍ جيل » أجيال جمع دكذائق 
«منتهى الأرب». ش 

[5اقوله: الصفقة ؛ قال في «المصباح المنين»: «صفقته على رأسِهِ صفقا من باب 


.)36 «البداية»(؟:‎ )١( 

(؟) «رمز الحقائق»(؟: .)١6‏ 

() «القاموس المحيط»(؟ : 71/0). 
(:) «الكفاية»(0 : 46 0). 

.)35١8ص(»برغملا«‎ )0( 


كتاب البي ع / خيار الرؤية “7 


وهو قبل النَّمامِ لا يجوز" '» وبعد النْمام يحوز. 

ثم خِيارٌ التتّرط والرؤية يمنعان"" تمام الصّفقة » وخيارٌ الع لعيب يمنعة قبل 
القبض”” لا بعذه"؛ وهذا” لأنّهُ 0 ط الْخِيارٌ لأحدهما لم يَتَحَقق الرّضاء 
الكامل"" وكذا" إذا لم ب ير المشكّري مُشئرَ 
5 0 
العربُ إذا أوجب البيمٌ ضرب أحدهما يده على ياد صاحيه: ثم استعملت الصفقة في 


200 


العقدء فقيل م » قال الأَزْهَرِي : تكون الصفقة للبائع 
ول 0 

١[‏ /قوله: لا يجوز ؛ اعتباراً بابتداء الصفقة فإِنّه إذا أوجب البيمٌ في الشيئين لا 
ملك المشتري القبولٌ في أحددهما لما فيه من الإضرار بالبائع ؛ لأنّ من العادة ضم الجيّد 
إلى الرديء ترويجا للرديء بالجيد ل 

1"قوله: : يمنعان؛ لأذّ الصفقة إِنّما : نتم بالرّضاءء ولا يتحقق الرّضاءٌ مع خيار 
الشّرطر أو الرؤية. 

[1آقوله: يمنعه قبل القبض ؛ لأنَّ تام الصفقةٍ لا يحصل إلا بانتهاء الأحكام 
والمقصودء وذلك لا يكونُ قبل التسليم وثبوت الملك» » فلو وجد المشتري عببا في ثوبم 
منها ةورع إن قا ونين له أذيرة اعبت امه عذج قام اللمتيفة قبل 
القي: 

1 آقوله: : لا بعده ؛ لأنّ المشتري رضي بالعقد على اعتبار السلامة » والسّلامة عن 
العسيوثاة ظاهرا: وكاتك الصفقة خامة ؛ ولبذا لا يملك الردّ بحكم العيب بعد القبض 
إلا برضاء البائع أو قضاء القاضي. 

[6آقوله : وهذا؛ إلى كون خيار التشّرط والرؤية مانعاً عن تمام الصّفقةٍ مطلقاًء 
وكوثٌ خيار العيب مانعاً قبل القبض لا بعده. 

["]قوله: الكامل ؛ ؛ لا مطلقا ار ا ا 

[/آقوله : فكذا؛ لا يتحقق الرّضاء الكامل إذا لم يردٌ المشتري مشتراه ؛ لأنّه إن 


.)7 من «المصباح المنير»(ص17‎ )١( 


7" زيدة النهاية لعمدة الرعايه 


أمّا إذا لم يشترط الخِيارَ أو شرّط فأجارٌ مّن له الْخِبارٌ؛ أو الخرق قدراى المي 
فرَضِي به فبعاد ذلك إن قبض فقاد تم الصّفقة بحصول الرضى الكامل. 

لكن مع ذلك يمكنٌ أن يكوث المبيعُ معيباء والمشتري لا يرضى به. فيفْسَمْ 
العقدّء فذلك أمرٌ مُتَوَهُمء فلا يمنع تمامٌ الصّفقة» وإن لم يقبض المبيع فالبيعٌ في 
معرض الفسخ ؛ بأن هلك في يد البائع فيرتفمٌ العقد؛ ٠‏ فإذا اجتمع الأمران أي عدم 
ابض ووجودٌ العيبو فيتقوّى أحدهُما بالآخرء فلا يَيِم الصّفقة» ويظهرٌ هذا في 
المسألةٍ التي تأني؛ وهي قوله + ولو اشتري عيدين صفقة وفيض أحدهها وليه 


أو بالآخر عيبا. 
وجده عند الرؤية معيبا وهو لم يرض به فله اختيار الردّء فهو ما لم يره متردّدٌ بين الأخد 
والرد. 


سنمسه 


فصل #يْ خيار العيب 


ولشكر وَجَدَ بمشريّه 


فصل ف خيار العيبا" 

5 

١[‏ أقوله: في خيار 55 أخره ؛ لأنه يمن اللزوم » وإضافة الخيار إلى العيب من 
قبيل إضافةٍ المسبب إلى السبب. 

["قوله: وجد؛ اعلم أنه إذا نظرَّ المشتري إلى العيب ولم يعلم أنه عيب» ثم 
علمه فله الردّء وهو المنقول عن محمّد بن سلمة #5ه؛ وعن صاحب «امحيط»: إِنّه إن 
كان عيب بيّنا لا يخفى على النّاس لا يكون له الردّء وإلاً فله الردّ. كذا في «القنيق»"©, 
فعلى هذا يحتملٌ أن يكون وجد بمعنى عَلِم» وأن يكون بمعنى أصاب. كذا في «شرح 
النقاية» للرَجِنْدِي. 

31" “أقوله: بمشريه ؛ أطلقه فيشتمل إذا كان به عند البيع » أو حدث بعدها في يد 
البائع؛ بخلافي ما إذا كان قبله» وزالَ ثم عاد عند المشتري ؛ لما في «البَرَّازيّة»'"' : لو كان 
به عرجٌ فبَرِعٌ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يردّهء وقيل: يردّه إن عاد بالسسّببٍ 
الأوّل. كذا في «ردٌ الحتار»"" 

واعلم أنه لا بد للمسألة من قيود: 

الأول : : أن يكونّ العيبُ عند البائع » فإن حدث عند المشتري فلا يقدرٌ على الرد. 

والثاني : أن لا يعلم به عند البيع. 

والثالث: أن لا يعلم به عند القبض» فإنٌ العلم بالعيب عند البيع أو القبض 
رضاء به. 

والرّابع : أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقةء فإن تمكن فلا: كإحرام الجارية؛ 
ونجاسة النُوب ؛ لتمكنه من تحليلها وغسله. 

كاسن ألا بتمغرط الدرادة من :ةا :الي حصوضا أوندرة الحيوي توما 
)١(‏ «قنية المنية»١ق57١/أ).‏ 


(؟) «الفتاوى البزازية»(١‏ : 5315). 
(9) ««رد الحتار»(5 200 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
كن عند التجار رده أو هذه بكر نه 
عيبا" تقض نه عن الشجار'”' رده أى أخذه بكل ثمنه'" 

والسادس : 1 برا در ايع اناه حبر قفي تويك ارد مكل 
بياض العين إذا انجلى » والخمى اذازالك: والبسط 121" 

(١أقوله:‏ عيباً؛ وهو لغة: ما يخلو عنه أصل الفطرة 0 
تنه عند التجار ؛ ؛ لأنَ التتضرر بنصان اماليّة» وذلك بانتقاص القيمة . كذا في «المنح»"") 
سواء كان يَنْقِص العينَ أو لا يُنْقِصّهاء ولا ينقص المنفعة بل جرد النظر إليها ؛ لأنّه 

ونظيره الظفرٌ الأسود وإن كان ينقصّ الثمن فهو عيب كما في الأتراك» وإن كان 
لا ينقصه فليس بعيب» كما في «الحبش»؛ قال في «المحيط»: «اشترى جارية هندية 
فوجدها لا تحسنٌ البنديّة» وإن كان النّاس يعدّونه عيبا فله الردٌ وإلاً فلاء ولو اشترى 
جارية تركيّة فوجدها لا تعرفُ التركيّة فله الرد؛ لأنّ ذلك عيب». انتهى. 

["آقوله: عند التجار؛ المراد ب بهم أربابُ المعرفة من كل تجار وصنعة» فإ المبيع 
ايكون من االصنوعات » فيصر عرف اماع لا التكار» وإذا أريد يهم ما يعم الصنّاع 
اندفع هذا الإشكال؛ » كذا ذكرَّهُ العلامة الطّحْطاوي 7 

وقال البِرْجَئْدِي: وهذا بناءً على الغالب» وفي العقارٍ يعتبرٌ نقصانٌ الكُمن بتقويم 
المقوّمين» ولا مدخل لرأي التجار في ذلك. 

[“أقوله: ردُهُ أو أخدّه بكلّ نّه ؛ لأنّ مطلق العقدٍ يقتضي وصف السّلامة» فعند 
فواته يتخير كيلا يتضّرر بلزوم ما لا يرضى بهء وهذا التخيرٌ بين الأخذ والردٌ ما لم 
يتعيّن إمساكه؛ فإذا وٌُحِدَ ما يمنع الردٌ يتعيّن الأخذء لكن في بعض الصّور: يرجع 
بنقصان العيب» وفي بعضها: لا. 

عا | اإكد يف ارون بورق بويعو د اريس ل ا فرأى 
عيباً كان عند البائع الأوّل لم يردّه على الذي اشتراه منه ؛ لأله غير مفيد» إذ لو رده يرد 
الآخرٌ عليه؛ ولا على البائع الأوّل ؛ لأنَّ هذا الملك غيرٌ مستفادٍ من جهته. 


.)39 «البحر الرائق»(5:‎ )١( 
.)//١5 «منح الغفار»(73؟:‎ )0( 
.)50 (؟) في «حاشيته على الدر»(7:‎ 


كتاب البي ع / خيار العيب  /‏ 


لا إفساكة وأحد نقصانه.والاباقٌ 
لا إمساكة"' وأخدّ نقصانه) : رده ميدأ ولِْشِر حبرو ونقص نه اضف لقي 

(والإباق”'" 

وكما إذا اشتر ى أحد الحلاَيْنِ من الآخر صيدا ثم أحرما أو أحدّهماء ثم وج 
المشتري به عيباً امتنمٌ ردّه ورج بالتقصان. . كذا في «رد امحتار»'") 

اللاو لا إمساكه وأخذه بنقصانه ؛ لأنّ الفائت تَ وصفء والأوصاف لا يقابلها 

من الثمن في مجردٍ العقد؛ لأنٌ الكّمنَ عين» فيكون مقابلا بالعين دون الوصف ؛ 

ار ل ا مس 

أت لشي لا علو زمنا ةيقاب (الر صقت و الام :فيه مؤي عن الاضتل 
والتبع » أو بالوصف فقطء وفيه ترجيح التّبع على الأصلء أو بالأصل فقطء وهو 
المرام ؛ ولأنّ البائ م لم يرض بزوال المبيع عن ملكه بأقلّ من الثمن المعين» وفي إمساكه 
00000 » فلم تكن مرضيّة» فيتضرر به البائع. 

فإن قيل : : المشتري أيضا يتضرّر بأخار لمبيع المعيوب. 

أن : يمكنُ دفع الضَّررٍ عنه بالرد بدون تضرّر البائع. 

وإن قيل : : البائع إذا باع معيبا فإذا هو سليم ؛ فالبائع يتتضرر لما ظهر أنه تقص 
الكّمن على ظرْ أنه معيب»: ولا خيارٌَ له وعلى هذا فالواجب إِمّا شمول الخيارٍ لما أو 
عدمه لهما. 

أجيب: بأنّ المبيع كان في يد البائع » وتصرّفه ومارسته طول زمانه» فأَئْزِلَ عاما 
بصفة ملكه فلا يكون له الخيار» وإن ظهرَّ بخلافه» وأمًا المشتري فإنّه ما رأى المبيع» فلو 
ألزمناه العقدَ مع العيب تضرّر من غير علم حصل له فيثبت له الخيار. هذا ما لخصته من 
«العناية»؟؟؟ 0000-7 وغيرهما. 

[قوله: : والإباق ؛ في «الجوهرة»”' : قال الّحَالِبي : : الآبقّ الماربُ من غير ظلم 
السيّّدء فإن هرب من الظلم لا يُسمّى آبقاء ل سس شار » فعلى هذا الإباقٌ عيب» 
والبرب ليس بعيب. 


,)/98- «رد المجحتار)(: : ؟”/ا‎ )١( 
.)5 - (؟) «العناية»(5 : "ا‎ 
.)5 - ” : «الكفاية»(5‎ )"( 
.)5715 : ١(»ةريئلا «الجوهرة‎ )5( 


ْ/ زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو إلى ما دون سفرء والبول في اله قة صخي 
ولو إلى ما دون سفر ا 

[اأقولة+ ولق ]إل ها دون فر أن الا باق إثما كان عيا 4 لاه يوحت قراب 
المنافع على المولى» وفي هذا المعنى السفرٌ وما دونه سواء. 

وفي «كمال الدراية»: «الإباق عيب بالاثّفاق: إن خرج الآبق من البلد إلى غير 
مولا مكواء أن الول اد تاناهد ا ا ار لود د 
يعرف منزله » ويقسوى على الرّجوع إليه؛ وإن لم يخرج من البللو اختلف المشايخ , 
والأشبه أن يقال: : إن كانت البلدة كبيرة كالقاهوة يكون عيبا : ون كاك سر حك 
لا يخفى عليه أهلها وبيويُها لا يكون عيبأ». اننهى2. 

1 ؟آقوله وسرقة صغير؟ إلا إذااسرق شيا للذكل من امون فائدالا يكون عيا: 
3ن [(الركرة تسم ار درف مولن عير اقول ايداكا ركه صمي توي در 
«البحر»'”"؛ وفي «كمال الدراية»'"': ولو سرق نحو الفلس والفلسين لا يكون عيباً» ولو 
نقب البيت ولم يأخدّ منه فهو عيب. 

["'أقوله: يكير اللو اح 00 قا ريح برةابها اعرد واوافة لكر 
الردٌ إِنْما يشبت إذا وَجَّدَ المشتري عيبا منها كان عند البائع» ولا به شف بالحبالحاوف) 
فإذا وجدَ أحدَ هذه الأشياءٍ في الصّغيرٍ أو في الكبير عند البائ 0000 

وإن وَجِدَ أحذها في الصّيرٍ عند البائع ثم في الكبيرٍ عند المشتري لا يُرَدٌ ؛ لعدم 
نْحَادٍ السسبب؛ لأنّ البول في الفراش في الصغيرٍ لضعفف المثانة» وفي الكبير لداء في 
لير امسر 1 اح لحري اه لاد بوم در 
في الباطن فرارا عن العمل ووغبة ق المأله؛ وهذا هو المفهوم من «الهداية»'' '؛ و«الكافي». 

ويظهرٌ من هذا أنّ الصّغْرٌ ليس هنا قيدأ في السرقةٍ كما يُوْهِمُ ظاهرٌ عبارة المتن» 
فينبغي أن يجعلّ اللام في الإباق: والبول عوضا عن المضافم إليه: أي إباق صغير وبول 


عع 


() من «كمال الدراية»(ق58573). 
(؟) «البحر الرائق) (5: 5 5). 
() «كمال الدراية»(8573؟). 
(5) «البداية»(؟ : 35). 


كتاب البي ع / خيار العيب م 


يُعْقِلَ عيب وبالغ عيب آخرء فلو سرقٌ عندهما في صغره رده وجنونٌ الصغير 
عيب أبدأً 


9 
2.6 ع م عبىاق 


يعْقِل'' عيب"): إِنْمَا قال'": يُعْقِلَ ؛ لأنّ سرقة صغير لا يَعْقِلُ ليست بعيب» 
(وبالغ 00 عطفٌ على مَعْمُولي عاملين مختلفين» والمجرورٌ مقدّ", 
(فلو سرق عندهما) : : أي عند البائع والمشترى 0 : أي في صغره مع 
العقل (رَدَهُ) وإن حدث عنده في صغره» وعندٌ مشترر بيه في كبرو لا. 

(ريعور الصفين قي أيذا 
صغيرء لما اختاره اليِرْجَِنْدِي » ولو قال: من صغير لكان أحسن وأشمل. 

١‏ أقوله: يعقل ؛ أي البيع والشراء؛ اختاره الرْجَنِْي » وقيل : بأنّ هذه الأشياءً 
في الصغير» قيل: أن يأكل وحدّه ويشرب وحده ليست بعيوب» وقيل: إِنّما يكون عيبا 
إذا كان خمس سنين فما فوقهاء وأمّا فيما دون ذلك فليس بعيب. 

["قوله: عيب ؛ لأنّ هذه الأشياء تُوحِبْ نقصانٌ القيمة عند التجار. 

[”اقوله : نما قال... الخ؛ تخصيص الشتّارح 5ه غيرٌ وجيه؛ فإنّ الصّغيرٌ له تعلق 
بالأشياءٍ الثلاثة في الحكم لا بالسرقة فقط. 

[قوله: عيب آخر؛ فإنٌ البول على الفراش قبل البلوغ لضعف المثانة» وبعده 
لداء في الباطن» والإياق قبله لحب اللّهب» والسّرقة قبله ؛ لقلة المبالات» وبعده يكونان 
لخبث في الباطن» فعند اتُحاد الحالة يرد وفي الاختلاف لا. 

[اذوله: والمجروز مقادّم ؛ كما يقال: في الدار زيد والحجرة عمروء فقوله: 
«بالغ»؛ معطوف على قوله: محر ور عير رارك : «عيب آخر» معطوف على 
قوله: : #اعيب»2» وهو مرفوع » والأظهر أن يقال : والسرقة في الصّغيرٍ عيب؛ فة ففي الكبير 
عيب آخر. 

11 قوله: وجئون الصغير؛ والجنون اختلال القوة الميزة بين الأمور النسة 
والقبيحة المدركة للعواقب» بأن لا يظهر آثارّهاء وبتعطل أفعاها : إمَا لتقصان جيل 
عليه الدّماغٌ في أصل الخلقة» وما لخروج مِرَاج الدّماغ عن الاعتدال بسبب خلطر وآفة ؛ 
وإمًا لاستيلاءٍ الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة ةَ إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما 
يصلحٌ سبباً: كود الننانن اهز لكر العزاكا كه لنافاتِهِ القدرة ؛ ولذا عصم الأنبياء 


عليهم السلام عنه. 


1م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وا م 


يرد من جُنُ في صغرو عنده» ثم عند مشتريّه فيه أو في كبره. والبَخرُ وار والزّنا 
والرلك كدفين نيا : أى فى الأمةٍ لا فيه 
يُرَد'مّن جُنُ في صغرو عنده» ثم عند مشتريّه فيه أو في كبَرِه. 

نالك والرلر"' والر نوكر له سسودظية فبهاة : أى فى الأمة لا فيه'". 

وإن شئت زيادة الوضيح فارجع إلى «التلويح»' '' واختلفوا في مقدار الجنون» 
فقيل: هو عيب وإن كان ساعةء وقيل: إن كان أكثرٌ من يوم وليلة» وإن كان أقل» 
وقيل: المطبق عيب وغيره لا. 

[١أقوله:‏ يُرَدٌ... الخ؛ حاصله: أن العبد إذا جَنٌ في صغره في يد البائع» ثم عاده 
في يد المشتري يَرُدُّه» سواء كان هذا العودٌ في الصّغر أو في الكبر؛ لأنه عينُ الأول ؛ إذ 
سببُ الجنون في حال الصّغرٍ والكبر متّحدء وهو فساد باطن الدّماغ. 

وهذا معنى قول محمد 5 : واجنوث عيبء لا ما قيل: إن :معناء لاالتتوط 
المعاودة للجنون في يد المشتري فيثبت الردٌ بمجرّد وجوده عند البائع ؛ فإنه غلط ؛ لأنُ الله 
كَل قادر على إزالقه بازالة سي ون كان قلما يرو ك: 

فإذا لم يعاوده جازٌ كو الببيع صدرّ بعد الإزالة» فلا يردٌ بلا تحقيق قيام العيب» 
ولا بد من المعاودة» وهذا هو الصحيح» وهوالمذكور في «الأصل»'" : و«الجامع 
الكبين»'”؛ واختاره الإسِيجَابي. كذا في «الفتح»”*' 

["أقوله: والبخّر؛ حركة كندكي دهان وجزآن» والبخْر ككتف بوي تند. 

والدّفر: بفتح الدال المهملة» » يقال: دَفْرَاً له: أى مُْينآ له» والدَّفر: ككتف كندهء 
والدّفر: بالذال المعجمة» محه كتربوى اتير وتند خوش يا ناخوش وفرق وامتياز ؛مضاف 
إلبه رامو ناف ثوان كرد وذقر ككنت مرد كندة بعلء زاذقر كندة يقل وسسك اذفرشك 
تيزبوي. كذا في «منتهى الأرب»» وفي أكثر نسخ الكتاب بالدّال المهملة: وفي بعضها 
بالمعجمة. 

اأقوله: عيب فيها لا فيه ؛ لأنّ ذلك يِخْلُ بالمقصود فيهاء وهو الاستفراش 


.)739252 «التلويح»(؟:‎ )١( 
.)188 : (؟) «الأصل)50‎ 


زفية «الجامع الكبير»( ص١١5).‏ 
)2 «فتح القدير»(7: .)١‏ 


كتاب الببع/ خيار العيب اذه 


والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة» وارتفاعٌ الحيض في بنتو سبع عشرة سئةٍ لا 


عى 2 ل 

اقل عيب 

والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة» وارتفاع الحميض في بدتو سبع عشرة سنةٍ لا 
0 

أقلّ عيب 


5 والتضودين الخلام الاستخدام, وهده الأشياء لإ كل يثهة إلا أن 


يفحش الأولان: أي البَّخّر والدفر فيه بحيث يمنع القرب من المولى: والأصمٌ أنّ الأمردً 
شي سوا 

أو يكون الزنا عادة له - أي يتكرّر منه الزنا أكثر من مرّتين - . كذا في «المنح»"" , 
وفي «مجمع الأنهر»”: ولا يشترط المعاودة عند الشّراء في الرّنا كما في أكثر الكتب. 

١1‏ أقوله: : عيب؛ لأنَّ استمرارٌ الدم وارتفاعه علامة الدّاء» والمعتبر في الارتفاع 
أشتى ذان اذى بوظر ابن ةع درواي ار 
وبقولبما يُفتى كما صرّح به العلامة الطَحْطَاوي”” '» والشامي في ««حاشية الدر 
المختار»0 2 

ويعرفٌ ذلك بقول الأمة؛ لأنه لا يعرفه غيرُهاء ولكن لا تردٌ بقولماء بل لا بد 

من استحلافه البائع فتردٌ بنكوله إن كان بعد القبضء وإن كان قبله فكذلك في 

وحاصلة: إِنْه إذا صحّح دعواه سَئْلَ البائع فإن صدّقه ردت عليه؛ وإلا لم يحلف 
عالئيان 7 رداك مرا كر بد عات بر سه و 
البيّنة على أن الاتقطاعٌ كان عند البائع للتيقن بكذبهم كذا في «البحر»” 

واعلم أنّ أدنى مُدَةٍ في ارتفاع الحيض حتى يُعَدّ عيباً شهرٌ واحد . كذا في «فتاوى 

قاضي خان»'") 


)١(‏ «منح الغفار»اق؟: /ا1/1 - ب). 

() «مجمع الأنهر»(؟ : 17). 

() في «حاشيته على الدر المختار»(7: 58). 
(5) «رد المحتار)(5 : 77). 

(6) «البحر الرائق»(57: 557). 

(؟) «الفتاوى الخانية»)(؟ : .)١198‏ 


45 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فإن ظهرٌ عيب قديم بعدما حدث عنده عيب آخر» قله نقضالة لا رده إلا ركنا 
بائعه 


د عقر 


فإن ظهرٌ عيب قديم بعدما حدث عنده عيب آخرء فله نقصائه ركه إلآ برضا 


بائجه ' 

وفي «الفصول العمادية»: إذ وجد المشتري الجارية مرتفعة الحميض» ففي قول أبي 
حنيفة 45 يدعها حتى يتببيّن أنها ليست بحامل » وقال أب بو مطيع'"' #ه: يَدَعْها حتى 
ليح أكنيل و قال عت فق يدعها أربعة أشهر وعشرا. 

وفي التلؤضة ا وبرناء فوخو فوخي شوون جيك الالاموعا فين 
النّاسِ اليوم. 

وفي «الكافي»: إن المدّة التي يسم فيها ارتفاعٌ الحيض مقدرة بثلاثةٍ أشهر عند أبي 
يوسف 45 وبأربعةٍ أشهر عند محمد 5؛ وبسنتين عند أبي حنيفة وزفر دء فإن كان 
القاضي مجتهداً يققضي بما أدّى إليه اجتهاده» وإلايأخد بالثفق عليه وهو ستتان . كذا في 
«شرح العلامة الرْجَنْدِيَ». 

(أقوله: فله نقصانه ؛ لأنه تعدَّرَ الرد بسبب العيب الحادث» وطريق معرفته أن 
يقوَّمالمبيعٌ سليماً عن العيب الحادث؛ ثم يقومُ معيباً؛ فإذا عرف النّاوتُ بين القيمتين 
يرجع عليه بحصّته من الثمن » حتى إذا كان عشرٌ القيمةٍ مثلاً يرجم عليه بعشر التَمنء 
وإن كان ثلثا فبثلثه. 

فإن قلت: هذا مخالفٌ لقولهم : إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثّمن. 

قلنا: إن الأوصاف إذا كانت مقصودة بالتّناول حقيقة أو حكما كان لبا حصّة من 
اللّمنْء وهاهنا كذلك. 

["أقوله: لا رده إلا برضاء بائعه ؛ لأنّ البائع رضي بالضّررء فيتخيّرٌ المشتري 


)١(‏ وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم البُلْخي » أبو مطيع» القاضي الفقيه صاحب الإمام؛ راوي 
كتاب الفقه الأكبر عنه» وكان ابن المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمه» وكان قاضياً ببلخ » » قال 
الكفنوي اي ومن تفرداته أنه كان يقول بفرضية التسبيح ثلاث مرات في 
الركوع والسجودء (ت131/8١ه).‏ ينظر: «طبقات ابن الحنائي»7(ص١5)»:‏ و«الفوائد» (ص 
.)١18- 1١١1/‏ 


كتاب البيع/ خيار العيب م 

كثوبي شراهُ فقطعَهُ فظهرٌ عيب اولائقه خا كلل قلا يرجح مشر يو إن باعه ء 

فإوتخاطه» أو ميك حمر : ا 0 خذه بائعه 
ورجع بنقصانه 

كثوب شراه فقطَعَهُ فظهرَ عيب » ولبائيه أخده'' كذلك فلا يرجع'' مشتريه إن 

باعه) : أي لا يرجم المشتري بالتّقصان إن باعه ؛ أن البائم كان له أن يق : أنا 

اد مويه ٠‏ فا مشتري بالبيع يكونُ حابسا للمبيع فلا يرجم بالقصان. 

(فإن خاطه #اوعنا احير" | و لت السويق بسمنء ثم ظهرٌ عيبهُ لا 
يأخذه و ورجع بنقصانِه) : أي رَجّعْ المتري ينقصان العيبوء ولا يكونٌ 
للبائع أن يقول : : أناآخدهُ معيبا؛ لاختلاط ملك المشتري بالمبيع» وهو الخيط, 
والصبغ » والسّمن. 
حينئذر إن شاءً رده» وإن شاءً أخذه وليس له أن يرجم بلتّقصان بعد رضاءٍ البائع بالرد ؛ 
لأنْ الموجب لذلك وهو امتناعة من الردٌ قد زال. 

١1‏ ]قوله: أخذه؛ حاصلة: : أنه إذا قال البائع : أنا أقبل ذلك الغوب مقطوعا » فله 
أن يأخذه كذلك ؛ ؛ أن ما الرد كان سه وقد رضي بهء قأسقطة حمه؛ فلاف ما إن 
كان الامتناع لزيادةٍ فيه؛ إن الامتناع لحق الشرع لا لحق البائع » فالفرق بِيّن. 

["اقوله: فلا يرجع...الخ؛ الحاصل: أن المشتري إذا باع اللُوب المقطوع المذكور 
عاماً بالعيبه بعد القطع قبل البيع لم يرجع على البائع بشيء . من النتقصان؛ لأنّ الردٌ غير 
حرفا اناي «الجاد درول اباتع : أنا أخدّهُ معيباً فالردٌ لم يكن ممتنعا برضاء 
البائع » فيصيرٌالمشتري بالبيع حابسا للبيع ٠‏ فلا يرجع بالتتقصان. 

[]قوله : أحمر؛ قيِّدَ به لتكونٌ الرّيادة في الببع ثابتة اناق ؛ لأنّه لو صبعٌه أسود 
يكون نقصانا عنده كالقطع » وعندهما: : يكون زيادة. 

[]قوله : لت ؛ - بفتح اللام وتشديد التاء - » تركردن بست ومائند آن. كذا في 
«المتتخب»» يقال: لت السويق : أي عجنه. كذا في «الصراح». 

[0آقوله: : لا يأخذه بائعه؛ ؛ لأن الامتناع لا لحق البائع » بل لحق الشرع للرّيادة, 
وهي في معنى الرّباء وحرمة ة الربا في حق الشرع. 

1 )فوله: ورجع...الخ؛ لأنّ الردٌ ممتنعٌ بسبب الرّيادة» فإن الردً إِمّا أن يكونٌ بدون 


ع 


» قيّد به لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقا ؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصاناً عنده كالقطع‎ )١( 
.)10 : وقالا: يكون زيادة. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ 
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كما لو باعه بعد رؤية عيبه 

(كما لو باعه بعد رؤية عيبو) : أي كما يرجع م المشتري بنقصان العيب إن 
باع الوب المخيط أو المصبوعٌ أو السّويق الَلْعُوتَ بعد رؤيةٍ عييه ؛ لأنّه بالبيع لم 
يصر”"' حابساً للمبيع 
الرّيادة» فهى لا تنفك عن الأصلء وإمّا معها فالعقدٌ لم يَرِدْ عليها بل غلى الأصل 
فقط. 

واعلم أن الزيادة على نوعين: 

.١‏ متّصلة 

.١‏ ومنفصلة. 

والمتصلة على نوعين: 

١‏ . متولدة عن الأصل : كالجمال والسمن. 

١‏ . وغيرٌ متولدة. : كالخياطة والصبغ واللت. 

والمتفضلة أيضا على توغين: 

.١‏ متولدة عن الأصل: كالولد» والثّمر. 

؟ ٠‏ وغير متولّدة ؛ ؛ كالكسب. 

فالمتّصلة المتوندة» والمنفصلة الغير متونّدة لا تمنعان الردٌ بالعيب : 

أمّا الأولى: فلإمكان الفسخ في الزٌيادة ؛ لأنها تبح محض باعتبار التو والاّصال. 

وأمّا الثانية : فلإمكان فسخ العقد في الأصل بدون الزيادة» وتسليم الزيادة 
للمشتري مجانا. 

وامقصلة اليو لتوكدة :و لقصل كولاه كان الزة بالعيني: 

أمّا الأولى: فلأنٌ فسحٌ العقد متنع: إِما بدون الزيادة فلامتناع انفكاكها عن 
الأصل» وإما معها فلكونها غير مبيعة. 

وأمّا الثاني فلامتناع فسخ العقد أيضاء إمّا بالدّات فلعدم ورود العقدٍ عليهاء وإمّا 
ايع الحا ادير عاك 

[١]قوله:‏ : لم يصير .احم ؛ وعلى هذا إن مّن اشترى ثوباً فقطَمّه لباسأ لولده 
الصغيرء وخاطه * لم اطّلمَ على عيب» لأ يرجع بالتّقصان يخلافي ما لو كان الولد كبيرا ؛ 
لأنّ التمليك حصل في الأوّل قبل الخياطة» وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه 


كتاب البيع/ خيار العيب 4 


أو اعتقة قبلها مجاناء أو دبّرَهُء أو استولدهاء أو مات عنده قبلها 

إذ قبل البيع لم يكن للبائع أخدهُ معيباً؛ لاختلاط ملك المشتري به فلم يبطل حق 
الرجوع إليه بالنتقصان» (أو اعتقه”"' قبلها يجان :أو دبرةء أو استولنّها؛ أو مات غنده 
قبلها) : أي قبل رؤية الع سر البائل :أله عق المشعري العبد مجاناء أو ذَيرَّه 
أ واشعولد للشتراف» أويات المشتون واد اللشعري» 7 لم اطْلّمٌ على عيب جع 
بالنصان". 

لوهذ معي باق القوانة الاو كة مين أن الأضل أن كل موطيم يكوة اليم 
قائما على ملا المشتري ويمكنْه الردٌ برضاء البائع فأخرجّه عن ملكه لا يرجم 
بالتققصان» وكلُ موضع يكونٌ المبِيعٌ قائمأ على ملكه ولا يمكنّهُ الردٌء وإن قبلّه البائع 
فأخرجّه عن ملكه يرجع بالنقصان؛ كما في «البحر»'"". 

١1‏ ]قوله: : أو أعتقه؛ أي إن اشترى عبدا فأعتقه قبل رؤية العيب بلا مال ا 
قبلهاء أو اشترى أمة فاستولدها: : أي جعلها أمّ ولد قبل رؤية العيب» أو مات ذلك 
العبدء أو تلك الأمة عند المشتري قبل رؤية العيب» ثم اطّلمٌ على عيب المشتري رجمٌ 
المشتري على البائع بنقصانه. 5 

فإن اشترى العبدٌ وأعتقه قبل رؤية العيب بلا مال؛ ثم اطلع على عيب لم يرجع 
كما سيأني أو اشترى بعد رؤية العيبه فلا رجو بتفصانه؛ أن الاشتراء بعد رؤية 
العيبه دليلٌ الرضاء ؛ وهو يسقط الرّجوع. 

أو اشتر. كل رو سيار عو درم وسراو بعد روه لعي » فكذلك 
سقوط المرجوع ؛ لأنّ التصرّفَ بعد رؤيةٍ العيب في المبيع مسقط للرّجوع» وأمّا موت 
العبدِ قبل رؤية العيب وبعده سواءً في سقوط الرّجوع كما سيصرح به الشارح 5ه أيضاء 
فعلى هذا قيدُ القبليّة في الموت ليس بمفيد بل يحب حذفه. 

["آقوله ع ل ا ا ا 
صورة التّدبير والاستيلاد ؛ فلأتهما وإن كانا لا يزيلان الملك إلا أن امحل بهما يخرج عن 
احرف ل جر صا رد نان بلح لحي ارمع بلا لد ؛ فيرجع 
بالنقصان ؛ لأنه استحق بوصف السّلامة» وضياته كما تعيي هقد 


.)00 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


44 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن أعتقَهُ على مال ا قتلّهُ؛ أو أكل الطعام كله كلد اء يك أن لكين اورف 
فتَحَرْقَ لم يرجع 

(وإن أعتقهُ على مال؛ أو ة قتلهُ» أو أكل الطعامَ كله انع ةا أن ان 
النُوب فتَخَرّقَ لم يُرجم”'© 

وأمّا في صورة موت العبد؛ فلأنَ الملك ينتهي بالموت ؛ لأنه لا ين يثبت في الحيوان إلا 
باعتبارٍ حياته » فينتهي بانتهائها؛ رفي اك ردقه كا لجرك لالد اضر 
فلا يمتنع الرجوع. 

١[‏ أقوله : أو أكل العام كله أو بعضّه ؛ حال كونه في وعاءٍ واحدء فإن كان في 
رداوك ان سار - قرم ك1 بك لات » فله رد الباقي بحصته 
من الكُمنء صرّح به في «الدر المختار»'' وو غيرةا 

["اقوله: لم يرجع ؛ أمّا الإعتاق على مال؛ فلأن المشتري حبس بدله» وحبس 
البدل كحبس المبدل» ولو حبس عينّه لا يرجع فكذا هذاء وعن أبي حنيفة 5؛ وهو 
كول اصويوسف والنشافني واخمد 22 : : أنه يرجع ؛ لأنّه إنهاء الملك وإن كان بعوض 
فكتان فالعفن: غانا + ولد اقيق افية الول ولآن العوض و العردم فلكة: كان 
لمق يلا عوصن. 

والكتابة كالاعتاق على مال لحصول العوض فيها. 

وأا ]لفك فالذ كور اهن الووا ةوسق أن بو ون ا ا ا 
«الينابيع» : أنه يرجعء وبه قال الشافعي ولحنيل لذن المقتول مات بأجل فكأنه مات 
حتف أنفه ؛ ولأنّ قتلّ المولى لا يتعلّقّ به حكم دنيويّ من قصاص أو ديةٍ فصارٌ كالموت 
حتف الأنف. 

روج اللاهوة أن القتل فعل مضمون؛ إذ لو باشرهٌ في ملك غير ضمن ء وإِنّما 
سقط ضمانه عن المولى لأجل أَنّه ملكه؛ ٠‏ فكان ذلك السٌقوط في معنى عوض سُلّم له» 
وصار كأنّه باعه. 

وأمّا أكلُ الكل ولبسُ العٌوب» فالمذكورٌ هنا قولُ أبي حنيفة ه» والقياس أن 
يرجم بالتقصان» وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمد د وفي «الخلاصة»: وعليه 


.)85 : «الدر المختار»(؟‎ )١( 


كتاب البيع/ خيار العيب له 


ل م 0 
ووجه قوله وهو الاستحسان: أن الردّ تعدّرٌ بنعل مضمونء فأشبه البيم والقتل» وإنّما 
سقط عنه الضمان لأجل أنه ملكه. 

وأما أكلُ بعض الطعام فالمذكور قولُ أبي حنيفة ط» وهو أله لا يرجم بنقصان ما 
أكله» وما بقي اعتبارا بالكلٌ» ولا يردٌ الباقي ؛ لأن ا الطعام كشيء واحدء فلا يرد بعضه 
بالعيبي دون البعض» ٠‏ كما لو باعٌ البعض. 

وعندهما: : يرجع بالتتقصان في الكل ؛ وليس له أن يرد الباقي ؛ لأن أكل الكل لا 
يمنع الرّجوعٌ عندهما » فالبعض أولى» والطعنام كشيء ؤاحدء فلا يرد بَعْضنَه بالعيب؛ 
وعنهما يردٌ الباقي ويرجع بنقصان ما أكل ؛ لأنّ التبعيض لا يضره» وهو قادرٌ على الردٌ 
كما قبضه. 

ولو أطعمه ابنه أو امرأته أو مكائبه أو ضيف لا يرجع؛ ولو أطعمه عبد أو مدبّره 


ار 
ع ع 
ا 


أو م ولده يُرْجِع ؛ لأنّ ملكه باق. 
ولو اشترى دقيقا فخبزٌ بعضه ثم ظهرٌ أنه مر فالمختار أنّه يرد ما بَقِيّ ويرجع 

بنقصان ما خبز. 

ولو اشترى سمنا ذائبا فأكله ثم أقرَ البائم أنّه كان وقعت فيه فأرة» رجمّ بالنققصان 
عندهماء وبه يفتى. 

والأصل أن الردٌ متى امدنع الفعل من المشتري مضموٌ كالبيع امتنمٌ الرّجوعٌ 
بالتقصان؛ لآنه إذا كان مضمونا كان البائع ئع نمسكا للمبيع معنى » ومن شرط الرّجوع 
بالثّقصان أن لا يكون بمسكا له؛ ومتى امتنم بفعل منه غير مضمون كالإعتاق جاناً. 
والتدبير» والاستيلاد» أو بآفةٍ سماويّة» أو بانتقاصء أو بازدياد» وما يمن من الردٌ لا 
يمنعٌ الرجوعٌ بالنّقصان؛ لأنه لا يتصور أن يكودٌ ممسكا له. كذا في «كمال الدراية»”". 

[اأقرله: الياصل ااوخردرء : أن للك في الآدمي نما يشبت ياعتبار الماليّة؛ 
رانك عو اتا سوا تتحقق بعد الموت» فثبت أن الملك ينتهي بالموت , 
والموت لا دخل فيه ي » فيرجم بالنتقصان دفعا للضّرر عن نفسه. 

1"فوله: لا صنع فيه للمشتري ؛ فإن قيل: إذا صبغ أحمر فامتنع الردٌ بفعله» مع 


)١(‏ «كمال الدراية»(5863). 


9 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ممم ووو وو وو وو مو ووو وموم م وو 0-0 


وز عو 2 


والاضناف انا لذ لله أيضا امععياناء» والقباس” أنّهُ يبطِله ؛ لأنّ الاعتاق بصنعه 
فصار كالقتل» وجه | الاستحسان" أن الإعتاق له شبهان: - 

شبةٌ بالقتل في أنه بصنع المشتري. 

وشبةٌ بالموت في أن الأصل في الآدمي الحريّة» فكانٌ الملك مؤقتا إلى زمان 
العتق ٠‏ فهو عود إلى الحالة الأصلية ٠‏ فإن كان بعد رؤية العيب اعتبرٌ ذلك الشبه ؛ 
فلا رجوع له بخلافم الموت بعد رؤيةٍ العيب ؛ فإ حقّ الرجوع فيه ثابت وإن كان 
قبل رؤيةٍ العيبء اعتبرَ هذا الدّبه حتى يكون له فيه حق الرجوع» وأمًا المسائل 
الأخرٌ فلا رجوع بالتّقصان فيها. 
أنه يرجع بالتقصان. 

احب بان يكل الراق النوي الصو اقل بحيو عبن الف ««بل بوجو 
الزيادة » فكان الامتناغٌ لحق الشرع » وهو شبهة الريا. 

1[ ]قوله: والقياس. .الم ؛ تقريره: إن المشتري لما أعتقه امتنع عن الردٌء 
والامتناع بفعله يمنع الرجوع ؛ فصارّ كالقتل»؛ ٠‏ فإنّه إذا اشترى عبدا فقتله * م اطلمّ فيه 
على عيبيو فليس له الرجوع » فكذا هنا. 

["قوله: وجه الاستحسان...الخ ؛ بيانه أن للإعتاق اعتبارين : 

.١‏ باعتبار يشبّه بالقتل. 

؟. وباعتبار يشبّه بالموت. 

أمّا الاعتبارٌ الأوّل: فصدوره لفعله. 

وأمّا الاعتبار الثاني اوو ا اي ل حاير لحري لي عاق ل اصح 
الخلقةٍ محلاً للملك» وإنّما يغبت الملك فيه مؤقنا إلى الإعتاق» والمؤقت إلى وقتٍ حو ينتهي 
بانتهائه » وكان الملك مؤقتا إلى زمان العتق » فلمًا عْتِقَ عادً إلى حالته الأصلية التي 
تقتضيها الفظرة الإنسانية» وهو غدمٌ كونه تملوكاً لأحد. 

فلمًا أعتقه المشتري بعد رؤية العيب فاعتبرٌ ذلك - الاعتبارٌ الأول - ولا يمكن له 
الرّجوع بنقصانه؛ فإِنّ التصرّف بعد رؤية العيب» وامتناعه عن الردٌ يسقط الرّجوع. 

وإذا أعتقه قبل رؤية العيب فاعتبر هذا - الاعتبارٌ الثاني - ويثبت للمشتري حق 
الرّجوع بخلاف الموت» فإنّه لَمِّا لم يغبت فيه اختيارٌ لأحد» فوقوعٌه قبل رؤية العيب 
وبعدها سواءً في ثبوت حق الرجوع للمشتري. 


كتاب البيع/ خيار العيب 4١‏ 


وإن ا* شترى بيضا ث د بطيخاء أو فكءً؛ أو ختاراء أو جوزاء فكسرَء فَوَّجَدَهُ فاسدا 
فله نقصائه في النْتَقَع بهء وكل كمه في غيره. ومن باع مُشْتَرَيَهُ وَرُدٌ عليه بعيبه 
بقضاء بإقرارء أو ببينة» أو بنكول؛ رَدٌ على بائعه؛ وإن رد برضاء لا 

(وإن اشتر وى نضا أو بطيخاً أو ونه أو خبارَاء أو جؤزاء فَكسَرَء 
فَوّجَّدَهُ فاسدا فله نقصائهُ في المْتَفَع به( ل تمه في غيره. 

ومن باع مشترية ورد" عليه عيبو بقضاء و بإقرار» أ و 
على بائعه , وإن رد برضاءٍ لا) 

١[‏ آقوله: وإن اشترى اخ 7 توضيحه : أنه إذا اشترى أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء 
المذكورة فكسره ه فوجده فاسداء بأن كان مُرَا أو مين وهذا الكسرٌ كان قبل العلم 
بالعيب ؛ لأنه إن كان بعد العلم به فكان دليلٌ الرضاءء فهذا بمكسور لا يخلو إمّا أن 
يعم يه بن يصله لكل عضن الئاس أو التراب + أواله: / 

ففي الصورة الأولى: رجع بنقصانه دفعا للضرر بقدر الإمكان؛ وليس له أن 
يردّه ؛ لأنّ الكسرّ عيبٌ حادث: إلا أن يقبله البائعٌ مكسوراء أو يردٌ الثمن» وقال 
الشافعيّ 5 : يردّه ؛ لأنّ الكسرّ وإن كان عيبا حادثا لكنّه بتسليط البائع» فصار كأنه 
فعله ورضي به. 

: لنا: أن التسليطً على الكسر في ملك المشتري لا في مللك البائع ؛ لأنّه بالبيع لم 
ا ؛ فلم يكن النّسليط إلا في ملك المشتري» وذلك هدرٌ لدم ولايته علي ؛ » فصار 
كه إذا اكترى ثريا فتطعة» نه وكد مني ٠»‏ فله الرّجوعٌ اثثفاقا. 

وفي الصورة الثّانية : وهي ما إذا كان بحيث لم يصلح لأكل النّاس ولا للعلف 
يرجم بالثمن كله ؛ لأنّه يس بمال ٠‏ إن المالَ ما ينتفع به في الحال أو المآل» » فإذا كان هذا 
اع ا ب حر ياد لجع ٠‏ فبطل البيع. 

["آقوله: وردٌ عليه...الخ ؛ تقح أله إذا الشعرى عيا متقولا قاعه بعد العف 
ندر لسري بحاي على الح توملا نكري الأول » فالمشتري الأوّل إن قبل الردٌ 


)١(‏ يعني لو ينتفع ب به مع فساده بأن يصلح للعلف أو لأكل ؛ بعض الفقراء لم يرذه ؛ لتعذره 
بالكسر؛ لأنه عيب حادث ولكن يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان: وكل نه 


في غير المنتفع به لبطلان البيع ؛ لأن المبيع ليس بمال. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق77١//).‏ 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


1 إن اشترى شيعا ثم باعَهُ ؛ فادعى المشتري الثاني عيباً على المشتري الأول : 
نبت للف الت ونا كول أو بالإقرار» فنقضى القاضي فرّدٌ على بائعد؛ كان 

25 البائع الأول 

يقضاء القاضني» .بأ أقر بالعييع وامسدم مزق القبوك .قر خليه القاضى جيرا أو أنكر 

العيب فأثبته بالبيّنة» أو بالإباء عن اليمين» أو بالبينة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره 


الإقرار به. 

فإنّه يردٌ عليه في الصّور الأربعة» فللمشتري الأوّل أن يردّه على بائعه ؛ لأنّ الردٌ 
بالقضاء فسيعٌ في حقّ الكل» فيكون كألّه لم يبعه. 

وإن قبل المشتري الأول برضاه: أعني بغيرٍ قضاء القاضي افلنين له أت يرذه :على 
بائعه ؛ لأنّه بيع جديد ؛ لأنّه لا ولاية لبما على الردٌ بعد القبض. 

لها فككنا بالعية اعد راغي العيرف» فاله فم فنا إذاذة لعي لذ درن 
ال ل 0 
العقودء فإذا اشترى دينارا بدراهم», ثم باع الدينار من آخرء ثم وجد المشتري الثاني 
بالدينار عيبا وردّه المشتري بغير قضاء» فإِنه يرذه على بائعه لما ذكرنا. 

روح قد رافكا ري ناك لحيل رس اليد بل لين لهي فكو الل ملت 
البائع» فإذا ردّه على المشتري يردّه على بائعه» أمّا هاهنا المبيعان الموجودان. كذا في 
«البحر»”" . 

وَإِنّما قيّدنا ب[غير] العقار؛ لأ لا يده اأوّل على البائع» إلا إذا ره عليه بقضاء 
طلقا » سواءً قبضه الثاني أو لا؛ إذ لو رده عليه قبل قبضه برضاه لا يردٌه على البائع 
لآنه بمنزلة البيع الجديدٍ فيه ؛ إذ يجوز بِيعْهُ قبل قبضه فكأنٌ المشتري الأول اشتراه من 
الثاني » فليس له الرد. 

جهن امسوم وار ا لسرن لاحي عاتن 
الأوّل قبله كان تف الذنها وا كذا في «حاشية الطخطاوي على الدرٌّ المختار»"" , 


.)5١ : 5 «البحر الرائق»(‎ )١( 
«حاشية الطلحطاوي»(؟: نه).‎ )( 


كتاب البيع/ خيار العيب اي 
قال في «البداية» : : معنى القضاء' ' بالإقرار: أنّهُ أذكرٌ الإقرار فأئْيت بالبينة 

فإن قيل"": المشتري الأول إذا أنكر إقرارَهُ بالعيب ٠‏ فأئيت هذا بالسنة ضار 
كأنَّه أقرّ عند القاضي , فإنٌّ الثابت باليّيّنةِ كالئّابت عيانا؛ لا لكر له 
ولاية الرّدٌ على البائع الأو سواء أقرّ عند القاضي ؛ أو أنكر إقراره: فيثبت 
بالينة؛ لذن الاقؤار تححة فاصيرة: فأي فائدةٍ في قوله : معنى القضاء بالإقرار أنه 
أنكرَ الإقرار؟ 

قلنا: نحن تَجَعَل' 7 الإقرارَ 1 
وإنّما قيدنا بكون البيع بعد القبض ؛ لأنْ بيع المنقول قبل القبض لا يجورٌ كما صرّحوا به. 

[١اقوله:‏ معنى القضاء...الخ ؛ وإِنّما احتاج إلى هذا التّأويل ؛ لأنه إذا لم ينكر 
إقراره بعد الإقرار بالعيب لا يحتاج إلى القضاءء بل يردّه عليه بإقراره بالعيب» فإذا رد 
عليه بإقراره بدون القضاءء لم يكن له أن يردّه على بائعه. كما في «الكفاية»'") 

["أقوله: فإن قيل...الخ؛ حاصله: أن المشتري الثاني إذا رأى في مشتراه عيبا وردّه 
إلى بائعه فلم يقبله» فتوجّه إلى القضاءء والمشتري الأوّل أنكرٌ إقراره بالعيب في مشترا 
عند بيعه» وأثبت المشتري الثاني ذلك الإقرار بالبيّنة» فكأن المشتري الأول أقرّ به في 
مجلس القاضي. 

فإِنٌ من قاعدتهم أن الثابت بالبيّنة كالثابت عياناً في الحكمء فالمناسبُ أن لا يكون 
للمشتري الأوّل أن يردَّه على بائعه مطلقاء سواءً أقر عند القاضي أو ثبت إقراره بالبينة 
بعد إنكاره إثاء :لآ الإقراز.حبكةاء الكل لا بيك يتمد أثرها إلى غير من هي له :فنا 
فائدة التقييد في بيان معنى القضاء بالإقرار بقيد إنكار الإقرارٍ وبثبوته بالبينة. 

[أقوله: نحن لم نجعل...الخ ؛ لا ندّعي أن الإقرارٌ حسجّةٌ يتعدّى أثرها إلى غير من 
هي لهء ولا ندّعي أنَّ الردّ بعينه على المشتري الأوّل هو على بائعه» ولا حاجة فيه إلى 
الخصومةء بل نقول: إن المشتري الأول إذا ردٌ عليه بقضاء القاضي ثبت له أن يُخْاصم 
بائعه في رد مشتراه عليه بالعيب فإن... الخ. 


.)70 : انتهى من «البداية»(؟‎ )١( 
.)5١ : (؟) «الكفاية»(5‎ 
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ولم قل"': إن الرّدٌ على المشتري الأول ؛ رد على بائعو» بل له أن يُخاصم 
بائعه » فإن المشتري الثاني إذاأَبَتَ أن العيب كان في ؛ يد المشتري الأوّل» ورد عليه 
فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يدِ بائيه رده عليه» وإلا فلا" 

اوافرك ل ا 
كوك على اب الل 
ا الال ا ل اه 
الوكلا ؛ لأنّ البيعَ هناك واحدء بل إذا رد المبيع على المشتري الأول ؛ لقضاء القاضي 
كان له أن يخاصم بائعه. 

فإن رد المشتري الثاني بإثبات عيب لا يحدث مثْلهُ عند المشتري الأول العا 


للمشتري إن أرادٌ ردّه على بائعه إلى إقامة بينة أخرى , بل اليئة السائقة ة تكفي في رذه 
عليه. 


و 


وإن كان رده بإثبات عيب يحدثُ مثله عند المشتري الأوّل كان له في ردّه على 
بائعه حاجة إلى إقامة بيّنة أخرى ؛ لإثبات كونه في يد بائعه أو إقراره» وهذا هو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف #ك. 

وقال محمد #ه: ليس للمشتري الأول أن يخاصم بائعه ؛ لأنه أنكر عيب المبيع ؛ 
فإذا أراد الردٌ على بائعه صار مدّعيا بثبوت العيب؛ وذا يتناقض. 

ولبما: أذ المشتري الأوّل صار مكدبا بالبيْنةِ فجعل إنكاره بعدمه» فيصح دعواه. 


كذا في شروح «المداية»'") 
1"آقوله : وإلا فلا؛ أي وإن لم يشبت يشبت المشتري الأول أن هذا العيب كان في يد 
وله 


بائعه حين اشتراه فلا يرد عليه. 
['اقوله: والفرق...الخ؛ قال يعقوب باشا”'”': «هذا الفرق مذكو 37 في شروح 
«البداية» لكن فيه كلام » وهو أنه لا يلزم من الإقرار عل المبيع طائعا حتى يكون بيعا 


.)19- ؟١‎ :5( «فتح القدير»» و«العناية»‎ )١( 
في «حاشيته»(ق1/97).‎ )١( 


كتاب البيع/ خيار العيب ه40 


مفمو ممم م ووو اااي يلايللا ددرو 


م 


أما إذا أنكر إقراره بالعيب» فثبت بالبيئة؛ ل ل 


بحكم الفسخ كأنّهُ لم يبع ٠‏ فيكون له المخاصمة مع بائجه. 

وقد قيل"': هاما فنا إذا ادغى المشترئ الثاني على المشتري الأوّل أن 
العيب كان في يد البائع الأوّل» فحينئذٍ للمشتري الأوّل أن يَخْاصِمٌ على البائع 
الأول أمّا إذا ادَعى أن العيب في يد المشتري الأول فليس له أن يُخَاصم بائعه. 

31 قول"'': فيه نظرٌ ؛ لأنّه إذا ادعى أن العبب في يلو البائع الأول » وأقام عليه 
البيّنة» وقضى على المشتري الأول ٠‏ فهذا القضاء 3ن قضاء على البائم لاز 
وهذه البينة لم تقَمْ على البائع الأرّل ولا على نائيه ؛ لأنّ ما يدّعى'” على الغائب 
لين سد لان عى حل اللا قن 
جديدا في حقّ الغالث؛ الذي هو البائمٌ الأوّل؛ ولا يكون له ولاية الردٌ لعدم الرضاء 
وإن كان الردٌ بالرضاء فلا كما لا يخفى إلا أن يدّعي أنّ الإقرارٌ عند القاضي أخد المبيع 
طائعاً في الحال ؛ لأنّ الظاهرٌ علمّهُ بقضاءٍ القاضي سنة» فليتأمّل». اتتهى. 

١1‏ أقوله: وقد قيل... الخ؛ حاصلُهُ: أن موضمّ الخلاف دعوى وجود العيب عند 
البائع الأول إذا أقامٌ البينة على أن العيب كان عند المشتري الأوّل؛ ليس للمشتري الأوّل 
أن يخاصم بائعه اتّفاقا فإنّه لم يجعل كاذبا في إقراره ؛ لكونه سليما عند البائع. 

["اقوله: أقول...الخ؛ حاصلّهُ: أنه لَمّا كان البيّئة والقضاءً غيره واردين على 

لبائع الأول بل على الثاني فمال الدعوى الأولى إلى الثانية» فكما لا مجال في الثانية 
للمخاصمة ؛ اد العدب حدم ف العا الاده: » فكذا في الأولى لبذه العلة 
بعينها ؛ لرجوعها إليهاء فالفرقٌ بينهما بتجويز المخاصمة وعدمه تُحَكم. 

[؟قوله : : لأن ما يدعي. .الم ؛ تعليل لقوله : : ولا على نائيه» د يعني أن القضاءً على 
الغائب وإقامة البيّنة لا يضحّان إلا حضرة نائيه» وهو على ثلاثةٍ أنواع : 

.١‏ حقيقي ؛ وهو من يكون بأمره وإنابته» وهو الوكيل. 

؟. وشرعي : وهو الوصي الذي نَصَّبّه القاضي. 
. وحكمي : وهو أن يكون بنيابةٍ الحاضر عن الغائب حكما ؛ بأن يكونٌّ ما يدعي على 
الغائب سببا لما يدّعي على الحاضر على كل حال؛ وهو بحيث لا ينفك . ففي هذه 
الذالة رست الاش حهها عت الكا د تق عانهها مها 
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# 
وي وماسم 


فإن قبط مشترَيه وادّعى عيبا 
(فإن قبض" مقدرية واكك هيبا 
كما إذا ادّعى على رجل أنه كفيل عن فلان بمايحب له عليه وأقام الملّعي عليه 
بالكفالة» وأنكر الحق ع مان لاحي اماي لوحي نيدان كدر الع رع فإنّه 
يقضي بها في حق الكفيل الحاضرء وفي حقّ الغائب جميعاء حتى لو حضر الغائبُ 
وأنكرٌ لا يلتفت إلى إنكارهء وكل من هذه الأنواع منتفي ها هنا. 

أمّا الأرّل: فلعدم كون المشتري الأوّل وكيلاً من البائع» ولا وصيًّا من جانب 
القاضي. 

وأفا الثاني» فلأنٌ العيب الذي اذّعى المشتري الثاني على البائع الأوّل الغائب لا 
يكون سببا لازما لما ادّعاهٌ على المشتري الأرّل الحاضر؛ لأنّ العيب المذكورٌ قد يتحقق 
عند البائع الأوّل ولا يتحقق عند المشتري الأوّل كما في المعائب المنزائلة» وقد يكون 
بعد سويد بدا سوا كر ,ابي لاني اكوال ار و مثل الأصبع 
الزائدة » ولزوم السببيّة شرط للنيّابة الحكميّة. كذا في «ذخيرة العقبى»”" ؛ وغيرها. 

11 أقوله: فإن قبض..الم؛ توضيح المسألة: أنه إذا اشترى شيئاً وقبضه؛ ثم ادّعى 
عيبا فيه لم يجبر المشتري من جانب القاضي على دفع ثمنه إلى البائع ؛ لاحتمال كونه 
صادقاً في دعواه. 

ولكنّ المشتري يقيم البيّنة لإثبات العيبء بأنّه وجذه بالمبيع عنده؛ لأنه إذا لم 
يوجد العيبُ عنده ليس له أن يردّه بالعيب وإن كان عند البائع ؛ لاحتمال أنه زال» فإذا 
ل رو سيد لاجرو لي ا موما رن 
حدث عنده قلا د حدق الردٌ عليه 

فإذا ثبت أنه كان فيه عند البائع فسح العقد بينهما ؛ لثبوته في الحالين عنده وعند 
البائع» أو يَحْلِففُ بائعه إذا لم يكن للمشتري بيّنة على وجود العيب عنده» وقيامُه في 
الحال على قولهما ؛ لأنه لو أقرَ به لزمهء فإذا أنكره يَحْلِفء فإن حلف برئ» وإن نكل 
فيك فيا اسن لال كه يكلف ثانا على أذ هنذا الحيب لم يكن اعفان 
حلف برئ وإن نكل فسحّ القاضي العقدّ بينهما. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص3728). 


مها /و 
لم يُجبر"' على دة هنو حتى يَحْلِف بائعُه''"؛ أو يُقيم بينة)'"» فقوله: أو يُقيم ؛ 
عطف على قوله : لم يُجْبْ وليس عطفاً على قوله: يَحَلِف بائعه ؛ لأنّه حينئل 
يكو إقامة الّّةٍ غاية لعدم الجبرء فإن أقامٌ البيّئة ينتهي عدم الجبر» فيلزم الجبر 
لي ل يد 

فالحاصل أ المششتّري إذا اذّعى عيبا يقيم بيّنة على دعواه ويْرده: وإن لم 
يكن له يبن يَحَلِفُ بائعٌهُ بأنّه لا عيب» وحيئئ يُجبْرُ على دفع الثّمنِ لا قبل 
الحلف » فأحدٌ الأمرين ثابت: 


75 


١‏ 015 إقامة إل رساي وتعوت الي 


". أو عدم الجبر على دفع النَّمّنْ حتى ييف بائعه. 

واختلفوا على قول أبي حديفة 5ه؛ فقيل: يحلف؛ وقيل: لا يحلف وهو 
الأصح ؛ أن الف يتب على دعوى صحيحة» ولا تصح الدعوىإلأَمن خصم. 
وح ص ني جح وار او د واطيار” ف را مار نب اليمين؛ 
كما في الحدودء وإن شئت زيادة التفصيل فارجع إلى «البحر»”” ؛ وشروح «البداية»”) 

١[‏ آقوله: لم يجبر؛ لأن المشتري أنكرٌ وجوب دفع الثمن؛ حيث أنكرٌ تعيين حقه 
بدعوى العيب» ودفع الكّمن أولى ليتعيّن حقه بإزاء تعيين المبيع ؛ لأنّ حقّ المشتري في 
العام لحاق الخيعاء وو جود دك القت الجالهر ا رز يو الباق روات اليك 
فحيث أنكرٌ تعيّن حقه في المبيع » فقد أنكرٌ علّة وجوب دفع الكُمن أوّلاء وفي إنكار العلة 


9 


ه* 4 


ْئِهِ حتى يَحَلِفْ بائعه» أو 1 


وه اهو 


)١(‏ صورة التحليف : أن يحلف البائع أن هذا العيب لم يكن فيه عندهء وذلك بعد إقامة المشتري 
البيئة أنه وجد فيه عنده: يلختو بوذا لم يعم ونه على قرول اعانه الي له كلت لباقم في 
الأصح ؛ ؛ لأن التحليف يترنّب على دعوى صحيحة ولا تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه 
إلا بعد قيام العيب عنده. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : .)١55‏ 

(؟) سيورد الشارح ما استشكل من هذه العبارة ويؤولهاء وكذا فعل أصحاب شروح «البداية»؛ 
ومنهم البابرتي في «العناية»(7 : 277 وبعد أن أورد التأويل الثاني الذي ذكره الشارح » قال: 
والحق أن الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية» وهو ليس بلازم. 

(©) «البحر الرائق)(7: 577). 

(1) «فتح القدير»» و«العناية»(” : "51 - 4 5). 
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فقومو مم مايا0 


إنكارٌ المعلول. كذا في «البناية» 

فإن قيل: صفة الإنكار تقتضي إسنادٌ اليمين عليه ؛ لإقامة البيّنة بالحديث. 

أجيب : بأنّ الاعتبارَ بالمعنى لا بالصورة » وهو مدع يذعي ما يوجب دفع وجوب 
دفع الثمن أُوّلاً وإن كان في الصورة منكرا . كذا في «العناية»'" '؛ ولأنٌّ القاضي لو قضى 
بالدفع فلعله يظهِرٌ العيب فينتقضُ القضاء؛ فلا يقضي به صونا لقضائه. كذا في 
«البداية»”". 

فإن قيل: ما ادّعاه المشتري من العيب موهومء فلا يعارض المتحقق ؛ وهو 
وجوب تسليم الثمن. 

قلنا: فيه صيانة القضاء عن النتقض. كذا في «الكفاية»9©) 

[١]قوله:‏ فله وجه...الخ؛ قيل: وله وجة آخر غيرما ذكره الشارح ذه وهو 
نصب: يقيم ؛ بشرط أن يكون ليقيم مغيا آخرء وتقدير الكلام هكذاء فإن قبض مشتراه 
فادّعى عيباً لم يحبر المشتري على دفع الثمن؛ ولم يجبرُ البائ على قبول المبيع حتى 
يحلف بائعهء أو يقيم بينة. 

فحذف اكتفاءً بدلالة: أو يقيم ؛ عليه بطريق الف والدَّشْرِ التقديري كما ذهب 
إليه بعض المفسّرين في تفسير قوله كبك : 9 يوم يق مض ءإيني رَيْكَ اينهم تَْسّا إيمثًا لز تكن 
َامَمَتَ ين قَبَلُ أوكسبت فد إيميها حَيرا 0 حيث قال: المعنى لا ينف نفسا إيمانها ولا 
عملها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمائها خيرا. 

قال: الأكمل”': يدام باجو عقني ما نوماء راردا وقد وسقتياماء 


.)7075 : «البناية»(7‎ )١( 
.)58- 5" : (؟) «العناية»(7‎ 
.)74 «البداية»(:‎ )9( 

(5) «الكفاية»(5 : "57 -55). 
(0) الأنعام: 104. 

.)77 : في «العناية»(7‎ )١( 
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, ماو ساس 


الكّمَنَ إن حَلْف بائعه » ولزمة عيبة إن : 
وهو أن يكون المراد بعدم الجبر على دفع الَّمَنِ'' عدم الجبر على دفعه بشرط أن 
يكونٌ واجبا كلم اج بودي ) بأحد الأمرين : 

ما الحلفُ على أَنّهُ لا عيب , فحينئلٍ يُجْبْرُ على دفع النّمَّن. 

أو إقامةٌ لين على وجود العيب» فحيدئة يسح ابيع : ولا يبقى التّمن 
واجباء فينتهي عدم الجبر بشرط كوذه واجبا. 

(وعند غيب شهوده دفمٌ الّمَنَ | إن حَلف بائعٌه» ولزِمَهُ عيبّه"'إن نكل): أي 
إن قال المشتري : شهودي غَيّب. دفع انم إن حلف بانع أن لا عيب» وإن نكل 
البائم تك العين: 

(فإن ادع" 
بارا كذ ىق ««دخيرة امقر" 

١‏ أقوله: دفع الثمن؛ لأنّ في الانتظارٍ ضررٌ بالبائع وليس فيه كثيرٌ ضررٍ على 
المشتري ؛ لأنّه متى أقام البينة ردٌ عليه المبيع وأخذ ثمنّه. 

فإن قلت: يلزم حينئظ بطلانُ قضاءٍ القاضي؛ وبطلاثة ظاهر. 

قلت: قضاء حينئزٍ إلى حين حضور الشّهود لا مطلقاً حتى يلزمّ بطلانه. 

قله ولريةتعيية إن تك ؛ لأنالثكول حجّة في ثبوته العيب؛ بخلاف 
الحدود حيث لا تكون فيها حجّة» ولبذا لم يحلف فيها كذا في «الرمز»'" 

[؟آقوله: فإن ادّعى...الخ؛ تصويرٌ المسألة : : أن رجلا اشترى عبدا ثم ادّعى إباقه 
وكذبه البائع » فالقاضي لا يسمع دعواه إلا أن يش يثبت وجود الإباق عنده فإن أقام بينة 
على أنه أِقَ عنده يسمع دعواه» ويقول للبائع اتغل كان تدك هذا عيب في الخال الي 
كانت عند المشتري. 

فإن قبل رده عليه» وإن أنكرٌ وجود الإباقَ عنده» طلب البيّنة من المشت ٠‏ فإن 
أقامّها عليه ردّه على البائع » وإن لم يكن له بيّنةَ وطلب اليمينَ يُسَتَحْلَف أنه لم يأبق 
عنده. 


وعند غيبةٌ شهوده د 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص379). 
(6) «رمز الحقائق»(؟ : .)5١‏ 


6 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 


إباقه أقام بينة أوّلا أنّهِ أيقَ عندهء ثم حَلف بائعة : اله لقلا باع وسلمة وها قط 


إياقه''' أقام بينة وَل أله أ عنده) ثم حَلف بائعة""' : بالله لقد باعه و وما 


َه #2 


١‏ ]قوله : إباقه ؛ قال في «الكفاية»"' ': إِنْما وضع المسألة في الإباق ؛ لأن العيب: 
لكان ظاهرا اوه 14 لهسا سكل : كالأصبع الزائدة أو الناقصةء فإن 
القاضي يقضي بالردٌ من غير تحليفي إذا طلبٌ المشتري ؛ لأنا تيقنا بوجوده عند البائع. 
أو باطناً لا يعرفة إلا الأطباء : كوجع الكبل والطحال» يرجع إلى قول الأطباء في 
حقّ سماع الدعوى» وتوجه الخصومة؛ أو عيبا تطّلع عليه النساء ؛ ؛ كالقرن والرّتق 
يرجم الى قول النّساءِ في توجَه الخصومة. 
بحتال وهل راحم عليه لادان فم الصا باكر اا 
ولا يحتاج المشتري إلى إقامةٍ البينةٍ على قيامه في الحال» وإِنّما يثبت يقبت بالبيّنة ما لا يعرف إل 
بالتجربة ؛ كالإباق» والسرقة» والبول في الفراش» والجنون. 
["أقوله: ثم حَلّف بائعٌهُ ؛ انّفاقاً لأنّه اتتصبّ خصما حين أثبت المشتري قيامَ 
العيب عنده عند الإمام #5 فكذا عندهما بالطريق الأولى. 
قيل: كيف يحلف على الثّبات» مع أنه فعل الغير» والتحليف فيه إِنْما يكون على 
العلم. 
وأجيب: بأنه فعلٌ نفسه في المعنى » وهو تسليم المعقود عليه سليماء كما التزمه ؛ 
فإنَ في «المنح»"" : ل 
أبقَ عندك قطء كما في «الكنز»' ". قال المتأخّرون: فيه ترك التّظر للمشتري ؛ لأنه يحتمل 
لوا اي و 0 ْ 
ركذا افؤليم» الله لقد باه ومنا بداهذا لجيه لبن فية تر المشتري أرضاً؛ 
لأنّ العيبّ قد يحدث بعد البيع قبل التسليم» وهو موجب للرد. 


.)56 : «الكفاية»(5‎ )١( 
.)ب/١9 فم «منح الغفار»(ق؟:‎ 
.)95 «كنز الدقائق»( ص‎ )9( 


كتاب البيع/ خيار العيب 0 
م اا 07 
أو بالله ماله حق الرَّدٌ عليك من دعواه هذهء أو بالله ما أيقّ عندك قطء لا بالله لقد 
باعه وما به هذا العيب» ولا بالله لقد باعه وسَلمه وما به هذا العيب 
معطا عن ماتصط توه ملق عا عه عدص كار سعط عا واو ا 013 
| و بالله ما له'' حق الرّدٌ عليك من دعواه هذه» أو بالله ما أيقَ عندك قط » لا بالله 
لقد باعَهُ وما به هذا العيب» ولا بالله لقد باعَهُ وسَلَمَهُ وما به هذا العيب) : وإِنّما 
لا يَخْلِفُ بهذين الطريقين: 

وار" اح رار كر يح رن اليو يكبت ينا ليع 1 


000 ا فلأ لبائع يُمكنٌ أن ول كلامّه, بأن يكوث المراد أن 


2 


العيب لم يكن موجودا عند البيع والتُّسليم ؛ جعت أن وجنوة العيب عند كل واخحل 

منهما مبتَقَوء فيُمكنْ أنّهُ كان موجودا عند التُسليم لا البيع. 0 ش 
فإن قلت : هذا الاحتمال ثابت في قوله : لقد باعه وسَلْمَهُ وما أبقّ قط :أي 

وجدَ كل واحل منهماء وما أَيقَ عند وجودٍ كل واحارء فيمكن أَنّهُ قد أَيقّ عند وجود 

اللشليم لذ البيغء 

وبالله يستحقّ عليك الردٌ من الوجهٍ الذي ذكره. 

وبالله لقد سلمه ونا بههذا السين» ولوتكانك الغو فى إباق الست كزين علق 
لاا ديل فل ارحانم ؛ لأ الإباق في الصّغي ريزول بالبلوغ. انتهى. 

١[‏ آقوله: : ماله؛ أي ليس للمشترى حق الردٌ عليك أيّها البائع م بالسبب الذي 
يدّعيه المشتري » أو بالله : أي أو حلفه بالله ما أبقّ عندك قطء يعني أو حلفه القاضي 
بهذا الوجهء فيقول البائع : بالله ما أبقّ قطء وإِنّما قال عندك ؛ لأنّ القاضي يخاطب 
البائع كذلك» فإذا حلفَ أضاف إلى نفسه. كذا في «البناية»'") 

[7اقوله: إذ في الأول...الخ؛ حاصله : أن فيه ترك النّرٍ للمشتري لا العيب» 
وربّما يحدث بعد البيع قبل التّسليم» وهذا العيبُ موجبٌ الرد أيضء وهذا القولُ ذهو هول 
عنهء فإذا حلف البائعٌ على العيب بهذه العبارة يتضّرَرٌ المشتري ؛ لأنَّ البائع صادف ف 
حلفه فلا يحلفه. 

['اقوله: وأمّا في الثانية...الخ؛ محصوله أنّ قوله : لقد باعه وسلّمه وما به هذا 


.)7660 : «البناية»(7‎ )١( 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعند عدم بِئَةٍ المشتري على العيبو عنده يَحْلِفْ البائع عندهما أَنّهُ ما يعلم أنه أيقَ 
عنده» واختلفوا على قول أبى حنيفة ذل 

قلت: كلمة قط تنافي هذا المعنى ؛ لأنّها موضوعة لعموم السّلب' في 
الماضي » وذلك المعنى هو سلب العموم. 

(وعند'"' عدم بَينَةِ المشتري على العيب عنده يَخْلِفْ البائعغ عندهما أَنّهُ ما 
يعلم أنه أيق . عندهء واختلفوا على قول أبي حنيفة 445), قد ذكرٌ أن المشتري أقام 


لامك 017 


نه أوَلا أنه أب عنده: ل ل له 
بق عند المشغري ؟؛ لقوله 2 ي: «البيّئَة"” على المدّعي , واليمين على من أنكر» » 


؛ شيو ينبت بلي فعند العجز عنها يتوجّةُ اليمينُ على المذكر. 
العيب يوهم تعلقه بالشّرطين» وهما: البيعٌ والتسليم لا بأحدهما فقط» فإذا كان هذا 
العيبُ في العبد وقت التَّسليم لا وقت البيع لم يحنث» فيدفع الردٌّ بهذا التأويل فيتضرر به 
ا مشتري. 

والأصحٌ أن البائمَ لا يَرٌ في يمينه إلا إذا لم يكن العيبُ موجوداً في الببع والتسليم 
أصلا ؛ لأله ينفي العيب عند الببع وعند التسليم» فيحنث إذا لم يكن متعيياً في أحدهما. 
كذا في «الكفاية»'' » وغيرها. 

١+‏ ]قوله: السلب...الخ؛ فسلبُ العيب يكون موجوداً في الرّمان الماضي مطلقا غير 
مختص بوقت البيع فقط أو التسليم فقط. 

["أقوله: وعند...الخ؛ ب يعني أنّ المشتري إذا لم يجا بينة على قيام العيب عنده » 
وفتصد ليب البالع: ال ا هلم أله اق حنده ‏ يطلفو عا ول العا ح كار 
واختلف المشايخٌ على قول أبي حنيفة #5 وهذا الاختلاف مذكور لق «الترادو»؟ 
وذكره الطحاوي 4#5» وقيل : لا خلاف في هذه المسألة » هكذا في «العناية»' بوغيرها: 

[؟اقوله: البّئة..الخ؛ أخرجَة لبقي في «سننه»”" عن ابن عبّاس #ه قال: قال 
رسول الله وَيه: «لو يعطى النّاس بدعواهم , ا 0 » لكن 
البيّنة على المدّعي» واليمينٌ على من أنكر»: والحديث في الصحيحين؟؟: بلفظ «لكنٌ 


)١(‏ «الكفاية»(5 : /517؟). 
(؟) «العناية»(5؟ : 55). 


(؟) «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : ؟501). 
(4) في «صحيح البخاري»(4؟ : )2 و«(صحيح مسلم)(7: 5ل 


كتاب البب ع / خيار العيب ول 


ااا ا اا اا ا ا اا ا الا 00 0000000 اااي ا ا ا ا 


واختلف المشاد بخ"' 6ه على قول أبي حنيفة 6ه ( ووجه عدم الاستحلافم 
أن اليمِين"'لا يتوّجّهُ إلا على الخصمء ولااييضيرا " خصما إلا بعد قيام العيب 


عنده» فلا يمكن إثبات هذا بالحلف ؛ بالحلف ؛ لأنّه دور 

اليمينٌ على المذعى عليه». 

وأخرجه الدَارَقطنِي”' أيضا عن مسلم بن خالد» عن ابن جريح » عن عطاء؛ 
عن أبي حريرة ه: إن رسول الله مل قال: «البيّنة على من ادّعى ؛ الي على من 
أنكر إلا في القسامة»؛ وإن شئت زيادة الفصيل فارجم إلى «نصب الرّاية»'' » وغيره من 
التخاريج. 

[أقوله: واختلف المشايخ...الم؛ فقيل: يحلف؛ وقيل: لا يحلف؛ وهو 
الصح» وتقريره مر ابقً انظ إليه. 1 

["أقوله: إِنّ اليمين..الخ؛ حاصله : : إن اليمينَ إنّما يتوه على الخصم» والخصم 
0 يعبر حصيها بعد ياج امبو عتده» انول حبق ايكون إلا بالبنين' فيلزم الدّورٌ 

يشت الاستحلاف. 

[اقوله: ولا يصير...الخ؛ قال في «العتابةة'؟ : «لا نسلم أنّ كل ما يترنّب عليه 
البّيئة يترّبُ عليه التحليف» فإنٌَ دعوى الوكالةٍ يترنّبُ عليها البّنة دون التُحليف, 
والبدية لا تارم الدعتوى؛ فضلاً عن صحُتهاء بل تقومُ على ما لا دعوى فيه أصلاء 
كما في الحدودء بخلاف التّحليف. 

والحرة ا الصاح حر وين احموياة ولاخ عا ليت مواد 
يكونٌ المشتري هاهنا خصما إلا بعد إثبات قيام العيب في يدهء ولم يثٍ يثبت» كما تقوم » 
وأا ابيّنة فمشروعة لإثبات كونه خصما». انتهى. 

و : لأنه دور؛ لأنّ تحققَ اليمين في هذه الصورة موقوفٌ على كونه خصماً ؛ 
وكونه خصماً موقوفٌ على تحتق العيب عنده؛ وتحقق العيب عنده موقوفٌ على اليمين 
بشرط التُكول فيكونٌ دوراً» فإِنّ الدُورٌَ هو توقف الشيء على ما يتوقّف على ذلك 


.)1١١١ في «ستنه»(؟:‎ )١( 
.)81١ : (؟) «نصب الراية»(5‎ 
«العناية»(5 : /07؟).‎ )3( 


ل زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو قال البائع بعد التّقابض: بعتّك هذا المعيب مع آخرء فقال المشتري: بل هذا 
وحدهء فالقول له » وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع » واختلفا في المقبوض 
ما البينة ققد تقام'ليصيرٌ خصماً» لكن لا يحل ليصيرٌ خصماً. 

والفرق أن وجوب الحلفه ضَرَرٌء فإذا لم يكن خصما فلا وجة لإلزام الضَرَّرٍ 
عليه بخلاف إقامة البينَةِ إذ المدّعي مختارٌ في إقامةٍ البينة» فهي أهونُ من إلزامٌ الصَرّرٍ 
عليه؛ فجعل إقامة البيْنةِ طريقاً لإثبات كونه خصماً لا التُحليف. 

(ولو قال البائع”'' بعد التّقابض": بعتّك هذا المعيب مع آخرء فقال 
المشتري: بل هذا وحدهء فالقول له): أي إذا ظهرٌ في المبيع بعد التّقابض عيب 
فيردهُ المشتري ويطلبالنّمنء فيقول البائعٌ : هذا الّمنُّ مقابلٌ بهذا الشّيءٍ مع شيء 
آخرء ويقول المشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّيءِ وحدّه» فالقول له مع اليمين ؛ 
لأنّ الاختلاف وقمّ في مقدار المقبوض» فالقولُ للقابض» كما في الغصب"' 
(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع » واختلفا في المقبوض) 
الشيء» أمّابمرتبته كما يتوقف على آبّ ويتوقف ب على 1 أو بمرتبتين» كما يتوقف على 
ب وب على جَ وج على 1 أو بمراتبه كما يتوقف 1 على ب وب على جّ وج على د ود 
على أ: 

[١أقوله:‏ فقد تقام..الم؛ وبهذا يندفع الدور في البيّنة : أي إقامة البيّنةٍ لا تتوققف 
على الخصمء بل تقامُ ليصيرٍ خصماً. 

["آقوله: البائع ؛ فائدة دعوى البائع أنه جر بنفع تنقيص النَّمنِ على تقدير الردّ؛ 
ولبذا قال بعد التقابض. 

[آقوله : بعد التقابض ؛ أي بعد قبض المشتري المبيع » وقبض البائع الثمن. 

[:آقوله: كمافي الغصب ؛ فإنّه إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه» فقال 
المغصوب منه: غصبت منّي غلامّينء وقال الغاصب: غصبتُ غلاماً واحداء فالقول 
قولُ الغاصب ؛ لأنّه القابض. كذا في «البناية»7". 


)١(‏ «البناية»<” : لزه" - ؤره7). 


كتاب البيع/ خيار العيب ٠6.6‏ 


ولو اشترى عبدين صفقة, وقبض أحدهما ووجدً به أو بالآخرعيباً أخذهُما أو 
ولخطاك ون شالق كام 
أي اتفقا في أن المبيَ شيئان» واختلفا في المقبوض» فقال المشتري : قبضت أحذهما 
فقطء وقال البائع ا ل ف ٍ 

(ولو اشترى عبدين'" صفقة ‏ وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخرٍ ما 
اخدقنا ار قن "ولو قشي زد لين اف 

١1‏ اقوله: على ما مرٌ؛ من أن في الاختلاف في مقدار المقبوض القول قول 
القابض» بل هاهنا أولى ؛ لأنّ كول المببع شيئين إمارة ظاهرة على أنّ المقبوض كذلك ؛ 
لأنَّ العقدَ عليهما سببْ مطلقّ لقبضهما. كذا في «العناية»'") 

["أقوله: عبدين... ال ؛ قيدُ العبدين اتّماقي ؛ إذ الحكم في النّوبين كذلك. كذا في 
«المعدن». 

اآقوله: وجد به أو بالآخر؛ وعن أبي يوسف 4: إذا وجد بالمقبوض عيبا رده 
خاصّة ؛ لأنّ الصفقة فيه تمت لتناهيها فيه فبالنظرٍ إليه لا يلزمٌ تفريقٌ الصّفقة. 

[؛آقوله: : ولو قبضهما؛ حاصلة: : إن المشتري إذا اشترى عبدين وقبضهما 20 
وج بأحدهما عيبا رده خاصّة خلافاً لزفر تك ؛ فإنّ عنده يردّهما جميعا ؛ لأن فيه 
تفريق الصفقة» ولا يخلو عن ضرر؛ لأنّ من عادات التجار ضم الجيّد إلى الرديء 
لرواج الرديء فإذا جازٌ ردٌ أحدهما دون الآخر يفوت غرض البائع» وفيه ضرر. 

فأشبه هذا التفريق الذي هو بعد القبض بالتفريق الذي قبل القبضء» وفيه الرد 
لأحدهما غيرٌ جائز فكذا هاهناء وبخيار الرؤية والشّرط» فإنٌّ الصفقة لا تتم فيهما بعد 
القبض» فكذا هاهنا أيضا. 1 

ولنا: : ردٌ أحدهما تفريق الصفقة بعد تمامهاء وهو جائز؛ لأن الصفقة في خيار 
العيب نتم بالقبض» وفي خيار الرؤية والشتّرط لا تنم به ؛ لأ تهامّها لا يكون إلا بتمام 
الرّضاءء وهو لم يوجدء وقد مرّسابقا. 

وقئل هذا أى و الفييؤوحامة فشكن اإفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين» 


.)59 : «العناية»(7‎ )١( 


اليل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وكيلي أد وذني فيض إن وجد ييعضيء عيبا ره كله أو ف 
لأنّ الصّفقة'' نما تتم بالقبضء» فقبلَ القبض لا يور" تفريق الصّفقة: 
القبض يجوز ". 

كك أو وزني 0 إن وجد ببعضيه عيبا رُدٌ كله أو أَخَدَه) 

أمَا إذا لم تكن إفرادٌ أحدهما بالانتفاع : كزوجي الخف» ومصراعي الباب» فإنه 
يردفها أن مني ونا » حتى قال مشاييخنا : إذا اشترى زوجي ثور فقبضهما فوجد 
بأحدهما عيبا » وقد ليف أحدُهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يملك ردٌ المعيب 
خاصة. كذا في «الكفاية»'''» و«مجمع الأنهر”". 

١‏ أقوله: لأنّ الصفقة...الخ ؛ حاصله: إِنَّ الصفقة لا تتم إلا بالآخرء فيكون رد 
أحدهما بدون الآخر تفريقا قبل التمامء وهو منهي ٠‏ فلا يجورٌ ردٌ أحدهماء بل إن شاءً 
الكذهها هيه برو شاور قم حون 

["]قوله: لا يجوز؛ لأنّ القبض مشابةٌ بالعقد من حيث أذ القبض يِنِْتْ ملك 
التصرّفي واليد» كما أن العقدّ يشبتْ ملك الرقبة» والغرض من ملك الرَقبَةٍ يلك 
التصرفم واليدء فالتفريق في القبض كالتفريق في العقدء فلو قال البائع: بعت منك 
هذين العبدين» فقال المشتري : قيلت أحدهماء لم يجزء فكذا هاهنا لا يجوز. 

[]قوله: يجوز ؛ لأنّ النهيّ ليس بوارد في تفريق الصفقة بعد تمامهاء وليس فيه 
ضرر للبائع ولا للمشتري. 

لعافو و كيت وا ااضؤرله؟ اشترى تير أقفزةٍ من الحنطة» أو عشرة أمناء 

فح السك فوجد ببعضها عيباء فهو بالخيار إن شاءً ردّ كله أو أخدٌ كلّه. 

[]قوله: قبض ؛ واعلم أن المصئف 45 ذكر هذا القيد كما ذكره صاحب 
«الفادا بيك" ون صرح في «الكافي» أن سواءً كان قبل القبض أو بعده» وبالنّظرٍ إل 
هذا النٌُصريح لم يذكرٌ هذا القيدَ في «المختصر» و«الكئن»9». 


,)7١ - #”٠ : «الكفاية»(7‎ )١( 
.)0١ «مجمع الأنهر»(؟:‎ )( 
.)5١ «البداية»(؟:‎ )"( 
.)٠١١ص(»قئاقدلا (؟) «كنز‎ 


كتاب البيع/ خيار العيب ل 


ولو استحق بعضه لم يرد باقيه بخلافو النُوب 

لأنّهِ إذا كان من جنس واحدء فهو كشيءٍ واحلا” وقيل”": هذا إذا كان في وعام 
واحدٍ حتى لو كان في وعاءين» فهو مُنْزْلةٍ عبدين ؛ فيرْدُ الوعاءً الذي فيه المعيب. 
(ولو استحق بعضه ا لالد مدل 
وقال في «مجمع الأنهر»' :درن فيك لكات آرم لك قال الغلامة يا 
فائدة هذا القيد: «إِنّه إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المكيل والموزون 
وغيرهما في أنّه لا يجورٌُ تفريقٌ الصفقةٍ بردٌ لمعيب خاصة» وأما إذا كان بعد القبضٍ 
فيجوزٌ تفريق الصّفقةٍ فيما عدا المكيل والموزون» وأمّا فيهما فلا يجوز». انتهى. 

١‏ ]قوله : فهو كشيء واحد؛ لأنَّالماليّ والتقومٌ في المكيلات والموزوناته باعتبارٍ 
الاجتماع والانضمام ؛ إذ الحبّةُ الواحدة ليست بمتقوّمة حتى لا يحور يبعها؛ وإذا كانت 
الماليّة فيها باعتبار الاجتماع والانضمام صارّ الكل في حق البيع كشيء والخد؟ وليدذا 
يسمى باسم واحاء وهو: الكرّ ونحوه وكان رؤية يعطنه كرؤية كله. 

["اقوله: وقيل هذا...الخ؛ قال في «الكفاية»": «وكان الفقية أبو جعفر 45 يفتي 
به ويزعم أنه رواية عن أصحابنا #5ه؛ وقالوا: لا فرق بين ما إذا كان في وعاءٍ واحدو أو 
أوعية ليس له أن يردٌ البعضّ بالعيب» وإطلاقٌ محمد ه في الكتاب يدل عليه وبه كان 


نشول سن الأدثة الارخين كلف ادو 

[لاقوله: بمخلافو الكُوب ؛ فإنّه إذا كان المبيم ثوباً وقد قبضّهُ المشتري» ثم استحق 
هله لالمقدري الخيارق رذ نا يقي »أن السيض ف الترت عيت ؛ لالديسر في 
ماليّته والانتفاع به كما صرّحوا به. 

[4اقوله: لأنه لا يضرّه التبعيض ؛ والشّركة في الكيليّ والوزني لا تعد عيباء وهذا 
هو الجوابٌ عن أن يقال: إذا كان المكيلٌ والموزونٌ كشيء واحد يحب أن يكون له رد 
الباقي إذا استحقّ بعضهء كما في الثوب الواحد والعبد الواحد. 


000 («(نجمع الأنهر»(؟ : .)0١‏ 
(5) في «البناية»(7 : .)730١‏ 
(3) «الكفاية»50: 5" --710), 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


١[‏ آقوله: والاستحقاق...الخ ؛ هذا جواب شؤال مقدرء تقريره : أن يقال: انتفا 
الخيار في رد ما بقي يستلزمُ تفريق الصفقة قبل التّمام ؛ لأنّتهامّها بالرضاءء والمستحق 
لم يكن راضياء وتوجيةٌ الجواب: أن الاستحقاق لا يمنعُ تقامها؛ لأنه برضاء العاقاد لا 
المللك؛ لأنّ العقدَ حق العاقد» فتمامُهُ يستدعي تمامٌ رضائه؛ وبالاستحقاق لا ينتفي 
ذلك. 


"أقوله: وهذا بعد البض ؛ فشر بان «النح»' نقلا عن (التصيرك 
العمادية»: من أنه إذا استحق ف بعض المبيع فإنه ينظرٌ إن استحق ف قبل القبض بطل البيع في 
مقدارٍ المستحق» والمشتري بالخيار في الباقي إن شاءً رَضِيّ بحصّةٍ من الثمن وإن شاءً رد 
سواء كان استحقاق ما استحقّ يورث العيب في الباقي أو لا يورث ؛ لأنَّ الصفقة 
بالاستحقاق تفرّقت على المشتري قبل التمام. 

وكذلك إذا كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض» واستحقّ المقبوض 
أو غير المقبوض» فالجواب على ما ذكرنا أنه ير لتفريق الصفقةٍ قبل التمام» ولو قبضص 
الكل ثم استحق قَّ بعضّه» إن امبيمٌ في مقدارٍ المستحق باطل. 

ثم ينظرٌ إن كان استحقاقٌ ما استحق يورثٌ عيبا في الباقي كما إذا كان المعقودُ 
عليه واحدا ما في تبعيضه ضرر كالدَارٍ والأرض والكرم والعبد ونحوهاء فالمشتري 
بالخيار في الباقي إن شاءً رضي بحصته من النّمنء وإن شاء ردٌ. 

وكذلك إذا كان المعقودٌ عليه شيئين؛ وهما في الحكم كشيء واحد فاستحق 
أحدهما فله الخيارٌ في الباقي. 

وإن كان استحقاق ما استحق لا يور عيبا في الباقي» كما إذا كان المعقودُ عليه 


ثوبين أو عبدين فاستحق ف أحدهماء أو صبّْرة جنطة» أو حَمْلة وَرْنِيٌ» فاستحق بعضّه 
فإنه لا ضر في تبعيضه فيلزم الباقي المشتري بحصّته من الثمن وليس له الخيار. 


.)/5١ :؟7ق١»رافغلا «منح‎ )١( 


كتاب البيع/ خيار العيب 3 
ومداواة المفيت وركوية تابه رضاء :ولو ركب لرذه أوالمتقره أو لعتزاء عليه 
ولا بد له منه فلا 
لتفرّق الصّفقةٍ قبل التّمام 0 ما في الوب فالبَعِيض يضر" فله الخيارٌ في الباقي. 

(ومُداواة المعيب'” وركوبة في حا جيه رضاء ولو ركب" لردّه أو لسَقيهِ أو 
لشراء عَلفِه ولا بِدَّ له منه" فلا"". 

١1‏ ]قوله: قبل التمام؛ لأنَّ تام الصفقة قد يحتاج إلى رضاء العاقدين» وقبض 
المبيع » وانتفاء أحدهما يوجبُ عدم تمامها . كذا في «البناية»'") 

["]قوله: فالتبعيض يضرّه فله...الخ؛ قيل: إِنّه حدث بالاستحقاق عيب جديدٌ في 
المشترى » ومثله يمنع الردٌ بالعيب. 

وأجيب: بأنّه ليس بحادث في يد المشتري» بل كان في يد البائع وقت البيع حيث 
ظهرٌ الاستحقاق فلا يكون مانعا. 

[لآقوله واوا افيس ؛ بأن كان المبيعٌ لمعيب عبداً مثلاء فداواه» ولو قال: 
والذاوة لعا لشي راسم :ها إذااكان لحن دوا اذاويية تفن ار غيره عد اطااعة 
على عيبو فيه. 

وركوبّهُ في حاجته ؛ احترازٌ عن ركويه لسقيه رضاء ؛ لأنّه دليل استبقائه وإمساكه. 


عسل 


قال ق «البحين نعلا عن «َالوَلوَاطيّة»* «المداواة إثما تكو رضا بشت وات أمّا 
إذا داوى المبييعَ من عيب قد برِءَ منه البائع» وبه عيب آخر فإنه لا يمتنع ردّم». انتهى'"' 
[قوله: ولو ركب...الخ ؛ ؛ ولا فرق في الركوب بين أن يكون له منه بدا أو لا؛ 
أن ق الركوت عبط الذابة: وم و أعقط تياد حدوشعيب اخ كذا ف العتاية 7 
[هآقوله: ولا بد له منه؛ وهذا قيدٌ لازم» وذلك إمّا لصعويتها أو لعجزه؛ أو 
لكون العف العدل زاح ما إذا كان لداية منة نيو ويضاء كنا ا«اليدايه 7 
["]قوله: فلا ؛ أي لا يكون بهذه الأشياء رضا بالعيب» أمّا الركوب لكردٌ فلأنه 


.)730717 : «البناية»(5‎ )١( 

.)7١ : من «البحر الرائق»(7‎ )١( 

(9) «العناية»(7 : 74). قيّده البابرتي بأنه فرق فقط في الركوب للردّء والله أعلم. 
(5) «البداية»(7: .)5١‏ 


١‏ زبدة النهايه لعمدة الرعاية 


2-8 


ولو لع يله , قبص | بسببو كان عند بائهه رده وأَخَدَ كمه 

ولو قطع"' يد قله ه بعل قبطيه ) أد عدن بشت كان عت افيه رم وأحَذٌ كمئه'") 3 
الرّدا"'في صورة القطع, أما في القتل فلا رد بل أخد النَّمَنَْ عند أبي حنيفة #5 ؛ 

لذن هذالكا بمنزلة الاستحقاق عنذده 

تيبب ارده فكو ا الو وأمًا الركوب لسقيهِ أو شراءٍ علفه فللاحتياج 

إليه. 


[١أقوله:‏ ولو قطع...الخ؛ صوربُهُ: اشترى عبداً وكان قد سرق عند البائع؛ 
والمشتري لم يعلم به لا وقت الشراء ولا وققت القبضء وبعد القبض قطعت يدُهُ عند 
عدر فله أن يِردَهُ أو يأخد الكّمنَ كلّه؛ وهذا عند الإمام ه. وعندهما يقوّمٌ ذلك 
العبدُ حال كونه سارقاً وغير سارق ١‏ فيرجمٌ المشتري لفضل ما بينهماء هذا في القطع. 

وأمّا في القتل فصورته: : إن اشترى عبدا حال كونه مباح ادم لقود أو رد أو قطع 
طريق» والمشتري لا يعلم ذلك الحال» فقتل عنده؛ يرجع المشتري على البائع بكل 
الثمن عند الإمام #ه. وقالا: يقوّمْ ذلك العبدٌ حال كونه مباحَ الدّم ومعصومٌ الدّم 
فيرجعٌ بفضل ما بينهما. 

]١[‏ قوله : رده وأخد ثمئّه؛ ظاهرٌ كلام المصنّف 5ه أنه ليس بمخيّرٍ بين إمساكه 
والرجوع بنصف اللَّمنْء وليس كذلك, تلخ قلف إفينا كذ و اندة تيف لليف لالد 
مُنْزْلةٍ الاستحقاق لا العيب» السر ال ريات داتع حا اه ري لطي الاين 
كالاستحقاق .كذا في «مجمع اللي ناد التّفصيل في «الرمز»””"» و«البحر»”". 

["'اقوله: الرد؛ لا كان قوله : رده وأخدّ ثمنه؛ جزاءً لقوله: لو قطع بعد قبضه أو 
قتل بسببو كان عند بائعه؛ والجزاء يترتّبُ على الشرطء فالمتبادرٌ أنَّ هذا الحكم يترنّب 
على هاتين الصورتين» والأمرٌ ليس كذلك» فالشّارٍح يه احتاج إلى التفصيل والبيان. 

[:قوله: لأنْ هذا؛ أي استحقاق القطع أو كونه مباح الدم بمنزلة الاستحقاق 
عنده» فإذا ظهرٌ مستحق يرجع بكل الثمن» فكذلك هاهنا. 


.)0١ «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 
.)؟١ (؟) «رمز الحقائق»(؟:‎ 


(") «البحر الرائق»(5: .)7١‏ 


كتاب البيع/ خيار العيب 1١1١‏ 


ولوباعٌ وبرئ من كل عيب صحّ وإن ن لم يعدّها 


َأمًا عندهُما فيرجمٌ بالقصان ؛ لأنّ هذا" بْزلة العيب » فيقوُمُ بدون هذا العيب؛ 
امه ٠‏ فيضمنٌ البائٌ تفاوت ما بيّهما كما إذا اشتري جارية حاملا ؛ 

نت في يده بالولادة؛ فإنّه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا » وغير حامل ؛ 
ا ل سد اس دي الل ل ل ا د 
انا إلى ذلك السسّبب" بخلافء الحمل له لحن سيا لليلالةا". 

(ولو باع وبَرِئْ من كل عيبو صم وإن لم يعدّها): وعند الشَافِيِي '' ضله لا 

11 
ا ا 20 

١1‏ أقوله: لأنّ هذا. .الغ ؛ أي لأنّ هذا بمنزلةٍ العيب الذي في ب يا البائع؛ واطلعٌ 
المشتري عليه وتعدَّرٌَ الردّء فإذا ظهرٌ مثلٌّ ذلك العيب يرجع بنقصان العيب ؛ بأن يقوم 
عبدٌ قد وجب عليه القطع» وعبداً لم يجب عليه القطع» فيرجعٌ بإزاء التقصان من 
الثمن. 

["اقوله: يكون مضافاً إلى ذلك السّبب ؛ لأنّ السبب الموجودٌ عند البائع أوجب 
استحقاق الفعل» واستحقاقه أوجب وجوده» ووجوده أوجب فوته؛ فصارٌ ذلك مضافا 
إليه بهذه الوسائط. 

["اقوله: ليس سبباً للهلاك ؛ إن السببّ الذي كان عند البائع يوجبُ انفصال 
الولد لا موت أمَّهء بل الغالبُ عند الولادة السلامة» بسبب البلاك؛ هو المرض 
المتلف» وهو حصل عند المشتري لا عند البائع. 

[:]قوله : لا يصمٌ ؛ البراءة من كل عيب» ما لم يفصل بآنّه عن كذا وكذا ٠‏ فالبيع 
بشرط البراءة عن كل عيبو فاسد» وفي رواية : البيعٌ صحيح » والشرط باطل. كذا في 
لقان 


)١(‏ في «المنهاج»(؟ : 037): ولو باع بشرط براءته من العيوب» فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن 
بالحيوان لم يعلمه دون غيره. وينظر: رالأم»(/: 6») و«مخني امحتاج»(7 : 075)؛ وغيرها. 
(0) «العناية»(5 : 739). 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


بناءً على أصِلِهِ أن البراءة عن الحقوق المجهولةٍ لا يصح عنده' "» وعندنا يُصِح" إذ 

اسقاط امجهول ل ير ؛ لان لا يفضي إلى النازعة» م هذه البراءو” تشمل العيب 
المعو وايضا لعب لاون وين التطرعنة الي يوس 2 وعند محم ذه 
لا نَشْمَل العيب الحادث*. 

[١]قوله:‏ لا يصح عنده ؛ لأنّ في الإبراء معنى التمليك؛ حتى أنَّ رب الدّين إذا 
أبرأ الديونٌ عن دينه فردٌ المديونٌ إبراءه لم يصمٌ الإبراء» وتمليك امجهول لا يصمٌ كبييه , 
وبه قال أحمد ضلكه. 

لكر : وعندنا يصح. اخ ؛ ؛ تقريرةُ: أنَّ الإبراء عندنا إسقاط لا ليك ؛ لأثه لا 
يصحٌ تمليك العين بهذا اللفظء ويصحٌ الإيراء بقوله : : أسقطت عنك ديني» ويتم الإبراء 
ثلا فول كما لو طَلَقَ نسوته؛ أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم : 
والاسقاط لاكل الجهالة ؛ لأنها لا تنفضي إلى لمنازعة ؛ وزيادة التّففصيل ف «الفعح». 

[؟آقوله: هذه البراءة ؛ إِنّما قال: هذه البراءة احترازاً عن البراءةٍ التي شرط البائع 
في قوله على أنه بريء من كل عيبو به» فإنّهِ لا يبرأ عن الحادث بالإجماع ؛ لأنّه نّا قال 
به اقتصر على الموجود. كذا في «البناية»”") 

[؛]قوله: عند أبي يوسف ف ؛ وذكره مع الإمام ذه في «اللبسوط»'", وفي 
«الخانيّة»'': إِنّه ظاهر مذهبهما ؛ لأنّ المرادٌ لزومُ العقد بإسقاط عن صفة السّلامة: 
وذلك بالبراءةٍ عن الموجود والحادث. 

ا إقوله ل فتاهل العيت الخاددث :]3 الصو هو البزاء: هن العيتة رنيال 
على العموم» فلا يدخل المعدوم هذاء والتفصيل في «البحر»””'» وغيره من المبسوطات. 

حنمنت 


.)739 «فتح القدير»(7:‎ )١( 

(؟) «البناية»(7: 737/7). 

(9) «المبسوط)(17: 97). 

(5) «الفتاوى الخانية»(؟ : 515). 


(0) «البحر الرائق»(5 : 7/7). 


3 قوله: باب البيع الفاسد ؛ اعلم أن البيع على أنواع : 
.١‏ صحيح: وهو المشروع بأصله ووصفه. 
؟. وباطل: وهو صْدهُ ولا يفيدُ الملك بوجه. 
". وفاسد: وهوالمشروعٌ بأصله دون وصفهء ويفيدٌ الملك إذا انّصلَ به القبض. 
4 ومكروه: وهو المشروعٌ بأصله ووصفه» لكن جاوره شيء منهي عنه. 
. وموقوف: وهوالمشروعٌ بأصله ووصفهء ويفيدٌ الملك على سبيل التوقف؛ ولا 

يفِيدُ تمامه ؛ لتعلق حقّ الغير. 

ال ا ال ل 
در كر من البائع والمشتري ال لت م » بل يحب عليهما. وقدّم 
الصحيح ؛ لأنّه موصلٌ إلى تمام اللقصودء وهو سلامة الدين التي لها شرعت العقود ؛ 
ليندفمٌ التغالب» وللوصول إلى الحاجة الدنيويّة» وكلٌ منهما بالصحّة. 

و عر ادي تر وان للأطل واللكروو وال ترف ا الكرراية 
الفاسار بتعدّدٍ وقوع أسبابه, أو المرادُ بالفاسد الممنوحٌ مجازا عرفياًء فيعم الباطل 
وال مكروه» وقد يذكرٌ فيه بعض الصحيح تبعا واستطرادً. 

والقايجة الف هن مسد كعن عند وك مّ فسادا ضْدٌ صلحء والفسادٌ في الحيوان 
أسرع منه إلى الجماد ؛ لأنّ الرطوبة في الحيوان أكثر من الرطوية فق القبات» عامل 
المعنى اللغوي يرجم إلى أنه ما تغيّرٌ وصفةٌ وأمكنٌ الانتفاعٌ بهء فإنّهِ يقال: فسدّ اللْحُم» 
إذا أنتن مع بقاءِ الانتفاع به. 

وفيه مناسبة للمعنى الشرعيّ: وهو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفهء ومرادذهم 
من مشروعيّة أصله كونه مالا متقوّما لا جوازه وصحُّته ؛ لأنَّ فسادَهُ يمنمُ صحّته 
وأطلقوًا المشروغية غليهنظرا إن آنه لو خلا غن'الوضف لكان مشرؤعا » وق النسبة بيقة 
وبين الباطل مباحثُ لطيفة تركناها لغرابةٍ المقام؛ وإن شئت فارجع إلى مبسوطات 
الأعلام. 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


بيع به” ؛ وكذا' 
ره : بطل ؛ 00 ل 
["قوله: كالدّم ؛ أصلهء وفي تثنيته: دميان» وجمعه دماء. كذا في «البحر»'" ؛ 

والمرادُ به المسفوح احترازا عن الكبدٍ والطحال؛ فإنٌّ بيعهما جائز. 
اعرد ارال دح الوسر باكر هي التي مانت حتف أنفهاء لا 

بجسة وال بفتح الميم» وتشديل الياء المكسورة - : هي التي ماتت بسبب غير 

الذكاة» كامنختقة والموقوذة» والقسمٌ الأوّل ليس بمال عند المسلمين أهل الثم اثفقً. 

لسع الات فيس ال ربعو الملمين القاقاسوق تج امل الدمة ورالخان» كذا ذخره 

الطحطاوي في «حاشية 0 المختاي»”") 
وقال في «البحر»'” ': إِنَّ فيما لم يمت حتف أنفه بل لسبب غير الذكاة روايتين 

بالنُسبة للكافر» في رواية : الجوازء وفي رواية : “التساده وأمًا البطلان فلا وأمااق هنا 

فالكل سواء. 
[:]قوله: والحرٌ؛ الظاهر أنه معطوفُ على الدّمء لكن قال في «جامع الرموز»: 

«إنّه كان مالا في شريعة يعقوب ل حدى استرق السارقٌ على ما قالوا. كما في «شرح 

التأويلات» وغيره» فلا يقال: إِنّه لم يكن مالا عند أحد». انتهى”". فيتبغي أن يكون 
يحطوفا علو ماليس ان 
[آقوله : والبيع به؛ أي بيمُ الشيء بواحلو من هذه الأشياء» وهي الميتة والدم 

والحرء أعني جعلهُ ثمنا بإدخال الباء عليه» كأن يقول : بعس هذا الغوب بهذه الميتة مثلا. 
[كأقوله: وكذا. .الخ؛ أي كما أن بيع الدم والميتةٍ والح باطلا ٠‏ فكذا بيع هولاء 

ناطتل انها » لكن ليس كبطلان بيع الحرء فإنّه باطلٌ ابتداءً وبقاء؛ لعدم محلية المبيع 

بشبوت حقيقة الحرية» وبيع م هولاء باطل بقاء لحق الحريّة لا ابتداء ؛ لعدم حقيقتهاء ولبذا 


)١(‏ «البحر الرائق»(5 : /ا/ا). 

(؟) «حاشية الطحطاوي»(7: 77). 
(9) «البحر الرائق»(7 : /1/17). 

(5) من «جامع الرموز»(؟ : .)١18‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه ١6‏ 


01 
6 


أن المال عينّ يجري فيه التّنافس والابتذال؛ فيخرجٌ منه الترَابُ7) 
جازٌ بيعهم من أنفسيهم. 

وبهذا التقرير بطل ما قيل: لو بطل بيع هؤلاء لكان كبيع الحرّء ولزم بطلانٌ بيع 
القن المضمو م إليهم في البيع كالمضموم الوا رادا يي ارا و اجيا جطاء 
لكريم علا ترق املق نه خرجوا عند لتعلق حقهم » » فبقي القن بحصّيه من الثمن» 
والبيع بالحصّةٍ بقاءً جائرٌ بخلافي الحرٌ؛ فإنّه لا لم يدخل في البيع لعدم المحليّة» لزمٌ البيع 
ا ابتداءً وأنّه باطل. كذا في «المنح»”", فالتشبيه في نفس البطلان لا في وصفه. 

١[‏ ]قوله: أم الولد. .الم ؛ أمْ الولد: : هي الأمة التي وطئها سيّدُها ووضعت الحمل 
منه؛ والسيّدُ ادّعاهء فالولدُ الذي ولِدَ صار حرا إذا ولِدَ تبعا للأب» وهذه الأمة تصيرٌ 
معتقة بعد موت السيّد وإن لم يقل به 

والمديّر: هو العبدٌ الذي قال له سيّده: إذا مِتْ فأنت حر 

والمكاتب: هو العبدٌ الذي قال له مولاه : إن أذيت إلي من دراهم كذا فأنت حرٌء 
وتدكيه: : آنه لو أدَامُ عتق» ويصيرٌ بالكتابة حرا أبداء فيفعل البيعٌ والشراء» ويحصل 
المال» لكنّه مملوك رقبة ما لم يؤدٌ كل المال. 

["أقوله: غير متقوم ؛ أي غير مباح الانتفاعٌ به والتقوّم ضربان: 

عرفي : وهو بالإحراز» فغير ا حرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم. ٍ 

وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع. كذا في «التلويح» ", والثاني هو المراد هاهنا منفيا. 

["'قوله : فيخرج منه التراب ونحوه ؛ كالعذرة الخالصة » أمّا بيع السّرقين» والبَغر 


(1) أي القليل ها ذام في تحلهء وإلا ققد يعرض له بالتقل ما يصير به مالا معتبراً ومثله المال؛ 
وأيضا نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة: بخلاف المخلوطة بتراب» ولذا جاز بيعها 
كسرقين. ينظر: «رد المحتار»(0 : .)6١‏ 

(0) «منح الخفار»(ق؟: 714 /ب). 

.)75177 : ١(»حيولتلا«‎ )©9( 


لل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


والدّمُوالميتة التي مانت حتف أَنفي"' : 


ما الميتة التي خْيِقَتَ" "؛ أو جرحت في غيرموضيع اذبح كما هو عادة بعض 
الكفار وذبائح امجوس فمال "ولا القاعي مسرو كلقي و انر 

ما ؛ لأنُّ لا يجري فيه الابتذال ابل هى مفدل. 
ف ان واف اك ب وو بان ا 
فكل ما ليس بال فالبيعٌ فيه باطل” قا عع اعد )فنا 
وكل ما هو مال غير متقوّم» فإن بيع بالنّمن ان لعل 
وباطل””, وإن بيع بالعَرّض أو بيع العَرّض به فالبيع فاسد”"". 
والانتفاع به والوقود به» فجائز. كذا في «البحر»' “عن «السراج»» والمرادٌ بالثّرابٍ 
الخالص» أمّا إذا اختلط برجيع جانٌ بِيعْهُ كما صرّحوا به. 

١‏ قوله: حتف أنفه؛ في «الصراح»: : حتف مرك حتوف جء يقال : مات فلان 
حتف أنفه : إذا مات من غير قتل ولا ضرب» ولا يبنى منه فعل. 

اكول مسقت حل كبر الدون: خبه كردن. كذا في «الصراح»» وخبه: 
بفتح أوّل وثاني: خفه است كه كلو فشرون باشد وتاسه وتلواسه لا نيز كويند. كذا في 
«البرهان»» والأوّل هو المراد. 

['اقوله: فمال؛ لأنْها أعيانٌ يجري فيها التنافس ٠‏ والابتدال بين الكفار؛ لكونها 
من مطعوماتهم ومرغوباتهم» لكنها غير منتفعة بها في حقنا ؛ لأنّ الشريعة اللصطفوية 
أظهرت مضّارها وأذاهاء فنحن بمنوعون عن الانتفاع بها. 

[4 أقوله : باطل ؛ ؛ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال» » فإنّ هذه الأشياءَ لا 
تعد مالا فلا تكونُ محلا للبيع. 

[آقوله: فالبيع باطل ؛ لأن اللقصود من البيع عين المبيع ؛ لأها هي المنتفع بها لا 
عين الثمن الذنيا جرليك تله إلع ف ولبذ تقو ز فثوثة فى لقاش وذ جولف اتيز 
مثلا مبيعة تكون مقصودة؛ وفيه إعزاز» والشرع أمرنا بإهانتها ؛ ولبذا يبطل بيعها 

7 قوله : فالبيع فاسد؛ في العرض فيملكة بالقبض» فتجب قيمنّهُ لوجودٍ حقيقة 


.)1/1/ : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


حتاب انه البيع الفاسد والمكروه 1١17/‏ 


وبيع ة قن عنم إل ره وذكية ضمت إلى ميتةٍ 

فالباظلٌ هو الذى لا يكون صخيحا بأصله ووضفة. 

والفاسدٌ هو الصّحيح بأصلِهِ لا بوصفيه. 

وعند الشَافِيِي ذف لا فرق بين الباطل والفاسدء وتحقيقٌ هذا في أصول 
ال"00, 


24 


(وبيع قن" ضمٌ إلى حُرَء وذكيّة صمت إلى ميت 
البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإِنّ الخمرٌ عند البعض مالء ولا يملك الخمرٌ لبطلان 
البيع في الخمر» ا ل ل ل ل ل 
كذا في «مجمع الأنهر'”" 

١1‏ ]قوله : وتحقيق هذا في أصول الفقه؛ قال الأصوليون "قاط عار عونا 
يقابل المّحيح» والصحّة في العبادات : ععبارة عن استحقاق الثواب وسقوط القضاء 
وموافقة أمرٍ الشارع. 

وفي المعاملات : عبارة عن ترثّب الآثار المطلوية من ذلك الفعل عليه : : كالملك» 
فالبطلان في العبادات عبارة عن عدم استحقاق الثواب» وعدم سقوط القضاء؛ وعدم 
موافقة الأمر» وفي المعاملات : : عبارة عن خروج ذلك الفعل الباطل عن السببيّة للثمرات 
المطلوية منه. 

["آقوله: : وبيغ فن. 6 لأنٌ ار غيرٌ داخل في البيع أصلاء محر ميرك 
وبضمّه إلى القن جُيِلَ شرطاً لقبول القِنّء وجعلّ غير المال شرطا لقبول المبيع فبطل 
البيع » وكذا الميتة. 

وعندهما : يصمح البيعٌ في العبدٍ والذكية إن بِيّنّ الثمن ؛ لأنَّ الصفقة متعددة معنى 
بتفصيل الثمن ؛ والفساد بقدر المفسدء ودار سيد كبا نو عت ب اختاراجب 
بالتكاح» هذا ولا يذهب عليك أن هذا التتنظير ليس بمحله ؛ لأنْ النْكاحَ لا يبطل 
بالشروط المفسدة» والبيع ليس كذلك» فتأمّل””". 


»)١58صا»رينملا و«البحر المحيط»(؟: 50)+ و«الكوكب‎ »)57١ :١(»حيضوتلا« ينظر:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) «مجمع الأنهر»(؟ : :6 -مه). 

(9) ينظر: («مجمع الأنهر»(؟ : 2605 


لل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


رديت ف كر وجل ركد لذن ضم إلى مَذَبر» أو قِنْ غيره بحصتّه 
وإن'"' سَمى من كل واحد. 

وصح” في قن م إلى مُدبّرِء أو قن غيره بمحصبيه) : لآ" امبر محل للبيع 
عند البعض”''؛ فبطلاثّه لا يسرى إلى غيره 

[١أقوله:‏ وإن؛ لم يسمّيء فائدة هذا القيد أنَّ في صورة عدم التسمية بطل البيع 
اتفاقاً ؛ كه إذاانه يسم نكن طتهياء فنا العف لجنا اله بدن المي وهو ل عو 
بجهالة الثمن. 

["آقوله: صح...الخ ؛ خلافا لزفر #5 ؛ فإنّه لا يصمٌ البيع عنده ؛ لأنَّ محل العقاد 
الجموع» ولا يتصوّر ذلك لانتفاءٍ امحليّة في المدبّر ونحوه: كأم الولد» والمكائّب» وقد 
جنا كروك القن ف خوط تعكة العقد فى امال« ققمد كماق الصورة السايقة 

ولنا: إن بيع المدبّرٍ وأمٌ الولد جائرٌ بالقضاءء وبيع المكاب برضائه كما ثبت في 
موضعه؛ فيصي رمحلا للبيع؛ فدخلوا ابتداءً في العقدء ثم خرجوا عنه؛ لاستحقاقهم 
أنفسهم بانصال الحريّة بهم من وجهء فصارٌ جمع العبدد مع كل منهم بمنزلة بيع عبدين 
استحق أحدهماء وبيم قنّ الغيريجورٌ موقوفا فيصيرٌ محلا للبيع. 

['أقوله: لأن...ال ؛ فإنَّ الشافعيّ #5 قال: بجواز بيعه وغيره من التصرفات» وبه 
قال أحمد 5 لِمّا روي عن جابر #5 أنَّ رجلا أعتقّ على ماله عن دُبْر منه» فاحتاج 
فأخذه النبي يل فقال: «مّن يشتريه مني » فاشتراهٌ نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه 


وعن أحمد فيك : إنما مور ذا كان على :سيدة دين. 

وعند مالك #5: لا يجوز بيعه حال الحياة» ويجوزٌ بعد الممات إذا كان على مولاه 
دين. 

وعندنا: لا يباع ولا يوهب؛ لقوله يكم : «المدبّرٌ لا يباع ولا يوهب» وشو اين 


.)101/ مثل الشافعي ذك كما في «الأم»(/ا:‎ )١( 
.)) 9 في ((صحيح البخاري»(؟ : ؟7/07), و«صحيح مسلم»(17:‎ )0( 


كتاب البييع/ البيع الفاسد عدت 14> 


(كنلك عه إل رس الم 

وفسد بيع العَرّضٍ بالخمر» وعكسه): أي البيع فاسدٌ في العَرَضٍ حتى يجب 
مله خنة الفيسى ‏ ويماك هو بلقم ل 
عين ادن 
ثلث المال»» أخرجّه الدَارَقطنِي” من حديث ابن عمرٌ ؛ ولأنّ التدبيرٌ سببُ الحرية ؛ 
لأنّ الحرية ت* كنت يعد الموك »ولا سيت غيرة: 

نا عمل مياق اناق أزلى لرتروق لود ضفن برد ار كز اا 
عزفا لا بيقن ال ادكرة اودرو وا كم ريا امار وورع العا 
فارجع إلى شروح «الكثز»: وحواشي «المداية»”") 

١1‏ أقوله: كملك...الخ؛ أي كما صح البيع في ملك ضُّم إلى وقفي في الصحيح 
بالنْظر إلى أصله الذي هو حبس العين على ملك الواقف» فحينئ يجورٌ بِيمٌ الللك 
المضموم إليه بحخصته» وقيل: لا يصح. 

ونقل في «مجمع الأنهر» عن «الفرائد»: «هذا في غير المسجدء أمّا في المسجد فلا 
يصح في الملك المضموم إليه» فلذا لا يصمح بيع قريةٍ لم يستثن منها المساجد والمقابر» 
وفيه كلام ؛ لأنه يصح في الملك بصرفه الكلام إلى الاستثناء المعنوي؛ وهو الأصحٌ 
كما في «امحيط»»'" 

وقال العلامة العيْنِيُ في «شرح الكَنْزِه: «وأمًا في الملك والوقفء فروايتان: في 
رواية: تفسدٌ في الملك ؛ لأنّ البيمٌ لا ينعقد على الوقفء, فصار كما لو جمع بين عبادٍ 
وحرّء ذكره الفقية أبو الليث في «نوازله». 

والأصح أنه يجورُ في الملك ؛ لأنّ الوقف مال ؛ ولمذا ينتفع به انتفاعٌ الأموال» 


)١(‏ في «سئنه»(: : 14817)» وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء؛ وإنّما هو عن ابن 
عمر #5 موقوف. ومثله في «سنن البيهقي الكبير»(١٠: 203١5‏ وفي «مصنف ابن أبي شيبة» 
(5: 7150) عن شريح: المدبّر لا يباع. 

() «فتح القدير»» و«العناية»(؟ : 560 -15). 

إفرة انتهى من «مجمع الأنهر»(؟ : 05)). 


1 زيدة النهاية لعمدة 0 عاية 


ره مير 


ولم يمر بيع سملن لم يُصّد» أو صيد أل في حَظِيرة لا يُؤْحَدُ منها بلا جيأة عِيلةُ ؛ 
إن أَخِذٌ منها بلا حِيلَةٍ إلا إذا دخل ب سد يداه 


6 


ا ا 0 يُؤْخَدُ منها بلا 
إن اخ متها بلا سيل إل إذا" دخ بنففية ولع يرد مذغلة) 
غير آنه لا يباعٌ لأجل حق تعلّق؛ وذلك لا يُوَحِبُ فسادٌ العقد فيما صم إليه كالمدبر 
ومواوك السك يعار اليد مايق إلياة الال ليس يالب رار 
ولو باعٌ قرية ولم يستئن المساجد والمقابر لم يصمٌ لما ذكرنا». ين 

وقال شيخنا العلامة الطْحْطّاويٌ : «وقال الشيخ زينْ في «البحر»'" : ولا يشكل ؛ 
على لاد اذاف دا اريم الل كسح عار ل رطضن أله لوباع قرة وم 
يستثن ما فيها من المساجد والمقابر فالأصح الصمَّة في املك ؛ لأنَّ ما فيها من المساجد 
والمقابرٍ مستثنى القن أقنانهم العامة نوح ء ومافي «البحر» أولى ؛ لأنَّ المعلوم 
بالعرف كالمشروط». انتهى'". والله أعلم بالصواب. 

[١آقوله:‏ في حَظِيرة ؛ قال في «المصباح المنير»: «يقال: لِمّا حَظر به على الغنم 
وغيرها من الشّجر؛ ليحفظها ويمنعّها حَظِيرة» وجمعها حظائر». انتهى”'. وفي 
«المنتخب»: حظيرة: جاي كه خرما خشك كنند وحوطه از جوب دني كه ازبر؛ أي 


["اقوله: وصم...الخ؛ لأنّه ملكه ومقدور التسليم» ويشبت شتري خيارٌ 
الرؤية» وَلأيَعد بروينة فق الماء ؛ لآنّه يتفاوت في الماء وخارجه: صرح به العلامة 
اللي 

[لأقوله إل إذا. وات البستياء منقطع من قوله : : «صح إن أخل منها بلا حيلة»؛ 
وقال في «البحر»: ذا قد المبعك الخظير: بأعبالة ملك وكاناينة عن 


.07١ من «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(7 : /4). 

(7”) من «حاشية الطحطاوي»(7: 11). 
(5) من «المصباح المنين(ص57١).‏ 
(6) في «التبيين»(؟ : 56). 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه قبل 


000071 ا ا ا ا اا ا ااا اللا ااا ااا ا ا ا ا ل ل ل ا 


حتى ولو دخل بنفسيه وسّدّ مدخلة'"' يجوز بيعه ؛ لأنّ سد الملدخل فعلٌ اختياري 
موجب للملك""' فيصير مُحوَرًا. 


واعلم أَنّهُ َظَم"" كثيراً من المسائل في سللئع واحدء وقال : لم يجزء لكن لم 
ين أن البيم باطل أو فاسد» وأناأبيّنُ ذلك إن شاء الله تعالى : 

ففي السّمك الذي لم يُصَّدْ ينبغي أن يكونٌ البيعُ فيه باطلاً إذا كان بالتّراهم 
والدنانء ويكون فاس ]كا إذا كان اعرش ؛ لوال 07 غير متقوم 0 لذن الوم 
بالوحراز 
التفصيل: أي إذا سلمه صم وإلا لاء وقيل : لا مطلقا؛ لعدم الإحرازء والخلاف فيما 
إذا لم يهيئها ا ل ا ل ل 
أخدّه من غير حيلةٍ أو لا». انه 0 

“١1‏ ]قوله : وسد مدخله؛ حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج » قد عار هرا 
له؛ بمنزلةٍ ما لو وقع في شبكةٍ فيجوز بيعه. 

"فوله: موجب للملك ؛ كما لو وقع في شبكته: وفي «شرح الوافي»: لا يجوز 
بيعه ؛ لأنَّ السدّ ليس بإحرازء فصارٌ كطير وقمٌ في بيت إنسان؛ فسدً البابٌ والكوة ؛ 
فإله لا يضر عرزا لمالا حد: كر العلامة الطحْطاو 6 ي”" عن العلأمة نوح طه. 

["اقوله: نظم...الخ ؛ شه المبائن باللآلئ » والعبارة بالسلك, والذّكرٌ بالنظم» 
ولا يخفى لطفهُ على من له مذاقٌ من علم المعاني والبيان. 

[اقوله: فاسدا؛ وفيه بحث ؛ لأنّه بي معدوم: والمعدوم ليس بمال» فيتبغى أن 
بكونيية نالا اشر يه اغلاب فسان "وال الرامدي ف (شره صر 
القدوري»: أمّا إذا اجتمعت بنفسها فبيعها باطل كيفما كان؛ لعدم الملك؛. وعلى هذا 
صرح به الماهرون”'". 


.)1/8 : من «البحر الرائق»(7‎ )١( 
.)١07/ (؟) في «حاشيته»(؟:‎ 
.)1٠١5 : في «رد المحتار)(2‎ )9( 


(1) ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 00)ء و«حاشية الشلبي»(: : ه 


قل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا بيع 
ولا إحرارٌ فيه" 

وأا السّمك الذي صيد ولي في حَظِيرَةء لا يُؤْحَدُ منها بلا حِيلَةٍ ينبغي أن 
يكون البيعٌ فيه فاسدا ؛ لأنّهُ مال مملوك؛ لكنّ في تسلييه عسر. 

(ولا بيع'' 

١‏ ]قوله : ولا بيع طير في المواء ؛ سواء أرسله من يليه أو لاء وذكرٌ الإمام 
التمرتاشبي : : ولو باعٌ طائرا ينعبٌ ويديءٌ كالحمام: الظامر آله لا مخوذ, وفي «فتاوى 
قاضي خان»: «وإن باع طيرا يطير في البواء إن كان ذا جناح يعودٌ إلى بيته» ويقدرٌ على 
أخذه من غير تكلفي جازٌ بيعٌه ولا فلا». انتهى”"ء وهكذا في «التنوير»'” وغيره. 

ووجهه: : أن المعلوم عادة كالواقع » وتجويزٌ كونها لا تعود, أو عرُوض عدم 
عويها لا يَمْنَعْ جوازٌ البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ؛ ثم إذا عرض البلالك 
انفسخ كذا هاهنا إذا فض وقوع عدم المعتادٍ من عودها قبل القبض انفسخ . كذا في 
«الفتح»'*. 


وأوردٌ عليه : إن من شرط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ؛ ولذا لم يجز 


)١(‏ وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالعرض» فوافق صدر الشريعة 
صاحب «الدرر»(؟ : ١٠77١)ء:‏ و«الدر المختار»(5 : »)١٠١7‏ و«الشرنبلالية»(؟: ,)١17١‏ 
وغيرهم » قال بالبطلان صاحب «مجمع الأنهر»(؟ : 15 وابن عابدين إذ قال في تحرير هذه 
المسألة في «رد الحتار»(4 : :)3١7‏ الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون 
البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسهء ولو كانت السمكة معينة بطل فيها؛ 
لأنها غير تملوكة وفسد في العرض ؛ لأن السمكة مال في الجملة » ومثلّها ما لو كان البيع على 
لحم سمك ؛ لأنه مثلي» ولو باعها بدراهم بَطَلَ البيمُ لتعيّن كونها مبيعة» وهي غير مملوكة» 
هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل» ولم أر من تعرض لشيء منه. 

(؟) من «الفتاوى الخانية»(؟ : 167 .)١67-‏ 

(©) «تنوير الأبصار»(ص0١17١).‏ 

(:) «فتح القدير»(5 : 08). 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه يق 


طير في البواء. وبيع الحمل والنْتّاجٍ 
طير'"' في الجواء”) : فينبغي أن يكون باطلاً كبيع”” الصّياد قبل أن يصطاد. 

(وبيع الحمل والتَاج”) : نشي" أن يكون باطلاً ؛ لأن النتاج معدوم» فلا 
ل ا 

واج »أن جوار نِيعها إذا كانت محادة تعود» “لا باق القدرة على السلتمء 
فإِنّها إذا كان العودٌ عادنُها كانت مقدورة التَّسليم» ودعوى القدرة على التَّسلِيم عقب 
العقدٍ غيرٌ لازمة» فإن فرض عدم عودها بعد العقل بسرعة انفسمٌ البيع » والآبق معتاد 
العودٍ عادة» فالفرق بين. 

١[‏ أقوله : طير؛ جمع طائر» وقد يقبع على الواحد والممع طيورٌ وأطيارء 
ا : حركة ذي الجناح في الهواء بجناحيه . كذا في «القاموس»' عير 

["]قوله: في البواء ؛ هو بالمدٌ؛ الجسم المسخَّرٌ بين السماءٍ والأرض» والجمع 
أهوية» وقد قيل: إِنْه الدنيا» ويقال على الشيء الخالي. 

[؟اقوله: كبيع...الخ ؛ كما يبطل بيع الصياه قبل أن يأخذه ؛ لكويهِ غير تملوك 
الآخذ» وأمًا لو باع بعد الأخلر جارٌإن كان في يديو أو حبوسا في مكان يمكن أحده من 
غير حيلة» وان لم يمكن إلا بالحيلةٍ فلا يجوزء صرَّح به الَيَْعِيُ في «شرح الكئز»”" 

[]قوله: وبيع الحمل والنتاج ؛ الحمل ما في البطن» والنتاج ما يحمل هذا الحمل»؛ 
وهوالمرادٌ من حبل الحبلة في الحديث”"؛ وقد كانوا يعتادونٌ ذلك في الجاهلية فأبطل 
لني ين ذلك 0 . كذا في «الكفاية»”". 

[آقوله: ينبغي...الخ ؛ رااان عملي اتاج باطلاء بويع الحم فاننداء 
أن عدم الأرّل مقطوع بهء وعدم لاني مشكوك فيه؛ وجزم في «البحرء! "' ببطلان بيع 
الحمل أيضا ؛ لنهيه يخ عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» ولما فيه من الغرر؛ فالحكم 


)١(‏ «القاموس)»(؟: ؟87). 

(؟) «تبيين الحقائق»(5 : 55). 

(9) في ((صحيح البخاري»(؟ /ا), و«صحيح مسلم»(1: م+١١)‏ 
(5) «الكفاية»(5 : .)60١‏ 


(0) «البحر الرائق»(7 : )8٠١‏ 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


واللَبنُ في الضرع 

5 الْبّنُ في المترع”) : كر وا فيه عَلّتَين": 

اجحدهيا إِنه لا يُعْلَم أنه ل لبَنْء أو دَمء أو ريح » فعلى هذا يبطل البيع ؛ لأنّه 
يكوك الويكوة :قاذ يكون مالذ. 
والثانية : إن اللْبنَ يُوجَدُ شيئاً فشيئاً» فَمُلْكَ البائ 
فهها زاكد: :واحتاره الكت كه 

[١اقوله:‏ في الضّرع ا يسنان عذااق مسعوى الاريه» وقالاي 
«المصباح»: : «الضّرعٌ لذات الظلف كالئّدي للمرأة؛ والجمع ضروع مكل لمن 
وفلوس». انتهى''.. 

أقوله : علتين ؛ بل أربع علل ؛ فالإثنان منها ما ذكره الشارح طلله. 

والثالثة : المنازعة في كيفيية الحلب» ؛ فإنٌ المشتري يستقصي في الحلبء والبائع 
يطالبهُ بن يترك داعية اللّبن. 


"يختلط بملك المشتري. 


والرائطة: : ما روى الشافعي 5ه عن ابن عبَّاسِ 5 إن كان ينهى عن بيع اللّبنِ في 
صرع الغنم» والصوفي على ظهرهاء وروي مرفوعاء وقال العلامة ال :الكن 
الصّحيحّ أنه موقوف. 

وفي «نصب الراية» : 2 الطبراني في «معجمه» عن ابن عباس قال : « 
رسول الله ول أن يباع ثمرة حتى تطعم» ولا يباع صوفٌ على ظهرهء ولا لبن في 
ضرع»”, وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسنده عن عكرمة عن النبي ك: «إنه نهى 
انح لتاق صرع: ابس الب اتوي 

'أقوله: فملك البائع...الخ؛ واختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع على 
وجهٍ يتعدّرٌ تمبيزه مبطلٌ للبيع. كذا في «العناية»” 


.)731١ص(»حابصملا« من‎ )١( 

(0) في «كمال الدراية»(ق591). 

(”) «نصب الراية»(5 : .)١١‏ 

(5) في «المعجم الأورسط»(؛ : »)3١١‏ قال البيتمي في «مجمع الزوائد»(5 : :)٠١7‏ «رجاله ثقات». 
(60) «العناية»(5 : .)0١‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه فيل 


والصوق على ظهر اله جذْعٌ و 1 ١‏ مز تويير كر قطعة أوالة 
007 1-0 0 
(والصوف على ظهر الغئم) : ه"' يقعٌ التَّاِعٌ في موضع القطع» وكل بيع 
يفضيى إلى المنازعة فاسد. 


(وجذعٌ في سّقفو"', وذراعٌ من ثوب ذكرٌ قطعة أو لا) :فإ البيع فيهما فاسدا 
97 2ر1 له 001 3 ] 
؛ والمراد ثوب يضره م القطع 


ما ار ه 


| [١قوله:‏ : لآنه...الخ ؛ ولأنّ الصوف من أوصاف الحيوان قبل الرٌ؛ ٠‏ فلم يَجَنْ 

جعله مقصودا بإيراد العقد عليه ؛ ولأنّه ينبت من أسفل» ٠‏ فيختلط المبيع بغيره؛ 
والاختلاط مبطل للبيع يلافج القوائم؛ فإها تزيدٌ من أعلاها فلا يلزم الاختلاط 
والتفصيل في «العنايه»'") 

وهذان الدّليلان يفيدان بطلان الببع » كما هو مختارٌ بعضهم» ودليلٌ الشّارح ضيه 
يفيدٌ فساده كما اختارّه البعض. 

["اقوله: : وجاذع في سقف؛ اعلم أن , يم الجذع في السّقفب لا يخلو إِمّا أن يكونٌ 
معيينا أو غير معيّنِء فإن كان معنا مغلطة عدم جوازٍ ببعه لزوم الصّررٍ في التّسليم» وإن 
كان غير معيق: فَعِلَّةَ عدم جواز بيعِه لزوم الضّررء وجهالة الجذعء وكلّ منهما علة 
لفسادٍ البيع ؛ فلهذا لم يقيّد المصنّف ذه في الجذع بالتعييب. 

والجدّع: بكسر الجيم» وسكون الذال المعجمتين: تنئه خرما بن وجزآن. كذا في 
«منتهى الأرب»؛ وقال في «النهر»: اليِدّمٌ: القطعة من التّخل وغيره توضعٌ عليها 
الأخشاب؛ وخصّه صاحب «القاموس»'" بالنخل. 

'فوله : فاسد؛ لأنّه لا يمكن تسليمة إلا بضرر لم يوجبه العقذء ومثله لا يكون 
لازماً ؛ فيتمكن من الرجوع » وتتحققٌ المنازعة ؛ ونهذا اتزير الع ما ال : إن هذا 
العكرر نزظى يه فينبغي أن له يكون مفسارا “كذ اا :اندر © 

فونه :و الزاذ نوب يضر القطلم ١‏ كالفسيم رخو ولك كان لكي افلم 
كالكرباس جار بيع ذراع منه كالقفيزٍ من الصبرة. 
)١(‏ «العناية»(5 : ٠ه‏ -(ه). 


6 «القاموس»(7: 7 .)١‏ 
()«درر الحكام»(؟ : .)١/‏ 


فل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ار اميا إن قل 0 لأنّ المفسد'"' قد 
ال 


0 القانص")”"' : وهئي ما يَحْصلُ من م الصيدٍ بضرب الشبكة 0 
وهذا اليم ينبغي أن يكونٌ باطلا كما ذكرنا في الطير في البواء. 
(والمزابنة بنةا"": وهي ب مخيل بثمر مَجَدُوذٍ مثل كيلِه 


م الُمر"' على ال خَرصا”) 
١[‏ قوله: لأنٌ المفسد؛ وهو عدم إمكان التَّسليم إلا بضرر لم يوجبه العقد. 
[؟اقوله: وضربة القانص ؛ ضربة الشّبكةٍ على الطائر ألقاها عليه» ومنه «نهى 


عن ضربةٍ القانص»؛ وهو الصائد» وفي «تهذيب الأزهري»: عن ضربةٍ الغائكص: وهو 
القواهر: تقلرى اولك فو للك تعر لدان أعرمة لهرت كنا اخزيدت 

['اقوله : والمزابنة ؛ من الزبن؛ وهو الدّفع؛ وإنّما سمّي هذا البيم مزابنة ؛ لأنّه 
يؤدّي إلى النزاع والدفاع» ويقال للنّاقةٍ إذا كانت تدفع حالبها: زبون. 

[؛آقوله: بيع الثمر. .الخ ؛ الأول بالثاءِ المنقوطة بالثلاث» والثّاني بالمّاء المناة 
الفوقانية ؛ اانا عذى ر لكر ب اء وإِنّما التمر الجذوذء والثمرَ هو 
العام كما صرحوا به. 

[#آقوله: خرصاً؛ أي من حيث الظنّ لا من حيث الكيل الحقيقي أو الوزن 


)١(‏ حاصل المسألة: إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب: يعني ثوباً يضرّه التبعيض 
كالقميص لا الكرباس» فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لاء إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر لم 
يوجبه العقدء ومثله لا يكون لازماً فيتمكن فن الرجو :ودين المنازعة» وبهذا التقريز 
يندفع ما يقال إن هذا الضرر مرضي بهء فينبغي أن لا يكون مفسدا ولو لم يكن الجذعٌ معينا 
لا يحور للزوم الضرر وللجهاله أيضاء ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ 
المشتري عاد البيع صحيحا لزوال المفسد قبل التقرر. ينظر: «الدرر»(؟: 170). 

(؟) القانص أو الغائص: وهو الصائدء بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة 
بكذا. وهو بيع باطل ؛ لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(؟ : 05). 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه يف 
والملامّسة» وإلقاءً الحجّر» والمنابذة : وهي أن يتساوّما سلعة لَزِمٌ البيع إن لمسّها 
المشبدر . أو وضمٌ عليها حصاة» أو نبدّها البائعٌ إليه 
مثل كيله : حال من الدّمرٍ على النّخيلٍ » وخرصا: تميرٌ عن المثل: أي يكون الثّمرُ 
على النّخيل مثلاً بطريق الخَرْصٍ لكيل النّمَرٍ المجْدُوفِء فهذا البيعٌ من البيوع 
الفاسدة لكنيفة رن 
(والامّسة""؛ وإلقاءُ الحجَرء والمنايذة؟” : وهي أن يتساوّما سلعة لم ابيع إن 
لمسّها المشتري» أو وض عليه خضاة : أو يدها الناء م إليه) : فهذه البيوع فاسنة 
الحقيقي ؛ لآه لووجد الكيل الحقيقي في البدلين لم يبق الْمرٌ على رؤوس النخيل ؛ ٠‏ بل 
يكون غرا عدؤدا كالدي يقابلة من الجذوذ. كذا في «النهاية». 

[١]قوله:‏ لشبهة الربا؛ لأنّه باع مكيلا بمكيل من جنسه» ففيه احتمالٌ الرّباء 
ونهى رسول الله ويا عن هذا البيع» كما أخرجه البخاري"' ومسلم”"' عن أبي سعيا 
الخترى: رعق غطاء ين أبي رباح » » عن جابر بن عبد الله و 

["فوله: والملامسة؛ قال في «المغرب»' ": بيع الملامسةٍ واللماس أن يقول 
لصاحبه: إذا ممت ثوبك أو لمست ثوبي وجب البيع. وفي «المنتقى» عن الإمام هي أن 
ا ا ل ل 
كذا في «حاشية شيخنا الطحطاوي على الدر المختار»!*) 


[لااقوله: والمنايذة ؛ قال في «منتهى الأرب»: منابذة: بر خود يجيدن هرد وفريق 
درجنك وكفتن انبذ إلي الثوب أو انبذه إليك؛ وقد وجب البيع هكذاء وكذا يابهم 
اندانقن بسوى يكد يكر جامه هم ما نندر ايا كفتن كسى راكه اكر من دستك اندازم بيع 
فضي باش التي 

وفي «حاشية الطحطاوي»: «المنابذة: أن يقول: إذا نبذثه إليك: أو يقول 
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)000( في «صحيحه»(؟ : “33 ). 

() في «صحيحه»(7: .)١١1/5‏ 
(9) «المغرب»( ص75 5). 

(؟) «حاشية الطحطاوي»(7؟: 19). 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 

وميه 8 ع رَ 
ولا بيع تَوْبِه مِن ثوبين إلا بشرط أن يأخدّ أيهما شاء» ولا المراعي ؛ ولا إجارثها 
لأنّ انعقادٌ البيع متعلق بأحدٍ هذه الأفعال» فيكونُ كالقمار". 

(ولا بيع كوب مِن ثوبين" إلا قرط" أزياحة المتاكناء » ولا 
المراعي » ولا إجارتّها): بيع المراعي : أي الكلاً"' باطلٌ ؛ له 0 28 
إجارثُها 
المشتري : إذا نبذته إليّ فقد وجب البيع». انتهى”"'. 

١‏ أقوله: كالقمار؛ وهوفي غرف اكاك انسوؤر مدغانا اكز 


الغالبُ من المتلاعبين شيئا. 

["]قوله: ولا بيع ثوبو من ثوبين ؛ لجهالة المبيع جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت 
الأثواب» فإنّ البائم لا يدري ما يسلم » والمشتري لا يدري ما يستلم. 

[ااقوله: إلا بشرط...الم؛ بأن قال: بعتك واحدا منهما على أَنّكَ بالخيار» تأخدٌ 
أيهما شئتء فإنّه يجورٌ استحساناء وقد مر بيانه في بابو خيارٍ الشّرط. 

1[ ]قوله: الكلأ ؛ وهذا من قبيل إطلاق الحل على الحال؛ وإِنّما قال: أي الكل ؛ 
لان لفظ المرعى معناهٌ موضع الرعي» وهو الأرضء» فلو لم يفسّره بذلك؛ لتومّم أن 
بيع الأرض وإجارتها غير جائزء وليس كذلك. 

والكلاً: كجبل العشب رطبة ويابسة. كما في «القاموس»'", ويدخل فيه جميع 
افوا هنا قوهاة الواشي رطا كان ارجزاننا خلاف الأشهان» لذن الكلذ ما لباق لله 
والشجرٌ له ساقء» فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبت في أرضه ؛ لكونها ملكه؛ 
والكماءة كالكلاً. كذا في «البحر»"". 

[9اقوله: لأنّه غيرٌ محرز؛ لأنّ الشركة فيه ثابتةٌ بالنص» وهو قوله : «المسلمونٌ 


.)17١ من «حاشية الطحطاوي»(”؟:‎ )١( 
زهم6 «القاموس»)(١ : /ا").‎ 
.)87 : «البحر الرائق»(7‎ )©( 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه غيل 


فلأثها"' إجارة على استهلاك غين: 
شركاء في ثلاثة: في الماء» والكلأ والنان"'' رواه أحمد»ء وأبو داود» وابنْ ماجة» وزاد 
فيه: «وثمنه حرام»: وهو محمول إذا لم يحرزه. 
ومعنى الشركة في النّار: الاصطلاءً بهاء وتخفيف الثياب لا أخدّ الجمر إلا بإذن 
وفي الماء: الشُربُ وسقي الدَّوابٌ» والاستسقاءً من الآبار والنياض والأنهار 
الشركة ْ اا 
وفي الكلاً : الاحتشاش ولو في أرض بملوكة؛ غير أت نَّ لصاحبب الأرض المنمٌ من 
دخوله؛ ولغيره أن يقول: : إنَّ لي في أرضِك حقا » فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو 
تَسَتَقِي وتدفعة لي » وصارٌ كثوب رجل وقع في دار رجل» إمّا أن يأذنٌ للمالك في دخوله 
ليأخذه» وإمّا أن يخرجّه إليه» والتفصيل في «الفتح»”"' 
وحل ما ذكرٌ إن لم يحرز الماءً بالاستقاء في آنية» ولم يحررٌ الكل بقطعهء أمّا إذا 
أحررًا جازٌ ببعهما. ؛ لأنّه بالإحراز ملكهما. 
وله أيظا فيما إذا تيت يفسهء فأمّا إذاشئق الأرض > وأعدها للافات في 
فإنه يجوز بيعه ؛ لآأنه ملكهء كما في «الذخيرة»»؛ و«ا محيط» و«النوازل»» وهو مختارٌ 
الصدرٌ الشهيدٍ وعليه الأكثرون؛ ومنم القدُوري بيعّه. كذا في «البحر»””'؛ وغيره. 
[قوله: فلأثها. .الخ ؛ أي لأنّ الإجارة عقدت على استهلاك عين غير تملوك: 
ولو عقدت على ا ار انان اتساهو قر اقرب نيال يجوزء فهذا 
أولى. كذا في «البداية»”''» فعدمٌ جواز الإجارة لمعنيين: 
.١‏ وقوعها في غير نملوك. 
؟. واستهلاك العين. 


2)855 : في «مسند أحمد»(0 : 714)» و«سئن أبي داود»(7: 07/8؟)ء و«سئن ابن ماجة»(؟‎ )١( 
قال ابن حجر في «تخليص الحبير»(7: 70): حديث ابن ماجه سنده صحيح‎ 

هك «فتح القدير»(7: 05). 

(") «البحر الرائق»(7 : 814). 

(5) «البداية»(؟: 55). 


كينل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا التّحلّ إلا مع | كوارة 
(ولا النْحلٌ إلا مغ إلكوارة؟'0) + الكوارة: : بالضم والتّشدِيد: : مَعْسّلُ النَحل 
إذا سُوي من طين ) وهذا عند بي حيفة وي يوس ه, ففي أن يكوث الي 


باطلا عندهما ؛ لعدم المال امتقو" ', وعند مُحَمَّد' والشَافِيِي””" #؛ يجوز إذا كان 


محرزا. 
وقال في «البحر»: «والحيلة في جواز إجارته أن يستأجرها أرضًا لإيقافء الدواب 
فيهاء أو لمنفعةٍ أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة» فيحصل به غرضهما». 


لف 
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انتهى 

[١أقوله‏ : الكوارة ؛ في «منتهى الأرب»: «كوّاره: خم مانتدليت ازشاخ درخت يا 
ازكل درون تهي تنك سربراى عسل نهاون زنوران ياخانه زنور كه دروي عسل نهد». 
انتهى. 

["اقوله: لعدم المال المتقوّم ؛ لأنّه من الموامٌ المخُوفة من الأحناشء فإِنّ الانتفاع 
ما يحصل منه لا بعينِه » فقيل: حصول ما يحصل منه لا يكون منتفعا به. 

[ااقوله: وعند محمّد والشافعي #؛ ومالك وأحمد #د: يجوز بيعه وحدّه إذا 
كان محرزاً مجموعاًء مقدور النُسليم ؛ لأنّه حيواتٌ ينتفع به» ويتحول فيصح ببعٌهء وإن 
لم يؤكل: كالحمار والبغل ؛ ولأنٌ جوازٌ البيع للحاجة إلى الانتفاع » والانتفاع يكون 
بواسطة ؤيلا ؤاسطة. 

وفي «الذخيرة»: الفتوى على قو ل محمد ان كزان باتنع للق 
المختار»! وأمّا جوارٌ بيع النّخل مع الكوارة: فذكر القدُوري في «شرحه» : : لو باع 


2)50 ودرمز الحقائق»(7؟:‎ .)١ : والفتوى على قول محمد كما في «الدر المختار»(؟‎ )١( 
و«مجمع الأنهر»(؟ : 0/8): و«الدر المنتقى»(7 : 0/8)ء وغيرها.‎ 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»(؟: 2)4٠7‏ و«حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج» 
(5: 557؟)ء و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟ : 8)) وغيرها. 

(7) من «البحر الرائق»(7: 85). 

(5) «منح الغفار»(ق؟ : 58). 

(0) «الدر المختار»(5 : .)١١١‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه ضن 
ودود القز وبيضه. والآبق إلا من زعم أنّه عنده 1 

(ودود القزٌ وبيضّه)؛ فعند أبي حنيفة #ك بيعهما باطل'"", وعند أبي يوسف 
يجوز" إن ظهر القر يَبْعَاء وإلا لاء وعند محمد ذه يجورٌ مطلقا'". 

(والةب ا إلا ثمن زعم أنّه عندّه) 
دي 500 5 ص و 94 9 2 9 
كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز عندهما تبعاله» كما لو باع الشرب مع 
الأرض. 

عر 2 3 0 24 3 3 35 واس و . 

وأنكر الكرخي #ه جوازٌ بيع النحل مع العسل » وقال: الشيء إنما يدخل في 
العقلٍ تبعا لغيره إذا كان من حقوقه: كالشرب مع الأرض والتبع هنا ليس من حقوق 
المتبوع. كذا قْ كمال الفرانة. 

١1‏ أقوله: بيعهما باطل ؛ أما ببع القرّ؛ فلأنه من البوامٌ» وأما بيع بيضه ؛ لأنّه غير 
منتفع به باعتبار ذاته» بل باعتبارٍ غيره » وذلك الغير معدومٌ في الحال» وفي وجوده في 
المأل خطر. 

["أقوله: يجورُ؛ بيعه إن ظهرٌ القز منه» فيجورٌ تبعاله؛ وفي البيض عن أبي 
يوسف 485 قولان: 

.١‏ في قول: يجوز بيع ببضه مطلقا ؛ لمكان الضّرورة» وهو مع محمّد ظيه. 

1"آقوله: يجورٌ مطلقا؛ أي سواءً ظهرَ منه القرٌ أو لاء وهو قول مالك والشافعيّ 
وأحمد ذقنء واختيارٌ الصدر الشّهيد؛ وعليه الفتوى » كما صرَّحّ به العيني”, 0 
من الكبار. 


[؛]قوله: والآبق ؛ أي لا يجوز ببعه؛ لما رواه ابن ماجه في «سئنه» : عن أبي سعيل 
الخدري ذيه: «إنّ النْبِي ل نهى عن شراءٍ ما في بطون الأنعام حتى تضع ؛ وعن بيع ما 
في ضروعهاء وعن شراء العيد وهو أبق») وعن شراء المغانم حتى نُقسّم ) وعن شراء 


.)©595- «كمال الدراية»(ق”95؟‎ )١( 
.)55 في «الرمز»(؟:‎ )5( 


قل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ال ا ا يي ا ااا ااا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا ا اا ااا لاا الا 0ل لل لل لل الالال ا ا اا0ا0اا0ا0ا0ا0ال وي ا لي يي 


رَعَمَ: أي قال» فهذا بيع فاسدًا "؛ لوجود المال المتَقوّم | إلا أنه لاقدرة غلىن 
تسليمهء فإذا قال المشترى : إِنّه عندى فحينئل يجوز" 


المدقات ع تقض وهو اضرية العائض!" او تعجر عن الستليم. 

0 : فاسد؛ وصرّحٌ بفساد هذا البيع في «الدار» وغيره أيضاء » لكن قال في 
«البحر»”" : ولوباعَةٌ م عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد ؛ لأنه وق باطلا ؛ لانعدام 
المحلية ؛ كب الطبرق اموا اسبوعن أي حرنة 6 : إنْه يتم العقدٌ إذا لم يفسخ » وهكذا 
يروى عن محمد 5ه. كذا في «المداية» ", والأوَّل ظاهرٌ الرّواية وبه كان يُفتي أبو عبد 
الله البَلْخيّ ذيه. كما في «الذخيرة». 

ورجّح في «فتح القدير»'”'' القول بالفساد بعد حكاية الخلافه فيه» بقوله: 
وار لي ل لحر كو ل م ار التي 

وفي «منح الغفار»' ': «وتما يقوى به القول بالفسادٍ صحة إعتاقه وتدبيره» وهو 
اراح رتوياك كدر امات هذا القول أخل الكرعي + وجماعة من 
مشايخنا. كما في «العناية»”1 0 و«فتح القدير»'" 1 انتهى. 

راض 05 عاد يدان الاعرولة لم تراه بلاق لأسا اي لإا 
الملك للمشتري والتوى ينافيه فلا يغبت. كذا في «الكفاية»”") 

؟أقوله: فحيتثا يمون ؛ لان لمنهي بيمآبق في حق المتعاقدين: وهو غبرآبق في 


)١(‏ «سئن ابن ماجة»(؟ : :»)11٠‏ قال البيهقي في «سننه الكبير»(0 : 7178) بعد روايته: وهذه 
المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في 
الحديث الثابت عن رسول الله وَل 

.)85 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 

(©9) «البداية»(7؟: 56). 

(1)«فتح القدير»(70: .)6١‏ 

(0) «منح الغفار»(ق؟ : /7؟ /أ). 

(5) «العناية»(7 : 09). 

زف4 «فتح القدير»(7 : 09). 

.)5١ : «الكفاية»(5‎ )6( 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه رذن 
لمن امراق في دح 

(ولَبَنُ امراق في فادح)» إِنْما قال" في فدح ؛ لأن يم لبن في اضرع قد 
ذكرء فلن المرأةٍ إِنّما يبطل بيعه ؛ لأنّه من أجزاءٍ الآدمي' '"» فلا يكوث مالاء وفيه 
حلاف لعافو "عق ودين ا و01 الطله شو بيد لبك امه اعم ف 
حق المشتري ؛ ولأنه لما انتفى العجرٌ عن التسليم ؛ لكونه مقبوضاء فانعدم المانع. 

١3‏ ]قوله: إِنّما قال...الخ؛ حاصله: أنه لو لم يذكر القدحّ لتوهم أنّه يجوز بيعه إذا 
كان في القدحء إنْما لا يجوز بسبب كونه في الثدي كما هو الحكم في ألبان سائر 
الحيوانات إذا بِاعَهُ وهو في الضرع لا يجوز, وإذا كان في القدح أو في غيره من الإناء 
يبجوز. 

["آقوله: لأنه من أجزاء الآدمي ؛ بدلالة أنَّ الشرع أثبت به حرمة الرّضاع لمعنى 
البعضيّة» والآدمي بجميع أجزائه مكرَّم مصونٌ عن الابتذال في البيع» فلا يكونُ مالا ؛ 
لأنّ امال ما خلق لمصلحة الآدمي ما يجري فيه الشمٌ والفتنة» ومحلٌ البيع هو المال» حتى 
لا ينعقد في غيره أصلا. 


["أقوله: وفيه خلاف الشَافِعِي 5ه ؛ فإنّ عنده يجوزٌ بيعه ؛ لأنّه مشروبُ طاهر» 
والجواب أن لمر به إمّا كونه مشروبا مطلقاء أو في حال الضتّرورة» والأوَلَ ممنوع ؛ ؛ لأنه 
اميس مسرم شريه والثاني له الاسعداء علد السرورة لبي يهان ٠‏ فلا 
عور بعة . كذا في «البناية»"") 

[4]قوله: وعند أبي يوسف #ه؛ قال في «البداية»: «ولا فرق في ظاهر الرّواية 
بين لبن الحرّة والأمة» وعن أبي يوسف 5ه أنّهِ يجوز بيع لبن الأمة». انتهى”". فلو قال 
الشارح : وعن أبي يوسف 5ه لكان أولى. ٍ 

[اقوله: اعتبارا...الخ؛ حاصله: أن اللّبنَ متولدٌ من الأمة فيكونُ جزءا منهاء 
وإيراد العقد على نفسها جائز» فكذا على جزئها هذا. 


)١(‏ وهو المختار للفتوى كما في «مختار الفتاوى»» ينظر: «الفتاوى البندية»(7: +)١57‏ قلت 
لكنه ظاهر المتون وعليه الشروح أنها على قول أبي حنيفة ##» والله أعلم. 

(؟) «البناية»(57: 5056). 

(39) من «البداية»(7: 50). 


نايل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وشعرٌ الْخنِّير» وإن حل الانتفامٌ به للخرز ضرورة. 
للجزء بالكل. ولأبي حديفة #ه أنّ الرّقَ غير نازل"' في اللَبنِ» فهي فيه على أصل 
الآدمية. ١‏ 

(وشعر الِنزير) : فإ البيع فيه باطل”'؛ (وإن حل الانتفاع به للخرزا" 
وو 1 

1 ]قوله : غير نازل ؛ لأنّ الرقّ يختصُ بمحلّ يتحققٌ فيه العتق» وذلك امحل هو 
الحي ؛ ولا حياة في اللّبن فلا يردُ عليه الرقّ ولا العتق ؛ لانتفاء الموضوع. 

["أقوله: فإنّ البيع فيه باطل ؛ لأنّه نجس العين» فلا يكونُ مالاًء فلا يجوز بعْه 
إهانة له. 

فإن قلت: لِمّ جعل البيعٌ في لبن الآدمي دليل الإهانة» وهاهنا دليل الإعزاز؟ 

قلت : الإعزانٌ والإهانة يتفاوتان بتفاوت محلّيهماء كالإحراق إهانةٌ في الآدمي: 
وإعزادٌ في الحطب. كذا في «النهاية»» وأوردّ في «الفتح»*"' على هذا التعليل ؛ أي تعليل 
بطلان البيع بالنّجاسة بيع السرقين» فإنّه جائرٌ مع أنه نجس » فجوازه للانتفاع به» وقال 
في «النهر»: بل الصّحيح عن الإمام #5 أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز مع أنه لا يحور 
بعها خائضة 

ا#اقولة. لحرن خرزٌ بالفتح دوختن موزة وكفش .كذا في «المتتخب»» يقال: 
خرزالكن وغيره را : : درز موزه وجرزآن را. كذا في «منتهى الأرب»»؛ فيستعمله 
النقاف في زمانهم: وكا سه النسوان لتسويةٍ الكتّان. كذا في «مجمع الأنهر»'" 

[]قوله: ضرورة ؛ لأنّ غيره لا يعمل عمله» فإنَّ مبدأ شعره قدر أصبع صلابة 
وبعده ليّن يصلحٌ لوصل الذيط» صرح به القهستاني زاللةراعله: 

فإن قيل : إذا كان يجورٌ الانتفاع به ين ينبغي أن يجوز بيعه؟ 


)١(‏ «فتح القدير»(7: ؟57). 
() «مجمع الأنهر»(؟ : 204 
(؟) في «جامع الرموز»(١‏ : .)5١‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه برل 


طو عيبب ص تاس : ٠١‏ تت محص عه موسر سب سس صصص 


00 


أجيب: إن شعر اير يوجدٌ مباحٌ الأصل, فلا ضرورة 0 
وعلى هذا قيل : : إذا كان لم يوجد إلا بالبيع جازٌ بيعه لكنّ الثم لا يطيب بالبائع" 
صرح به العلأمة اين" 

وقيل : : هذا إذا كان منتوفاء المقطوحٌ يكون طاهرا. كذا في «مجمع الانهر»»" 

وعن أبي يوسف #: يكره ه الخرز به؛ لأنه نجس ؛ ولذا لم يلبس السّلفُ مثل 
هذا الخف؛ كما ذكره القَهُستَانِي”'؛ ولعلّ هذا ؛ أي جوارُ الاناع بشعر الخنزير في 
زمائفمة وكا ق مانا فلذاحاجة إيهاكها لاحن كذا ف «الدر مدان 0 


)١(‏ قال محمد 5ه في «الجامع الصغير»(ص778): («ولا يجوز بيع شعر الختزير ويجوز الانتفاع به 
للخرز». وقال الفقيه أبو الليث 4#: إن كانت الساكفة لا يجدون الختزير إلا بالشراء ينبغي أن 
يجوز لبم الشراء» : 00 
كما في «التبيين»(؟ : 

وف «العناية»(1 : 1760) 20 لأن غيره لا يعمل عمله. 
فإن قيل: إذا كان كذلك وجب أن يجوز بيعه. أجاب : بأنه يوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى 
بيعه وعلى هذا قيل: إذا كان لا يوجد إلا بالبيع لكن الثمن لا يطيب للبائع». ومثله في «نجمع 
الأنهر»(؟ : 09). 

وفي «رد المحتار»(0 : 1/7 -77): «وقال الزيلعي : إطلاق الانتفاع به دليل طهارته» وهذا 
يفيد عدم تقييد حل الانتفاع به بالضرورة؛ ويفيد جواز بيعه ؛ ولذا قال في النهر: وينبغي أن 
يطيب للبائع الثمن على قول محمد # . .. أما في زماننا فلا حاجة إليه ؛ للاستغناء عنه بالمخارز 
والإبرء قال في «البحر»: ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن المخرز 
بخيره)»». 

ومن هذه النصوص يفهم أنه يجوز الانتفاع بريشة الرسم المصنوعة من شعر الخنزير على 
قول محمد #5 وكذا بيعها مع طيب الثمن للبائع » وعند غيره فلا يجوز إلا للضرورة إلا إذا كان 
غيرها لا يعمل عملهاء فإنه يجوز لكن لا يطيب الثمن للبائع. واللّه أعلم وعلمه أحكم. 

(؟) في «البناية»(7: .)5١5‏ 

(*) «مجمع الأنهر»(؟ : 094). 

(5) في «جامع الرموز»(١‏ : .)5١‏ 

(6) «الدر المختار»(5 : .)١١5‏ 


ل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا شعر الآدمي: ولا الانتفاع به. ولا جلد الميتة قبل دبغه2» وإن صّحَ بيعه 
والانتفاع به بعده كعظيهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقرّنهاء ووبّرها 
ولا 0 الآدمي), إن بيعه باط" رولا الانتفاع به . 

ولا جلد الميتةٍ قبل دبغه)؛ فإنّ بِيعَهُ باطل'"؛ (وإن صّحّ بِيعَه والانتفاع به 
بعده كعظمهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقرْنِهاء ووَبرها): فإنّ بيع هذه 
الأشياء صحيحٌء وكذا الانتفاغ بها ؛ لأن"' الموت غيرٌ حال فى هذه الأشياء. 

وفي «حاشيته»"" للطحطاوي ؛ «للاستغناء عنه بالمخارز والإبر». قال في «البحر»: 
«ظاهر كلامه منع الانتفاع عند عدم الصروزة يأن أمك الور يعبر انين 7 

[١]قوله:‏ باطل ؛ لأنّ الآدميّ مكرّم لا مبتذل: فلا يجوز أن يكون شيءٌ من 
أجزائه مُهانا مُبتذلاً. كذا في «البداية»"". 


["أقوله: ولا الانتفاع به؛ وروي عن محمَّدٍ #5 أنه يجورٌ الانتفاع به مستدلا بما 
روي أنه يي «حين حلق رأسَّهُ قسّمّ شعره بين أصحابه 5ه؛ وكانوا يتبركونٌ به»””', 
كما لا يخفى على من طالمٌ كتبّ السّيرٌ والحديث؛ فلو لم يجز الانتفاع به لما فعل. والله 
أعلم. 

[لأقوله: باطل ؛ إلا أنه غير منتفع بهء وليس بمال لنجاسته فيبطل» بخلاف 
الثوب النّجس» فإنّ نجاسّه عارضة. 

[اقوله: لأن... ال؛ حاصلهٌ: أنْها طاهرة؛ إذ لا حياةً فيهاء حتى يحلّها الموت: 
فإنَ الموت لا يحل إلا في محل الحياة» وعند الشافعي ذف ه: لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ؛ 
لأنّهها من أجزاء الميتة» وبه قال أحمد 5 في رواية. 

وعند مالك 4#5: عظم الميتة نجس دون شعرها » وكذلك يجوزٌ عندنا بيع جلد 
الكلب مدبوغاء خلافاً للشافعيّ ه والحسن ه؛ صرَّحّ به العلامة العيني في «شرح 


.)75 «حاشية الطحطاوي»(”:‎ )١( 
.)81/ : (؟) من «البحر الرائق»(7‎ 

() «البداية»(0؟:: 55). 

(5) في «سئن البيقي الكبير»(/: 17). 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه يسن 


والفيلٌ كالسبّع يباع عظمه خلافا محمد ف ولا بيع علو بعد سقوطه 7 وبيع 
متصرع أندامة وهويعية 

(والفيل كالسبع”"' يباع عظمه خلافا محمد 4)؛ حتى يجوز بيع عظمه 
د ا ا 

(ولا بيع علو بعد سقوطو): : حتى إذا كان العلو لرجل» ٠‏ والسّفل لرجل 
فسقطاء أو سقط العلو وحدّه؛ فباع تخت العلو عَلوه وحده بطل بيعه ؛ إذ بعد 
المتقوط لم يبق إلا حق التَّلَي » وهو ليس مال" 

(وبيعٌ شخص على أنه أمة وهو عبد : إن البيع باطل بخلافه ما إذا اشترى 
كَبْشاً فإذا هو لَنْجة؛ فإنّ البيع يَنْعَقِدُ وللمشتري الخيار» والأصل في ذلك أن 
الاشارة والنّسمية إذا اجتمعتا ا 0 
الكثن»” . 

١اقوله:‏ كالسَيُع ؛ لأنّه منتفعٌ به حقيقة» وكان منتفعا به شرعاً» اعتبارا لسائر 
السبّاع. كذا في «الكفاية»'") 

[لاأقوله» وهو لان هناك ؟ الاش حي التعلي يسلى بالجواء» واليواء لننتن قال 
لأنّ المال ما يمكنُ قبضّهُ وإحرازه» وإِنّما يجورٌ البيع قبل الانهدام» باعتبار البناءِ القائم» 
ولم يبق. كذا في «البناية» ". 

[؟قوله: يتعلّق بالمسمّى ؛ لأنّ النّسمية أبلمٌ في التُعريفي من الإشارة؛ لأنّ 
الإشارة لتعريف الذات»ء فإنّه إذا قال: هذا. صارت الذات متعيّنة» والنّسمية لإعلام 
الماهية» وأنه أمرّ زائدٌ على أصل الذّات» فكان أبلمٌ في التّعريف, ونحن نحتاج في مقام 
التعريفه إلى ما هو أبلمُ تعريفاء فلذلك علقنا الحكم بالمسمّى؛ دون المشار إليه. 

وأمّا ذا كان المشارٌ إليه من بجنس المسمّى كانت العبرة للإشارة ؛ لأدّ ما سمي 
وجد في المشار إليه» فصار حقّ التسمية مقَضْيّا بالمشار إليه. كذا في «النهاية»”"". 


.)77 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)5١4 : (؟) «الكفاية»(5‎ 
.)5٠١ : (9؟) «البناية»(5‎ 
.)35/ : ينظر: «العناية»(7‎ )5( 


يل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فقوف ور وو مفو وم ومح ا الل اللو 6.06 


ع6 مي ير 


ويبطلٌ لانعدام المسَمى ) ؛ وفي متّحدي الجنس يتعلّق بالمشار إلا ينعد لوجود 
المشار إليه ٠‏ لكن المشتري بالخيار'" ؛ لفوات الوصفيء لكر الأتتى في بني آدم 
جنسان ؛ لفحش التّفاوت'” ظ والاختلاف في الأغراض؛ وفي غير بني أدم جنس 
واحر". 

[١أقوله‏ : يتعلق بالمشار إليه ؛ لأنّ الجمع بين الإشارة والنّسمية هناك مكن » بأن 
يعمل الإشارة للتعريفت يف والنّسمية للترغيب» حتى لو قال : بعت هذا العبدَ الخبّازء فإذا 
هو ليس بخبازء كان البِيعٌ صحيحاًء وكان الوصف للتّرغيب؛ وإذا كان بخلافي جنس 
لبي يلق الحقيد بالمسم ا مد عار الس موسي اسار وال: 
على المقصودٍ واجب. كذا في «الكفاية»'' ٍ قلا عن فخر الإسلام. 

[/أقوله : بالخيار؛ كما إذا اشترى عبداً على أنه خبّازء فإذا هو كاتب حيث ينعقا 
القع »ا وككة: ادر لتواك الوضشي بوكر ن الظييرية: + ويقين كيان إذا كان 
الموجودُ أنتقصء وذكرٌ صاحب «المحيط»: إِنَّ للمشتري انيار من غير تقيَدٍ بكونه 
أنقص» وهو الصّحيح ؛ لفوات المقصودء والمدلول عليه بالاشتراط. كذا في «الكفاية»'") 

['اقوله: لفحش التفاوت ؛ فإنّ المبتغى من العبد الاستخدام خارج البيت 
كالتجارة والزراعة وغيرهما: ولع يتن لاد الاستحداء داخل الدارٍ كالطّبخ 
والكنس والاستفراش والاستيلادء والأخيران لا يصمح لبما العقدء فظهر التَّفَاوت 
يبتهنها فاحشا: 

والفسجفر بالضة رتيل كان شق بذك زالتدالخش مغله ' يقال: فحش الأمرء. 
وتفاحش. كذا في «الصر اح»؛ وفي «المصباح المنير»: «فحش ادي 5-7 : مثل قبح 
ننحاه وزنا وحن » وفي لغة : من باب قتل» وهو فاحش» وكلّ شيء جاورَهُ الحدٌ فهو 
فاحش» ومنه غبنٌ فاحشُ إذا جاوزت الزيادة ما يعتادُ مثله». انتهى””". 

[؛]قوله: جنس واحد ؛ للتّقارب في الأغراض ؛ لأنَّ الغرض الكليّ من الحيوان 


.)50/ : «الكفاية»(5‎ )١( 
(؟) «الكفاية»<(5 : /9ا5).‎ 
.)5 من «المصباح المنير(اص77‎ )9( 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه أعيل 
وشراء ما باع بأقلّ مما باع قبل نقلد ثيه الأول 

(وشراءٌ"' ما باع بأقل ما باعٌ قبل نقد ثم الأوّل)”' : أي باع شيئا مخمسة 
عشر ولم يأخدٍ النّمَنْء ٠‏ ثم اشتراهُ بعشروّء فيقاص العشرة تغشوة من مكميلة حشر 
فبقي للبائع على المشتري خمسة 
الأكل والركوب والحمل» والذّكرٌ والأنشى في ذلك سواء» والمعتبر في أنهما جنسان 
مختلفان أو متّحدان تفاوتُ الأغراض وتقاربهماء دون أصل المادة» فإذا وقعت الإشارة 
إلى مبيع ذُكِرٌَ بتسمية ؛ فآن كان زنك ها كون الذك ولاق مه مين : كبني أدم» 
فالعفة تعلق بالملستي رفظ باعلافه: 

فإذاقال: بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام ‏ بطل الببع ؛ لفوات النُسمِيةٍ التي هي 
أبلع في التُعريفو من الإشارة» وإن كان ما يكونُ جنساً واحداًء فالعقة يتعلق بالمشار 
إليه» وينعقدٌ بوجوده؛ لأنّ العبرة حيدئلٍ للإشارة لا للدّسمية ؛ لأنّ ما سمّي وَحِدَ في 
المشار إليه. 

فصارٌَ حقّ النّسمية مقضيّاً بالمشار إليه» فإذا باعٌ كبشا فإذا هو نعجةٌ اتعقد الببع , 
لكنّه يتخيّر ؛ لفوات الوصفه المرغوب. كذا في «العناية»''' وغيرها من المبسوطات. 

١[‏ أقوله: وشراء ؛ مرفوعٌ معطوفٌ على قوله: «وبيع شخص» ؛ أي لا يجوز شراء 
البائع لنفسه أو لغيره من المشتري» أو من وكيله» أو من وارثه ما باع بثمن حال أو 
مؤجّلٍ بنفسه أو بوكيله بأقلٌ نما باع؛ قبل نقد ثمنه الأوّل: أي كل الثمن الأوّل أو 
بعضهء وإن بقي من ثمنه درهم. كما في «السراج الوهاج». 

وصورة هذه المسألة: أَنّه باع جارية مثلاً بألفي حالة أو نسيئة فقبضّها المشتري» ثم 
اشتراها البائع من المشتري قبل نقد الثمن الأول بالأقل» فالبيع الثاني فاسدٌ عندناء 
وعند الشافعي 445: يجوز وهو القياس ؛ لأنَّ الملك فيه قد تم بالقبضء» فيجوز بيعه 


)١(‏ أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله أو من وارثه ما باع بشمن حال أو 
مؤجل بنفسه أو بوكيله إن كان ابيع اله ينض دانه واتحد الثمئان جنساء 57 الشراء بكونه 
بأقل ما باع ؛ لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع 
داخل في ضمانه. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 3179). 

(0) «العناية»(5 : 808 ). 


1 . زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ملم ا اال ااا ا اااي ايليا دووة 


بأي قدر كان من النّمنء ٠‏ كما إذا باعه من غير البائع » أو منه بمثل الثّمنِ للأوّل أو بأكثر 
أو بغرن أودياقن يعد التقه: 
وإنّما منعنا جوارّه لما أخرجَة عبد الرزّاق في «مصنّفه”"' : أخبرنا معمّرٌ والثوري » 
عن أبى اسحاق السسِّيعيَ عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة» 
فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين ؛ كانت لي جارية فبعيّها من زيد بن أرقم بثمازمئة: 
ثم ابتعتّها منه بستّمئة» فنقدثه | لستمئة وكتب عليه ثماغئة. 


فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها : بئس ما اشتريت» ويئس ما اشترى أخبري زيد 
بن أرقم أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله و إلا أن يتوب» فقالت المرأة لعائشة ئشة : أرأيت 

إن أخذت رأس مالي» ورددت عليه الفضل ٠‏ فقالت: ©( هَمن جآ جاه هر موحظة ين َي أنه 
لم ما ملف سلف 4 ”". 

وأخرجه الدَارَقطني””". والبِهقِي”' في «ستنهما»: عن يوسف بن أبي اسحاق 
البمداني » عن العالية : قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنهاء فأتتها أم محبة؛ 
فقالت : إني بعت زيد, بن أرقم جارية إلى عطاء» فذكرٌ بنحوه. 

والعالية اق كرون جحلل لكر ذكرها ابن سعد في «الطبقات»” ', فلا 
تلتفت إلى ما قال بعضهه'"' من أنّها مجهولة لا يقبل برها » وإناشكت زيادة التنصيل 
فارجع إلى «تصي لوقه" للعلامة المي 

. فهذا الوعيدٌ الشديدٌ دليلٌ على فسادٍ هذا العقدء وإلحاق هذا الوعيد لبذا الصنع 
لا يهتدي إليه العقل ؛ إذ شيءٌ من المعاصي دون الكفر لا يبطلٌ شيئا من الطّاعات إلا أن 


() «مصنف عبد الرزاق»(80/: 186). 
(6) البقرة: 51/0؟. 

(9) في «ستنه»(7؟: ؟0). 

(5) في «سننه الكبير»(0 : 075). 

(0) «طبقات ابن سعد»(8: /1/31). 
(1) أي الدارقطني. 

(0) «نصب الراية»(5 : .)١0‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه 14١‏ 
مح ا ال ا ا ار 2 ا 1 اللا 


اللا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا الما اما ا ااا اااي يي 


يغبت شيءٌ من ذلك بالوحي» فدلٌ على أنه قالته سماعا. 

والدَليلٌ العقليّ على عدم جوازه مذكورٌ في الشرح فلا نعيده. 

وتم ترك فاعل اتشراء همل شراء من لا تفيل شهادثة للبائع كالأضول 
والفروع ومكائّبه فهو أيضا بمنزلةٍ شراءٍ البائع عند الإمام ذه خلافا لبما في غير العباد 
والمكائب» وكذا الحكمُ لو باعه وكالة عن غيره أو اشتراه بطريق الوكالةٍ لغيره إذا كان 
هو البائع. 

ومحلٌ كلامه شراءٌ الكل أو البعضء وخرجّ شراءٌ وارث البائع ووكيله عند الإمام 
ضيه خلافا لهماء وأمّا شراءً البائع من اشترى من مشتريه أو الموهوب له» أو الوصي له؛ 
فجائرٌ انّناقاً؛ لأنَّ اختلافَ سبب الملك كاختلاف العين. كذا في «مجمع الأنهس”" , 
و«كمال الدراية»'"' » وغيرهما. 

وقِّد بقبوله أقلٌ ؛ لأنّه لو اشتراه بمثل ما باعَ أو بأكثرٌ منه جاز ؛ لأنّ الربح يمحصل 
للمشتريء والمبيحُ قد دخل في ضمانه» ويفهمٌ من قوله: «أقلَ ما باع»؛ أن يكوث الثمن 
الثاني من جنس الثَّمنِ الأوّلء فلو باعّه بأل ثم اشتراه من المشتري بثوبو قيمتُهُ أقل من 
الألف جازء» ولو باعه بدنانيرَ ثم اشترا بدراهم أل قيمةٍ منها قبل تقد الثمن الأوّل لم 
كر عندنا امتفسانا ٠‏ وعند زكر ظلة فباسا. 

وإنما قال قبل تقد غته الأول لت 
اّفاقاء ولا بد هاهنا من قيدٍ آخرء وهو أن يكوث المبيع على حاله بحيث لم ب: يتغير ؛ إذلو 
تغيّر لم يكن الحكم كذلك. 

ولا بد أيضاً أن يققمٌ الشراءُ من البائع بنفسه أو وارثه حتى لو باعٌ بنفسه ثم وكل 
وكيلاً بالشراء بأقل جارٌ على الموكل عند أبي حنيفة كه ؛ وعلى الوكيل عند أبي يوسف 
طبه » وكان للموكل بم فاسدٌ عند محمّد ضيه, كذا صرّح به العلأمة البرْجَنْدِيُ في «شرح 
النقاية»: هذا وإن طال الكلام؛ لكن لا يخلو عن الفوائد المفيدةٍ في المرام. 


.)1١ «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 
.)595- (؟) «كمال الدراية»(903؟‎ 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وشراءً ما باع مع شيءٍ آخرّ لم يبعّهُ بثمنِه الأول فيما باعَ» وإن صحّ فيما لم 
يبع 

فهي ربح" ما لم يضمن : أي القَّمنْء وهو خمسة عشر؛ ؛ لأنّه لما لم يقبضة 
لالع لماوشخل زان مائو نما الم بإزاء الهرْمِء فيكوث الربَحُ حراما؛ ٠»‏ قيكون 
هذا البيع فاسدا خلافا للشافِيِي"'' طه. 

(وشراء' "ما باع مع شي ء آخرَ لم يبه بشمزه الأول فيما با » وإن صح فيما 
لم يبع) : ا شن عمية عدر رام الخد الام الس ل حر 
خمسة عشر» لو اعد "في المبيع الأوّل؛ وجائرٌ في النشيء ء الآخرء فيقسّم م الّمن 
على قيمتها “فيجوزق الشىء الآخر بحصيّه من النّمن؛ وهو خمسة عشر. 

[١اقوله:‏ فهي ربح... الخ؛ لأنّ الكّمنَ لا لم يكن مقبوضاً فلم يدخل في ضمان 
به [ ظ 

("قوله: وشراء... الخ؛ صورة المسألة: أنه باع جارية بخمسمئة» وقبضها 
المشتري » ثم اشتراها وجارية أخرى معهاء قبل نقد اللّمِنِ بخمسمئة؛ فالشّراءُ في التي لم 
يبعها منه صحيح » وفي الأخرى : وهي التي باعها منه فاسدء والقيود المعتبرة في المسألةٍ 
الأوان معقيرة هاهنا. 

فإنّه يشترط أن يكون قبل نقلر الَّمنٍ الأوّل» وأن يكون البائع اشتراهٌ من المشتري 
حتى لو اشتراهُ من غيره جازء لكن في المسألةٍ الأولى يشترط أن يكون الثمنْ الثاني أقل» 
وهاهنا أن يكونٌ النّاني أقلٌ أو مساويا. 

["آقوله الب فاسار» في المبيع الأول ؛ لأ المشتري لا باع الشيئين أحدّهما هو 
الذي اشتراه ه من البائع في المرَةٍ ا اك ع ا 
أن يجعل في البيع الثاني ب بعض الثمن بمقابلةٍ الذي لم يشتر. من البائع ؛ » فيكون البائع 
ل الو لو و ا 
ما اشتراه منه حتى باع بأقلّ فيجوز ؛ لعدم المفسد. 


)١(‏ في أسنى المطالب»(؟: 854): البيع من البائع قبل القبض لا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه 
بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟: 514): 
وغيرهما. 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه ١‏ 
سسا لاس الس ا م0 
وزيت على أن يُورّنَ بظرفه فو ويُطرَحَ عنه بكل ظرفو كذا رطلا ؛ ٠‏ بخلافي الشتّرط 
طرح وزن الظُرْفي عنه» وإن ل الظرفو وقذره» فالقول 6 

(وزيت على أن يورّنَ بظرفه و» ويُطرّحَ عنه بكل ظرفم كذا رطلا»: | 
رذق لاله سر لو رخضية الح ا 
وزنِهء كما في المسألةٍ الثّانية وهي ما قال: (بخلافى الشرط طرح وزن الف 
عنه» وإن اختلفا في نفس الظرفم وقدرهء فالقول للمشتري) أي اشترى سنا في 
زق"' ورد الظرف» وهو عَوة أرطال ٠‏ فقال البائع ا د قر كلا رحو م 
أرطال» فالقول للمشتري"". ا 

فإن قيل: ينبغي أن يفسد العقدٌ في الذي لم يبعْه منه عند الإمام 5ه؛ كما لو 
جم بين حر وعبدٍ وباعهما صفقة واحدة» فالعقدٌ في العبد فاسد. 

أجيب: بأنّ الفسادَ في الجمع بين الحرٌ والعبد قوي مجممٌ عليه؛ فيتعدى محلّه ؛ 
وفيما نحن فيه ضعيف مجتهد فيه » فيقتصرٌ على محلهء فلا يتعدّى كما لو جمع بين عبد 
ومدبّرء وقد مر بيائهُ سابقاء فتذكر. 

١3‏ قوله: في زق؛ بالكسر يوستي ست براي شراب وجزآن كه موي آنرابريده 
باشندنه بركنديده. كذا في «منتهى الأرب». 

["أقوله: فالقول للمشتري ؛ لأنَّ هذا الاختلاف إِمّا في تعيين الزّقَ المقبوض» أو 
مقدار الكّمنْء فإن كان الأرّل فالمشتري قابضء والقول قوله؛ سواء كان ضمينا 
كالغاصبء أو أميناً كالمووع » وإن كان الثاني فهو في الحقيقةٍ اختلافٌ في الثمن» فيكون 
القولٌ للمشتري أيضاً ؛ لأنه ينكرٌ الزٌيادة» والقولٌ للمنكر مع يمينِه » ولا يتحالفان. 

وإن اختلفا في الكُمن؛ لأنّ اختلافهما في الثمن ثبت تبعا لاختلافهما في الزّقَ» 
والاختلاف في الرّقٌ لا يوجب التحالف ؛ لأنه ليس بمعقودٍ به» ولا معقودٍ عليه؛ وكذا 
الاختلافٌ فيما ثبت تبعاً؛ لأنَّ حكم التبع يخالفُ حكم الأصل. كذا في «الكفاية»'" , 
ودرها 


)١(‏ «الكفاية»(5 : 5لا -هل9). 


144 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
و ١‏ بل وهبه ؛ وصحا ف الطريق 

1 (وبطل بيع امسيل وهبتّه » وصحا في الطريق): أ صح البيع 00 
الطريق ؛ ان ا فلا 
يحور فيه البيع والمبة» وأمًا الطريق فمعلومُ ٠‏ وإن لم يبين» ٠‏ فهو مُقَدَرٌ بعرض باب 
الدّار كذا في «باب القسمة»» فيجورٌ فيه البيع والمبة» وإن ريد حق المسيل ؛ فإن 
كان على الأرض فمجهول لِمَا مر وإن كان على السّطح, ٠‏ فهو حق التّلّي ؛ ٠‏ فهو 
حقّ متعلق بعين لا يَبْقَى » وحَق المرور فيه روايتان : 

١‏ . وجه البطلان غيرٌ مال. 


١‏ . ووجه الصحةٍ الاحتياج به» وهو حقٌ معلومٌ متعلق بعين باق. 

: أقوله: قيل ؛ حاصلَة: أن المسألةَ تحمل وجهين‎ ١1 
بيع رقبة المسيل والطريق : أي نفسهما وذاتهما.‎ .١ 
وبيع حق التسييل في المسيل» وحق المرور في الطريق.‎ .١ 

فإن أريدَ الأول فمقدارٌ المسيل: أي قدرّ ما يسيّله الماءً مبجهول ؛ لأنّ مقدارَ ما 
يشغْلّهُ الماءُ يختلف بقلّة الماء وكثرته فيبطلٌ البيع ؛ لجهالة المبيع » وهذا إذا لم ين الطّولَ 
والعرض» أما إذا علم حدوده وموضوعه فجازٌ البيع. كما صرح به العيني. 

وأما الطريق فمعلوم ؛ لأنّله طولا وعرضا معلوما » فإنّ عرضّة مقدارٌ باب 
الندان وطولَهُ إلى السكةٍ النافذة غالباً» فيجورٌ البيمٌ والهبة» وهذا إذا يّتهماء إذا لم 
كن سور أت ؛ لأنّه يقدّر بعرض باب الدّار العظمى . كذا في «النهاية». 

وإن أريد الثاني » فإن كان حق التسيبل على الأرض فمجهولٌ لجهالة مله ؛ لأنه 
لا يعلم قدر ما يشْخلَهُ من الماء وإن كان حق التسييل على السطح فهو التعلي ؛ » فلا 
يحور بيعه باتّاق الروايات ؛ لأنّه متعلقٌ بالمواء ٠‏ فليس بمال» ولكونه مجهولا لاختلافه 
بقلة آله وككزثة. 

وخلق المرور فيه ؤوايعان: في رواية ابن سماعة #5 » وفي روار يةٍ الرّيادات: لا 
يجحوزء وصحَّحهُ الفقيه أبو اللَّيثْ ذه بأنّه حقّ من الحقوق» وبيمٌ الحقوق بالإنفرادٍ لا 
يجوز. كذا في «الدرر»'”'» وفي رواية: يجوز. 


000 «درر الحكام»(؟ : .)١1/*‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه 1 


مر 


الامو اليم . بيع خمرء أو خَنزِير» أو شرائهما ذميّاء ا غييره 
ببيع صيلرو) : فقوله : وأمر ؛ عطفُ على الصتّمير المرفوع المنصل في قوله : : وصحاء 
فهذا العطف جائرٌ"'؛ لوجود الفصل؛ وهو قوله: في الطريق ؛ وهذا عند أبي 


أمَا وجه البطلان فإِنّه غير مال والووادم وبيع المنافع لا يجوز فكذا هذاء 
وكوي الفكة الاعتياء به» وعويدق محازم كدان يسن تبت وهو الارض »قشي 
الأعيان» وفيه نظر؛ ا لكي دن اداو متحت يمان عن بلي وو وارلا 
يجوز بيعه. 0 

3 قوله: وأمْرٌ المسلم. . الح؛ أي إن وكل مسلمٌُ ذميًاً يبيع خمر أو خنزير أو 
اكه فلت بوكرو امد داكر هر اذ كراسةة كإن كان خمرا كللياة 
ورذاكاة كديرا دوو نكاد لد عي مسا ق ابد ركه وض الور باتك 
الخبث فيه. كذا في «الكفاية»'" 1 

وقيّد ب«المسلم»؛ لأنه لو وكل النُصرانيُ نصرائياً يصحٌ بالانّفاق :وفك قو له 
10 أنه لووكلٌ مسلمٌ مسلماً لا يجو بالاتّفاق. وبقوله: «ببيع خمر» ؛ لأله لو 
وكل المسلمُ ذم بهبة الخمرٍ وتسليمها لا يجوز ؛ لأنّ أحكامٌ العقد ترجع إلى الموكل ؛ 
فصارّ كالرّسول. كذا في «النهاية». 

["قوله: جائز؛ لوجود الفصلء قال ابن الحاجب #: «إذا عطف على المرفوع 
لممُصل أكدَ بمنفصل» مثل: ضربت أنا وزيد» إلا أن يق فصل فيجورٌ تركه». انتهى. 

لأنّه قد طال الكلامٌُ لوجودٍ الفصل» فحسنٌ الاختصار بترك التأكيد سواء كان 
الفصلٌ قبل حرف العطفي نحو: ضربت اليومٌ وزيدء أو بعده؛ كقوله َبْك: #مآ 
ركنا ولا َاسَآوْنَا )4 '". فإنّ المعطوف هو آباؤناء ولا زائدة بعد حرف العطف 
لنفي التَأكيد. كذا في «الفوائد الضيائيّة» للشيخ الجامي قدّس سيره السّامي. 

.)55 «العناية»(50:‎ )١( 


(؟) «الكفاية»(5 : 7/6). 
2١‏ الأنعام : 1١18‏ 


ل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
والبيع بشرط يقتضيه العقد : كشرط الملك للمشتري» أو لا يقتضيه ولا نفع فيه 
الأحار “كدر أن لامي اللي 
وعندهما: لا يحور أن" ' الموكل الا يليه يتم قلا يولي تغيرة! وله: إن العاقل” 
'» وهو الوكيلٌ يتصرّف بأهليته. 
(والبيع ” بشرط يقتضيه العقد : كشرط الملك للمشتري» أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحد : كشرط أن لا يبيمّ اداه المبيعة 
١1‏ آقوله: لأن. ١خ‏ ؛ بعتي أن الموكل كل المسلم ليس له ولاية النُصرَّفٍ بالذي أَمرَه 
للذمي فلا نوليه غيره ؛ لأنٌ المسلم لا يملك بنفسهء فلا يُملكَ غيرَه ؛ لأنّ قليك ما لا 
يملك لا يجوز, الأترى أن الله إذااوكل عوسيا بأن يروج عوسي لاايضح العقد: 
وهذا الدَّلِيلٌ منقوض: 
١‏ بالكل براه عبد بعينه إذا كل لخر رات فإله بده يشبتُ الملك للوكيل الأوّل: 
وهو بنفسه لا يلي الشراءً لنفسه 
3 مضي إن اد دنا بع مر لور وهو لا يلي الْتَصرّف 
بنفسه. 
”. وبالذمّيّ إذا أوصى إلى مسلم وقد تركهماء إن الوصيّ يوكل ذميا بالبيع والقسمة» 
وهو لا يلي ذلك بنفسه. 
والقياس على تزويج المجوسيّ مدفوعٌ بأنّ حقوق العقدٍ في النُكاح ترجع إلى 
الموكل والوكيل سفير لا غير. كذا في «المنح»"' 
أقوله : : وله إن العاقد...الخ ؛ عام : إن الوكيل إنما يملك التصرّف لكونه حرا 
عاقلا بالغاً؛ ولهذا يستغنى عن الإضافة إلى الموكل : ل 
الموكل ؛ لانتقال حكم التصرّف إليه» والموكلُ أهلٌ لانتقال ملك الخمر إليه إرثا 
وصورة الإرث بأن أسلم النصراتي وله ختازيرٌ وخسور, 90 
وتلل افر ولؤاريك مقلم ملكها . كذا في «الكفاية»”") 
["أقوله: والبيع ؛ هذا أصلُ شاملٌ لفروع كثيرة» واعلم أنَّ الشرائط على أنواع : 


)01( «منح الغفار»(ق” 2/١‏ 
(؟) «الكفاية»(5 : 92/6). 
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وممف م ممم و واي اياي يي تالالا 


.١‏ منها: ما يقتضيه العقدء والمرادٌ به ما يجب بمجرّد العقلد وإن لم يشترط به. 
؟. وعكسه ما لا يقتضيه العقد. 
مثالُ الأول: كشرط أن يملك البائعٌ المبيمٌ للمشتري » أو كشرط أن يملك المشتري 
الثمن للبائعٌ وعلى هذا القياس» وهو لا يفسدٌ العقد؛ لثبوته بدون الشّرطء فلا يفيد 
الشرط: إلا التأكيد. 
وأما ما لا يقتضيه العقد: 

)١‏ فد يكون ملائماً: كشرط أن يرهئّه المشتري شيئا بعينه» أو يعطيه كفيلاء وهو لا 
نيد الحيد أنظنا. 

؟) وقد لا يكون ملائماً للعقدء لكر الشرعٌ ورد مجوازه كالخيار والأجل رخصة 
ولتكراء وقنق لاافتيية العقد أحطاء لآنه لما ورد الشرعٌ بهِ دل على أنّه من باب 
المصلحةٍ دون المفسدة» وهذا تقرير الاستحنساث» أما القياس فهو أن يفسد لكوته 
الفا لمقتضئ العقد» وهو قوت المذلف فق الحال ف العوضين: 

*') وقد يكون متعارفا: كمّن اشترى يغلا بشرط حذوهء زهو ايض لايسة قياساتي 
إن تقياء الله تعالى: 

.١‏ ومنها: ما ينتفي فيه الاقتنضاءٌ والملائمة والتعارف» وورود الشّرِع فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين كالبيع بشرط أن يهبّه المشتري أو البائع ؛ أواشرهه كذاء أذ فيه منيعة 
للمعقودٍ عليه وهو من أهل الاستحقاق كالعبد إذا بيع على أن يعتقه المشتري» أو 
يدبّره» فالبيعٌ فاسد؛ لأنّ فيه زيادة عارية عن العوضء فيؤدّي إلى الرّبا ؛ لأهما لا 
قصد المقابلة بين المبيع والثمن, خلا التتّرطٌ عن العوضء وهو ريا؛ لأنّه عبارة عن 
فضل خال عن العوض. 

فإن قيل: لا يطلقٌ الرُيادةٌ إلا على المجانس للمزيدٍ عليه» والمشروط منفعة: 

فكيف يكون ربا؟ 

أجيب: بأنه مال جار أخدٌ العوض عليه: ولم يعوّض عنه بشيء في العقدء 
فيكون ربا. 


14 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


اللا ل ا ا 2 ل 00 


ممم م ممم ووو مو مايالا اويا اميا ووه 


الجن تسوه الم عد ؛ لكنّه ليس من أهل الاستحقاق» كمّن اشترى دايّة 

بشرط أن لا يبِيعها أو إرسالها في المرعى» فالبِيع جائزء والشرط باطل آنه اتعدامت 

المطالبة من جهة الدابة» فلا يؤدّي إلى الرباء ولا إلى المنازعة» وهو ظاهر من المذهب. 

وروي عن أبي يوسف #5 أنه يبطل به البيع ؛ لأن في هذا الشرط ضررا على 
المشتر: ي» من حيث يتعدّرٌ عليه التصرّف في ملكه؛ والشرط الذي فيه ضر كالشرط 
الذى فيه متفعة لأاحد المتعاقدين + ولكنا تقول لآ معديرٌ بالشرط إلا بالطالية: وهي 
تتوجّه بالمنفعةٍ في الشرط. دون الضرر. كذا في «النهاية». 

3. أو يكون فيه منفعة للأجنبي: : كبيع بشرط أن يقرض البائع أو المشتري فلاناً كذا, 
وفيه اختلافة االشايخ » دكر الشثوري له آله ينسد» واختار املف انيما 
لصاحب «الهداية»'"" عدم الفسادء والتحقيق في «البحر الرائق»”") 

فإن قيل: «نهى رسول الله ويد عن بيع وشرط»””؛ وهو بإطلاقه يقتضي عدم 
جوازه في شرط يقتضيه العقد أيضا. 

أجيب: في صورة اشتراط ما يقتضيه العقد ليس بشرط حيث أفادَ ما أفاده العقد 
المطلق. 

فإن قيل: إذا لم يفسد الشرط المتعارفُ العقد يلزمُ أن يكونٌ العرفُ قاضياً على 
الحديث. 

أجيب: بأنّه ليس بقاض عليه؛ بل على القياس ؛ لأنَّ الحديث معلولٌ بوقوع 
النزاع المخرج للعقدٍ عن المعقود بهء وهو قطع المنازعة؛ والعرفُ ينفي النّراع » فكان 
موافقاً لمعنى الحديث » فلم بق من الموانع إلا القياس على ما لا عرف فيه بجامع كونه 

شرطاًء والعرفٌ قاض عليه. كذا في «المنح»©". 


.)5/8 «البداية»(7:‎ )١( 

(1) «البحر الرائق»(7 : 97). 

() في «مسند أبي حنيفة»(١اص١1١)»:‏ و«المعجم الأوسط)(: : 38860). 
(5) «منح الغفار»(ق؟: :رب -88/أ). 
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كشرط أن يقطعه البائع ويخيطة قباءً أو يدوه ثلا ٠‏ أو بره 


بخلاف شرط لا يقتضيه العقد"' » وفيه نفع لأحدر العاقدين» أو لمبيع يستحقه د يستحقه): أي 
يكون المبيعٌ أهلاً لاستحقاق ؛ التّفع'' بأن يكون آدميا ٠‏ فظهرَ أن قوله : ولا نفع فيه 
اراي عي كك ا الاوك رات لاير 
الذي لا ؛ يستحق النّفع : كشرط”" أن لا يبيعٌ الدَابّة المبيعة لا يكونٌ هذا الشرط 
يدا 

(كشرط أن يقطعه البائع ويخيطة قباء» أو يَحْدُوَه“ غلا أو يُشركة) 

١3‏ قوله: شرط لا يقتضيه العقد؛ ولا يلائمّه» ولم يَرِدْ التّرِعٌ يجوازه؛ ولس 
بمتعارف» وفائدة هذه القيود ظاهرة ؛ فإّه إذا كان الشرطً ملائماً للعقد» أو وره الشرعٌ 
بجوازه» أو يكون متعارفاً» » فالبيمُ صحيحٌ كما عرفت آنفا. 

اقول : أهلاً لاستحقاق النفع ؛ أي من أهل أن يستحقّ على الغيرحقاً يأن 


ون ا 

. 1'أقوله: كشرط..الخ؛ أي كما إذا اشتر ترى ثوباً بشرط أن البائع يِقطعُهُ وجخيطة 
قباء أو اشترى جلداً بشرط أذ البائع يمحذوهٌ نعلا للمشتري» أو اشترى نعلاً على أن 
يجعل البائمٌ له شراكا. 


فهذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفع للمشتري ؛ فيفسد؛ ولأنه إن كان 
بعض الثمن بمقابلة العمل المشروطء فهو إجارة مشروطة في بيع » وإن لم يكن في مقابلته 
شيء» فهو إعارة مشروطة فيه» وقد ورد النهي عن صفقةٍ في صفقة. 

[:أقوله: أو يحذوه: خداراست كردن باهم ودخيررا. كذا في «الصراح»؛ يقال: 
خذا الندز عدوا أو هذا انان كود تعره ركتالك »د القدهبالقذة وعدن 
نعلا ساخت جذى من نعل وحذالرجل نعلا كش درباى مردكرو. كذا في «منتهى 
الأرب». 


وفي «المصباح»: «حذوت النّعلَّ بالنعل: قدّرئُها بها وقطعتّها على مثالبا 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


استحنانا أ و تتخدمة شيراء أويعسنه: أو تدبرىف أو يكاتبه 
أي يجعل للنّعل شير 5 هذا نظير شرطر لا يقتضيه العقدٌ وفيه نفع المشتري ؛ 


(وصمٌ في النّعلِ استحسانا) : إنْما يجو في التّعل للتعامل''' والقياس أنه لا يحور" ا 
0 أي يستخدمه البائم شهراء وهذ! " نظير شرط لا 


يقتضيه العقدٌ وفيه نفع البائع. 
(أو يعتقه» أو يُدَبْرَهُ» أو يُكاتِبّهُ): هذا نظيرُ شرط لا يقضيه العقَدٌ وفيه نفع 
للمبيع ؛ وهو أهل لاستحقاق التفع. 
وقدرها». انتهى”") 

13 اقولة شراكاً: شاك بالكسوه بند تعل ازكدال + نشرك الشركة جسم» واشركت 
نعلي : أى جعلت لبا شراكاء وشركتها كذلك. كذا في «الصراح». 

["قوله: للتعامل ؛ ؛ لأنَ التعامل يرجح على القياس «الكونه داعا غيل ؛ 
ولأ في الخروج عنه حرجا بينا. 

["آقوله : لا يجوز ليو المع للمستترى مم كوت العقناة مخصره. 

[أقوله : أو يستخدمه شهراً؛ د يعني أو كمّن باعٌ عبدا على أن يستخدمّه البائع 
شهرا مغلا ؛ فهذا شرط لا يقدضيه العقد» وفيه منفعة للبائع فيفسد؛ ولأله صفقة في 
صفقة» وهو منهي عنه ؛ وتقريره مر آنفا. 

[]قوله: هذا ؛ أي كل واحدو من الإعتاق والتدبيرٍ والكتابة نظيرٌ شرط لا يقتضيه 
العقد ؛ لأنَّ اقتضاءً العقدٍ أن يكوثٌ المشتري مخيّرا في جميع التَصرّفات في المشترى» لا أن 
يكون ملزماً على تصرّفي خاص كالإعتاق أو التدبير أو الكتابة» والشرط يقتضي ذلك 
الإلزام» وفيه نفع للمبيع. 

فإِنّ القن يعجبّهُ أن لا تتداولهٌ الأيدي, وهو أهلٌ لاستحقاق النفع على غيره ؛ 
لكونه آدميّاء فيفسدٌُ البيع» فلو أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق» صم البيع 
حتى يجب الثمن» لأنَّ شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد؛ لاقتضائه الإطلاق في 
التصرّفء لا الإلزامٌ وجوباء لكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنّ العتقّ منتهى الملك» 


.)١515ص(»رينملا من «المصباح‎ )١( 
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وبِيعٌ أمة إلا حملها. 

(وبيمٌ أمة إلا حملها): عطف على شرطٍ لا يقتضيه العقدء والأصل" في 
ذلك أن كل ما لا يصح إفرادهُ بالعقلر لا يصح استثناؤه من العقد, ٠‏ فإنّ كل ما لا 
يصح إفراده بالعقد فإنّه من توابع الشّيءء فيكون داخلا في المبيع تبعا له ؛ » فاستثناؤه 
هق الحكو كرفا ل متية العقد ايكون تسا : 
فإِنَّ املك في الآدميّ ينبت إلى العتق » والشيء يتقرَرٌ بانتهائه. 

وأكل ماهو قرز الشية لحو لال او 
ا جع المشتري إلى البائع بالتقصانء مخلافم ما لو باعّه فإذا استهلكه فقد تقر 
الفسادٌ بوجودٍ صورة الشرط دون الحكم ؛ فإ ع عقت للائمةٌ بعكم التق » وهو 
انتهاءُ املك به؛ فترّحَ جانبُ الجوازٌ فكانٌ الحالٌ قبل ذلك موقوفا بين أن يبقى فاسدا 
كما كان» أو ينقلب إلى الجواز بالإعتاق. كذا في «الكفاية»"''. 

وقالا: يبقى فاسدا كما كان؛ حتى يجب عليه القيمة ؛ لأنّ البي قد وق فاسدا 
ثلا رقاب جائراء' كما إذا القت برضي عر من لوحو والةتل وابيم. 

[١اقوله:‏ والأصل ؛ أي الأمرٌ الكلىّ في مثل هذه المسألة أنَّ كل ما لا يصح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناءه من العقدء فإِنّه من توابع الشيء فيكونٌ داخلا في المبيع » فلا 
حاجة إلى إيراد العقدء وبالاستثناء يعلم أنه مقصودء والحملُ من هذا القبيل ؛ لأنْه 
بمنزلة أطراف الحيوان؛ لاتّصاله به خلقة» فإنّ الجنينَ ما دام في بطن أمّهِ يكون في حكم 
جزءٍ منها: كاليدٍ والرّجل» وأطرافٌ الحيوان لا يقبلٌ العقدٌ مقصودة؛ فلا تكون 
مقصودة بالاستثناء. 

إن الاستثاءً التصرّف فيما يدخل تحت اللَفظر قصدا لا تبعأء والأطراف بمنزلة 
الأوافينا ف فيكورة شرلا فيما » فاستثتاؤه : أي الحمل من العقد اي اتدل مع الامة 
شرطً لا يقتضيه العقد» وكلٌ شرط لا يقتضيه العقدٌ مفسد» فيكو هذا الشرط مفسداًء 
فتدبّرء وهاهنا مباحثُ لظيفة مودعة في المبسوطات. 


.)4865- م١٠ «الكماية»(50:‎ )١( 


١‏ زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
0 والمهْرجَانِء وصوم النُصارى وفطر اليهود إن لم يعرفا ذلك» وقدوم 

لحاجء والحصادء والدياس» والقطاف ؛ والجزاز 

(وإلى'"' ايوز وَالمهْرَجَانء م النُصارى وفطر اليهود إن لم يعرفا 
ذلك وقدوم الحاج؛ والحصادء والدٌياسء والقيطاف» والجرّاز) : القطافي: : جني 
الثُمر عن الأشجار: والجزازٌ: 3 المو تيون طينا 

و : وإلى الاشوزائع كاجيل افش إلى التبروز» أصله : : نورول؛ ؛ معرّب» 
وقد تكلّم به عمرٌ طه؛ فقال: : كل يوم لنا نوروز حين كان الكفارٌ يبتهجونٌ به. . كذا في 
«النهاية» ,2 وهو أوّل يوم من نزول الشمس في برج الحمل» وابتداء ربيع. كذا في «نجمع 
الأنهن” 

والممُرّجَان؛ هو معرب مهركان؛ وهو أوَّل يوم من نزول الشمس ف الميزان» 

والنّيروز؛ عند أهل التواريخ متعدّد: 

النيروز السلطانيّ: وهو أوَلَ يوم تكون الشمس في نصف نهاره في أوّل درجة من 


1004 
2 


درجات الحمل. 
والثيروز الخوارزم شاهي : وهويوم تكونُ الشمس في نصف نهاره في درجته 
الثانية عشر من الحمل. 


وتيروز العامة: وهو أوّل فرورى ماه القديم. 

ونيروز الخاصة : وهو اليوم السادس منه. 

ونيروزُ الججوس : وهو الذي يدخل الشمس في الحوت 

والووحان اهنا بيد 

بويا الماع وقو اليو لاد ختريق انار الفلي. 

ومهرجان الخاصة : وهو اليوم الحادي والعشرون منه» وقد د , يسمى أُوَل كل يوم 
تكونُ الشمس في الميزان مهرجانا .كذا في «شرح النقاية» للعلامة الرْجَئْدِيَ. 

وصوم النُصارى وفطرٌ اليهود إن لم يعرفا؛ أي المتعاقدان ذلك المذكورٌ من 
النّروزِ والمْرّجَان وصوم النُصارى وفطر اليهود؛ لأنٌ النَّرورٌ والَهْرّجان لا يتعيّنان إلا 


.)75 «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه اونل 
ات ات 0ك 


والتكفل إليها جار 
(والتكقل | إليها جاز): أي يور الكفالة إل هله الأوقاف لذن ماله لكر 
حل فق الكل + ون البيع. 
بن وفارسسة بعلم التجوم» فربّما يقٌ الخطأ فيكو جهولاً» فيؤدّي إلى التراع. 

وكذا صوم التصارى وفطر اليهود ؛ فإِنَّ النُصارى يبتدؤون من تيروز» ويصومود 
خمسينٌَ يوماًء فيومٌ صومهم مجهولء وأمّا يوم فطرهم بعدما شرعوا في صومهم 
فمعلوم, فلا جهالة فيه ولا فساد. 

واليهودٌ يصومون من أوّل شهر إلى تام عشرينَ من شهر آخرء ثم يفطرون» فيوم 
صومهم وفطرهم مجهولان؛ لاختلافهما باختلافه عدّة الشهر. 

هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أمّا إِذا كان ذلك 
معلوما عندهماء فيجورٌُ الببع لعدم التّزاع. 

وقدومٌ الحاج : أي وإلى مجيء الحاج. 

والحصاد: بفتح الحاء؛ وكسرها: قطع الزّرع: أي وقت قطع الزرع. 

واقدياضية كبر انداك الوملة :| مللهه الدواسن من اذ رس وهنش م 
الشيء بالقدم؛ فإنٌ ايام ف الطّعام أذقوطا بقوائم الدواب. كذا في «النهاية». 

والقِطافُ والجرّاز؛ وإنْما لم يجز البيعٌ إلى هذه المذكورات لعدم تيقن أوقاتها ؛ 
لأنها تتقدّمْ وتتأخَّرُ باختلافي الحرٌ والبرد» فليس لها وقتُ معلوم ؛ لأنها من أفعال 
لمح عصان ورا لاير 

[١]قوله:‏ الجهالة...الح؛ قيل قيل: الجهالة اليسيرة هي ما كان الاختلاف في التقدم 
والتاخرء وأا إذا اختلفت فق وسوده كعبو الريس» كانت فاشفة ,وهل الخهاد” 
يسيرة ؛ لاختلافي الصّحابة # في هذه الجهالات» هل هي مائعة لجواز البيع أم لا 
فقالت عائشة رضي الله عنها بالجواز؛ فإنّها تيرٌ البيع إلى العطاء» وكان ابن عبّاس طفه 
لايجيزء ونحن نأخد بقوله. كذا في «النهاية» وغيرها. 

["فوله: متحملة في الكفالة ؛ لأها تشبه النذر من حيث إنّها إلزام محض ابتداء » 
والتَّدرٌ تحمل الجهالة ابيسيرة» وتشبه البِيعّ من حيث إنّها معاوضة انتهاء باعتبار 
الرجوع على المكفول عنه؛ والبيع وسائر المعاوضات لا يتحمّل الجهالة الثقيلة» . فالكفالة 
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وسح أن أسقط الأجل فل حلو 
صِح"' إن أسقط الأجل قبل حلوله) : أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة 

7 ا 
بالاعتبار الأول تتحمّل” الجهالة اليسيرة» وبالاعتبار الثاني لا تتحمّلٌ الجهالة الثقيلة: 
عملا بالشبهين. كذا أفادني بعضْ مشايخي الأعلام أدام الله فيوضّهم إلى يوم القيام . 

[١أقوله‏ وصح؛ أي لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم 
أسقط من له الأجل وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: : أي قبل الحصاد 
والدّياس مثلا صممٌ البيع ؛ لأن الفسادٌَ كان للمنازعة» وقد ارتفع قبل تقرّره» وهذه 
الجهالة هي شرط زائدٌ لا في صلب العقد: 

بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحا بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لأن 
اللي لي لاحر وت الا ا زر حك مرحت رايا وير 
غير عقد النكاح .كذا في «المنح»" ير وقال: زفر 45 لا يجورٌ؛ لأنه وقعّ فاسدا 
كلذ يكلب يجا 


)010( «منح الغفار»(ق؟: ١"/ب).‏ 


فصل #ي أحكامه 
فإن بض المشتري امبيم بيع فاسداً برضى بائعه صريحاً. ؛ أو دلالة كقبضِه في مجلس 
عقوم وكا فق عوض وهال ملك 
فصل 2 أحكامه 
ثم اعلمٍ أن الحكم في البيع الباطل أن المبيم إن هلك في يد المشتري؛ فعند 
لتحي "١‏ اانه وميك ال م مضمونٌ بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. 
وأمًا حكمٌ البيع الفاسد ففي المتن شرعٌ في أحكامهء فقال: 
(فإن قبض المشتري المبيع بيِعا فاسدا برضى بائيم بها ؛ أو دلالة كقبضه 
ق لين عقلتف: روكلا من غوضية فال تتلى 0 
[١1آقوله:‏ فعند البعضص ؛ وهو أبو نصر اخية بن على أستادٌ خواهرَ رَادَه» وهذا 
روايةٌ الحسن ضيه عن أبي حنيفة #5 أمانة فلو هلك عند المشتري لم يضمن ؛ لان العقد 
إذا بطل بقي عرد القبض بإذن المالك؛ وهو لا يوجب الضمانٌ إلا بالتعدي. 
["آ]قوله: وعند البعض ؛ وهو سس الائكة الترحسي» وهنا رواية أن شاع 
ذه عن محمد #ه: وقيل: : هذا قولبما مضمودٌ بالقيمة ؛ لأنّه يصير كالمقبوض على 
سوم الشراء» وهو أن يسمي الثمن فيقول : : اذهب بهذاء فإنّي رضيتء أمَا إذا لم يسمه 
فلع ارات عاك د شين » نص عليه الفقيهُ أبو الليث ##: وقيل : وعليه 
الفتوى» كما في والعناي” 
[؟اقوله : برضاء بائعه ؛ وهذا أَُوْلى نما قال بعضهم : : بأمر البائع. فإنّه لا يشمل 
الرضاء دلالة مع آنه يكتفى به ؛ أن الب تسليط من البائع على القبض » » فإذا قبضه 
المشتري بحضرة البائع ولم يمنعْهُ من القبض» فكان بحكم التُسليط بالأمر الصريح ويثبت 
به الملك. 
اقوله: يملكه؛ أي يملك المشتري ذلك المقبوض بالبيع الفاسد» وقال الشافعي 
: لا يملكّهء وإن قبضّه ؛ لآنّه حرام» فلا ينال به نعمة الملك؛ لأنّ النهي فسخ 
للمشروعيّة لتناف بينهما ؛ ولبذا لا يفده قبل القبض» وصارً كما إذا باع بالميتة أو باع 
الخمرَ بالدّراهم 


.)55 : «العناية»(7‎ )١( 
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فإن قيل”': كلامُنا في البيع الفاسدء فيكون كل من العوضين مالا البتة» إذ 
لو لم يكن البيع مالا لكان البيع باطلا. 

قلنا'"' : : قد يذكرٌ الفاسد ويراذ به الباطل 

وله : إن رك البيع صدرٌ من أهله؛ ووقع في حلّه فوجب القولٌ بانعقاده؛ ولا 
شك في الأهليّة وامحليّة؛ وركتُةٌ مبادلة المال بالمال» وهو حاصلء والنِّيُ عن الأفعال 
تبي تدر دروي 19 ينض توصو النهي علا اوالاوي عن الا صو ل 

وتحقيقه : : إن مرادَ الأمر والنّمي المقدورية؛ فالنّمِيُ عن ن الأفعال الحسيّة يقتضي 
كوئها مقدورة حساء عن الأعورالعفة كرنها قاور عقا » روصن الأفمال قرا 
يقتضي كونها مقدورة شرعاً. 

فإِن الطيرانٌ مثلا من الأفعال الحسيّة» فإذا قلت لإنسان: لا تطن. ينكره كل 
سامع ؛ لانتفاء القدرة» وعلى هذا إذا قلت لأعمى : سكين الح سر الاففا. 
الشرعية: فإذاتهق عنه:وحب أن يكون نقدورا شرع وهذامراد من قال من غلمائنا 
١‏ مي نالفل سرض قعصي يروت أله وخر اشر رعلة بوصد يان 
الأوّل ناظرٌ إلى المقدوريّةٍ شرعاء والدّاني إلى النّمي» ٠‏ فنفس البيع مشروع» وبه ينال نعمة 
الملك. 

وإنّما الحرمة لأمر عارض» وعدمٌ ثبوت الملك قبل القبض» كيلا يؤدّي إلى تقرير 
الفسادء يعني لو ثبت الملك قبل القبض ؛ لوجب تسليم الثمن على المشتري» وتسليم 
المبيع على البائع ؛ لأثها من موجب العقد» فتقرّرٌ الفسادء وهو لا يجوز ؛ لأنه واجب 
الرفع بالاسترداد. 

وكل ما هو واجبُ الرّفع بالاسترداد فاسدء وإذا كان واجب الرّفع بالاسترداد» 
كر راع ل الاح لل رطاف الخد الكواتدرن أرب ؛ لكونه أسهل ؛ 
لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسليم » ثم الرفع بالاسترداة. هذا وإن شعت زيادة 
التفصيل قارجع إلى المبسوطاءتومن كدب الأصول» » فإنّ فيها ما يشفي العليل. 

١[‏ ]قوله : فإن قيل. .الم ؛ حاصله أن قوله: : وكل من عوضيه مالء قيدٌ زائدٌ لا 
طائل تحته؛ لأن الكلامٌ في البيع الفاسدء وكل من عوضيه إذا لم يكن مالا يكون البيع 
باطلاء ولما قال سابقا: : بيعا فاسداء فلا يكون هذا القيدٌ لإخراج الببع الباطل. 

1 "آقوله: قلنا. .الم ؟ حاصله: أنّ استدراك هذا القيلِ مدفوعٌ بوجهين: 
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روك كله قف ات 
كما أن في أوّل «كتاب القدُوري»"" جَعَلَ جَعَلَ البيع بالك اشنا ء وهو باطلٌ ؛ فلهذا 
قال: وكل من عوضيه مالٌ؛ احتياطاً حتى لو اشتمل الفاسدٌ الباطل يكون هذا 
لقي مُخْرِجاً له عن هذا الحكم؛ وهو أن يصير المبيعُ مُلكا على أنه قد يكون البيع 
فاسداء مع أنه لا يكون كلّ من عوضيه مالا ٠‏ كما إذا باع وسكت عن النّمنِ؛ 
فالبيعُ فاسدٌ عندهما حتى يَدْلِك بالقبضش"' ويَحِب تحب الثم 6 وهو القيقة. 

(وَلَزْمَه"'' مثله ان اند ) :أى إن هلك فى يد المشترى وَجَب'"عليه المثل 

ك1 إن قنؤلة نيعا فانندا لاية 1 ااه المتضزدء فإن الفاسلد قد جراة به 
الباطل» كما أذ العلامة القدُوريّ في أوّل (كتاب البيع)”'" جعل البيعٌ بالميتة فاسدا مع أَنّه 
باطلٌ بالاتفاق» فعسى أن يتوهّم أن المرادٌ منها هاهنا أيضا بقوله: بيعا فاسدا هو 
الباطل» فأخرجه هذا القيد. 

والثاني : البيعٌ قد يكون فاسداً مع أن كلاً من عوضيه لا يكون مالا ٠‏ كما إذا باع 

شيئاً وسكت عن النّمنِ فانتفى أن كلاً من عوضيه مال فينبغي أن يكون باطلاء والحال 
أنّه فاسدٌ عندهما يترتَّبُ عليه أَثْرٌ البيع الفاسدء وهو الملك للمشترى بالقبض» ووجوب 
القيمة عليه؛ ولا يذهب عديك أن القيمة وإن لم تكن كوم كرر: حققه لكنها مذكرر:. 


كما صرَّحّ به في «الذخيرة» وغيرها. 

[١أقوله:‏ حتى يملك بالقبض ؛ لأنّ مطلق العقد يقتضي المعاوضة» فإذا سكت 
كان غرضه قيمته» فكأنه باع بقيمته. كذا في «الكفاية»"") 

["اقوله: ولزمه...الخ؛ وهذا أَوْلَى ا قال في «الكنز»''' وغيره: ملكه بقيمته ؛ 
لأنه لا ما حكم ذوات الأمثال. 

["آقوله: وجب. ..الم ؛ لأنه مضمونٌُ بنفسه بالقبض» » فشابه الغصبء» والحكم في 
الغصب كذلك » بناءً على أن المثلّ صورة ومعنىّ أعدلُ من المثل معنى» فلا يعدلٌ عنه 


6 أ «مختصر القدوري»(1!ص31). 
(0) من «مختصر القدوري»(ص312). 
(7) «الكفاية»(95:57). 

(5) «كنز الدقائق»(ص١١٠).‏ 
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ولكل منهما فسحَهُ قبل القبض» وكذا بعده ما دام في ملك المشتري إن كان الفساة 
ف صلب العقلر كبيع درهم بدرهمين ٠‏ ولِمّن له الشتّرط إن كان بشرطر زائار؛ 
كشرط أن يُهيى له هدية 
حقيقة'' في ذوات الأمثال» وامثل معنى : : وهو القيمة وقت القبض في ذواسه القيم. 
(ولكل منهما" فسحَةهُ فسنهُ قبل القبض » وكذا بعده ما دام في ملك المشتري إن 
كان الفساد قُِ صلب العقل كبيع درهم بدرهمين), أراد' " بالفسادٍ في صلب العقاد 
الفسادٌ الذي يكونُ في أحدٍ العوضينء (ولِمّن له الشرط | إن كان بشرطر زائلوء 
كشرط أن يور لله هدية) : ذكرّ في «الدّخيرة» : إن هذا قول محمد"' ك: وأما 
عندهما فلكلٌ واحدٍ منهما حق الفسخ ؛ لأن الفسح لحق الشرع لا لحق أحد 
المتبايعين» فَإنَّهما راضيان بالعقل. 
إلا إذا تعدرء رإلما تر مله يوم لسن » أذ زات يدنه وه رده فاتلقه. انول ا 
ضمانه بالقبضء» فلا تعتبر كالملفصوب . كذا في «الكافي»» والقول في القيمة للمشترىو : 
لأ البائعٌ يدّعي عليه الزيادة» وهو يُنْكر. 

0 : حقيقة ؛ أي صورة ومعنى فيما إذا كان من المثليّات فالكيليٌ والوزنيٌ 
والعددي المتقارب [يجب فيه المثل» وفيما إذا كان من ذوات القيم كالحيوان والعدديات 
المتفاوتة يجب القيمة]. 

"آأقوله ؛ ولكل منهما؛ أي من المتعاقدين فسخه: : أي ولاية فس البيع الفاسدء 
وأمّا باعبارٍ الحقّ فالفسحٌ حق الله تعالى ؛ لأنْ إعدام الفسادٍ واجبٌ قبل القبض» وهذا 
ظاهر ؛ لأنّ البيم الفاسدٌ لا يفيدُ حكمهء وهو الملك؛ ؛ فيكونٌ الفسمٌ امتناعا منه. 

وكذا ولايةٌ الفسخ بكل منهما بعده أوايعه القبكز مادام زعلا التعري؛ 
احترازا عن المسألة الآنية» وهي قوله: «فإن باعه. اللخ؛ ؛ ففيها سقوط حقّ الفسخ إن 
ا لا لو » بل لِمَن له 
الشرط + كما سيان 

[“"آقوله 00 3 لان غدل الخو ما يقوم به ذلك الشيء» وقيامُ العقاد 
بالعوضين؛ فكل فسادٍ تمكن في أحدر العوضين يكون فساداً في صلب العقدء ٠‏ كبيع درهم 
بدرهمين» وبيع ثوب بخمر أو خنزير. 

[؛آقوله > هذا قزل عمة عا وريد : أن منفعة الشرط لا كانت عائدة إليه كان 
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فإن باعَهُ المشتري, أو وهَبَهُ وسَلْمَه مث و أعتقَهُ صمّء وعليه قيمنّهٌُ»ء وسقط حق 
الة شسعء ولا ماخ لالم حتى برشت 

(فإن باعه المشترى' '» أو وهبه ل أو أعتقه صح ءا وعليه قيمته » 
وسقط حق الفسخ) ؛ اه" تعلق به حقٌ العبد وإنّما يفسمٌ حا لله تعالى: وإذ 
اجتمع حق الله تعالى» وحق العبا يرجح حق العبار لحاجيه. 

(ولا يأخذه البائع حتى يرد ثمَنّه) : أي البا داس الفاسد لا يأخد 


انسح لد دوة الآلدر: لي فسخ الآخرإبطالحي من اله مشا الشرط. وهو 
تصحيح العقد؛ » بإبطال ذلك الشرط . كذا في «كمال الدراية"" 

١[‏ ]قوله : فإن باعَه المشتري ؛ أي باع المشتري ابيع فاسداً ببعاً صحيحاً لغير بائعه؛ 
وإنما قيّدناه بهذين القيدين؛ لأنه لو باعه بيع فاسداً لا بمنمٌ النتقض ‏ : كالبيع الذي فيه 
الخيار؛ لأنه ليس بلازم» ولو باعَهُ من بائعه كان نقضاً للبيع ؛ » كما تقرَّر في موضعهء أو 
وعةبوسلتة: 

وقيّد بالتسليم ؛ لأن الببة لا تفيدُ الملك إلا به بخلاف البيع » أو أعتقه بعد قبضيهء 
وتوانتم الأعتات صن القزبير والاتيتيلاد كالإعتاق»' أو وقفه أو رهنه» أو وصى به ضح 
البيع» ونفدٌ في جميع الصّور المتقدّمة» وعليه قيميّه ؛ لامتناع الردٌ وسقط حق الفسخ 
فإذا ال لمان عاد الفسخ» والتفصيل في المطوّلات. 

["آقوله: لأنه. 00 توضيحه: : أن المشتري ملك المبيع بالقتبض» فينفدٌ تصرفه 
فيه ويتقطمُ بعد التصرّفي حقٌ البائع من الاسترداد, سواء كان تصرّفا لا يحتمل 
التقض ؛ كالتّحرير أو يكتمله كالبيع ؛ لأنٌ بهذه النصرفات تعلق نحق العبد» وبالبيع 
الفاسر تعلق احق الشرع ؛ وهو الفسخ. 

فغلب حق العبد لحاجته على حق الشّرع لغنائه ؛ ولأنّ هذه التصرّفات بتسليط 
من البائع فلا يملك نقضّها ؛ لأنّ سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود. : 

[“"اقوله : لأنَ المبيع محبوس بالثمن ذ كالر هق فالميضير عيوسا بالدي إلا أن 
الرّهن مضمونٌ بأقلَ من قيمتّه ومن الدّينء وهاهنا المبيعم مضمونٌ مجميع قيمته؛ كما في 


.)5٠٠ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
فإن مات شو فالمشتري أحق به حتى يأخلّ كُمَنّهِ : وطاب للبائع ربح ثُمَنِهِ بعد 
التّقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به 

(فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد ؛ نُمنّه ) : أي باع شيثا ببعً فاسدة 
ووقمٌ التّفابض؛ ثم فَسّحَ الببعء ثم مات البائع» فللمشتري”" حق حبس المبيع 
نحت يأك لمن ولا يكو اس 'الغرماءٍ البائع. 

(وطاب للبائع ربح كَمَيِه بعد التّقابض' "لا للمشتري ربح مبيعِه فيتصدق به) ؛ 
ووه المدالة : باع جارية ببعا فاسدا بالذّراهم أو بالدنائير وتقابضا «فل لحري 
الجارية وربح » لا يطيب له الربح ٠‏ وإن ريح م البائع في النْمنِ يطيب له الربح 

والفرق "' 
الغصب. كذا في «الكفاية»"") 

[١]قوله:‏ فللمشتري. 0 ؛ لأ المشتري يقدّم على البائع في حياته؛ فكذا على 
ورثته وغرمائه بعد وفاته كالرّاهن ؛ فإنّه إذا مات وله ورثة وغرماء» فالمرتَهنُ أحق 
بالرّهنٍ من الورثةٍ والغرماء؛ حتى يستوفّ الدّينَ» فيأخدٌ المشتري دراهم الّمنِ بعينها لو 
ا ل ل له 
الثمن هالكة ؛ لأنها مثليّة. 

10لترلم سوه اكيس والتشكوة: وقتواة نيام ومني فى و فلات الكو 
وصبروانجه بدان تسلى اندوهكين كردد. وكذا في «منتهى الأرب»» وفي للقي 
بيشوا ومقتدا وخصلتي كه بدان اقتدا كرده شود. قال الله كك: + لَمَدكَانَ لَك في رَسُولٍ 
أله أسوة حْسَيَةٌ 4 ”. انتهى لكن المرادٌ به العساوي هاهنا. 

:| اأقوله: : بعد التقابض؛ أي اشتراك البائع والمشتري في قبض المبيع والثمن ؛ 

لتملكه؛ ولم يطب قبله ؛ لعدم تملكه 

ان ا وه الرّبح طيبُ لبائع الجارية في النّمنِء وغيز طب 
لمشتريها : تحاضل الفرق» أن الحارية ما يتعيّن + فيتعلق العقد بها > فيتمكر الث في 


.) ٠1١١ : «الكفاية»(5‎ )١( 
.75١ (؟) الأحزاب:‎ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه جل 
الاك اه اا ا دي ا ا 200 


الا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل 0 ا ا 0 ل ا 0 اا ا لل ا ال لل لاا ا ا ا ا ا 


أن المبيع متعين 1 لعقا فيكون فيه دك ؛ سين فيناد الملك: وفي فسادٍ الملكب 
يو ع تلات ل ل 00107 عن 
الربا والريبة» 


00 


رجيهاء فيتصدّق بهء والدراهم والدنانير لا ؛ يتعينْ في العقد اقلا يتعلق العقد بغينها » فلا 
يتمكن الخبثُ في رعيها ؛ وذلك لأنَّ الخبث على نوعين: 
.١‏ خبث لعدم الملك ظاهر. 
؟. أو خبث لفساد الملك. 
والمالُ أيضا على نوعين: 
.١‏ مال يتين كالعروض. 
؟. ومال لا يتعيّن كالنقود. 

فالخبث لعدم الملك يعمل في النوعين» كما أن المووعٌ أو الغاصب إذا تصرّف في 
العروض أو ا ا ظَله ومحمّد ذه؛ لأنّ العقدَ فيما 
يتعيّنُ يتعلّقٌ بمال غيره ظاهراء 4 حقيقة الخبث» وفيما لا يتعيّن يتعلق بمال غيره من 
حيث سلامة امبيع به؛ وتقدير الغمن» فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجهء 

وأنّا المخييث لفسادٍ املك ٠‏ فيعمل فيما يتعيّن لا فيما لا يتعّن ؛ لأنّ فسادً الملك 
دون عدم الملك؛ فينقلب حقيقة الخبث هناك شبهة هاهناء فيعتبرٌ ويتعلّق شبهةٌ الخبث 
فيما لا يتعيّن هناك شبهة الشبهة هاهنا فلا يعتبر. 

1 قوله: متعيّن ؛ ومعنى التعيّن أنه إذا باعٌ جاربة معيّئة مثلا ليس له أن يعطي 
ارده أخرى توا تعلق لمعيه ابومحضل الرع من هده اجباريه التجر ةع افيد كاد 
الربخ حاصلاً من بدل المملوك ملكا فاسداء فيتمكنُ الخبثُ بخلاف الدّراهم والدنانير» 
إن له أن يعطيّ غير ما هو في كيسه وقت العقد من الدراهم والدنائير» ونا لم يتعلق 
ا ا 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
يي ل 

شبّهة الخبث بسبب الفساد» فعند عدم التّعينٍ يكونُ في تعلق العقل بها شبهة ؛ 
فيكون فيها شيهةٌ الكهة" ولا اعتبارٌ لما" هذا فى الخبث يسبب فساهٍ الملك 
رسول الله يوه قبض ولم يفسرها : «فدعوا الرًيا والريبة»”''» رواه ابسن ماجهء 
والدّارمي» يعني : هي ثابتة غيرُ منسوخة؛ لك رسول الله يل قبض ولم يفسّرها بحيث 
يحبط مجميع جزئيّاته وموادّهاء فينبغي لكم أن تدَعُواالرّبا الصّرِيحَ وما يشبه الأمر فيه 
تورعاً واحتياطاء هذا ما يفهم من ظاهر سوق العبارة. 

وقال الطشيي 0 : يعني إن هذه الآيةٍ ثابئة غيرٌ منسوخةء غير مشتبهة ؛ فلذلك لم 
يفسّرها النبي يلك فأجروه على ما هي عليه» ولا ترتابوا فيها واتركوا الحيلة في حل الربا. 
كذا في «اللمعات». 

[١]قوله:‏ فغيرٌ متعيّنة ؛ لأنّ المشتري لو أشارٌ إليهما بهذه الدّراهم والدّنانيرله أن 
يتركها ويدفم غيرها إلى البائع بلا نكير. 

["آقوله : فيكون فيها شبهة الشبهة ؛ لأنتعلّقَ سلامة المبيع» أو تقديرالنّمن 
اللذين كانا شبهة خبث التحرايايا لحريس كزويم ون ولك » بل بما له فيه 
انيه منلك . كذا في «العنايةه" 

[؟آقوله: ولا اعتبار لها ؛ "الآنها الو كنك ضير لكانها دونها معفيرة اناه اد 
يكونُ البِيمُ خالياً عن شبهة الشبهة, فيفسدٌ باب التّجارة ألا وهو مفتوح ؛ ولأن الأصل 
في الكسبب الشبهة» فقد عدل عن هذا الأصل في حق الشبهة ٠‏ فبقي ما انحط عنها على 
الأصل. كذا في «النهاية». 


)١(‏ في «سئن ابن ماجة»(7: 01714 و«مسند أحمد»(١‏ : 07376154), قال الكناني في «مسصباح 
الزجاجة»(7: 70): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(1) وهو الحسينٌ بن محمّد بن عبد الله الطيبي» ؛ شرف الدين» قال ابن حجر: الإمام الدهور» كان ذا 
ثروة من الإرث والتجارة؛ فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره 
فقيراء وكان كريما متواضعاء من مؤلفاته: «الخلاصة في معرفة الحديث»: و«شرح الكشاف»» 
و«شرح مشكاة المصابيح»؛ (ت”47لاه). ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : 574 -59), و«البدر 
الطالع»(1: 579 -550)., و«الأعلام»(؟: ١٠58)ء‏ و«الكشف»)(1: .)77١‏ 

(؟) «العناية»(5 : .)٠١6‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه ْ يكل 
كما طاب ربحٌ ما ادّعاهُ فقضي بالمال» ثم ظهرٌ عدمة بالتصادق 

أمّا الث بسببي عدم المللكن فيشمل النُوعين 000 أبي'"' حنيفة ذلك » 

يعني : إن ريح في المغصوب لا بر ا اسعيرر قا جر كار ل 
زم لا يتعيّن كالدّراهم ولا جره حتى إن باع الدّراهم أو دافا و 
وحصل فيها ريحٌ لا يكون طيبا؛ لأنّ في الأوّل حقيقة ة الخبث» وفي الثاني" شيهة » 
والنية تنه اللنقة 

(كما طاب""' ربح وه ادّعاه فقضي بالمالء ثم ظهرَ عدمة بالتُصادق) : أ 
ادعَى على رجا مالاً فقضا؛ فَرَي فيه لماعي 0 
كاي امد ع قلي ٠‏ فالربح طب 

[١اقوله:‏ هذا؛ أي المذكور من الفرق بين ما يتعيّن وبينَ ما لا يتعين» حيث لا 
يطيبُ الربح في الأول ويطيبٌ في الثّاني. 

[فوله: عند أت نا رعرع اننا » كما صرح به نه الي" 
وصاحب «الهداية»! وخرمناء ول ينس النسخ 6 لمذاضل أي تدينة علدة والإشارة 
إلى شموله للتنّوعين» وقال أبو يوسف 4#: يطيب له الربح طلقا ه الأ عند قرط 
الطيب الضّمانء وقد وُجدء وعند زفر والشافعي #: لا يطيب في الكل. كذا في «مجمع 
كن 

[قوله: وفي الثاني ؛ أي فيما لا يتعيّنء وإن لم يكن بدلَ مال الغير؛ لعدم تعلق 
العقاد به؛ بل بمثل ذلك في الذمّة» لكن إِنّما يوصل إلى الربح بأداء المخصوب» فيتمكن 
فيه شبهة المنبث: والشبهة ملحقة بالحقيقةٍ في الحرمة ؛ لورود التأكيد في الاحتراز عنها. 

[]قوله: كما طاب...الخ؛ أي كما طاب للبائع ربح نه بعد انض كذلك 
طاب ربح مال اذّعاهُ مدّع فقضى المدّعى عليه بذلك المال» ثم ظهرٌ بالنّصادق أن هذا 
الملل لم يكن على المدّعى عليه. 
)١(‏ في «الرمن»(؟ : ؟2). 


(؟) «البداية»(7: 07). 
(9) «تجمع الأنهر»(؟ : /51). 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
لأن"' المالَ المقضي به بَدَلَ الدّين الذي هو حق المدّعي » والمدّعي باع ديئه بما أخذء 
فإذا تصادقا على 2 الدذبن قيار كاله استحق ملك جيك فَيدُل المفدق 00 


0-1 


ملكا فاسداء فيكونٌ البيمُ في حقّ البدل بيعا فاسداء فلا يؤا ل انث فيننا لا يتعيرن 


جين 


فإن قيل : ذكراق «الهدايةء او السالة السابقة م إذا كانت دراهم اللّمنِ 
قائمة تأشدها بعيئها ؛ لأنّها :- تتعيرم بِالتّعِيِين ف البيع الفاسد2ء» وهو الأصح ؛ لأنّه 
عنزلة القت . فهذا اها دشم من عنم عدن اند اط والدنائير: 

قلنا": يمكن التوفيق بينهما بأنّ لبذا العقاد شبهتين : 
.١‏ شبهة الخصب. 
00 0 
ل شر ا فى ره 0 

[١آقوله:‏ لأن. .احم ؛ حاصله: : أن المال المؤدّى يكون بدل الدّينِ الذي هو حق 
الملّعي بإقرار المدّعى عليه ؛ إذ اله و كد قر راكنا ٠‏ فيصير المدّعي بائعاً ديه بما 
كله فلمَّا تصادقا على أن الدّينَ لم يكن على المدّعى عليه صار المدّعي كأنّه استحق 
الدّين» » فيلزمُ أن يكون الدينُ ملكا بالبيع الفاسد ؛ لأنّ المبيمَ هاهنا فاسدٌ في حق البدل» 
وهو غير قائم. 

كما لو باعٌ جارية بألف درهم تقابضاء ٠‏ فاستحقت كان الثم تملوكا للبائع ؛ 
لوجيوايو رده قلي ولكن لاانيطل؛: ؛ فتنمكنُ فيه شبهة عدم الملك ؛ ولو حصل الربح في 
دراهم غير مملوكةٍ تتمكن في الربح شبهة البث» وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم 
الملك و اي خرف » فلا تعتبر» فلا يؤثّرٌ الخبث فيما لا يتعيّن بالتعيين من 
الدّراهم والدنائير. 

("أقوله : قلنا...الخ؛ قال في «الدرر'”"' : إِنّ ما ذكرّه صدرٌ الشريعة لا يفيدٌ التُوفيق 


)١(‏ انتهى من «البداية»(7: ؟07). 
(؟) «درر الحكام»(؟ : م7١‏ ). 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه ل 
1 رشراها 8 لزمَهُ قيمه يك أبن موسلقت له قينا 
(ولوينى '' في دار شراها شراءً فاسدا لَزِمهُ قيمتها ها" وشّك أبويوسف 445 فيها): 
نا قل أن نحن 
بين كلامّي «الهداية»”" وإِنّما يفيدٌ دليلا للمسألة لا يردٌ عليه ما يرد على «البداية»: 
فاللوجة نا قال اي «العناية»'؟:إنماوستقيم على الزواية المتحيعة :زهي انها لااتعين 
لا على الأصح» وهو ما مر أَنْها تتعيّن في البيع الفاسد. انتهى. 

وك فم بوك وهو أن 01 الحو عر اللسحيعة لاا للق 
معد ل الكامر ادر عد امسو برا كان ل لساري أو ات ليق ايز 
الفاسد إِنُما هو في احقك لناخي رق ودر حار الأؤل؛ فعلى هذا ين ينبغي أن يكون 
جواب صاحب «العناية»”" "يالا يحضي 9 

وقال في «الفرائد»: : كلامم صدر الشريعة يفي يفيدٌ دف التناقض ؛ لأنَّ حاصل التناقض 
أن صاحب «الهداية””' قال فيما سبق : الثمنْ في البيع الفاسد يتعيّن بِالتّعِينء وفي هذه 
المسألة لا يتعيّنء وحاصل لدف أن التعينَ بالَعبينِ في حال قيام القُمنء وعدم التعين في 
حالةٍ عدمه» ولا يتحقق التناقض إلا إذا انَحدَ الجهتان. انتهى. 

هذا وجةٌ لكنّه خلافٌ ما صرّحوا به؛ لأثهم قالوا: ثم إن كانت دراهم النّمنِ 
قاققية باسدهابحتها ؛ لأها نتمين بالتعيين على رواية أبي سليمان : وهو الأصح ؛ 
امراك اولض د م كينا ل باسنا "' وغيرهاء فبهذا علم أن هذا 
التوجية ليس بدافع» تدبر. كذا في «مجمع الأنهر»'"' 

١١‏ ]قوله: ولو بنى...الخ ؛ يعني لو اشترى دارا شراءً فاسدا فبناها » لزم م المشتري 
قيعة كله لدان وليس للبائع أن يأخذّهاء وهذه المسألة رواها أبو يوسف 5ه ثم شك 
بعد ذلك في سماعه إياها عن الإمام #5ه. 

["أقوله: لزمه قيمتها ؛ لأنُ البناء مما يقضد به الدواء ؛ إذاليناء لبس للتقضن: 


)١(‏ «البداية»(7: ؟0). 

(؟) «العناية»(5 : .)١١5‏ 

.)١٠١ 5 : «العناية»(7‎ )9( 

(5) «البداية»(7: ؟0). 

.)٠١ 5 : «العناية»(5‎ )6( 

() «مجمع الأنهر»(؟: /ا5 -38). 


5 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعندهما"' ينض البناء. 

وهذه المسألة من المسائل” "الف انكر أب ايويق طق زو انه تفز أن عقيل مطل 
تريح ار ا اد راق معرب ار الاسم 
بتسليطه ا ع الم لك 
«الكفاية»7" 

5 3 ٍ 5 200 07 : 000 8 5 

[١آقوله:‏ وعندهما؛ ينتقض البناء» ويرد الدار على البائع ؛ لأن حق الشفيع 

أضعف ؛ فلهذا يحتاج إلى الرّضاءٍ أو القضاء»؛ ولا يورث» بخلافي حق البائع ؛ ولبذا 


0 ع زاي ف ربو ماري ركد عي اليو الاي اك ريا وال 
المسألة» وهذه المسائل هى 
الأولى: جل على لكوع زيما وق الجا الأرأينة نتف يلار توي 
محمد أنه يقضي أربعاء وقال أبويوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايخنا رواية محمد. 
والثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو 
يوسف: إثما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 
والثالثة: المشتري من الخاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد العتق» قال: إنما رويت 
لك أنه لا ينفد. 
والرابعة: المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحيئئذ لا يجوز 
نكاحهاء قال: إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل. 
والخخامسة : عبد ين لبن كل موق البما قطنا الحدعها يطل البع كله عنم ابو مسينة» 
00 : يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» وقال أبو يوسف : إنما حكيت لك عن أبي 
قولنا وإنما الاختلاف الذي رويته يته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهما إلا أن 
ل وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأولى. 
السادسة: رجل مات وترك ابنا له وعبدا لا غير فاذعى العبد أن المت كان أعتقه قِ 
صحته» وادّعى رجل على الميت ألف دينار وقيمة العبد ألف» فقال الابن: صدقتما. يسعى 
العبد في قيمته وهو حر» ويأخذها الغريم بدينه » وقال أبو يوسف: إنما رويت لك ما دام يسعى 
ف قيمته أنه عبد. ينظر: «البحر الرائق»(؟ : 50)» و«العناية»(5 : 2)١١7‏ و«النافع الكبير»اص 
4 
(؟) «الكفاية»(5 : .)1١7‏ 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه 1 


ا ه71+ه1[هك[كهك 1 000000000 يالل 0 


فإنٌ أبا يوسف #5 تال محمد ظا: مارويت لك عن أبي حنيفة #5 أنه يأخذها 
بقيميها , ٠‏ بل رويت” أنّه ينقضن البناء 
ثبت حق البائع في الاسترداد من غير قضاء ولا رضاء المشتري » ويورثٌ هذا الحق» ولا 
يورث حقّ الشفعة؛ وكذا حق البائع انضمٌ إليه حق الشّرع حتى يجب عليهما نقضْ هذا 
البيع» ولا يجب على الشفيع الأخدٌ بالشفعةٍ ثم ينقض بناءً المشتري لحق الشفيع » فلحق 
البائع أولى. كذا في «الكفاية»'"". 

ورجّح في «الفتح» مذهبهماء حيث قال: «قولهما أوجه» وكوث البناء يقصد به 
الدّوام يمنع للاّفاق في الإجارةٍ على إيجاب القلع» فظهر أنه قد يرادٌ للبقاء» وقد لا. 

فإن قيل: إِنّ المستأجرٌ يعلمُ أنه يكلف القلم ففعله مع ذلك دليلٌ على أنه لم يرذ 
البقاء. 

قلنا: المشترى فاسدا أيضا يكلف القلمَ عندنا». انتهى 7" 

وتعقبّه في «النهر» حيث قال: «أقول: البناءً الحاصل بتسليط البائع إنْما يقصد به 
انام مخلاف الإجارة» وبهذا عرف أن محا الاستدلال إنّما هو التُسليط من البا : 
وكلٌ ما هو كذلك ينقطع به حقّ الاسترداد». انتهى. 

قلت””: وفيه أن المؤجّرَ أيضاً سلط المستأجرٌ على الانتفاع بأرضه» والمستأجرٌ 
ملك البناء» فالأح سن الجواب بالفرق بين التّسليطين بأنّ البائع سلّطه على المبيع على 
يجو قد يقتلم ابح الاترداد». أن جنر تعن ماكه بوم و خوهاء. أو بأن يتل فياما 
يقصدٌ به الدوام ؛ لجواز أن لا يطلب البائع الفسحّ قبله: ٠‏ بمخلاف المؤْجّر فإنّهِ نما سلّطّه 


في وقتيٍ خاص. 

وااكرة الع بجا لخر درا بور لكاي لحت وحم ام ود وال 
بإخراجه عن ملكه بببع ونحوه » واكاك الم فكذا هاهنا تقدها لحن العبد لفقره ؛ 
وكون الببع ونحوه تعلق به حقّ الغير فيقدّم ؛ وهاهنا تعلق ل العاقل العاصي فلا 
)١(‏ «الكفاية»(5 : ؟١٠).‏ 


(؟) من «فتح القدير»(1 : لا سغ١١)‏ 
() القائل هو ابن عابدين #5ك. 


6 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وقال محمّدٌ قك: بل رويت الأخد بالقيمة لكن نسيت . فشك" أبو يوسف 4ه في 
رواييِه عن أبي حنيفة لك , ومحمدٌ 5 لم يرجم عن ذلك؛ وحمل على نسيان أبي 
يوسف ذه فإنَّهُ دكرَ في (كتابي الشفعة) : إن المشتري إن اشترى شراء فاسدا إذا 
ل رح ل ري لير ساي د لمن و01 
يقدّم وفد بنع أل الاصي لم ببطل الع هه كن غصي حجرأ وجعله ا 
حائطه؛ يضمن قيمئّه» ولا يكلف بنقض الحائط .كذا في «رد المحتار»'") 

١1‏ أقوله: فشك ؛ أي في أنّه هل سممٌ هذه الرّواية عن الإمام أم لاء ولم يشك في 
الاختلاف. 

["اقوله: فهذا يدل...الم؛ إذ ثبوتُ حقّ الشفعة مبنيّ على انقطاع حق البائع في 
الاستردادء فيكونٌ نضا على الاختلافي في انقطاع حقّ البائع بالبناء ؛ لأنّ التنصيص 
على الاختلافه في الفرع يكون تنصيصاً على الاختلاف في أصل ذلك الفرع. 


دي مج مج 


.)171 : «رد المحتار)(5‎ )١( 


فصل فيما يكره 
وكرة النُْجَشء والسوم 
ا 

(وكرة النْجَش”) , نحش الصيدا : بسكون الجيم : ا 

بت الجيم واشكون: ل ا فيفتها ليوف 
الآخر في فيه. 

(والسوة'” 

١[‏ أقوله : وكره النجش ؛ لَمَّا فرعٌ المصنّف ضيه عن البيع الفاسدء وكان المكروه 
أدنى درجة منه لكنّه شعبة من شعبه ؛ لأن القبح إذا كان لأمرٍ جاور كان مكروهاء وإذا 
كان لوصف متّصل كان فاسداًء فألحقَ مباحث المكروهلمباحث الفاسد مؤخَراء فقال: 
وكره النجش » وإنّما كرء ذلك لنهيه ##عنه» حيث قال: «لا تناجشوا»”؟: أي لا 
تفعلوا النُجش» أخرجَهُ البُخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة 5ه عنه. 

وسبب ذلك: : إيقاع رجل فيه بأزيد من تمن » وو والخداع قبيح جاور 
هذا البيع؛ وكان مكروها. كذا في «العناية»' "' وهذه الكراهة إذا كانت السلعة بلغت 
قيمتهاء أمّا إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع» بل ذكر القهستَائي””": وابنُ الكمال©) 
عن «شرح الطحاوي»: إِنّه في هذه الصورة محمودٌ» والنّجش: برانكيختن صيدء 
وناجش: انكرر وبرماند صيدي راو جيزي كدنه خري بزيادت باخواستن تادبكري 
درافتد. كذا في «الصراح» و«المتتخب». 

["أقوله: جاء...الخ ؛ وقال في «الكفاية»: «هو بفتحتين» ويروى بالسكون: هو 
أن تستام السلعة بأزيد من تمنهاء ولا تريدٌ شراءهاء بل ليراك الآخرٌ فيقعٌ فيهاء وكذا في 
النكاح وغيره». انتهى””) 

['اقوله: والسوم ؛ أي يكره السوم على سوم غيره» وكذا البيع على ببع غيره ؛ 


.)1١779 قي «صحيح البخاري»(؟ : 2/07» و((صحيح مسلم»(7:‎ )١( 
.)١٠١5 : (؟) «العناية»(7‎ 

(9) في «جامع الرموز»(؟ : 56). 

(5) في «الويضاح»(ق417 /). 

(6) من «الكفاية»(7 : .)١٠١19/‏ 


12 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ا سخب م )؟ٍخب ب؟ بي 
على سوم غيره إذا رضيا بثمن» ٠‏ وتلقي الجلب ا لمضرٌ بأهل البلد 

على سوم غيرو" 'إذا رضيا بثمن' " وتلقي الجلب المضرٌ بأهل البلد)» الجَلّبْ 
اخلوت”: فإنّ الجلوب إذا قرب من البلل تعلّق به حق العامة» فيكرَة' أن يستقبل 
البعض ويشتريه» ويمنم العامة عن شرائه 

«لا يبع بعضكم على بيع بعض»"'» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع ابعض؟؛ ولا 
يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذنَ له»'”". 

كو ا م: أن يستامٌ الرجلانُ على الستلعة» والبائعٌ والمشتري رضيا بذلك 
العقد» ولم يعقاد عقد البيع حتى دخل آخرٌ على سومه؛ فإنّه يجوز لكن يكره لاشتماله 
على الإيحاش والإضرار وهما قبيحان؛ ينفكان عن البيع » وكان مكروها إذا جنم البائع 
إلى البيع بما طلب الأول من الثمن» وكذلك في النكاح. 

١[‏ أقوله: : على سوم غيره؛ ولوذمياً أو مستأمناًء وذكرٌ الأخ في الحديث ليس قيدا 
عل لريادو التتصير؟ لأ السومٌ على الوم يوب إيحاشا وإضرارًء وهو في حق الأخ 
ا ٠‏ كما في قوله ول في الغيبة : : «ذكرك أخاك»” "؛ إذ لا خفاءً في منع غيبة الذمي؛ 
والتفصيل في «النهر». 

["أقوله: إذا رضيا بثمن ؛ قِيِّدَه به؛ لأنه إذا ساومّه ولم يركن أحدهما إلى الآخر 
فلا بأس» فإنٌ هذا بيع من يزيد كما سيأتي. 

ل ا و 
520 إلى البلدان» 0 رف 0-0 

4 أقوله : فيكره أن يستقبل البعض. .الخ ؛ وصورنُه على ما ذكرّه الإسبيجابي: إِنَّ 
اذا من أهل المصر أَخْبرَعجيء د ثائلد عظمة»وامل اشر فق قحط زجذاتة كلت 
ذلك الواحدٌ القافلة واشترى منهم جميمٌ ما يمتازون؛ ودخل المصرٌ وباعه على ما يريد 


ع 


0 


.)1٠١75 في «صحيح الببخاري»(؟ : 2,4 و««(صحيح مسلم»(؟:‎ )١( 
.)٠؟‎ : في «صحيح البخاري»(؟ : )2 و((صحيح مسلم»(5‎ )5( 
في «صحيح مسلم»(4 )ل‎ )9( 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه فن 


وبع الحاضر للبادي طمعاً في النّْمنِ الغالي زمانٌ القحط 
وَهَذا إثما بكر إذا كان تمضرًا بأهل اندرا" .وقد سمكيت أبيانا لظينة لمولؤنا يزغان 
الإسلام 5ه فكتبتها أحماضاء وهي ْ 
و بكر الولد المنتتخب أرادٌ الخروج لأمر عجب 
فقال: إلى نمك التروت: الكفدارة بهي لي 761 | 
فقلت: ألم تسمعن يا بتي بنهي أنّى عن تلقي الجلب 

(دبيع الحاضر للبادي طمعاً في انم الغالي زمانَ القحط)» و أن 
البادي يَجْلِبُْ الطّعام إلى البلد فيطرحُهُ على رجل يسكن البلد ليبيعَ من أهل البلد 
كيه خالل فهنذ) كر" ف :اناغ العسرة. 
من الثمن» ولو تركهم فأدخلوا مِيرتهم بأنفسهم» وباعوها من أهل المصر متصرفة 
توسّع أهل المصر بذلك» فإذا كان الأمرٌ بذلك فهو مكروهء وإن كان أهل المصر لا 
يتضرّرون بذلك فلا يكره. 

وقال بعضهم: صورئه أن يتلقاها رجلٌ من أهل المصر فيشتري منهم بأرخص من 

عر الصر وهم 9 يتليرك بر الصيرا ؛ فالشراءً جائر في الحكم ولكنه مكروء ؛ لانه 
غرر سواءٌ استضرٌ به أهلُ المصرٍ أو لم يستضرًوا به”"" 

[١اقوله:‏ إذا كان مضرًا بأهل البلد؛ أو يلبس السعرّ على الواردين ؛ لعدم 
علمهم به فيكره للضرر في الأوّل» وللغرر في الثاني» وإذا انعدمٌ الغررٌ والتلبييس فلا 

["اقوله: صورته...الخ؛ وقال بعضهم: صورته: أن الرّجلَ إذا كان له طعام 
وأهل المصر في قحط وهو لا يبِيعُهُ من أهل المصرٍ حتى يتوسّعواء ولكن يبيعة من أهل 
البادية بغمنٍ غال» وأهل المصرٍ يتضررون فلا يحوز» وإذا كانوا لا يتضرّرون بذلك فلا 
بأسن عه سوم + وإ هذه :انسور دهن ماح «البداي. 

[لاأقوله : فهذا يكره ؛ لا أخربه البخاري عن ابن عمرٍ له أنه قال : «نهى رسول 
الله وَل أن يبيع حاضرٌ لبادم'” فولان فيه إضوارا بأهل البلد وهو قبيح بكداء أما إذا 


() ينظر: «حاشية الشلبى)(5 : 38). 
(؟) «البداية»(”: 07). 
(9) في «صحيح البخاري»)(؟ : /10). 


قل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اديه 

(١)قوله:‏ والبيع...الخ؛ للقبح المجاورء وهو الإخلال بالسعي الواجب الثابت 
بقوله وك : صر ل ذِر أله ودَدواأ سيم 21 فلا يأمنّ به إذَا تبايعوا وهما ممشيات: 
صرح به في «العناية»'"' و«النهاية» و«الكفاية» " 

قال بعضهم: إِنّه مكروهٌ في هذه الصّورة أيضاء وهذا إِنّما يتأنّى على القول بأنّ 
لحر ا رو را ا 


عن السعي ؛ فإذا لم يوجد بأن يتبايعا ماشيين انتفت العلّة, فين فينتفي المعلول» وهاهنا 
مكاحت شريفة تركناها ؛ لغرابةٍ المقام» والمراذ بالأذان هو الأذانٌ الأول إذا كان يعد 
الزّوال. 


["قوله: تفريق صغير؛ صوربهُ أنَّ من ملك بقبول الهبةٍ أو الوصيّة أو الشراءِ أو 
الإرث ملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم حرم من الآخر, فالتفريق يينهما مكروه ؛ 
وكذلك إن كان احدههما متدرا والذخر كبيراء لما أخرجة الترمذي عن أبي أيوب 
ا قال رسول اللّه: «مّن فرق بين والدةٍ وولدهاء فرق الله بيه وبين 
أحبّته يوم القيامة»!*) 

ولما أخرجَه الترمذي: واب ماجةعن علي ف من أنه وهب اللي و لعلي ضف 
غلامين أخوين صغيرين» ثم قال: مافعل الغلامان؟ فقال: بعت أحدهماء فقال 
رسول الله يَليهِ: «أدرك أدرك» ء وفي رواية: «اردد اردد»”” » ففي الأوؤل: وعيدٌ صريح 
لَن فرّقَ صغيراً عن ذي رحم محرم؛ ولي الثاني : تكرارا لأمرٍ بالادراك والرد. 


.4 :ةعمجلا)١(‎ 

(؟) «العناية»(5 : .)١1١8‏ 

.)١٠١8 : «الكفاية»(”‎ )7( 

(5) في «سئن الترمذي»(5 : 175). 

(0) في «سئن الترمذي» (7: »)08٠١‏ و«سئن ابن ماجة»(7 : 07/00 وفيهما بلفظ : «رده رده». قال 


الترمذي : حسن غريب 


كتاب البيع/ البيع الفاسد والمكروه يفن 
ع ا ا ا ب 


1 7 ل 

عن ذي رحم حرم منه بلا حق مستحق , 
عرد رح عر د ' بلا حقٌّ مستحق) : هذا عند أبي حنيفة وحم د وأمّا 
عند أبي يوسف طلك إذا كان القرابة قرابة ولادة لا يجوز يم أحدهما بدون الآخر» 
إن" ول قال لَعَلِي ذه : «أدرك أدرك». ولوكان الج نافذا لا يمكتّه الاستدراك » 


ولو كان بحق مستحق كدفه أحدهما عن الآخر بالجناية”" 

ولا لم يتعرض للبيع فقلنا بكراهة البيع لإفضائه إلى التّمريق» وهو مجاورٌ يتفك 
عنه بجواز أن يقم ذلك بالسبة. كذا في «العناية»''' وغيرها ؛ ولأنّ الصّغيرَ يستأنس 
بالكبير» والكبيرٌ يتعاهده» فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس» والمنع من التّعاهدٌ 
وفي تر الرحمة على الصغار؛ لاا اي 0 


لاضف 


|الضكين ل أذ ييح أحاتعمالتفريق الاك ٠‏ كما صرح به العلأمة العيني » وهذه 
الكراهة تمتدٌ إلى البلوغ » وقال بعضٌ مشايخنا: إذا راهقَ الصغير» ورضي أن يفترق 
بينهما لا بأس بذلك. ذكره اليرْجِنْدِي وغيره. 

١[‏ ]قوله : ذي رحم محرم منه؛ الضمير راجع إلى الرحم لا إلى الصغيرء ٠‏ فلا بد 
أن تككون محرميته من + جهة الحم لا من الرضاع » احتراق عن ابن عم هو أخ رضاعاً. 
فإنه رحمٌ حرم؛ لكنُ محرميّته من الرضاع لا من الرحم. 

["أقوله: فإنّه. .الح؛ هذا دليل عدم جوان بيعهماء وجوابة عن جاتب الإمام 
وعد : إن ركن البيع ؛ أي الإيجابٌ والقبول صدرٌ من أهله وهو العاقل البالغ في 
نحله : أعني المال» ولم تعرض الكراهة إلا لمعنىّ مجاور, وهوالوحشة الحاصلة من 
التّمريق» والنَّهى متى كان لمعنىّ في غير المنهي عنه لا يفسدٌ العقدٌ كالنّهي عن العقد عند 
أذان الجمعة. 000 ْ 

[قوله : بالجناية ؛ سواءٌ كانت جناية مال أو - نفس #أقالة ]ناج الدنهيا حاية 


أو استهلك مال أحدٍ فللمولى أن يدفعّه كما صرَّحوا به. 5 


.)١١9 : «العناية»(7‎ )١( 
.)05 (؟) «البداية»(7:‎ 
.)559 : في «البناية»(5‎ )9( 


14[ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


لا بم من يي النُمن 
ونا 

(لا بيع من يزيد النُّمن)'”. 

[١]قوله:‏ والرد؛ صورته : اشترى أخوين صغيريْن لنفسه فوجدٌ بأحدهما عيبا لم 
يظهرٌ عند الشّراء » فله أن يردَّه ويمسك الكاني ؛ لأنّ هذا التفريق بحق مستحق. 

1"قوله: لايكره ؛ لأن التفريق إِنْما نهى عنه لدفع الضّْررٍ عن الصغيرء ولبين 
ل ا ا ا ا 
إيفاء الحق [ضرارٌ بصاحبو الحق ؛ إنْما حصل الإضرارٌ بالصغيرٍ ضمنا لحق مستحق 
يلتفت إليه ؟ لأنه كم من شيء يخ يثبت يشت ضما ولا يدبت قضدا. كذا في «البناية(". 

وله : لا بيع من يزيدٌ الثمن اي ل 
ولأنه لا ضررٌ فيه» ولأنّه بِيعٌ الفقراء» والحاجة ماسّة إليه. كذا في «البحر»”"" 20 


هذا البيع بيع الدلالة. 


.)57/54 : «البناية»(5‎ )١( 
.)١٠١ ف قِ «المجتبى)»(/ : 48) ور(مسلل أحمد)(”:‎ 
.)١١8 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


باب الاقالة 
باب الإقالة""' 

١[‏ آقوله : باب الإقالة : الخلاصُ عن خبث البيع الفاسد والمكروه» نا كان 
بالفسيخ كان للإقالة تعلق خاصٌ بهماء » فأعقب ذكرها أياهماء والإقالة في اللةٍ افع 
مطلقاء قيل: هي مأخودٌ من القول؛ والهمزة للسلبء فأقال: بمعنى أزالَ القول: أي ىّ 
القول الأوّلء وهو البيع» كما يقال: أشكاه؛ أي أزال شكايته؛ وهذا مخدوش بوجوه: 

ل ينوي على أذ عيكة وا لقترازع فلس هه 
القول» قال في «القاموس»'"' : قِلْت البيع: : بالكسرء وأقلته: فسختّه » واستقاله: طلب 
إليه أن يقيله» وتقايل البيعان» وأقال الله عَتْرتَكء وأقالكها. انتهى. ذكرها في القافه مع 
الياء» وقريبٌ منه ما في «المصباح المنير»'"". 

والثّاني : : في أنه ذكرٌ في «الصحاح»' " من القافي مع الياء؛ لا مع الواو. 

والثالث: إِنّه ذكرَ في «مجموع اللغة»: قال البيعٌ فيلا وإقالة: فسحّهء كذا ذكره 
الشامي”* 2 فثبت أنه مأخودٌ من القيل. 

وشرعاً: هي رفع البيع» وقال في «الجوهرة»”': هي رفع العقدء وهو تعريف 
للأعم من إقالةٍ البيع والإجارة ونحوهماء وركنها: الإيجاب والقبولٌ الدّالآن عليها 
وشرط أن يكونا بلفظين ماضيين أو أحدهما مستقبلٌ والآخرٌ ماضء كأقلني فقد أقلتك 
عند الشيخين كالتُكاح خلافا لحمّد طفه. ١‏ 

فإنّ عنده يشترط أن يعبّرَ بهما عن المعنى كالبيع» وتتوقفُ على القبول في 
امجلس» ولوفعلاً كالبيع» حتى لو قبل الآخرٌ بعد زوال المجلس أو بعدما صدرّ عنه ما 


.)57 : «القاموس)(:‎ )١( 
.)07 ١ (؟) «المصباح المنين»(ص‎ 
.)3021 «الصحاح»(؟:‎ )9( 
.)١5 : جع في «رد امحتار»(؟‎ 
.)5١07/ : ١(»ةرينلا «الجوهرة‎ )6( 


١‏ زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


هي فسحٌ في حق المتعاقدين بيع في حق الثالث 

(هي فسخ في حو" المتعاقدين بيع في حق الثالث) 

عدي ل را 0 تنم الإقالة» وهي مندوبة لقوله ي: م اليد يد اداه 
الله عشرئّه»! '' أخرجّه أبو داودء وزادَ ابن ماجة: «يوم القيامة»”' '» ورواه ابن حبّان في 
(«(صحيحه) » والحاكم وقال: على شرط الشيخين» وعند البيهقِي : «من ال تاو 
كذا في «الفتح»”*) 

وتجب في كل عقاو مكروه وفاسدء كذا في «البحر»'” ونيا إنااخروالبائع شمر 
كذا في «النهر»؛ وهاهنا مباحثُ طويلة مودعةٌ في «البحر»”؛ و«النهر» م من 
المسوطات. 

١[‏ أقوله: فسخ في حق. .ال ؛ حا لوعي القيع والوقوة اوالاسزي لخادم 
أن يحمل على حقيقيِهِ فلا يحمل على البيع ؛ لأنه ضدّهاء إذ هي عبارة عن الرفع 
والإزالة» والبيعٌ عبارة عن الإثبات» فتعيّنَ لبطلا في الحمل على البيع. 

وأا كونها بيعا في حقّ غيرهماء فمعنوي إذ يشب به حكمُ ابيع » وهو الملك : 
ولا كان فسخاً في حق لمتعاقدين فبطل نطقاً به من الزيادة على القن الأوّل» والتّقصان 
ع 0 

ثزا؛ لكونه قبل القبض. 

ولا كان بيع جديدا في حقّ غيرهما فوجبت الشفعة للشفيع فيما إذا باع دار فسلُم 
الشفيع شفعتّه : ثم تقايلاء وعاد المبيع إلى ملك البائع » ولو كانت الإقالة فسخا في 
غيرهما لما كان له ذلك. 


0010 في «سنن أبي داود»(7: ؛» وغيرها. 

(؟) في «سئن ابن ماجة»(؟ : ١1/5)ء‏ و«صحيح ابن حبان»9١1:‏ 507)» ودالمستدرك»(؟: 07). 
(9) في «سئن البيهقي الكبير»(1 : 2)717 وغيرها. 

عم «فتح القدير»( : .)١١5‏ 


(6) «البحر الرائق»(5 : .)١١١‏ 
(1) «البحر الرائق»(7: .)١١7--0515١١‏ 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية يفنا 
فبطلت بعد ولادة المبيعة 
الإقالة فسخ في حق المتعاقدين» بيع جديدٌ في حق غيرهما عند أبي حنيفة ذلك فإن 
لم يمكن جعلها فسخ" في حقهما تبطل”'؛ وفائدة أنه بيع في حق الثالث : أنه يُجِب 
الشفعة بالإقالة» فإنّ الشفيع ثالثُهماء ويَحِب الاستبراء ؛ لأنّه حق الله تعالى؛ فالله 
الثّهماء وعند أبي يوسفً و هي بيع "؛. فإن لم مكن جلها بيعا تُجَعَلّ فسخا 
فإن لم يمكن تبطل »؛ ٠‏ وعند محمد يك عكس هذا" . 

(فبطلت بعد ولادوٍ المبيعة) 

[قوله : فإن لم يمكن جعلها فسخ ؛ ؛ بأن ولدت المبيعة ولدا بعد القبض ؛ لأنٌ 
لزيادة امنفصلة مانعةٌ عن فسخ العقد حقا لشرع » كما مر تحقيقة سابقا. 

["أقوله: تبطل العا اشح رياد افاج بود اليد سيدا امار لا فيه 
مطلقاء كذا في «الدرٌ المختان»”' » وغيره. 

اواك : هي بيع ؛ في حق البائع والمشتري » فلو زادت المبيعة بعد القبض زيادة 
مقهللة تور الذقالة عغرة ؛ لأثها تمليك من الجانبين بعوض مالي وهو المبيع؛ والعبرة 
للمعاني دون الألفاظ امجرّدة إلا أن في المتقول قبل القبض لو حملت على البيع كان 
فاسداًء فحملت على الفسخ حملا لكلامهما على الصحّةٍ 

لما كان بيعا تبطلُ بهلاك السلعةٍ عند المشتري» ويردٌ المبيعَ على على المشتري بالعيب» 
وتفبتُ بهما الشفعة ؛ لأنٌّ هذه أحكامٌ البيع» فإن لم يمكنْ جعلها بيع بأن كانت قبل 
القبض في المنقول» أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة» تجعل فسخا؛ لأنها 
بوجو عله أرفسله 

فإن لم يمكن جعلها فسخاً وبيعاً بأن كانت قبل القبض في المنقول بأكثرٌ من الثمن 
الأوّل أو بأقلٌ منهء أو بجنس آخرء أو بعد هلاك السسّلعة في غير المقايضة تبطل الإقالة 
عدوم اروك نيم الاوك علي ملاظ الببم المقولة قل االعبطن لاتقو رفسم 
يكون بالثمن الأوّل» وقد سميا خلافه. 

[:]قوله: وعند محمد ضيه عكس هذا ؛ وهذا قول الشافعي 5ه في الجديدء وقول 


.)١51/ : «الدر المختار)(5‎ )١( 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


هذا تفريم كوه سخا بعد اللا لا كن افسغ "عمد أبي حنيفة طيفه » 
وعندهما لا تبطل 3 للها تكوق ربعا 

(وصحات حا بمثل "الثم الأوّل »وإن شَرَّط غيرٌ جنسيه أو أكثرٌ منه) ‏ إذا تقايلا على 
غي رجنس الدّمن الأوّلء أو على أكثر منه » فعند أبى حنيفة وه يَحِبْ الم الأول 
زكر 8 قهي فص إن كانت باللس الأول ؛ لأنّ الإقالة موضوعٌ للفسخ والرفع» يقال 
في الدعاء : اللهم أقلني عثرتي » فيعمل بمقتضاه. 

فإن لم يمكنْ جعلها فسخاً بأن كانت بعد القبض بالكّمنِ الأوّل بعد الزيادة 
المنفصلة؛ أو بعد القبض بخلافي جنس الثمن الأوّلء أو بعد القبض بأكثرٌ من الثمن 
الأول فتجعل بيع حملاً على محتمله؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» ولهذا صار بيع 
في حق غيرهما لعدم ولايتهما عليه. 

فإن لم يمكن جعلها ببعاً وفسخاً بأن كانت قبل القبض خلافَ جنس الثَّمنِ الأوّل 
تبطل الإقالة» ويبقى البيعٌ الأول على حاله ؛ لأنَّ الفسحٌ لا يكوثُ على خلاف النّمنِ 
الأول» والبيعٌ لا يجورٌ قبل القبضء وبالأقل من الثمن يكون فسخا عنده بالكّمن 
الأول » لأنه سكوت عن بحص الكمن» ولو سكت عن الكل كان فسا فكذا إذا 
سكت عن البعض: . 

١3‏ ]قوله: فتبطل ؛ لامتناع الفسخ بسبب الرّيادة» ولو كانت بيعا محضا لجازء 
قالوا اك إن ولي يد لمعن وات 0 ا يي رك 
النّصلة كالسمن والجمال وغيرهماء فيصح قبل القبض أيضاًء ا 

["اقوله: وصحت بمثل. يه باعٌ المتولي والوصيُ للوقف» أو الصغير 
شيئا بأكثرٌ من قيمته» أو اا شتريا شيئاً بأل منها لوقف أو للصغيرء حيث لا تجوز 
الاقالة إن كان بمثل الثَّمنِ الأوّل رظان لجانب الوقف وحق الصغير. كذا في «المنح»'" ؛ 
وينبغي أن تجوزٌ على نفسيه في مسألة البيع. كما في «ردٌ الحتار»””" 


.)9/9 : ينظر: «الشرنبلالية»(؟‎ )١( 
.)5١ : زفة «منح الغفار»)(ق؟‎ 
.)١5/8 : «رد المحتار»(5‎ )9( 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية 3 
وكذا فى الأقلّ منه إلا إذا تعيب فيجبُ ذلك 
أن الإقالة' فسخ عنده» والفسحٌ لا يكون إلا على النّمنِ الأوَلِء فذلك الشتّرط 
شرط فاسدّء والإقالة لا فس برط الفاسايء فصحّت الإقالة وَطل الُرط؛ 
وعندهما تكوثٌ بَيْعا' بذلك المْسْمّى . (وكذا في الأقلّ منه إلا | إذا تعيب" فيجب 
ذلك) : أي يَحِبٌ لتم الأول إذا تقايلا على أقل منه» إلا إذا تعب فحيتثل يحب 
الأقل وهذا عند أبي حنيفة 5ه, وعند أبي يوسف 5ه يكوث بَيْعا بالأقل » فَإِنّ 
ها ا سيد د ١‏ لاله سكرت عرز 

بعض الدَّمن الأوّل» ولو سكت عن الكل وأقال كان فسخاء فهذا أولى"”' 

١[‏ اقوله : أن الإقالة. .الخ ؛ أي لأنّ الإقالة فسحٌ عند الإمام, وهو لا يكون إلا 
على اللّمنٍ الأوّل» فيصيرٌ ذلك الشرط لغواً وفاسدا» والإقالة لا نفس بالط الفاسد ؛ 
لأنّ فسادً البيع بالشرط الفاساء يكوثٌ للزوم الرّباء ولا ربا في الفسخ. 

["أقوله: : وعندهما تكون بيع جديدا بذلك المسمّى ؛ لأنّ الأصل هو البيع عند 
أبي يوسف 445 وعند محمد 5 إن تعدّرٌ الفسحٌ فجعلها ببعاً مكن , » فإذا زادٌَ أو شرط 
خلاف الجنس كان قاصداً للبيع. 

الااقوله: إل إذا تعيّب ؛ استثناءٌ من قوله: وكذا في الأقلّ؛ فإنّ الإقالة حينئذٍ 
تجورٌ بأقلّ من الثمن الأول ؛ لأنّ نقصانٌ الشمن يكون بمقابلةٍ الفائت نت بالعيت:» ولا بد أن 
ل تء ولا يجوز أن ينقص من الثمن أكثر منه. كذا في 
«الفتح»"' ا 

وفي «البحر»' '' نقلا عن بعض شروح «الهداية»”” ": إِنّه نقلّ عن تاج الشّريعة هذا 
إذا كان يد افون قن لوطل أف ؤائدذا أو تافاضا بقدر ما يتغاين الناس فيه. 

(:قوله : فهذا أولى ؛ واعترض عليه بأنّ كونه فسخاً إذا سكت عن كل الكُمن؛ 
قا أن حوة على مدهي خاضة أو على الاتفياق د الول قاين الحتدلب على 
المختلف» الأول غير ناهض ؛ لأ0ٌ أبا يوسف 45 إِنّما يجعلّهُ فسخاً لامتناع جعله بيعا ؛ 


220 ينظر: «فتح القدير»(1 : .)١1148‏ 
(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١١7‏ 
(0) أي «البناية شرح البداية»(5 : 5/17). 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


[5 2 وسار 


ببعة وعلاك يعن بقدره). 
لانتفاءٍ ذكر الثمن بخلافي صورة النقصان إن فيها ما يصلحٌ ثمنا » كذا في «العناية»7© 

(١أقوله:‏ ولم يمنعها...الخ ؛ يعني إن هلاك الثمن لا يمنعٌ صحَّة الإقالة يخلاف 
هلاك المبيع» فَإنّه يمنم عنها ؛ لأنُشرطً صم العقاءقيامُالعقد؛ والإقالة رفم العقدء 
فتقتضي قيام البيع؛ وقِيامُهُ لا يكون إلا بالمبيع ؛ لكونه محل إضافة العقدد دون الثمن» 
فلو هلك المبيعٌ قبل القبض يبطلٌ البيع» بخلافي هلاك الثمن فإنّه منْلةٍ الوصفه فلم 
ترط رجود م عتد البيع. 

["آقوله : وهلاك بعضه. 3 ؛ معنى إن هلك بعضُ المبيع لا تحور الإقالة بقدره: 
وتصحٌ في الباقي اعتبارا للبعض بالكل 


.)١١8 «العناية»50:‎ )١( 


باب المرابحة والتولية 
فص ؛ والتُولِية: بيعه به بلا فضل 
باب المرابحة والتولية' 
(المرابحة ا بيع المشترى'" بثمنه'*' وفض - والتولية 2 بينة به نلة 0 
[١]قوله:‏ باب المرابحة والتولية ؛ نا فرغ المصنّف 5 نما تعلق بالأصل وهو المبيع 
من البيوع اللأزمة وغير اللازمة وما يرفعهماء شرعٌ في بيان الأنواع التي تتعلق بالمن 
من المرابحة والتولية وغيرهماء وأخَّرهما عن الإقالة ؛ لأنَ الإقالة بمنزلة المفرد من 
امركيع: 
فإ الإقالة نما تكون مع البائع مخلاف التولية والمرايحة» فإنْهما أعم من كونهما 
البائع وغيره» ولم 2 المساومة: وهي البيعٌ بأي ثمن اتفق» وهو المعتادء 
والوضيعة: وهو تمليك المبيع بمثل الثمن مع نقصان من يسير؛ لظهورهما ولندرة وقوع 
بيع الوضيعة» فإِنَ الغرض من البيعات الاسترباح لا النقصان. 
["]قوله: المرايحة ؛ مصدر رابح : : أي باع المتاع أو اشترى مرابحة؛ اداشمى لكل 
قدر من الثمن ربحا. 
["#قوله: ب بع الكش بصيغة اسم المفعول؛ أي ما شراهء وهذا بناء على 
الغالب فإِنٌَ من غصب عبدا أو أبق فقضى القاضي بالقيمة وأدّاها ثم عاد إلى الغاصب» 
فللغاصب أن يبِيعّه مرابحة على القيمة التي أدّاهاء كذا في ا قاضي ان 
فالمرادُ من المشترى ما مَلكُهُ من العروض ؛ لعدم جواز ببع الدّراهم مرايحة. 
[:قوله: بثمنه: أي بما قام عليه لإندسيحيء اداه أنايضة جره الفتصار 
وغيره » ونم يقل بفمبه الأوّل؛ لأنّ ما يأخدهٌ من المشتري ليس ممه الأوّل يل مثله. 
(اقوله: وفضل ؛ أي مع فضل على ما قامّ عليه» وإن لم يكن من جنسه كأجر 


مار وتكوةه: 
' ["آقوله: والتولية ؛ مصلار و[ غير إذا جعله والياء فكأنٌ البائع جعل المشتري 
واليا فيما اشترا 


[لاأقوله : بِيعْهُ به بلا فضل: أي بِيعٌ المشتري بلا فضل ما شراه يثمنه ولو حكما : 


.)57١ : «فتاوى قاضى خان»(؟‎ )١( 


م1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وشرطهُما شراؤه يمثلى ٠.‏ وله ضم أجْر القصارء والصباغ, والطْرّازء والفتل, 
تت 5 تت 
المرابحة هي أن يشتر يشترط أن المبيم لمن الأوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم. 

والتّولية, : أن يشترط أنه بذلك النّمن بلا فضل. 

(وشرطهّما شراؤهٌ بمثلى' ') ؛ لذن فائدة هذين البيعين أن الغبي يعتمدُ على 
فعل الذّكي» ٠‏ فيلطب نفسّه بمثل ما اشتر ى به هوء أو : بمثله مع فضل » وهذا المعنى 
إنُْما يظهرٌ في ذوات الأمثال دون ذوات القيم ؛ لأنّ ذوات القيم قد تُطْلَبْ بصورتها 
من غير اعتباٍ ماليتهاء وأيضا القيمة مجهولة » ومينى" البيعين على الأمانة. 

(وله ضم'” أجر القصّارء والصّباغ» والطرازء والفتلء والحمل إلى ثمنه 
يعني بة بقيمته» وعبرٌ عنها به ؛ ار لطت برا طعا و كد لمرو ما ور 

١[‏ أقوله : : بمثلي ؛ كالدراهم والدنانير» والكيلي والوزني والعددّي المتقارب ؛ لأنه 
لو لم يكن مثليًا كالأشياء المتفاو تةِ كالحيوانات والجواهر, يكون مرابحة بالقيمة» وهي 
مجهولة ؛ لأنّ معرفتها لا يمكنٌ حقيقة» فلا يجوز بيعْهُ مرايحة إلا إذا كان لساري را 
من يملك ذلك البدل من البائع بسب من الأسباب» كذا في «مجمع الأنهر»7" وغيره. 

واعلم أن المعتبر في المرابحة اود لوالا اخلورة قار عوسايه 
حتى لو كان بعشرة دراهم» فدفع عنها دينارا أو ثوبا قيمنّه عشرة أو أقلٌ أو أكثر كان 
رأس المال هو العشرة دون ما دفع» كذا في «الفتح»'". ' 

["اقوله: ومبنى هذين البيعين؛ التولية والمرابحة على الأمانة؛ والاحترارٌ عن 
الخيانةء وعن شبهتهاء والمعادلة والممائلة في ذواتو القيم لا تعرفُ إلا بالظنٌ» فيشبه فيها 
لخيانة ؛ لشبهة بماثلة» ولهذا ترم الجازفة في الأموال الربويّة كما صرّحوا به. 

["آأقوله: وله ص ضم...الخ ؛ أي يجوز له أن يضم أجرة القصّارٍ والصبّاغ سواءً كان 
الصبغ أسود أو غيره. 

والطراكة : وهو - بالكسر والراء المهملة والزاء المعجمة - : علم الثوب. 

والفتل: وهو - بفتح الفاء - : ما يصنع بأطرافم الثياب بحريرٍ أو كتان. 


)١(‏ «مجمع الأنهر»(؟ : :5لا - 6ل). 
(6) «فتح القدير»(7 : .)١56‏ 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية 0 
_ا27١2‏ 5 اتا 22221 سسسب 


لكن يقول قامٌ علي بكذا لا اشتر نّهُ بكذاء فإن ظَهَرَ للمشتري خيانتُهُ في المرابحة 
أخذه بثمنِه أو رده 
لكن يقول قاءً علي بكذا لا اشتره نّهُ بكذاا"''» فإن ن ظهر"' للمشتري خيانتُهُ في المرايحة 
أخله' م 

واكم : : أي حمل المبيع من مكان إلى مكان يرا كان أو بحرا إلى رأس المال ؛ لأ 
الأصلّ فيه أن كل ما يزيدُ في المبيع أو قيمته كالصبغ والحمل يلحق بهء وما لا فلا. 

والظاهرٌ أن كل واحلد من الصبغ والفتل وغيرهما يزيدُ في العين باعتبارٍ الامصال» 
والحمل يزيد في القيمة ؛ لأنها تكونٌ مختلفة باختلاف الأمكنة. 

نما قيّدَ بالأجر؛ لأنّه لو فعلَ شيئاً من ذلك بيلِه أو بإغار ةلا مور أن رضمه 


شع اماس 


إلى رأس المال: وكذا إذا تطّوعٌ متطوعٌ بهذه الأشياء المذكورة؛ وكذا يضم أجر تجصيص 
الدارء وطي البئرء وكبرى الأنهارٍ والقناة» والمسّنضاة» والكِراب» وكشح الكروم 
وسقيهاء والزرع والغرس»: وسوق الغئم بخلافهٍ أجرة الراعي؛ وكراء بيت الحفظ ؛ 
لأنهما لا يزيدان في العين ولا في القيمة. 

[١]قوله:‏ لا اشتري يق يكد|ا؛ لأنّه كذى+ ولو ملكه بهبة أو إرث أو وضيةء وقومه 
ثم باعَه مرابحة على تلك القيمة يجوز , وصورنُّة أن: يقول قيمته كذاء أو رقمه كذا 
تأراضك على القئفة د أو ارقم 

ومعنى الرقم : : أن يكتب على الثوب المشترى مقداراء سواءً كان قدرٌ الثمن أو 
أزية ثم بواعة غلية: وهو إذا قال: : رقمه كذاء وهو صادق لم يكن خائنا. ٠‏ فإن غبن 
المشتري فيه فمن قبل جهله » » كذا في «الفتح»"' 

["]قوله : فإن ظهر؛ بالبينةٍ أو بإقرار البائع اويكرله عن اليعن» برهو الككازه 
وقيل: لا ب؟ يبت إلا بإقراره ؛ لأنه في دعوى الخنيانة مناقضء والحق سماعها كدعوى 
السك 0 

[قوله: في المرابحةٍ أخذه...الخ؛ يعني أن المشتري في المرابحة بالخيار إن شاء أخذه 

كيه وه المسمى» 0 وإن ظهرٌ الخيانة في التولية حط المشتري 


قدر رَ الخيانة » وهذا عند الومام. 


.)١5؟ «فتح القدير»(7:‎ )١( 
2) : (؟) «فتح القدير»(1‎ 


185 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ىت 


وفي التّولِيةٍ لي حطَهُ من ثيه ؛ وعند أبي يوسف 5ه يحط فيهماء وعند محمد #5 خيرَ 
فيهما. . فإن اشترى ثانيا بعد بيع بريح ؛ فان رابح طْرِحّ عنه ما ربح , وإن استغرق 


الرَبْحَ الّمَنَّ لم يرابح 
وفي الول حطّهُ من ممه ؛ وعند أبي يوسف ## يحط فيهما'"'؛ وعند محمد طله خَيرٌ 
فهما : 

فإن اشترى ثانياً بعد بيع بربح» فان رابح طرِحَ عنه ما ربح » وإن استغرق 
البح الثّمّنَ لم يرابح): : أي إذا اشترى ثويا بعشرة وباعه بخمسة عشرء كم اشتراه 
بعشرة» فإنه إن باعَهَ مرابحة طرح عنه ما ربح » ويقول: : قم علي مخمسةٍ .وإن 
اشترى بعشرةٍ وباعَه بعشرين» ثم اشتراه ؛ بعشرةٍ لا يبيعه مرابحة أصلاء وعندهما 
يقول : قام على بعشرة في الفصلين ؛ لأن”” البيعٌ الثاني بيع متجددٌ؛ ومنقطع 
الأحكام عن الأول 

ووجهة: أنه لو اعتبرَّ ما سمّاه من الثمن لما بقِي تولية ؛ لأنه زائدٌ على الثمن 
الأول فينقلب مرابحة ؛ بخلاف المرابحة ؛ لأنّه لو اعتبرَ فيها المسمّى من الثمن لم يتغلب» 
بل هي مرابحة كما كانت؛ فاعتبرالمسمّى مع الخيارٍ في خيانة المراجحة ؛ لفوات الرضاء ؛ 
ولم يعتبر في خيانة الو لكلا تنقلب مرايحة ؛ فتعيّن الحط في خيانة التولية. 

[١قوله:‏ يحط فيهما؛ أي في المرابحةٍ والتولية يحط قدرٌ الخيانة مع حصّتها من 
الربح في المرايحة» مثلا : إذا قال: ١‏ اشع هذ لوب مشر فاه مرا سة عشرء 
ثم ظهر أن البائ كان اشترا ه بثمانية » يحط قدر الخيانة : : أي درهمان» ويحط من الربح ما 
يكاب كدر اتقبانةو وهواورهم واحجد: 

فيأخدٌ الثوب باثني عشرٌ درهما ؛ لأنّ الأصل في لفظ التولية والمرابحة كونٌ العقاد 
تله ومرافة: لا التسمية فط فيبتني على العقد الأوّل لتحقق الأصل الذي هو 
التولية والمرابحة. 

["قوله: خير فيهما ؛ أي في المرابحة والتولية كليهماء فإن شاءً أخذه بكلّ الثمن» 
ا 00 
كما لو باشرا مساومة؛ وذكر التوليةٍ والمراحة جارٍ مجرى الوصف ؛ للترويح والترغيب» 
قيحر المشدترئ عند فواته نه كما لو وجد المبيع معيبا. 

["قوله: لأن...الخ ا 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية لي 


0 ى مم مأذونه المحيط دينه برقبته 


ومع 


بي حديفة"42ه أن قبل الشراء الثاني يُحْتَمَلُ أن يَطلِع عيبر فِيْرْدهُ عليه ؛ 
بق دي الى ريت فإذا اشتراه ثانيا تأكد ذلك ارح ة قصار المشترقي 
لاني شبهة أن الرّبحَ قد حصل به» فلا يكونُ منقطم الأحكام عن الأوّل . 

(ورابح سيدٌ شرى من مأذونِه امحيط دينه برقبته' 'على ما شَرَى بائعه): أ 
اشترى العبدٌ المأذونٌ المحيط دينّه برقبته ثوبا بعشرة» فباعة' ال 

فالمولى إن باعَهُ مرابحة ء يقول : قام على بعشرة . 
بشهادة أن الشفيمٌ إذا سلّم الشفعة في العقاد الأوّلء فيقدرُ على الشفعة في العقلد الثاني , 
فالمرابحة تبتني عليه ؛ ولبذا لو باعّه المشتري من ثالثو ثم اشتراهُ الأول منه يبيعٌهُ مراحة 
بالثمن الأخير» وصارٌ كما لو باعه بعرض يساوي خمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة» فإنّه 
يك تاف عقر 

[١أقوله:‏ ولأبي حنيفة ...الخ ؛ حاصلَّهُ أن ما ربح المشتري أُوَّل مرّة له شبهة 
الحصول بالعقد الثاني ؛ لأنّ الربح في البيع الأوّل كان على شرفم السقوط بأن يرد 
المشتري المبيمٌ لظهورٍ عيبو فيه» ويستردٌ منه كل الثمن فيبطل حقه في الربح » وبالشراء 
ثانيا وقعٌ الأمنُ من ذلك» وتأكدَ الربحٌ الأوّل. 

وللتأكيد شبهةٌ بالإيجاب حتى غرم شهودُ الطّلاق قبل الدخول نصف الصداق إذا 
رجعوا؛ لأنّ شهادتهم أكدت نصف المهر الذي كان على شرف السقوط بالردّة» وتمكن 
ابن الزوج» وبيع المراجحة يمتنع بالشبهة ؛ كما يمتنع بالحقيقة. 

["آقوله: : ا حيط دينه برقبته ؛ وفائدة هذا القياد أنه لو لم يكن على العباد دين فباع 
من مولاه شيئاً لم يصحٌ؛ لأنه لا يفيدُ المولى شيئاً لم يكن له قبل البيع » ؛ لا ملك الرقبة 
ولأاملك التصرف. 

الااقوله» فباعه؟ وكذلك إن كان الموان اشتراء فباعة من العبد خمسة عفر ؛ :له 
هذا العقد وإن كان صحيحاً في نفسه لكن فيه شبهة العدم لذن اعد علكهة .وما ده 
لا يخلو عن حقَه فاعتبرٌ عدماً في حقّ المرابحة» وبق الاعتبارٌ للأوّل. 

نبغير كأن العيد اشكراة للمنول معشرة في الفصل الأول» وكأله عه للمولى في 
الفصل الثاني » فيعتبرٌ الثمنْ الأوّل» والمكائبُ كالمأذون؛ لوجود التّهَمةٍ بل كل من لا 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
كمأذون شرى من سيلره» ورب المال على ما شراهٌ ضاريةُبلنُصفو أوّلاء ونصفي 
ما ريح بشرائه ثانيا منه» فإن اعورت المبيعة» ٠‏ أو وُطِكّت كيبا 

(كمأذون شرى من سيله) : أي إذا اشترى المولي بعشرةء ثم باعهُ من مأذونه 
الحيط دينه برقبته بخمسة عشرٌء المأذونُ إن باعَهُ مرابحة يقولُ قا علي بعشرة ؛ لأن 

بع المولى من عبلره المأذون وشراءه منه اعتبر عدما في حق المرابحة لثبوتو'' مع المنافي. 

الما قال : ا ذيئه برقبتِه ؛ لأنّه حينئن يكون للعبدٍ المأذون يللع أما 
المأذونٌ الذي لا دين عليه قل ملك ل ٠‏ فلا شبهة في أن البيعٌ الثاني لا اعتبارٌ له ؛ 
أ إذا كان عليه دين حيط فحينئذ يكو الب الثاني ببعاء ومع ذلك لا اعتبارَ له في 

حق المراحة فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين علي. ٍ 

(ورب المال على ما شراهُ ضاريهُ بالنّصف أولا ء ونصف ما ريم بشرائه ئِهِ ثانيا 
منه) : : أي اشترى المضارب بالنصفه ثوبا بعشرة وباعَه من رب المال بخمسة عشرء 
فالتُوبُ قامّ على رب المال" 'باثني عشر ونصف . 

(فإن اعورت المبيعة ؛ أو وطكت كن" 
تقبل شهادئهُ له كالأصول والفروعء وأحد الزوجين» أو أحد المتفاوضين؛ كذلك كما 
صرحوا به. 

[١آقوله:‏ : لشبوته ؛ أي لشبوت العقدر وجوازه ؛ لقسيام الدّين مع وجود المنافي 
للجوان» وهو كونُ العبدٍ ملكا للمولى» فصار كأنّه باع ملك نفميه من نفسه» وكذا في 
الكتراء. 

["قوله : قام على رب المال. .لي ؟ فيقول: : قامً علي باثني عشر ونصف» هذا 
عندنا؛ لأن كل واحلرٍ منهما يستفيدٌ ملك الياو بهذا العقد» وإن لم يستفد ملك الرقبة 
فيعتبر العقادٌ مع شبهة العدم ؛ ؛ لأ المضارب وكيلٌ عن رب المال في البيع الأرّل من 
وجهء فجعل ل لك 

وعند زفر 5 : ؛ لا يموزٌ بيع رب المال من المضارب» ولا بيمٌ المضارب منه ؛ 
لانعدام الربح ؛ لأنّ الربح يحصل إذا بيع من الأجنبي » إذ البيع تمليك مال بمال غيره» 
وهو يشتري ماله بماله. 

[قوله: أو وطئت؛ والحالٌ أنها ثيباء ولم ينقصها الوطء سواءٌ كان الواطئئٌ 
مولاها أو غيره ؛ ولذا أتى بصيغةٍ المجهولء كذا في «مجمع الأنهر»”". 


)1( («نضجمع الأنهر»(؟ : 78). 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية ما 
رابح بلا بيان 

ران بلا بيات : أي لا يَجِبْ عليه أن يقول"' إ' ني اشتريتها سليمة فاعورّت في 

بديء وعند أبي يوسفا " ذه والشّْافِيِي”"'' ذه لزمَهُ بيات هذا ؛ لأنّهُ لا شلك أنه 
ينقص التَّمنْ بالإعورارء وا ف 1" إن الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من 

الّمنِ؛ ؛فمعناه ه أن الأوصاف لا يكوثُ لبا حصة معلومة من لمن لا أن النّمَنَ لا 

يزيدُ بسبب الوصف ولا ينقص بفواتي» على أن هذا البِيع مبني على الأمانة؛ 

فالاحتياطات السابقة لا تُناسب هذا. 

١1‏ ]قوله: را بح ؛ لأنّه لم يحتبس عنده شيءٌ بمقابلةٍ الثمن ؛ لأنَّ الفائت وصاف» 
وهو لا يقابلهُ شيءٌ من الثمن بمجرد العقاد؛ لكونه تبعاً؛ ولبذا لوحدث بامبيع عيب 
قبل القبض لا يسقط شيءٌ من الثمن غير أن المشتري يتخي بين أخلرو وتركه. 

1" فوله: أي لا يجب عليه أن يقول...الخ ؛ وأمّا بِيانُ نفس العيب فلا بد منه ؛ 
لقوله يَكعّ: «من غشّنا فليس ما" فلا يجورٌ إخفاؤه. 

[]قوله: عند أبي يوسف 445 ؛ والمفهومُ من «البداية». " آنه رواية عنه ويه قال 
زفر و وقالأبوالليث #ه: وقول زفر 5 أجودء وبه نأخذء ورجّحه في 
«الفتح»' “ وهاهنا بحثُ نفيسُ ليطلب من المبسوطات. 

وعن محمد ذه : إله إن تمه قزرا ل يققابرة الثاير فقولا ميلة مراص لقان 
ودل كلامة على أنه لو نقصّ بتغير السعر بأمر الله لا يحب عليه أن يعيّن بالأولى أنه 
اشتراهٌ في حال غلائه» وكذا لو اصفرً الثوبُ بطول مكيْه أو توسّخ» كذا في «البحر»””؟ 

[5 آقوله: "تو الكافتي كان بناء على ملاهية أن لالأوض ا فيه من الثم من غير 
فصل بين ما كان التعيب بآفة سماوية أو بصنع العبادء كذا في «العناية»"' 

قافر : وما قيل. .ال هذا دقع دخل تقريره هثبت أن الأوصاف لا يقابها 

من الثمن فكيف يصدق أَنْهِ ينقض الثّمنَ بالإعورار» وحاصل الذفع : 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص57)», و«المنهاج»(7 : 20175 و«امحلي»(؟ : 377 ). وغيرها. 
فم قي «صحيح مسلم»(١‏ : 9 وغيره. 

(9) «البداية»(؟ : 08). 

(4) «فتح القدير»(7: 1757). 

(6) «البحر الرائق»(7 : .)١75‏ 

.)١71١ : «العناية»(5‎ )5( 


15 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن فقئتء أو وْطِنَتْ بكرا لزمَهُ بيائه » وقرض فأر 

لكنا نُحِيب بأنّهِ لم يأته من البائع غرور فإنّه صادق في قوله : : قامت علي 
بكذاء لكن المشتري اغترٌ فيه بحماقيِه فعليه أن يسأله أنّك اشتريت بكذا سليمة أو 
مدو 14 الو قال ٠‏ فإذا قصّرّ في ذلك لا يَحِبْ على البائع كشفُ حال لم 
يسأل عنها. 

(ون فققتا"". أو وظكت بكرا لزمة يانه :وفرض" قار 

ولا ناه كس ا ين ا ل ا 
أن الأوصاف لا يكونٌ لبا حصّة معيّئة من الثمن» » فإذا بيع الغلام الجميل بعشر 
درهم لا يكون قيمة ذاته ثمانية آلافم درهم , وألفان بمقابلةٍ حسنه. 

وثانيا: أن بناء المرا بحةِ على الأمانة» فالاحتياطات السابقة لا تناسبُ كتمان 
العو ونوائله تهار وال الخنيكاة 

لفون وإن :نسعيه ٠‏ جبالشرزة التيوينواة فتأها مزل او الأنتفي بأمر امول أن 
بدونهة+ وإثمنا قلدا» مباشرة الغير؟؛ المي ل كوا رةه رسي 
بآفةٍ سماوّية» وحكمة ما مر من عدم لزوم البيان» أو وطئت حال كونهما بكراء سواء 
كان الواطئ مولاها أو غيره ؛ لزمه بيانه : : أي يبيعٌهُ مرابحة بشرط أن يبيّنَ البائع العيب 
حيثُ احتبس عنده جزم المبيع » وهو العذرة والعين. 

ولأنٌ إزالة العذرة وإخرا جّ العين عند كونها في ملكِهٍ فلا يملك بِيمٌ الباقي يكل 
الثمن مرابحة وتولية» إذ الأوصافُ إذا صارت مقصودة بالإتلاف صار بها حصّة من 
الثمن بلا خلاف» أمّا إذا فقأها الأجنبيٌ فيجبُ البيان أخدٌ أرشها أو لا ؛ لأنّه لما فقا 
ا ا ا ل 
حكمه , كذا في «مجمع الأنهر»'' » وغيره. 

["اقوله: وقرض ؛ - بالقاف المفتوحة - » وهكذا في سائرٍ الدسخ الموجودة 
عندناء وهو مأخودٌ من قرض الثوب بالمقراض : ه ذا قطعة. 

وفي بقارت" نفل عن «الفوائك لوي ب : القرض : بفاءعٍ معجمة من فوقها 


.)7/8 : «تجمع الأنهر»؟‎ (١) 
,) (١938-1١75 (؟) «الكفاية»(57:‎ 
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بت تت سح ست ب ل ني ب ب ل 0 
وحرق نار للثوب المشترى كالا ولي سيره ه بنشرو وطيه كالثانية. ومن شرف دا 
فإن أتلقه كم حَلِمَ َم مَنِه 


وحرق نار قوب المشترى كالأولى' '» وتكسره بنشره وطيه كالئانية" 

ومن شرى '" يِنْسإْ ورابح بلا بيان خيرَ مشْئَريّه ؛ فإن أتلقة"'كم عَم َرِمَهُ كرا 
بواحدة» نص على هذا صدرٌ الإسلام أبو اليسير. 

[١آقوله‏ : كالأولى؛ أي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان لما ذكرٌ في الإعورارٍ 

من أن الأوصافٌ نالع لا يقابلها الثنمن. 

[؟أقوله : كالثانية ؛ أي كالمسألةٍ الثانية في لزوم البيان؛ لما ذكرّ في فقء العين من أن 
الأوصاف صارت مقصودة ة بالإتلاف. 

[؟اقوله: من شرى ؛ ثوبً مئلاً بسأ أي بعشرة نسيئة مثلا ورابح : أي باعّه بربح 
لاد مثلاً بلا بيان : أي لم يبيّن آنه اشتراه نسيئة , فَعلِمَ المشتري خيائته » ع 

مشئريّه إن شاءً أخدّه بكلّ الثمن» أو رده ؛ لأنّ للأجل شبهاً بالمبيع » ألا ترى أنه يزادٌ في 
التمي ؛ لأجل الأجل. 

والشبهة في باب المرابحة تلحقّ بحقيقة المبيع احتياطأ ؛ ٠‏ فصار كآنه اشترى شيئين 
اام ا ا 
عن مثل هذه الخيانة» فإذا ظهرت الخيانة بعدم بيان أنه نسيئة يخي في الأخر والردّء كما 


و ّدو 


يخير عند ظهور العيبو في المبيع. والحاصل أنَّ عدم بيان أصل الأجل خيانة؛ كلا مان 
بعطيه وإخفاء بعضيه الآخر. 

فإن قيل : إن الغلام السليم | الأعضاء يزاد في ثمنه ؛ لأجل سلامة الأعضاء بالنسبة 
إلى غير السّليم » وإن فاتت سلامة الأعضاء ءِ لم يحب البيانُ على البائع كما مر في مسألة 
الاعورار. 

اجو نان الزيادة هناك ليست منصوصاً عليها أنها في مقابلةٍ السلامة» وما نحن 
فيه هو أن يقول: : إن أجلتني مدّة كذا فثمئُهُ يكون كذاء بزيادة مقدار» فيثبت زيادة 
الثمن بالشرطء ولا ؛* يغبت ذلك في سلامةٍ الأعضاءء كذا في «العناية»' .0 


[:آقوله إن اتلقهه أ المعخري المي + بأن باعه أو بوجهة آخرء ثم عَلِمْ 


.)١77 : «العناية»(5‎ )١( 


لحل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وكذا التّولية. فإن ولى بما قامّ عليه » ولم يعلم مشئّريّه قدره فسد البيع» فإن عَلِمَ في 

و2 
مجلس خير 
وكذا الثّولية'" 

فإن وَل" بما قامٌ عليه» ولم يعلم مشر يه قدره فسك البيع ٠‏ فإن علِم في 
المجلس خير 
0 لي ا اه ا 
الخيانة لا حقيقتهاء وفي الإسقاط يلم خلاف المفروض. 

الى اا 00 
ركذ التولية» عاد إل جمايع نا ذكره للمراعة وافلا بد من البيان في التولية أيضاً؛ ٠‏ في 
التعبيب ووطء البكر» وبدويه في التعييب ووطء الثيب. 
الزيوف مكان الجياد» وعلم بعد الإنفاق» وقيل: يقومٌ بثمن حال ومؤجّل » فيرجع 
بفضل ما بينهماء كذا في «البداية»""". 

وقال أبو جعفر: المختارٌ للفتوى الرجوعٌ بفضل ما بينهماء ؛ كذا في «البحر»'" 0 
ولو لم يكن الأجل مشروط في العقد» ولك معتاد التنجيم » قيل : : لا بدٌ من بيانهِ لأن 
المعروف كالمشروط» وقيل: يبيعه ولا ّنه ؛ لأنّ الثمنّ ما كان إلا مالا في العقدع أما 
لو فرضنا أنه باعه بلا شرط أجل » فلم ينفذّهُ إلى شهر مطلاء فلا شك أنه يبيعْهُ مراجحة 
بالألف, كذا 3 «فتح القدير»”". 

1 اقوله» فنإن ولى + رجلا شيئاً أي باع له بالتولية» ونال أثهلم بعلم متشتزية 
قدره: أي بكم قام هذا الشيء على المولى فسد البيع ؛ لجهالةٍ الثمن» وجهالتُهٌ تفضي 
إلى المنازعة» وهي تفسد البيع. 


.)08 «البداية»(72:‎ )١( 


(؟) «البحر الرائق»(7 : .)١70‏ 
(؟) «فتح القدير»(7 : 174). 
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موم ل فوةنوووودءوةوووةدوأددء 9 


فإن علم المشتري بكم قامّ عليه في المجلس قبل الافتراق خُيّر المشتري بين أخلره 
وتركه ؛ لأنّ جهالة الثمن فسادٌ في صلب العقد إلا أنه في مجلس العقل غير متقرّر» فإذا 
علم في الجلس ارتفعت الجهالة» وإنّما يتخيّر ؛ لأنّ الرّضاءً لم يتم قبله؛ لعدم العلم 
كما في خيارٍ الرؤية» وإن علم بعد الافتراق لا يصمح البِيمٌ لتقرّرٍ الفساد فلا يقبل 
الإصلاح. 


فصل 
ا ا ل 0 


فصل 
بيان التصرف + المبيع والثمن قبل قبضه 
يجار بل قبطيه إلا في العقار”): والفرق؟'” بينهما 

١[‏ آقوله م .الم ؛ وجه ذكر هذه المسائل هاهنا هو الاستطراد؛ باعتبار 
تقييدها بقيدٍ زائدٍ على البيع الجرّدٍ عن الأوصافء كامرابحة والتولية» وإلا فكان ذكرها 
و باجواليع الغابيه انيه كما !ا على علو من له دوق سايم 

["]قوله: إلا في العقار؛ ركد و بالعوير الا عدى جلاته ؛ لأنّه لو كان 
بموضع لا يؤمن عليه ذلك » لا يجوز كالمنقول» ذكره في «البحر»' "' معزيا إلى الْحبُوبِي ؛ 
وقال في «الاختيار» عد قي كان ساي قط اليه :أن كان اليم علو لا عور ينه فل 
القبض. انتهى. 

وقال في «النهاية»: : قال بعض أصحابنا : ال موس ايوم عليه ذللهة. ٠‏ لا يجوز 
عنده كما في المنقول. وجوابه: : في موضع لا يخشى عليه أن تصير بحراء أو يغلب عليه 
الزيادة. انتهى. 

["اآقوله: والمرق. ..الم ؟ ؟ توضيحة : : إن ابي لم يَرْ قبل قبض المبيع إذا كان ما 
ينقلٌ ويحوّل ؛ لورود النّي فيه» وعلّة غرر انفساخ العقدٍ الأوّل على تقدير هلاك المبيع 
في يد البائع ؛ فإنّه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع» وعادً إلى قديم ملك البائ 2 
ادكو الشترى العا مير 

ومني قبض يتم البيع ؛ فيصيرٌبائعاً ملك نفسه» وقبل القبض لا يدري أت البي ؛ 
فيصيرٌ بائعاً ملك نفسيه أم ينفسحٌ فيصيرٌ بائعا غيره؛ فلا يصحّ فتمكن فيه غررء فكان 
باطلا بخلاف البيع الأوّل ؛ لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر؛ لأنه متى لم يقبض المشتري 
ل 0 يكونُ البائعُ في الحالين بائعا ملكه لا ملك 
غيره » بخلاف ما نحن فيه » كذا في «الكفاية»"" 


)001( «تنوير الأبصار»1( ص 175). 
(؟) «البحر الرائق»(7: .)١57‏ 
(") «الكماية»(5: .)١1735‏ 
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ومن شَرَّى كيلياً كيلا لم يبعْهُ ولم يأكلهُ حتى يكيله 
« أن تَهي'" النبِي 5 عن , بع ما لم يُقبَض» مُعللَ بأن فيه رن اتفساخ العقد على 
تقدير البلا والبلاك في العقار تادر وعندا'' محمد 5 ضيه لا يجورُ في العقار أيضا 
عملا بإطلاق النّمّي. 
(وقق شرى كيلا يلك 10 ابرط ا يبْه*' ولم يأكلهُ حتى يكيلة) 
والبلاك فيما ينقلٌ ويحول كثيرء وفي العقارٍ نادر» فلهذا جار البيعٌ قبل قبض المبيع في 
بردت ااي 

١[‏ آقوله: : نهى النبي ي؛ أخرج النسائي في «سننه الكبرى»: عن سكع بؤسرام 
قال: «قلت: يا رسول الله ؛ ني رجل ابتاعٌ هذه الببوعٌ وأبيعها ؛ ٠‏ فمايحل لي هاهناء 
وما يحرم ؟ قال: لا تييع شيكاً حتى تقبضه»! '", كذا في «نصب الراية»”"". 

["أقوله: عند محمد ذه ؛ والجوابُ عن الشيخين أن ركنَ الببع صدر من أهله في 
محلهء ولا غررٌ فيه ؛ لأنَّ الملاك في العقار نادر مخلاف المتقول» والغررٌ المنههي عنه غررٌ 
انفساخ العقد» والحديث معلول به» عملا بدلائل الجوازء كذا في «البداية»7”؟ 

["آقوله : كيلا ؛ مخلافي ما إذا باعه مجازفة , إن الزائد على ما كان في ذهِدِهٍ له فإذا 
تلطدتها رن اتيف قو تفاع إلى الكين 

[؟]قوله : لم يبعهء ولم يذكر المصنّف له حكم هذا البيع؛ وقد صرّحوا بفساده 
في «الجامع الصخير»: : محمّد عن يعقوب عن أبي حنيفة #5 قال : : إذا التريد نايا 


يكال أو يوزنُ أو يعد فاشتريت ما يكال كات أن ما ون ورناء نضا يو عدا قلتت 
حفن تكيله وكزته تكلم فإن بعنّه قبل أن تفعل» وقد قبضته فالبيع فاسدٌ في الكيل 
والوزد. انتهى. 


وفي «المجتبى» تو شدي الجدرة فد : فكالموزون لحرمةٍ الزيادة عليه 
وعندهما: كالذروع ؛ لأنه ليبس ا ل 


التو 


)١(‏ في «سئن النسائي الكبرى)(5 : /717) 2 و«صحيح ابن حبان»(١١:‏ 7048): و«امجتبى»(/: 
75)») وغيرها. 

(0) «نصب الراية»(5 : ؟77). 

() «البداية»0؟: 09). 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وشرظ كيل البالع بعد بهد تحشر الشتري 
فائه"' 4 الى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاعٌ البائع”' وصاع 
المشترعي”» 

(وشرط كيل البائع بعد ببعِه بحضرة المشتري) حتى إن كاله البائع ة قبل البيع 
فلا اعتبارَ لها" وإن كال البائع بحضرة المشتري 

وعندهما: كالذروع ؛ لأنه ليس من الربويّات ثم إن باعه فيما لم يخيّر بيعه كان 
فاسداً. انتهى. 

١‏ /قوله: فإنّه ي...الخ؛ أخرجَهُ ابن ماجة في «ستنه»: عن جابر 5 مرفوعا إلى 
النبي و والدّليلٌ العقلى على عدم جوازه بدون الكيل أن المكيلَ يحتملٌ الزيادة على 
المشروط ء وهو للبائع لا يجورٌ التصرّفُ في مال الغيرء فيجب التحرّرٌ عنه بترك التصرّف. 

[؟أقوله: صاعٌ البائع...الخ ؛ أرادٌ بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع 
المشتري صاعه لنفسهِ حين يبيعّه ؛ لإجماعهم على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل 
مرتينء كذا في «البناية»!") 

[لآقوله: لا اعتبار له» ولو كان بحضرة المشتري اذك تر عل ال د 
المشتري » والشرط أن يوجدٌ الصاعان منهما بالحديث؛ ذكره شيخنا العلامة الطحطاوي 
في «حاشية الدرّ المختان»”" 

وَإِنّما شرط ذلك ؛ لأنّ البيعٌ يتناول ما يحور الكيل أو الوزن؛ وهو مجهول؛ فربّما 
يزيدٌ ويققصء فما لم يكل لنفسيه أو لم يزث لا يمتاٌالمبيعٌ عن غيره» فكان البيعٌ مجهولاء 


)١(‏ من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن م ا : 0708 و(رسئن البيهقي 
الكبير»(0 : 25١0‏ قال البيهقي #رزي موصؤلا بن أرعة لست : بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت 
عن ابن عمر ذه وابن عباس ذه وينظر: «المصباح»(7: 1» و«(التلخيص)(”7: :)7١07‏ و«نصب 
الراية»(2:: 75)» وغيرها. 

(؟) «البناية»(7 : .)0١١‏ 

(") «حاشية الطحطاوي»(7: .)٠١١‏ 
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كفى به في الصّحيح » وكذا ما يُورَنُ وما يعدء لا ما يذرعٌ 

و إن كاله بعد البيع بغيبةٍ المشتري , (كفى به في الصّحيح”): أي إن 
كال البائع بعد الببع بحضرة المشتري فهذا كاف'", ولا يشتر شترط أن يكيل المشتري بعد 
ذاك؛ وحمل الحديث الدكور مإ اجتمعالمتققان بشرط الكبل عل ماسياني 
في «باب السلم»ء وهو ما إذا أسلم في كر بْر فلا حل الأجل اشتر ى الملم اليةاور 
رجل كراء أو أُمّرَ رب السنّلم أن يقبِضّة لهء ثم يقبضُهُ لنفسيه » فاكتالهُ لهء ثم اكتاله 
لل 

(وكذا ما يُورَهُ وما يعدٌ”): أي لا يمه ول يأكلُ حتى يزه أو يعلده ثانا 
ويكفي وزته إن وزكه ؛ أو عدهُ بعد البيع بحضر بحضرة المشتري. 

(لا مايذرع) أ لذ ترط "ما ذكر ف الدروهاس] فانا. 


فيفسدٌ البيع » كذا في «الكفاية»""". 


١1‏ أقوله: وكذا...الخ ؛ أي وكذا لا اعتبارَ له إن كان بعد البيع بغيبةٍ المشتري ؛ لأنٌ 
الكيل من تمام التسليم» ولا تسليم مع الغيبة. 

[1"]قوله: في الصحيح ؛ رد لما قيل: شرط كيلان؛ كيل البائع بعد العقل بحضرة 
المشتري» وكيلُ المشتري قبل التصرّفي فيهء ولا يكتفى بكيل البائع فقط ؛ لظاهر 
الحديث» فإنّه اعتبرَ صاعين. 

1"اقوله: كافي؛ لأنّالمبيعَ صارٌ معلوماً بمكيل واحد» وتحققَ معنى التسليم» كذا 
في «البحر»'”". 

1[ قوله: جان؛ أي لا يصح إلا بصاعين ؛ لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل : 

اهما :قرا السلم إليه: 

وثانيهما: قبضُ رب الْمسَلّم لنفسه» وهو كالبيع الجديدء فتجتمعٌ صفتان. 

[اقوله: وما يعدٌ؛ غيرٌ الدّراهم والدنانير؛ لأنّه يجورُ التصرّفُ فيهما بعد القبض 
قبل العدٌ كما صرّحوا به. 

1 قوله: لا يشترط...الخ؛ لأنٌّ الزيادة للمشتري» فإنّ الذرع وصفٌ في الثوب» 


.)١51١ «الكفاية»(5:‎ )١( 
.)١79 : «البحر الرائق»(5‎ )0( 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


#0 ا 2 80 22 7 
وصح التُصرف في الثَّمِنٍ قبل قبطيه؛ والحط عنه والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد 
هلاكه 


الس 


(وصح التَّصِرفُ ف في الثّمنِ'"' قبل قبطيه)؛ مثل أن يأخد البائع من المشتري 
عوض التَّمِنٍ ثوبا ' (والحط عننها” والمزيدُ فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكو) : 
فول : حال قيام المبيع ؛ متعلق بالمزيدر فيه» إن الرُيادة على النّمنِ لا تصح بعد 
هلاك المبيع لكن الحط عنه يصح. 
واحتمال النّقص إِنّما يوجبُ خياره وقد أُسْقِط ببيعه مخلافي المقدور» وفي «التبيين»'"' 
هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمنأء وإن سمّى فلا يحل لهُ التصرف فيه حتى يذرع. 

, آقوله: : وصحٌ التصرف ؛ في الثمن بببع وهبةٍ وإجارة ووصيةٍ وتمليا, ئي نمن عليه‎ ١[ 
بعوض وغيرٍ عوض قبل قبضيه» سواءً كان بما لا يتعينُ كالنقود» أو ما تعن كامكيل‎ 
وال موزون؛ حتى لو باعٌ إبلاً بدراهم» أو بكر من حنطة جار أن يأخد بدله شيئا آخر؛‎ 
لد امطلق للعصرف وعو املك قائمء وامانعٌ وهو غررُ الانفساخ بالملالء متنفو؛ لعدم‎ 
تعينها بالتعيين : أي في النقودء كما في «العناية»»' ' وغيرها.‎ 

لكن المدّعى عام؛ وهو التصرّفُ في الثمن قبل القبض جائرٌ يننا وير كات ما 
لا يتعيّن أو ما يتعمّن كما مرّء والدَلِيلُ وهو انتفاءٌ غرر الانفساخ بالبلاك ؛ لعدم تعيّنها 
بالشيين م يد الأوي 

["آقوله : في الشمن ؛ الثمن ماي يغبت في الذْمّةٍ ديا عند المقابلة» وهو النقدان 
والمثليات إذا كانت معينوقولت بالأعياق» أو غير مي وصحيها حرف لبه وأ 
الى نوو لوطا رقيات إن قريات جود أو بحن برضي خارف فل 00 
كر بر بهذا العبد » كذا في «ردٌ الحتار»'' نقلا عن «ِالشَرْثبُلالية» 0 

["آقوله لير عند ..الخ؛ أي وصم حط البائ عنه : أ هن الثم ولو بعد 


.)87 : «تبيين الحقائق»(5‎ )1١( 
.)١575 : (؟) «العناية»(7‎ 

(9) «مجمع الأنهر»(؟ : .)8١‏ 
(:) «رد المحتار)(: : .)١56‏ 
(0) «الشرنبلالية»(؟ : .)١185‏ 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية ل 


هلاك المبيع أنه تحال يكن إشراج البدال حم يقابل كر قا .والإسقاط لا 
يستلزمٌ نبوت ما يقابله » يقبت الحط في الحال» ويلتحق بأصل العقاد استنادً. 

وصح المزيد: أي الؤيادة فيه يلفس خال نهاة الع قر الجاقه اي 
المجلس » ٠‏ حتى لو زاده فلم يقبل حتى تفرقا بطلت الزيادة» كما في «الهداية»'"' 000020 

فعلى هذا لو قيّدَ به لكان أولى ؛ آله مما لا بدٌ منه لا بعد هلاك المبيع في ظاهرٍ 
الرّواية» إذ لو هلك المبيع أو تغير بتصرفب المشتري فيهء حنى خرج عن إطلاق اسوه 
عليه كبر طْحِنٌ أو خرج عن محليّة البيع كعبل دُبّرء لا تجوزٌ الزيادة إذ ثبوثها ملحوظ في 
مقابلة الكّمنء وهو غير باق على حاله » فلم يتصور التقابل فيهء كذا في «نمجمع 
الأنهر»”". 

وصورة الزيادة في الثمن أو الخط عنه؛ أن يشر تري عينا بم ثم زادٌ عشرة مثلاء أو , 
باع عينا بمثق ئمّ زادٌ على المببع شيئاً أو حط بعض الثمن » ٠‏ فكلّ ذلك جائز زء أمالو حط 
الكل فلا ؛ لأنّه تبديل لأصل العقد لصيروريِهِ هبة» لا تغييرٌ لوصف العقدء فلا يلتحق 
به. 

[١آاقوله:‏ ا ا ولزمٌ البائع دفعها إن قبل 
المشتري ذلك ؛ لأنه تصرفٌ في حقهٍ وملكه 2 يلتحق بالعقدء فيصير حصة من الثمن» 
حتى لو هلكت الزيادة قن لمن جقط يتا مِن الثمن ؛ بخلافي الزيادة المتولدةٍ من 
لمبيع» حيث لا يسقط شيءٌ بهلاكها قبل القبض. 

وكذا إذا زادٌ في الثمن عرضا » كما لواث شاراة منز تابنا فم زه الشتري خرضا 
قيمئُهُ خمسون» وهلك العرض قبل التسليم ينفسحٌ العقدٌ في ثلاثة ثة» ولا يشترط للزيادة 
هاهنا قيام المبيع» فيصم بعد هلاكِهٍ بخلافي الزِّيادة في الثمن؛ كما في «البحري”", 


423 . 6ه )2 200 
وصرح به فى «الكفاية» ' و«العناية» . 


.)5١ «البداية»(؟:‎ )١( 

(5) «مجمع الأنهر»(؟: .)8١‏ 
(©) «البحر الرائق»50: .)١171‏ 
(5) «الكفاية»(7 : .)١55‏ 
(6) «العناية»(7 : .)١55‏ 


لولحل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
يمكن أن يراد به أن البائع "' يكوث مُسْتَحِقَاً بجميع النّمن من الزائد والمزيار عليه ؛ 
الشري تحن بدن المي من ازا زا علد اوبكر 1 يراد أَنّهُ إذا 
استحق مستحق المبيع أو الم » فالاستحقاقٌ يتعلقٌ بجميع ما يقابلهُ من الرّائد 
والمزيدٍ عليه » فلا يكونٌ الرّائدُ صلة مبتدأة 

وقال يعقوب باشا: في «حاشية»''' هذا الكتاب: وهاهنا كلام وهو أن الظاهرَ من 
«الكافي» أنَّ الزيادة بعد تلفي المبيع سواء أكانت في الثمن أو في المبيع تصحٌ في رواية» ولا 
تصم في ظاهر الرّواية ؛ لأنّ الزيادة تغْيِرٌ العقدَ من وصفه إلى وصفء فتستدعي قيامَ 
العقد» وقيامة بقيام المبيع. 

وذكر في بعض شروح «الجامع الصغير» : إنَّ الزيادة في المبيع أو الثمن إِنّما تجورُ إذا 
كان الع كانئنا و لتو لكان ملكا« قبي لوي ما كوي ابالحفاية» + 
و«العناية»'" منافاة» فليتأمّل في التوفيق. انتهى. 

1[ ]قوله : إن البائع. 0 فإنّ للبائع أن يحبس المبيعٌ ما لم يستوف المزيد والمزيد 
عليه من الثمن إذا كان الثمنْ حالاء وليس للمشتري أن يمنعٌ الزيادة بعد ذلك ؛ لأنها 
استحقت بأصل العقدء وكذلك المشتري ليس له مطالبة البائع بتسليم المبيع ما لم يسم 
المزيد والمزيد عليه من الثمن. 

وكذلك المشتري يرجع على البائع يجميع ذلك أعني بالأصل والزيادة إذا استحق 
ا 

من الثمن» وكذلك الشفيع د يستحق اليم بما بقيّ بعد الحط » الي ولح ف '. 

1 "آقوله: ويمكن... الخ ؛ اعترض عليه صاحب واللرة ا عانة لا يمكن ذلك ؛ أن 
مداز هذا الاسحهفاق على الدعوى واليلةء فإف اذعن انعدو رد لزيد عليه وائة 
اخذمووإن اتعامس الزيادة وابنه اخذهه ركذا إن اذ عن الزياد#فقما 


.)ب/٠١0قا»اشاب «حاشية يعقوب‎ )١( 
.)١55 : (؟) «الكفاية»(5‎ 

(؟) «العناية»(7 : .)١55‏ 

(:) في «رمر الحقائق»(؟ : .)5٠‏ 

(0) «درر الحكام»(؟: 185). 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية ل 


كما هو مذهب زفْرَ كه والشَافِعِى 0-8 

[١أقوله‏ : كما هو مذهبُ زفرَ والشافعي و#:؛ فإِن عندهما لا يصحٌ الحط والمزيدء 
على اعتبارٍ الالتحاق «بأصل التقلدء » بل على اعتبارٍ ابتداء الصلة ؛ لأنه لا يمكن تصحيح 
الزيادةٍ ثمئا ؛ لأنّه يصيرٌ ملكه عوضّ ملكه : ؛ فإنَّ المشتري ملك المبيعٌ بالعقل بالمسمى من 
الثمن قبل الزيادة. 

فل د زاد في الثمن مع ذلك ؛ كانت الزيادة لأجل ملك نفسه؛ وهو امبيع؛ وذلك 
لا يجوزء فلا يلتحق الزيادة بأصل العقدء وكذلك الحط ؛ لأنّ كل الثمن صارّ مقابلا 
كر انيم ٠‏ فلا يمكن إخراج بعضيه فلو أخرج بقي المبيع بلا عوض» وذا لا يجوزء ولا 

يمن أن يجعل الباقي في مقابلةٍ الكل ؛ لانتفاء العقد الجديدء فصار برا مبتدأً. 

ولنا: إن البائعٌ والمشتري بالحط والزيادة يغيّران العقدّ من وصفه مشروع إلى 
وصفي مشروع أخرء وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلاء لالت كن خاس ررم 
وعادلاًء والزيادة في الثمن تجعلٌ الخاسر عادلاً» والعادل رايماًء والخط يجعلٌ الرابح 
عادلاً» والعادل عامرا. 

وللعاقدين ولاية رفع العقار بالإقالةٍ محاولا أن يكون لبما ولاية التخيز موضهم 
إلى وصف ؛ لأنّ النُصرّف في وصفه الشيء أهونٌُ من التصرفو في أصله ٠‏ فالذي يملك 
التصرّف في الأصل أولى بأن بملك التصرّف في الوصف؛ وصار كما إذا أسقط اللخيار أو 
شرطاه بعد العقد ««ان عقدا تير عا قوط عبار يحوي ققد يف لمق عق 
اللزوم إلى غيره. 

ثم إذا صم الزيادة والحط فهما يلتحقان بأصل العقد؛ لأنّ وصف الشيء و يقوم به 
لا بنفسهء وفائدة الالتحاق نظهر في التولية والمرابحة والشفعةٍ والاستحقاق وحبس ابيع 
وفسادٍ الصرفء فيولى ويرابح على الكل في الزيادة » وعلى الباقي بعد الحطوط ‏ ويأخذٌ 
الشفيع بما بقيّ في الحط. 

وإنما كان له أن يأخد بدون الزيادة لما فيها من إبطال حقه الثابت, فلا مملكانه؛ 
0 بالكل» ولو أجازٌ المستحق البيٌ أخدٌ الكل وله حبسه حنى 

يقبض الزيادة » ولو باع الدراهم ام متساوية»؛ ثم زادَ أحدهما أو حط وقبل 


0" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


فيرابح ويولي على الكل ! )إن زِيدّء وعلى ما بقي إن حط ٠‏ والشيعُ يأخد بالأقل في 
الفصلين» فلو قال يْ عبدك من زيل بألفى على ني ضامنٌ كذا من النّمنِ سوى 
الألف» أخد الألف من زيد والزيادة منهء ولو لم يقل من الّمنِء » فالألف على 
زيل ولا شىء عليه دكل دين أجل إلى أجل معلوم 

(فيرابح” ويولي على الكل إن زيد؛ وعلى ما بقي إن حط) (والشفيعٌ م يأخدٌ 
بلأقل في الفصلين”) : أي في الزّيادةٍ على النّمنِ والحط عنه. 

ما في الحط ؛ فلأنّه التحق بأصل العقاد. 

وأمّا في الزّيادة ؛ فلأنٌ حقهُ تعلق بالئّمنٍ الأوّل قالتعلك الفير إوطال نه 
الثابت. 

(فلو قال يِعْ عبدك من زياد بألفو على أني امن كذا من النّمنِ سوى 
الألف, أخد الألف من زيد والرّيادة منهء ولو لم يقل من الّمنِ؛ » فالألف على 
يدولا شيء عليه .. وكل دين أجل | إلى أجل معلوم”“ 
الآخرء وقبض الزائدَ في الزيادة أو المردود في الحط ء فسد العقد كأنهما عقداه كذلك من 
الابتداء. هذا ما لمق كن عديدة. 

١1‏ قوله: فيرابح ..ال؛ هذا تفريم على صمَّة الزيادة والحط وعلى إلحاقهما 
بأصل العقد. 

الااقذولة :"ف الفتضلية «وإن نان ستعسى الإلحاقبالاصل افياعة الكل فى 
صورة الزيادة ؛ لأنّ حقّه تعلّقَ بالعقد الأوّل» وفي الزيادة إبطالهء وليس لبما إيطاله. 

[”]قوله: ولا شيء عليه ؛ ؛ فإن قيل: فكيف لا شيء عليه» وعبارهُ صريحة في 
الضمانء قلنا : مبنى الكلام على أنه قال : بع عبدك من زيدو على أنّي ضامن سوى 
الألف فصان إذن غير متلق بالشمن ؛ ؛ فلا شيء عليه من الثمن ٠‏ كذا في «مجمع 
الأنور”. 

[:اقوله: | إلى أجل معلوم ؛ ولو أجله إلى أجل مجهول » فإن كانت جهالئه 
نا كتزول المطرء وهبوب الريح لا وز ذلك التتأجيل » وإن كان مار 


.)87 «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 


كتاب البيع/باب الإقالة والمرابحة والتولية 1" 
هايا ا ليق كام 097 والراك 10 د ا حر يي 


إلا القرضة 

ص" إلا القرض"'): فإنّه يصيرٌ بالأجل بيمُ الدّراهم بالدّراهم نسيئة» فلا 
كر مديص ريا : أن الشد نكر مق التسيكة. 
كحصاد الزرع ونحوه يجوز كما جار ذلك في الكفالة. 

[١]قوله‏ : صمٌ؛ أي ذلك التأجيل» وإن كان حالا في الأصل ؛ ؛ لأ المطالبةً حقه 
فله أن يؤر سواءً كان تن مبيع أو غيره تبسيراً على مَن له عليهء ألا ترى أنه بلك إبراء 
الثمن عمّن عليه مطلقاًء » فكذا يملك البراءة المؤقتة إلى أجل ولا بد من قبولِهِ من عليه 
الدين» : لوال يله يكل التأخير. كيه رس در لالم بالشّرطء لما في 
بوالسحي0© 

[؟أقوله: إلا القرض ؛ استثناءٌ من قوله: صمٌ؛ أي لا يصحٌ تأجيلهُ لكونه إعارة 
وصلة ابتداءً ومعاوضة انتهاءً؛ فعلى الاعتبار الأوّل لا يلزمُ التأجيل فيه كما في 
الإعارة» إذ لو لزمٌ الأجل لصارٌ جبراً على المشتري» وهو المكثُ عن المطالبة مضي 
الأجل؛ ولا عر الدرع. 

وعلى الاعتبار الثاني: لا يصحّ؛ لأنّه يصير بيع الدّراهم بالدراهم نسيئة» فلا 
يجوز؛ لكونهِ ربا؛ لأنَّ النقدَ خيرٌ من النسيئة» وهو ظاهرء وهذا يقتضي فسادً القرض» 
لكن ندب الشرحٌ إليه؛ وأجمع الأمّةَ على جوازء لكثرة الحاجة إليه؛ ولا يذهب عليك 
أنّ ما ذكرٌ الشارح ذه من الدليل هو باعتبارٍآخر الاعتبارين؛ وتمامُةُ ما ذكرناهء فتدبر. 

[“اقوله: فلا يجوز؛ نعم إذا أوصى أن يقرض من ماله فلاناً إلى سنته يحوز من 
الثلث؛ ويلزمٌ التأجيل» ولا يطالب حتى تمضي المذة ؛ لآ وصيةٌ بالتبرّع » والوصية 
يتسامحٌ فيها نظرأ للموصى » ألا ترى أنْها تجوز بالخدمة والسكنى ؛ فتلزم حقاً للموصى. 


م مج مي 


.)1715 «البحر الرائق»(5:‎ )١( 


باب الريا 
هو فصل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين 
باب الريا"' 

(هو فضل"' خال عن عوض شرط لأحلا" العاقدين 

[١]قوله:‏ باب الربا؛ وجه مناسبته لما تقدّم من باب المرابحة ظاهرء وهو أن في كل 
من المرايحة والربا زيادة إلا أن تلك الزيادة حلال» وهذه حرامء والجهلٌ هو الأصل في 
الأشياء» فقدّم ما يتعلّقَ بتلك الزيادة على ما يتعلق بهذه. 

والرّبا - بكسر الراء المهملة» والقصرٌ اسم من الرّبو بالفتح» والسكون» فلامه 
واو - ء ولذا قيل في النسبة: ربويء وفتحها خطأء ومنه الأشياء الربوية. 

قال في «المصباح المنير»'"': الربا: الفضل والزيادة» وهو مقصورٌ على الأشهر» 
ويثنى: ربوان: بالواو على الأصلء؛ وقد يقال : ربيان على التخفيف» وينسب إليه 
على لفظه فيقال وو + ثاله انو عبيدة له غير وزاة امطروي يه" , فقال: 
الفتح في النسبة خطأ. انتهى. 

وقياسٌةُ أن يكتب بالألف كما تقرر في علم الخط أن الألف الثالثة إن كانت عن 
لامك لات ديرت نواد ارق وار اها لاحو وار لكي 
وما ه خط المضحف» ذكره العلامة البرْجَنْدِي ضيه 

["اقوله: هو فضل...الخ ١‏ انان ثريا الف : الفضل والزيادة» يقال: ربى 
الملل أي زادء والظاهر أنّه ليس المراد مطلق الفضل والزيادة بالإجماع ؛ لأنَّ الأسواق في 
بلاد المسلمين إِنّما فتحت للاستفضال والاسترباح» بل المرادٌ منه فضلٌ مخصوص ء فعرفه 
المصنف طه بقوله: هو فضلٌ خال... الم. 

["اقوله: لأحد العاقدين ؛ أي البائعين والمقرضّين أو الراهنين» وفي 
«الإصلاح»'" : : لأحد البدلين» ولم يقل : لأحد . العاقدين ؛ لأنّ العاقد قد يكون ود 
وقلتيكون فعولنا + والمفضين: كون الفضل للبائع والمشتري. انتهى لكنّ عقدّ الوكيل لما 


220 «المصباح المنير»2(ص7١75).‏ 


فم قْ «المغرب»(ص؟18). 
(؟) «الإصلاح»(ق18 /ب). 


كتاب البيع/ياب الربا 0" 
في المعاوضة) 
في المعاوضة") . 
أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشّرعي: أي الكيل؛ أو الوزن 
ففضلٌ قفيزي الشّعير على قفيز بر لا يكوثٌ من باب الربا”» وكذا فضلٌ عشرة 
واس لاود البووي على م در ينه درن مر هدا الساي. 

وإنّما قال: خال عن العوض ؛ اختوازااعن بلع أكر بر ركز شعين زكري ار 
وكري شعير؛ إن للنّاني فضلاً على الأَوّل» لكن غير خال عن العوض لصر 
الجنس إلى خلاف الجنس. 

ا شرط لأحد العاقدين ؛ حتى لو شرط لغيرهما لا يكونُ من باب 
الرباء وقال في المعاوضة الع ب كو لسر "كان عن العوض الذي هو في 
الوذ ريا 
كان عقداً للموكل» وعقدٌ الفضوليٌ يتوقّفْ على قبول المالك» فيصيرٌ العاقدٌ حقيقة 
الموكلٌ أو المالك: فلا حاجة إلى 'التبديل. ْ 

[١]قوله:‏ في المعاوضة ؛ وإنّما لم يقل: في البيع» ليتناولَ الهبة بشرط العوض» 
فإنّ حكمها بعد القبض حكم البيع. كذا في «شرح النقاية» للبِرَجِنْدِي طله. 

["اقوله: لا يكون من باب الريا: قال العلامة الشامي”"': وهذا مبنيّ على ما 
حققناه من أنّ الببوع الفاسدة ليست كلها من الرباء بل ما فيه شرط فاسدٌ فيه نفمٌ لأحد 


العاقدين» فافهم. انتهى. 

[أقوله: الفضل ؛ كما لو قال: وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراء فإنَّ هذا 
شرطٌ فاسدٌ لا تبطلُ الهبة به» كما تقرّر في موضعه؛ وإن اشترى عشرةً دراهم فضّة 
بعشرة دراهمء وزادّه دائقا لإن] وهبه منه انعدمٌ الرباء ولم يفسد الشراءء وهذا إن ضْرَّها 
الكسر؛ لأنها هبة مشاع لا يقسّمء كذا في «المنح»”'' نقلا عن «الذخيرة» عن محمّد طفه. 


.)١ا/ا/‎ : في «رد المحتار»(:‎ )١( 
.)أ/01١‎ : زفق «منح الغفار»(ق؟‎ 


3204 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


(وعليُه"' القدرُ رَ مع الجنس) : المرادذ بالقدر الكيل في المكيلات»؛ والوزنُ في 


وعند شد الشافعر” ذه ناد 1 


في المطعومات» والكّمنِيةَ فى الأثمان 

للكرلة : وعلئه ؛ لوجوب المماثلة التي يلزم عند فواتها الرياء أو علة كون المال 
اد علّة حرمة الفضل فلا يرد أن بِيمَ الكيل والموزون بجنسيه متمائلاً يح مع وجود 
العلك : أعني القدر والجدس .كذا في «شرح البرجندي» » والعلّة في اللّغة المردض 

وفي اصطلاح الأصول: ايفان ان در مكراد روسو يد لطر 
الا عاد إن اجر رادي قلات وعز الك , ؛ لأنها بالواسطةء كذا في 
«المنح"" 

القدرٌ ممع الجنس : : وهذا أشمل من قول بعضهم : : هو الكيل مع الجنس أو الوزن 

مع الجنس ؛ لأنه يتناولبماء والقدر لغة كون الشيء ء مساوياً لغيره بلا زيادة ولا 
تقصانء وشرعا : التساوي في المعيار الشرعي الموجب للمماثلة الصورية» وهو: الكيل 
والوزنء والمرادُ بالجنس اتّحادُهُ في العوضين فالعلّةُ جموعٌ الوصفين عندنا. 

["أقوله: وعند الشافعي #5 الطعم...الخ ؛ وبه قال أحمد 45 في رواية ؛ لما روى 
مسلم من حديث معمر بن عبد الله أن النبي يك قال: «الطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا 
مضي 150020 لطبا بح برو طم ريت رار الوك ان 
اسم مشتق مشتق كان مأخذ الاشتقاق عل لد 

ركام رو ليف ا مس شر سو نف فارز الال 
بالذهب» والفضّة بالفضّة» والبربالِيٌ والشعير بالقتعيره :و العم الس والملح بالملح , 
مثلا بمثل » يدا بيد» فمّن زادَ أو استزاد فقد أربى الآخدٌ والمعطي سواء©. 
ووجة الدلالة أنّه و أوجب الممائلة في الجنس الواحد تتميما للفائدة في حق 


() ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني»(7: 2277 و<«التنبيه»(ص 15)»: وغيرها. 
00 «منح الغفار»(ق؟: ١0/ب).‏ 

فيه في «صحيح مسلم»(”؟: »)١5١5‏ وغيره. 

(5) في «صحيح مسلم»(”: 2)١5١١‏ وغيره. 


كتاب البيع/باب الريا "١‏ 


ولي سوط والسازات قاض زرا لاي ارمة: 
العاقدين» إذ لو كان أحد العوضين أقلٌ من الآخر لكانت الفائدة تامّة لأخذٍ العاقدين 
دون الآخرء والممائلة باعتبار الصورة : القدرء وباعتبار المعنى: الجنس. 

وما روي عن عبادة وأنس #6:: : إن النبي يله قال عار كي ااه 
قوع وعد ونا كر فجدز ناف ٠‏ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به»7» ناه 
الدَارَقطنِي » فرنْبَ الحكم على الجنس والقدر. 

وهذا نص على أنهما علّةٌ الحكم لما عرفت آنفا من أن ترب الحكم على الاسم 
المشتق ينبيئ عن عليّة مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم, ؛ فيكون تقديرَه المكيلُ والموزون مثلا 
بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس» وأيضاً شرط رسول الله ول التمائل بقوله : : مثلا 
بمثل» والتماثل يكونٌ بالوزن أو الكيل لا غير. 

فعلم بذلك أن ما لا يكال ولا يوزنُ لا يكون من الأموال الربوية » ولبذا قالوا: 
لا يدري الا فيما لا يدخلٌ تحت العيارٍ الشرعي كالحبة من الخنطة والشعيرء وكالذرة 
من الذهب والفضة » كذا صرَّحّ به العلامة العيني وغيره من الفقهاء والعلماء الأعلام» 
أدخلهم الله تعالى دار السلام» وأبد فيوضهم إلى يوم القيام. 

١[‏ ]قوله: والجنسية ؛ شرط لعمل العلة عملها حتى لا تعمل علته: وهي الطعم 
3 التلنوماحه والفمسية ق الأفنآن ممده رلا عسوعوو المستة :نولا اك لحني 
بانفرادها عنده: كذا في «الكفاية». 

وفائدة كون الجدسيّة .: شرطاً وأحد وصفي العلّةٍ عندنا إِنْما يظهرٌ فيما إذا وجدت 
الجنسيّة في غير الأموال الربويّة » هل يحرم الدسأ كما لو أسلم ثوباً هرويًا في هروي لا 
يجوزٌ عندنا؛ لوجود أحد وصفي العلّة» فيثبت الحكم» وذلك حرمةٌ النسأء وعنده : 
عر لان طني كترط وتنا تع هله نه وجوه عطي لذ أن القرط يعمل 
شيئا من العمل عند عدم العلّة» كذا في «النهاية». 


)١(‏ في «سنئن الدارقطني»(7: 8١1)؛‏ وغيرها. 
(؟) «الكفاية»(5 : .)١58‏ 


"١‏ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


فحرم بيع الكيلي والوزني ينمه متفاضلا ولو غيرٌ مطعوم : : كاالجمص» والحديد» 
وحل مُتمائلا, وبلا معيار كحفنة بحفنتين» و بيضة ببيضتين» وثمرة بتمرتين 
وعند مالك" ظفل : : عليُهُ الطعم وال ال 

(فحرم” حٍِ م الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا”” ولو غيرٌ مطعوم : كالحص» 
والشلاية). نص من لكلاف بواطديد مو الوزونات» وقهما: حاوف 
الشافِِي”' ومالك”" ذه بناء على ما ذُكرناا”' من العلة. 

(وحل متمائلاً) : أي البيع في الأشياء المذكورة. 

(وبلا معيار) :أي حل البيعٌ مُتفاضلاً فيما لا يدخلٌ في المعيار» (كحف:ة"*' 
روي لسسع وق دف 

١[‏ ]قوله : علته الطّعم والإدّخار؛ لأنه ودٌ خص بالذكرٍ كل مقتات ومدخر. 

["أقوله: فحرم ؛ ؛ تفريعٌ على كون القدر والجنس عَلَة تحريم الفضل. 

[اقوله: متفاضلاً؛ فوجهُ حرمة البيع في صورة التفاضل وجود الرّبا في ذلك, 
وكذا يحرم ذلك البيعٌ نسيئة لشبه الفضل» إذ النقدُ خيرٌ من النسأ. 

[؛]قوله: على ما ذكرنا ؛ فيجورٌ ذلك البيع عند الشافعي 5ه لعدم علةٍ الرياء 
وهي الطعم» والثمنية» وعند مالك 445: لعدم الطعم والادخار. 

[اقوله: كحفنة...الخ ؛ نكال الأشباء التي نا مانت رو الجواز فيها 
لانقاء جراد الكبر اوها دون لضع سا او دي الح وااوواهة بولاكات 
الحفنة والحفنتين لا تدخلُ تحت المعيار الشرعيّ كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف» وأمًا 
إذا كان أحد البدلين يبلغ حدٌ نصف الضاع أو أكثر » والآخر لم يبلغه » فلا يجوزء كذا 
ا العتاية 2 


: وشوج الخرشي))(0‎ 2)١91 و«التاج والإكليل)77:‎ »)١59 ينظر: «مختصر خليل»7(ص‎ )١( 
/ا6)؛ وغيرها.‎ 

(؟) ينظر: «الأم»(؟: 50١)ء‏ و(الحلي)(؟: ٠١9‏ - ١50)؛‏ وغيرهما 

(0) ينظر: «المدونة)»٠70: :)١5٠‏ وغيرها. 

.)١675 «العناية»(5:‎ )5( 


كتاب البيع/باب الربا ا 


وعند الشَافِي"" يه لا يحل بيمٌ الممعومات حفنة بحفنتين بن على ما ذكرّنا من 
ل ا ل 

يبت فيه الحرمة» وما لا يدخل فيه يَبْقَى على أله ؛ زهى انكل وعيل الشافصى 
د الأصلٌ هو الحرمة» والمساواه مخلصٌ فيما لا يَْخُلُ في المسوى الشرعي » وهو 
الكيل يبقى على الأصل ؛ وهو الحرمة» وإنّما'' جعل الحرمة أصلا ؛ لقوله 5 : 
لا تبيعوا الطعامٌ بالطعام إلأ سواءً بسواو»ا الي لكر و ا سر نا 


قلن"" قلنا"':المعنى لا تبيعوا الطعامً الذي يدخل في المسوى الششرعي إلا سواءً بسواء 

والحاصل أن ما لا يدخل تحت المسيار ما لقلَةٍ كالحفنة والحفنتين» والتّمرةٍ 
والنُمرتينء وإمّا لكونه عدديا لا يباعٌ بالمعيار الشرعيّ كالييضة والبيضتين؛ والجوزة 
والجوزتين يحل البيعٌ متفاضلاً ؛ لعدم جريان القدر والمعيار» فلا يوج المساواة» فلم 
عير الفضل وبق على الأضل »,يوشو الخن غتدنا: 

خلافاً للشافعيّ 45 ؛ لوجود علّة الحرمة وهي الطّعمٌ مع عدم المخلص» و 
المساواة» فيحرم؛ لأنَّ الأصل عنده الحرمة» والحفنة: دومشت ان طعام وجزآن» ومنه 
يقال: نحن حفنة من حفنات الله تعالى ؛ أي يسير بالإضافة إلى رحمته وملكه» كذا في 
«الصراح»» وفي «النهاية»: الحفنة : ملء ءَ الكف. 

[١أقوله:‏ وإنّما...الخ يناما اوقد ع ا ا 0 
م : «نهى عن بيع الطّعام بالطّمام»ا” ادر تن فندها كود مار » فعلم أن بيع 
العام بالطّام منهيّ عنه وحرام إلا ما يكون بالتساوي» فما لا يكون مساويا يبقى 
حرام. 

[“قوله: قلنا...الخ؛ حاصلة: إن المراد من الطعام في قوله يَلهِ: «لا تبيعوا...الخ» 
ليس مطلقاء وأعمُ من أن يكون قليلاً أو كثيرًء بل الطعامٌ الذي يدخلُ تحت المعيار 


.)57 : ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(؟‎ )١( 

(0) في «(صحيح البخاري)(7: 017/71١‏ , و(صحيح مسلم)(7: 64 »؛» ولفظة: «الطعام 
بالطعام)) مذكورة عند مسلم. 

(*) في «صحيح مسلم»(7: »)١5١5‏ وغيره. 


4" زفدة التهاية تعمدة الزهانة 
فإن وٌجِدَ الوصفان حَرُمَ الفضل والنّساء» وإن عدِما حلا ٠‏ وإن وَجِدَ أحذهما لا 
الآخر حل التفاضلٌ لا النّسأ ... هروى في هروى وبر ف شعير 
كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوانٌ إلا بالسكين يكونٌ المرادٌ الحيوانٌ الذي يُمَكِن قتله 
بالسّكين لا القملٌ والبرغوث. ا 

(فإن وُجِدَ الوصفان حَرّمَ الفضلٌ والنّساءء وإن عُدِما حلاء ٠‏ وإن وجد 
أحدُهما لا الآخر حل التفاضلٌ لا النّسأ . ... كسلم هروي في هروي وبر في شعير) : 
أي إن وّجِد"' القدرٌ والجنسٌ حَرُمْ الفضل كقفيز بر بقفيزين منهء والنّساءٌ وإن كان 
ج اوري ع لل ا مار كلاهما نسيئة. 

وإن عدم كل منهما حل كل واحدٍ من الفضل والنّساء. 

وإن وجِد احدييدا ا لحري العم راتوا كما اا قاد عم 
بعَفِيرَي شعير يدأ بيد حل ؛ ٠‏ فإن أحدَ جُرْأي العلّة وهو الكل موجودٌ هاهنا لا لجز 
الاحشر ل من التُوبه المرّوي بسةٍ أذرع منه يدا 
نيد حل ايضًا ؛ لأنّ الجنسية موجودة دون القدرٍ ولا يجورٌ النّسيئة في الصورتينٍ مع 
ماري از يها ولاك لأن نرم لعل وان كان ل بوب لدعم لك رن 
الشبهة» والشبهة في باب الرَبا مُلْحَقَة بالحقيقة؛ لكنّها أدون من الحقيقة فلا بِدُ من 
اعتبار الطرفين. 
الشرعي» فما نحنٌ فيه خارجٌ عن هذا القول»: وهذا كما يقال: لا تقتل الحيوانَ إلا 
بالسكين. 

فليس المرادٌُ في هذه المقولة مطلقاء وأعم من أن يصلح الحيوانٌ مقتولاً بالسّكين أو 
لاح يقجر انفد والبرعرك زفوسيا» بدن اكراة جاع فطل بالسكك نكذا 
هاهناء وفيه مباحث تركناها ؛ لغرابة المقام وطوالة الكلام. 

١[‏ ]قوله : أي إن وجد. الخ؛ توطيكة الدلماقك أوالفلة كاف قله 

١.مًا‏ أن يوجدا معاً. 


١‏ وق معنا 


”. أو وجد أحدهما دون الآخر. 


كتاب البيع/باب الربا 4" 


اح اعنام مار 0 0 1 
أدو من الحقبقة : عل الاح لحر" 

١.أمّا‏ إذا وجدا معاً فحرمّ الفضلٌُ: كما إذا باع قفيزَ بر بقفيزين منهء فحرم النساء 
أيضاً ولو مع التساوي؛ كما إذا باع قفيرٌ بر بقفيز منهء وأحدهما أو كلاهما نسيئة » 


رةس تابنا 
". وأما إذا فقدًا حَلَ الفضل والنّساء : كما إذا باع ثوبا هرَويا بثوئين مرويين نسيئة ؛ 
فهذا البِيعٌ جائرٌ لعدم العلّة ؛ فإنّ عدم العلّةِ وإن كان لا يوجب الحكم, #الكرخ إذا 
اتحدت العلّةٌ لم من عدمها العدم» لا بمعنى آنها تؤثرٌ العدم, » بل لا يثبت الوجود؛ 
لعدم عليه فييقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي» وإذا 
ل د 
الحلء كذا في «الفتح»"" 
*. وإن وجدّ أحدّهما دون الآخرّ كما إذا باع الحنطة بالشعيرء أو باع ثوبا هرويا 
بهروي حل الفضل وحرمٌ النّساء ؛ لأنّ اجتماع القدرٍ والجنس حقيقة حقيقة العلة» فيكون 
الأحدهما شبهةٌ العلّة» فيحرم بحقيقة العلّة حقيقة الفضل» وهو بالقدر؛ لأنه تفاضل 


ويحرم بشبهة العلّةِ شبهة الفضل » وهو النّساء ؛ كديب الفضل ولب اص ل 
حقيقة إعمالاً للدّليل بقدرة»؛ لا يقال: احدهها جا العلةة ونه لايق ثبت الحكم» ولا 
شيءً منه» فكيف يقبت بأحدهما حرمة | النساء ؛ لأنا نقول: : أحدُهما علَةتاة لهذا 
الحكم» موسي اليناف إن كان بغض العلة ف علق ريا لقف تحفيقة , فلا يلزم 
امحذورء كذا في «حاشية الدرّ المختار»'"' للعلامة الطّحْطَاويَ نقلا عن الحلبي #. 

إفونه : على أن اتخبر المكتهون» ظاهره يدل على آله وجهٌ للمسالتين؛ لكن هذا 
الحديث يوافق ما إذا باع قفيرَبْرَ بقفيزين من شعيريداً بيدء أمّا في الثوب المَرّوي فلا ؛ 
)١(‏ «فتح القدير»(7 : 167). 
(؟) «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(7: 8 .)1١‏ 


١‏ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 

إيما َل « ٠‏ 5 َه 0 2 ٠‏ ب 0 ٠‏ 4 1 )هه فر 
وهو قوله يُمّ: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد» يؤيد 
ما قلنا. 


وعند الشّافعي”" ظله الجنس بانفراده' ' لا يحرم النّسأ". 
لانّحادٍ الجنس فيه فافهم. 

[١أقوله:‏ الجنس بانفراده ؛ قال في «النهاية»: ليس للتنّخصيص فائدة ؛ فإنّه كذلك 
الكين والوزة »عامل ان ووه احدومقئ لزيا لديف اللا عقف فبودكر 
حرف لضاف 

["أقوله: : لا يحرم النساء 4 لأنٌ بالتقديّة وغذمها لا يفبت إلا شبهة الفنضل: 
وحقيقة الفضل غيرٌ مان نع فيه ؛ أي في الجنسين يجوز بيع الثوب البروي الواحد بالاثنين» 
ا 

ولنا: : أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر وحدهء كما في الحنطة مع الشعيرء » أو 
الجنس وححده كالثوب المروي مع الغوب البروي؛ والنقدية أوجبت فضلا في المالية 
فتحقق شبهةٌ الربا في محل صالمح لعلّة صالحة لها. 

والشبهة مانعة عن الجواز كالحقيقة: » حتى فسدً البِيعٌ يجازفة ؛ لاحتمال الربا ؛ 
ع لا ل نه » فلكل واحد 
وتيا قي الس فيئبتُ بشبهة اللي شبهة الفضل ٠»‏ كما يث يشبت بحقيقتها حقيقته : هذا 
ماالتضعه هن «البداية»” دن “4 وخيرهها: 


)0( ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت 4# قال قال رسول الله 5: «الذهب 
بانذهت والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً 
بسواء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» في ((صحيح 
مسلم)(5*: 2)١5١١‏ و«سنئن أبي داود»(7 : »)١518‏ وغيرهماء ووردت لفظة: «اختلف 
النوعان» في «المعجم الكبير»(١‏ : 714), و«الآثار»(١‏ : 1817). وينظر: «نصب الراية» 
(:: 5)ء و«الدراية»(؟ : »)١51/‏ وغيرهما. 

(0) ينظر: «تحفة المحستاج))(؟ : *7ا؟)ء و«نهاية المحتاج)»(7: 4؛» و«فتوحات الوهاب) 
(: 50): وغيرها. 

(؟) «البداية»(”7: 55). 

.)١100-51654 : «الكفاية»(7‎ )5( 


كتاب البيع/باب الريا "1١‏ 
3" وم ماو و 8 هاعم 2 8ى ” :0 
ا ا م ا ا نا 


. 


في غيرها على العَرف 


(والشعيرء وَالبر: والتمرّ والملح كيلي» والذهبُ» والفضة وزني أبداء 
وإن ثركا فيها) : أي وإن ترك الكيل في الأربعة المتقدّمة» والوزنُ في الآخرين ؛ 
فول كفا" + اللقظلة تاتسل 7" الشؤيف » ( وحمل غيرها" على المزف 
مم م 5 2 ل7077ب7سبسا ير 2 ا اتسين 

3 قوله: لقوله ييه ؛ حاصل الاستدلال أن النبي يقْةٌ نص على تحريم التفاضل في 
الأربعة المتقدمة كيلا :وق الآخرين وزناء والنض أقوئ من الغزف؟ لأنّ الغرف جار 
أن يكون على باطل ؛ كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابرٍ في 
ليالى العيد حجية. 

والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل ؛ ولأن العرف على الذين 
تعارفوه والعزموه فقط» والنص حب على الكل فهو أقوى ؛ ولأنالعرف صار حبة 
بالنص» وهو قوله يَلم: ا انا سامون نحمينا فببو عل لمعي "© كيذافي 
«الفتح»'". 

5 9 : ار قا 6 5 0 4 8 

والأقوى لا يترك بالأدنى, » فكل ما نص على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو كيلي 
دائماء وإن ترك الناسُ الكيلَ فيه كالشعير والبرَ والتمر والملح» وكل ما نص على تحريم 
التفاضل فيه وزنا فهو موزونٌ دائما ؛ وإن ترك الناس الوزن فيه كالذهب والفضة. 


["آقوله : وحمل في غيرها. .ال ؛ يعني ما لا نص في كونه كيلا أو وزنيا حمل 


)١(‏ من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وبلال #ه» قال رسول الله ع : «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبربالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء 
سنؤاة يندا ميك ناذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) في ((صحيح 
البخاري)(؟ : 2)07/6٠‏ و(صحيح مسلم)(١١5١)غ2‏ واللفظ لهء وغيرهماء ولفظ: «الحنطة 
بالحنطة» في «مسند أحمد)(7: 2777 و(مسند أبي يعلى)(11: »)7١‏ و«اشرح معاني 
الآثار»(: : 5)» وينظر: «نصب الراية»(5 : 70): و«الدراية)(7: 057١)ء‏ وغيرهما. 

(6) في «مسند أحمد» :١(‏ 14ا7): و«مستدرك الحاكم» (7: 87): وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء و«المعجم الكبير» (1: »)١١7‏ و«مسند أبي داود الطيالسي» (ص2١37)‏ , 
و«فضائل الصحابة» :١(‏ 2)75017 وغيرها. 

(*) «فتح القدير»(7 : /ا6١).‏ 


11" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


يَجَرْ بيع البر بالبْرٌ متساوياً وزناء والذٌهبْ بجنسبه متساوياً كيلا كما لم يجرْ 


فلم يجز ' بيع ف اندر باكر معنا ونا اونا والذُهبُ بجنسيه متساويا كيلا كما لم 
يجر محازفة 

على العرف وعادات الناس كغير السنة المذكورة ؛ لأنَّ عادة الناس دالّة على جوازٍ 
الحكم فيما وقعت عليه عادتهم ٠‏ لقوله كلم : ينا ر]ةالدليوة عا فبترعية الله 
حسن». كذا في «النهاية». 

وعن أبي يوسف 45: نه يعتبرٌ العرف على خلاف المنصوص عليه؛ أيضا أنَّ 
النصّ بالكيل في المكيل؛ وبالوزن في الموزون في ذلك الوقت» إِنّما كان لمكان العادة , 
فكانت العادةٌ هي المنظورة إليها وقد تبدّلت. 

والشرابة عنه : إن تقريرَ رسول الله يي إيّاهم على ما تعارفوا في ذلك بمنّزلة النص 
منهء فلا يعتبر بالعرف ؛ لأنّه لا يعارضُ النصّء كذا في «الكفاية»7) 

١1‏ آقوله : فلم يمر؛ تفريع على كون الأريغة المذكورة من المكيلات والآخرين من 
الموزونات» فلوياء البر بابر مساويا وؤرناء از باع الذهب بالذهب متساوياً كيلا لا 
يجوز عدن الطرفين» وَإن تعازفوا ذلك ؛ لأنّ شرط اللجواز فيهما الممائلة في الكيل 
والوزن» ولم يعلم» فتوهم الفضل على ما هو المعيارٌ فيه» وهو الكيلٌ في البّرّه والوزنٌ 
في الدهب: 

إلا انه فر الإسلامُ في الْرّ ونحوه وزنا ؛ لوجود الإسلام في معلوم؛ فإنَ الممائلة 
في الوزن ليست بمعتبرة في السّلم » وإلعا لسر يدخ الإعلام على وتو ينهي ال اربع في 
التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يمحصل يحصل بذكر الوزن» كذا صرّح به العلامة العيبي 


زفق 
فيه . 


وهذا رواية الطحاوي ذه عن أصحابناء وروى الحسن ضيه عن أصحابنا أنه لا 
5 افد 


يجوز ؛ لأنه مكيل بالنص» والفتوى على الأوّل لعادة الناس. كذا في «الكفاية»”", 
وغيرها. 
)١(‏ «الكفاية»(5 : لاه6١ .)١108-‏ 


(؟) في «البناية»(7 : 017). 
(9) «الكماية»(5 : .)١16/8‏ 


كتاب البيع/باب الربا اياف 


واعى”' 'تعيينُ ابا في غير صرفي بلا شرط التقابض)» اعتبرٌفي بيع الأموال 
البويّة أن يكون المبيعٌ معيّنا » حتى لو لم يكن معينا كان سَلَمَا ٠‏ فلا بذ فيه 
من شرائطه» وإذا لم يُوَجَدْ شرائط السلَمِ كان العقدُ بيعاً غيرٌ سَلّم؛ ٠‏ فلا بد من 


التعيين ؛ فلا د يشرط التَّابضْ في المجلس إن لم يكن صرفاً» حتى لو كان صرفا 
ب 


١1‏ ]قوله: واعتبر...الخ ؛ فإذا تبايعا كيلياً بكيلي» أو وزنيا بوزني كلاهما من جنس 
واحد أو من جنسين مختلفين» ٠‏ فد اليم لا يحور حتى يكون كلاهما عينأ أضيف إليه 
العقدء وهو حاضرٌ أو غائبٌ بعد أن يكون موجودا في ملكه قبل الافتراق بالأبدان ليس 
هرك خيرانه داق الدمي والبضة. 

ولو كان أحدهما عيناً وأضيف إليه العقاد والآخر دين موصوفا في الذمّة» فإنه 
ينظ إن جعل الدين منهما ثمناء والعين مبيعاً جار ابي بشرط أن يتعيّنَ الدينُ منهما قبل 
الع ف بالابتدا د روشق اند تعاميا خرن وإن اعشردق الخلدن تالدع 
ذكر فيه الناء الرووها له يدل ووالناء يع 

وبيانه: إذا قال: بعتك هذه الحنطة على أنها قفيزٌ بقفيز حنطة جيدة؛ أو قال: 
بعتُ منك هذه الحنطة على أنْها قفيزٌ بقفيز من شعير جيدء فالبيع جائز ؛ لأنه جعل 
العينَ منهما بيعاًء والدينُ الموصوف ثمناء ولكن قبض الدين منهما قبل التَفرّق بالأبدان 
شرط ؛ لأنَّ من شرط جواز هذا البيع أن يجعلَ عن عين بعين؛ وما كان دينا لا يتعيّنُ إلا 
بالقبض. 

ولو قبض الدَّين منهما ثم تفرَّقَ جاز البيع قبض العينَ منهما أو لم يقبض» ولو 
قال: اشتريت منك قفيرٌَ حنطة جيّدة بهذا القفيز من الحنطة» أو قال: اشتريت منك قفيزَ 
شعيرٍ جيدٍ بهذا القفيز من الحنطة +دله لا جوز ود اخصر اللدين في ا علس ' 3 
جع الدين سعدا ضار ناته فا لبن عند يبوه لذ جور كذ فى واليحن الراقق' 

وله : يشترط ؛ أي التقابضُ في الجلس ؛ لقوله وَل: لاما 


.)١57- 1١575 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


1" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ا ل 7 ١‏ ا 6 آنا 
أو خلاف جنسيه: هذا في الأموال الربوية. 
أمّا في غيرها إن لم يكن معنا ' فإن كان نما يجري فيه السلَم؛ ارج فيه 


م هس 


شرائط السلّمِ يصح بشرائطه بطريق الم ٠‏ فان لم تُوجَد َفسّدُ البيع » وإن لم يَجْرٍ 
فيه السلم بة يفسد البيع لعدم التّعبين. 
هاء وهاء؛ والورق بالورق ربا إلأ هاء وهاءء واليْرٌ بار رباً إلا هاء وهاء»'"» رواء ابن 
أبي شيب » ذكرَهُ العلآمة الريلْمِي يه في «تخريج البداية» ". 

هاء مبني على الفتح بمعنى : خذ. يقولٌ كل واحدٍ من البائع والمشتري : هاء 
00 فمعناه يدا ول تفرق الأبدان. 

١1‏ أقوله: ب يشترط التقابض. الخ ؛ لأنَّ قوله يَله: «يدا بيد»' '' في الحديث المشهور 
الى بالقبول» يراد به القبضٌ كناية» فكو اليد له للقبض ؛ ولاه إذا لم يتقابضا فقد 
يتعاقب القبضان وظاهرٌ أن للنقدٍ مزيّة على غيره فيثبت شبهةٌ الرباء والشبهةٌ كالحقيقة 
في باب الرباء وهذا قولُ مالك وأحمد # أيضاً. . 

ولنا: إن كلا منهما مبيح متعيّن؛ فلا يشترط قبِبهُ كما إذا باع ثوبا معنا بثوب 
معيّن» بخلاف الصرف, فإنّه لا , يتععين فيه إلا بالقبض ء وأمّا قوله ولك: : «يدا بيد»» 
فمعنناة عينا بعين» إذ اليد آلة التعيين» ٠‏ كما هوآلة القبض فحمله على التعيين أولى ؛ لما 


(0) 


روى عبادة بن الصامت 85ه: 0 
وأمًا تعاقب القبض فالتجّارٌ لا يفصلون في الماليّة بين المقبوض في المجلس وغير 
المقبوض بعد أن يكون حالا بخلاف الحالٌ والمؤجّل» ٠‏ فإنهم يفصلون فيهماء هذا حصل 
ما قالوا في هذا المقام. 
[؟]قوله: سواء... الخ ؛ فإنّ بيع كر بر بكر برّ» أو بكر شعير أو تمرء وافترقا من 
)١(‏ ينظر: «المنهاج»» وشرحه «مغني المحتاج)(؟ : 77)» و«التنبيه»(ص 15)» وغيرهما. 
(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(4 : 137). 
(9) «نصب الراية»(2 : 78). 
00 في «صحيح مسلم»(7: ))2١‏ وغيره. 
(0) في «صحيح مسلم»(7: 2)١5١١‏ وغيره. 


كتاب البيع/باب الربا 1" 


وجا بي افلس بالفلسين بأعياهما). : خلافا محمد #ه؛ له نه" أن الفلوين 
أثمانٌ فلا تتعين بالتّعيين فصار كما إذا كان بغير أعيانهما : و كبيع الدذرهم 
بالدرهمين. 

ولاه | أن ممنيتها بالاصطلاح؛ واصطلاحٌ الغير لا يكونٌ حجّة على 
المتعاقدين ) وهما أبطلا تمتها ؛ لأنْهما قصدا تصحيح العقدء ولا وجه له إلا 
بتعينها وخروجها عن الدّمنية ؛ لأنّها إذا خرجت من الثّمنية تكوثٌ أعياُها مطلوبة لا 
ماليتها ٠‏ فيمكن أن أن يُخْطي فلسين ويأخد فِلْسا طلبا لصورته. 

(واللّْحمٌ بالحيوان) سق 


غير قبض » جار عزنا وعده يي 0 فه. 

0 : له: إن...ال ؛ حاصلَه أن الفلوس أثمان تمنيتها ثب ثبتت باتّفاق النّاسِ كلهم 

تتعرّن بالتعيّن» ألا ترى أنّه إذا اشترى ثوبا بفلوس معيّنة فهلكت قبل التَسلِيم لا 

٠ 0‏ كما إذا اشترى بدراهم معينة أو دنانير معينة فهلكت. ْ 

اولمًا لم تتعيّن الفلوس فصار هذا البيع كما إذا باع فلساً بفلسين غير معيّنء أو 
اانا انوع نعي لاعوز الب و اتن التصورب اثنانا» لانديوتي ىلر 
فكذا ينبغي أن لا يجوز هاهنا. 

[؟أقوله : لهما... الخ العا إن النتويي عبر انار امه » بل الأصل فيها أن 
تكون مثمنة ؛ لكونها من النحاس» وهو غير ثمن» والثمنية فيها نما حصلت باصطلاح 
الناس» والعاقدان لم يصطلحا عليه» فتبطل مُتتُها قصدا لتصحيح العقدء إذ لا وجه 
للّصحيح إلا أن تكون معيّنةَ خارجة عن الثمنيّة؛ واصطلاحٌ الغير لا يكون حجّة 
عليهماء إذ لا ولاية للغير عليهماء ٠‏ فلهما نقض ذلك الاصطلاح باصطلاح آخر. 

وإذا خرجت عن المي فعادت مثمّنة كما كانت» وتكون أعيانها مطلوبة لا 
ماليتها » فإنّ ماليتها لا تكون إلا باعتبار الثمنيّة وهي زائلة عنها باصطلاحهماء فيمكن 
أن يعطيّ فلسين, ويأخدّ فلساً واحدا طلبا لصورته لا باعتبار ماليته. 

["آقوله : من جنسه ؛ وأما إذا كانا مختلفين » » كما إذا باع لحم البقر بالشاةٍ مثلا 


1" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
والدقيق بجنسيه كيلاء والرطب بالطب وبالثمر 
ليكون”' الرّائد في مقابلة المتّقط » وعندهما يجوز مطلقا ؛ لأنّه بيع" الموزون بما ليس 
بموزود. 

(والدّقيق بجنسسدا” كيلاء والرطب بالرُطب وبالتّمر) : هذا عند أبي حنيفة ظك 
فيجوزٌ بالاتفاق من غير اعتبار القلة والكثرة كما صرّحوا به. 

اقول ليكوة 1 ؛ يعني ليكون اللّحمٌ بمقابلة ما في الحيوان من اللّحم» 
والباقي بمقابلة السقط » وهو غيرٌ اللّْحمٍ كالجلدٍ ونحوه ؛ لأنّه لو لم يكن اللْحمٌ أكثر بل 
بكر هنازيا وق ْ 

فيشبتُ الربا من حيتُ زيادة السقط إذا كان اللّحم مساوياً لما في الحيوان من اللّحم 
أو من حيث زيادة اللحم إذا كان اللحم أكثرٌ تما في الحيوان من اللحم» والسقط : 
بالتحريك» هيح كاره ازهر جيز. كذا في «منتهى الأرب»؛ والمرادٌ به هاهنا كل ما لا 
يطلق عليه اسم اللحم ؛ كالطحال والأمعاء؛ وغيرهما. 

[؟أقوله: : لأنه بيع. .4 فإنٌ الحيوان لا يوزنُ عادة» ولا يمكنْ معرفة تقل 
بالوزن؛ لقن ب تنه ب افك الاتدرى المعنت ننه أ انمز وقد يقل 
لاسترخاء مفاصله» ابعر لاح تررق التي براحي الاسريدا ون 
أثقل من الرجال لصلابتهم » كذا في «الكفاية»! 00 

وعند الشافعي ذه وأحمد يه : لاهو 'ؤلا جور السك اجماعا. . وف «شرح 
الطحاوي» : لو كانت الشّاة مذبوحة غيرٌ مسلوخة فاشتراها بلحم الشّاةٍ فالجواب في 
قولهم جميعا كما قال محمد ته وأرادً بغير المسلوخةٍ غير اللفصولة عن السقط» ولو 
اشترى شاة حيّة بشاةٍ مذبوحة يجوزُ في قولهم جميعاًء ذكره العلامة العيني ضيه في «شرح 
الكنز»”". 

[لاأقوله : والدقيق بجنسيه ؛ متمائلا كيلا لا متفاضلاً لانّحادٍ الاسم والصورة 
والمعنى » وبه تثبت المجانسة من كل وجهء فلا يعتبرٌ احتمالٌ التفاضل كما في الب بار 

وقيّده ابن الفضل #5 بما إذا كانا مكبوسين» وإلا لا يحورُ خلافا للشافعي 5 ؛ لعدم 


.)١51ا/‎ : «الكفاية»(7‎ )١( 
.)17” : (؟) «رمز الحقائق»(؟‎ 


كتاب البيع/باب الريا 1 
وأمًا عندهما وعند الشافعى”"' ذه لا يجورٌ إن تقص"' الرْطَبْ بالجفاف. 

الاعتدال في دخوله الكيل ؛ لأنّه منكبسٌ وممتلئ جداء وقوله: كيلا ؛ احترازٌ عن 
الوذة» لأن قتدرواعان وعن الجزاف: وإشارة إلى نفي قوله: الشافعي #ه, كذا 
«مجمع الأنهر»'". 1 

١7‏ ]قوله: لا يجوز إن نقص...الخ؛ وهو قول مالك وأحمد #دء ومستدلهم ما 
رواهُ مالك 5ك في «الموطأ»: عن عبد الله بن يزيد» مولى الأسود بن سفيان: إن ويد أبا 
عياش مولى لبني زهرة أخبره أنّه سأل سعد بن أبي وقاص #ه؛ عمّن اشترى البيضاءً 
يعني الشعيرٌ بالسّلت - يعني ضرباً من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز» كما صرّح به 

فقال له سعد ظيه: أيهما أفضل» قال: البيضاءء قال: فنهاني عنه» وقال: إِنّي 
سمعت رسول الله يلو سكل عمّن اشترى التمرّ بالرّطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ 
قالوا: نعم» فنهى عنه» ". انتهى. 

وقال محمد في «الموطأ»: «بهذا تأخذء لا خيرًفي أن يشتري الرجل قفيرَ رطب 
بقفيز من مر يدا بيد؛ لأنَ الرطب ينقصُ إذا جف فيصيرٌ أقلٌ من قفيز؛ فلذلك فسد 
بيه فك 0 

ففي هذا الحديث إشارة إلى العلّة وهو النقصانٌ عند الجفاف» وبه تبيّنَ أن شرط 
الشوان الماند فى عدا التحران روما يي لقا قاد ذلا يفف امار كلاق 
الحال؛ لأنّ قفيرٌَ الرطب ربما يصيرٌ نصف قفيز عند الجفاف, وكان ذلك كبيع الدقيق 
بالحنطة حيث لا يجوز؛ للتّفاوت بعد الطحن. 

واعلم أنّهِ قال صاحب «الهداية»”” : ومدارٌ ما روياه على زيدٍ بن عيّاش » وهو 


)١١(‏ ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني)(7 : 70)ء وغيرهما. 
)١(‏ «مجمع الأنهر»(؟ : 817). 

(*) في «الموطأ»(؟ : 5؟17)»: وغيره. 

(4) من «موطأ محمد»(7: 159 -/159). 

(6) «البداية»(7*: 55). 


ولف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ضعيفٌ عند التّقلة. انتهى. لكن قال العلامة العينِيٌ في «البناية»'': هذا ليس بصحيح» 
كل هو لق غيل التقلة: انتهى بوداك قي برغا البياد فرج الهداية» : : نقلوا تضعيفه عن أبي 
خواه ركو اجيس شبة لق كيه ليت ارين ادّعى فعليه البيان . انتهى. 

وقال في «فتح القدير»” "2 قال صاحب «التنقيح»: زيدٌ بن عياش ابو عياش 
الزرقي المدني؛ ليس به بأس» ومشايخنا ذكروا عن أبي حنيفة 445 أنه مجهول» وردٌ طعنه 
بالدانقة: 

وروي عن مالك 5ه في «الموطأ»؛ وهو لا يروي عن مجهول, وقال ندري طله : 
كيف يكون مجهولاً وقد روى عنه ثقتان: : عبد الله بن يزيد» وعمران ب بن أبي أنيس » 
وهما ما احتجٌ به مسلم في «صحيحه»» وقد غرفه أئمّة هذا الشأن» وأخرج حديئّه 
مالك ضف مع شدّة تحرّيه في الرجال. 

وقال ابن اللموزي ذه في «التحقيق»'" : قا قا ل أبو حنيفة 5ك : اله يول فإن كان 
هو لم يعرفه فقد عرقه أئمّة النقل. انتهى. 

هذاوإن شئت أماطت زيادة التحقيق فارجع إلى «تهذيب التهذيب»””*' للمحقق 
الحسفان تر و«تخريج مان للعلامة ليلع و«شرح معانى ال 1 للمحقق 
الطحاوي ؛ لثلا تلتبسَ عليك الحال» ويظهرٌ لك ما قالوا من توجيهات المقال. 

ووجةٌ قول أبي حنيفة 6: قوله ييه في حديث عبادة بن الصّامت: : «والتمر بالتمر 
مثلاً بمثل» ولاك بالك ياد بال لمكو سود لا ةا سسا امات 
فبيعوا كيف شئتم»'" 


)١(‏ «البناية»(7 : /ا0ه). 

(؟) «فتح القدير»(7: .)١19‏ 

(9) «التحقيق»(7؟ : 727 .)١‏ 
(:) «تهذيب التهذيب»(7: 73560). 
(6) «نصب الراية»(5 : .)5١‏ 

() «شرح معاني الآثار»( : 5). 
(0) سبق تخريجه. 


كتاب البيع/باب الريا احلف 
والعنب بالزبيب » والبرٌ رطبا أو مبلولاً بمثله أو باليابس , والتمرٌ » والزبيب والمتُقع 


ِالمنْقَم منهما متساويا 

(والعنب بالزبييب" '» والبر"' رطبا أو مبلولاً بمثله أو باليابس» والثّمرُ.. ؛ 
والزبيب وا والمتُقع'” بام نَع مهما متساويا) 

ووجهٌ الاستدلال: الرطب إن كان تمر فجارٌ البيمُ بأوّل الحديث وهو قوله 5: 
«التمرّ بالتمر» وإن كان غير تمر فبآخر الحديث وهو قوله يِةٌ: «وإذا اختلفت هذه 
الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم»» وأيضاً التفاوت بين الرّطب والتمر بأصل الخلقة 0 
ساقط الاعتبار كالتّفاوت بين 1 لجيّد والرّديءء وعليك الرجوع إلى «فتح القدير»" ' إن 
شكت تحقيقَ هذا المقام؛ فإن فيه ما يشفي العليل. 

[١]قوله‏ : والعنب بالزييب ؛ على الخلاف المذكور, فيجورٌ ابيع عند أبي حنيفة 
إذا تساويا كيلاء وعندهما: ذلا حيو ر متتو اع تساويا أ تفاضلا» والوجة ما تقلام في 

بيع الرطب بالتّمرٍ وهو على قوله: : إن الزبيب مع العدب إن كان جنسا واحدا جار بي 
0 

وإ كانا جنسين فجالٌ أيض ؛ لاختلاف الصنّف» وأمّا على قولهما فشرط الجواز 
هو الممائلة في أعدل الأحوال؛ وذا لا يعرف بالمساواة كيلا في الحال» وقيل: لو 
بالاثّفاق كما في الحنطة المقلية بغير المقلية. 

["اقوله: والبن...الخ ؛ ؛ وعنل محمد 45 : لا يجوز ؛ لأنه يعتبرٌ المساواة في المال: 
سج سيان جد اميد دجو سيره فيد العامة له أ ريق لق عن 
الأصل وهم الرطي بالتعر كدو ورد ويلك لاراعيية»: 

قال شمس الأئمّةٍ الحلواني 5 : الرواية محفوظة عن محمَّادٍ 5ه أن يبي الحنطة 
اليابسة إنّما لا يجورٌ إذا ابتلت الخنطة وانتفختء وم إذا مح سياه 
يحور بيعها باليابسة | إذا سانيا كيلا ذكرة لبِرْجَنْدِي يه وصاحب «الكفاية»”"2 

["آقوله : والْنْقَع ؛ - بالفتح ب مين من أنقم الزبيبُ في الخابية » ونقعّه : 
ألقاهُ فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة» والمنقع من التنقيع» لم يوردٌ في الكتب المتداولة في 
اللغةء ذكره في «النهاية». 


.)١119 «فتح القدير»(:‎ )١( 
.)١9/١ : (؟) «الكفاية»(؟‎ 


7 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولحم حيوان بلحم حيوان آخرّ متفاضلا 

والدليل في جميع ذلك أنه كان بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز 
متساويا » وكذا مع اختلاف الصفة ؛ لقوله يع: «جيدها ورديئها سواء»”"؛ وإن 
لم يكن بيع الجنس باجنس كينا كان ؛ لقوله و «إذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيفما شئتم». 

(ولحمْ حيوان'' بلحم حيوان آخرَّ متفاضلاً 

اكرام وام خيرات الى اوكا جاتر يف لاخجرر م 0 التصيره من 
الحم التغذي والتقؤي؛ واختلاف المقاصد بعد ذلك يرجع م إلى الوصف. 

ونحن نقول : الحم فرع أصول مختلفة ؛ لاختلاف الأصل يوجبُ اختلافَ الفرع 
ضرورة» والانّحادُ في التغذّي واعتبارٌ المعنى العام كالطعم في الملعومات» والمعيرٌ 
الأتحاد ف المعنى الخاص. كذا في 0 

وقال في «كمال الدراية»”") : عن الشافعي ذه : إن اللحمان والاتبات جين 
ل لانّحادٍ اللقصود منها وهو التغدّي والتقوّي» وظاهرٌ مذهره وهو اختيار الزن أن 
اللحومٌ أجناسٌ مختلفة كمذهينا. 

وكذا الأصح من مذهيه في الألبان آنها أجناسٌ مختلفة ؛ لأنّ أصولّهما مختلفة 
الأجناس» حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» ومختلفة الأسماء باعتبار الإضافة 
كدقيق الب مع دقيق الشعيرٍ مختلفة الملقصود فإن بعض النّاسٍ يرغبْ في ؛ بعض اللحوم 
م وقد ينفعُهُ البعضٌ ويضرهٌ البعض. 

وقال مالك ظَيه: اللحوم ثلاثة ابا »لطيو واكدرانت اهديا وفيا 
والبحريات» وبه قال أحمد #5 في إحدى الرّوايات عنه. 


)١(‏ قال الزيْلعي في «نصب الراية»(5 : /70)» وابن حجر في «الدراية»(7 : :)١07‏ لم نقف عليه 
بهذا اللفظء ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري #5هء قال رسول الله كق: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ٠‏ مثلاً بمثل» ا فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» في «مسلم»(7: ١‏ 2)) وغيره. 

(؟) «كمال الدراية»(ق؟١5).‏ 


كتاب البيع/باب الريا ف 


وكذا للبم وكذا خل الذقل يخل العنب :وشحم لطن الإ و باللّحْمء والخبزٌ 
بالمرٌ أو الدذقيق » اكاك ريق وإن كان احدهيا تشينة : وبه د 
ا او ايك الدقل" بخل العنب؛ وشحم البطن” "بالإلية أو باللْحْمٍء 
الكش تار أل الذفيق او الويف" + إن كان أعدهما سيد ايه بد) 
الجاموس» ولبنٌ البقر بلبن الجاموس لم يز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ؛ لأنهما جنس 
واحد؛ ولهذا يضم لبنهما أحدهما إلى الآخر في الرّكاة» وكذا لحم المعز والضأن ولحم 
العراب والبَّخْت» ولبنهما بخلاف شعر المعز وصوف الغنم ؛ فإنّهما جنسان؛ لاختلاف 


الصورة والمقصود. 


أجيب: بأنٌ ذلك باعتبار أنّه لا يوزنُ عادة ولا يكال يخلاف الألبان ولحمان غير 
الطير» فإنها تورك 36 ق نكستو طهدا نين بالكتهيان: ْ 0 

1 أقوله: وكذا اللبن؛ أي كما جار ببعُ حم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلا ؛ 
تيار لذن عوان للد بحيوان خسنا ماد 

["أقوله: وكذا... الخ ؛ وكذا جانَ بيع كل واحلد من خل الدَقلٍ والعنب بالآخر؛ 
لأنّ الاختلاف بين أصليهما ثابت» فكذا بين ثانيهماء وإِنّما خصوا خل الدّقلٍ بالذكرٍ 

مع أن الحكم في خل كل تمر مع خل العنب واحد ؛ لأنهم كانوا يجعلونَ الخل من الدّقل 
غالبا فالكلام خرج على مخرج العادة؛ قال في «منتهى الأرب»: : دقل : محركة: خرماي 
5 ورا سي لتصوص رار انوا مشهووة بتا. او 

["أقوله: وشحم م البطن. .لم ؛ أي ويجوز بيعها متفاضلاء وإن كانث كلها من 
الضأن ؛ لأنها أجناسٌ مختلفة ؛ لاختلاف الأسماء والصور والمقاصدء أمّا اختلاف 
الأديناءفطامن لاله لا بطلق اللحه على القهم :ولا القيح على الهم 

وأمّا اختلافُ الصور؛ فلأنٌ الصورة ما يحصل منه في الذُهن عند تصوره» ولا 
)١(‏ الدّقل: نوع من أردَأ التمر. ينظر: «الطلبة)اص9١٠).‏ 


فم السرية: مايعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح)(5971)؛ و«تاج العروس» 
(0؟:: ١غمة),‏ وغيرهما. 


يفف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


لا بيع الجيدٍ بالرديء من الربوي 
والماصوز الحبؤيادر» للآن اشر مجار عدوي هنذا إذااكانا تفدين» وإن كان 
اليو لسيقةء والبرٌ أو الدقيق نقدا يجوز عند أبي يوسف طك, وبه يُفتّى . 

(لا بيع ا 1 
شك في ذلك عند تصوّر هذه الأشياء. 

وأما الشعلاف المقاصد» فلكل واتحو متها من اللقواض ما لا يويد قاخيرو قا 
لا يخفى على من طالم كتبّ الطب» وإن شئت التفصيل فارجع إليها. ْ 

1 ]قوله: : لأن الخبرٌ صارٌ عددياً؛ كما عند محمد ظله, أو موزونا كما عند أبي 
يوسف يه» فخرج من أن يكون مكيلاً من كل وجه, والبرَ كيليّ بالنص» وكذا الدقيق 
ولم يجمعها القدرٌ من كل وجه؛ فلم توجد علّة الربا. 

وعن أبي حنيفة 4# أنّه لا يجوز وهو قول الشافعيّ وأحمد د ؛ لأنَ في الخبز 
أجنؤاء الدقيق» وذلبك يووث شبيبهة الجانشة: والفتوى على الخنواز: زهنذا إذا كان 
نقدين: أي حكم الجمواز إذا لم يكن أحد البدلين الذين هما الخبرٌ والبرَء أو الخبز 
والدّقيق نسيئة» وق كان طبر نسينة والير والدقيق تقداء أى كان البر ار الدقق البيفة 
اكز نقذا: 

فعلى الثاني جا أيضا ؛ لأنه أسلم موزوناً في مكيل بك شيط مقحة ودر 
مقداره؛ وعلى الأوّل يجورُ عند أبي يوسف 5 إذا ذكر وزنا معلوما ونوعا معلوماًء وبه 
يفتى ؛ ؛ لحاجة الئاس إليهء ؛ لككن ينبغي أن يحتاط وقت القبض » ؛ حتى يقبض من الجنس 
الذي سمى ؛ اعلا يصير مستبدلا بالْْسَلّم ة فيه قبل القبض. 

وذكر ابن رستم #5 في «نوادره»: : أن على قول أبي حنيفة ومحمّد #: لا يصح 
السلمٌ في الخبز لا وزناً ولا عدداً ؛ لأنه يتفاوتٌ بالعجن» والنضج» ويكون منه الثقيل 
والخفيف ؛ ولهذه العلَةٍ أفسد أبو حنيفة 5 استقراضه؛ لأن السلم أوسع باباً من 
القرض» حتى جار السلم في الثياب» ولم يجز القرضٌ فيهاء ٠‏ كذا في «كمال الدراية»""". 

1 "آقوله : : لا يجوز بيع الجيّدِ بالرّديء من الربوي ؛ أي ما فيه الرباء ولا يجوز بيع 
البسر بالتمر متفاضلاء أمّا الأوّل فلقوله يي: «جيدها ورديئها سواء»”": وهذا في 


.)818- «كمال الدراية»)اق؟41‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


كتاب"البيع/باب الريا أوفف 


والبسر بالتمرٍ | إلا متساوياء والبرٌ بالدقيق أو بالسّويق» أو الدّقيق بالسّويق متفاضلا 
| و مُتساوياء والزّيتون بالؤيت؛ والسّسْيم بالخل حتى يكون الزْيتُ واخل أكثر مما 
فىا زيتون وا 
والمُسراا' بالق إلا م والبر"' بالدقيق أو بالسويق » أو الدقيق بالسويق 
متفاضلاً أو متساوياء والزيتون بالزيت» وَالسميم بالخلٌ حتى يكونّ الزيت وال 
أكثرَ تا في الزيتون والسُمّسِم) 
الأموال الربويّة ؛ ولهذا قيّدَ المصئف 5ه لقوله: من الربوي» وأمًا الثاني: فلإطلاق 
التمر على البُسر فيكونُ من جنسه؛ والتّفاضل لا يجوز في المتجانسين» فلا يجوز البيع في 
هاتين الصورتين إلا متساويا. 

قال في «منتهى الأرب»: بسر: بالضم غوره خرماء ويضم السين» والنجداز 
شكوفه رخر ما اول طاهر شود انر اطلع خوائند وجون يسته كردد سياب كويند وهركاه 
سبنردكرد كردد جدال وجون اندكي كلان كردد آنر ابغو خوانند وجون ازان كلان شود 
بسرست وبعد ازان خطم بعد ازان موكت بعد ازان بذنوب بعد ازان جمسه بعد ازان 
خال وجوة عدي أن بإنتهار سير ملي نامدا رويط اران احيق: 

١[‏ أقوله: والبرٌ. 31 ؛ يعني لا يجوز بع البرّبالدقيق : أي بدقيق البرأو بالسّويق» 
أي بسويق البْرّ متفاضلا أو متساويا. 

أمّا متفاضلا ؛ فلأنٌ كل واحدٍ من الدقيق والسّويق بر من وجه وإن اختص 
باسم ؛ لأنّ كل واحد منهما من أجزاء البرّء إن الطسن لا يوجد إلا تفريق الأحزاء: 
وامجتمعٌ لا يصير بالتّفريق جنسا آخر. 

وأمّا متساوية؛ فلأنٌ المعيارَ فيه الكيل»: وهو غير مستو بينهما وبين البرّ؛ 
لاكتنازهما فيه» وتخلخل البرّ ١‏ 

يمو عند مالا وأحمد ع في روي بيع ال بالدقيق وبالسّويق كيلا ووزنا. 

ولا يجوز بيع الدقيق بالسّويق متفاضلا أو متساوياء وهذا عند أبي حنيفة ذه ؛ 
مجاه ادس ويج زد لحري امسر مكار مقلية وزو ادقيى اجر عوطم خير ايم 
وبيعٌ الحنطة المقليّة بغير المقليّة لا يصح بحال» فكذا بيمُ الدقيق بالسويق. 


(1) الشوة: التمر قبل أن إرطابه لخنضاضته » وذلك إذا لون ولم ي: ينضجء وإذا نضج فقد أرطب. 
ينظر: «تاج العروس»)( 1 )2 وغيره. 


قف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 

ويستقرض الخيرٌ وزناً لا عددا عند أبي يوسف 6 ويه يُفتَى 

ليكوت بعض الرَّيتِ بالزيت الذي في الزّيتون» والباقي بالنُجير”. 

(ويستقرض الخبرٌ وزنا لا عدا عند أبي يوسف 5ك , قله )7 اعت 
أبن كتين كف لذ وز لا وزناً ولا عددا 

وقال أبويوسف ومحمّد #د: يجوز بيع الدقيق بالسّويق كيف ما كان؛ لأنهما 
جنسان مختلفان؛ لاختلاف اسمهما والمقصود منهما؛ لأنَّ أحدّهما يصلحٌ لما لا يصلح 
الآخرء فإِنٌ الدقيق مثلاً يصلحٌ للخبز» والسّويق لا يصلح له بل يلت بالسمن أو 

السبل ويوكز ب الدفيق ليكن كذلاف. 
وجيت بأنَّ التغدّي معظمُ اللقصودء وهو يشملهاء ولا يضر فواتُ بعض 

المقاصدٍ كالحنطة المقليّة مع غير المقليّة» فإنّ المقليّة لا يصلحٌ للزراعة مثلاء وغيرٌ المقليّة 

تعد لاوا رح عارك عدوي اراح فى لحريو 0 

الدراية»''' وغيره من الكتب المبسوطة. 

١[‏ قوله: ليكون...الم ؛ ؛ واعلم أن , بيع الزيتون بالزيت على أربعة أوجه: 

.١‏ إن علم أن الزيت الذي في الزيتون أكشرٌ من الزيت المنفصل » ٠‏ لم يصمح لتحقق 
الفضل الخالي عن العوض من حيث زيادة الدهن والتفل. 

؟. وكذا إن علم أنه مثله ؛ لأنّ التفل يكون فضلاً خاليا عن العوض 

*. وإن علم أنّ الزيت المنفصل أكثر جازٌ والفضلٌ بالتفل» وهذه الثلاثة بالإجماع. 

4. وإن لم يعلم أنه مثله» أو أكثر منه» أو أقل منه صحّ عند زفر #5 ؛ لأنّ الجوازٌ هو 
الأصل» والفسادٌ لوجود الفضل الخالي عن العوضء فما لم يعلم لا يفسد البيع؛ 
وعندنا ا و تك كنم مر وري جرد لسن وواوااي 
احتياطا » كذا في «كمال الدراية»'" ' نقلا عن شرح «الوافي». 
["]قوله: بالشجير؛ تجير كامير كنجاره كه تفل باشد. كذا في «منتهى الأرب»» 

وكنجاره: بمعنى كنجارا ست كه تخاله كنجد وهرتخم كه روغن أنرا كشيده باشندء كذا 

في «البرهان القاطع». 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق517). 
(؟) «كمال الدراية»(30؟١5).‏ 


كتاب البيع/باب الربا 1" 
لبايك شيك وطيله 
للتفاوت الفاحش وعند محمد 5 يجوز بهما'"' للتعامل» وعند أبي يوسف #5 
يحورُ وزناً للتّحامل والحاجة, لا عدداً للتَّاوت في آحاده. 
(ولة راجن فحد عن لأن القند وما نقد ار لاي" 
[١أقوله:‏ للتفاوت الفاحش ؛ حاصلهُ: إن الخبرَ وإن كان موزوناً لكنّه متفاوث 
بتفاوت الخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر. 
١‏ أمّ التفاوت بالخبز فمن حيث الطولٌ والعرض والرّقة والغلظ. 
5وأمًا الشاوت بالدباز فلآنٌ انار إذا كان ادها ى اكد فخبزة يكوق احسر من حيق 
غير ضاق - ْ 
*. وأمّا التفاوت بالتثور إن التنورٌ إذا كان جديداً يجيء خَبرُهُ جيداء وإذا كان عتيقاً لا 
يجيء كذلك. ْ 
4. وأمّا التفاوت بالتقدّم والتأخُر فإنّ في آخر التنور تكوثٌ النَارُ قويّة فيحترق الخبرُ بذلك 
وفي أوله لا ينضج كما ينبغي. 
والاستقراض إنَما يصح في المثلي ؛ ؛ لأنْ من شرطِه القندرة على أداء مثل 
المستقرض» ولا قدرة على مثل الخبزٍ فلا يصح استقراضه. 
["اقوله: يجوز بهما؛ أي يجوز استقراض لخب بالوزن والعدد جميعاً ؛ للتعامل : 
أي لتعامل النّاس بذلك؛ ٠‏ فسقط التفاوت شرعاً؛ للتّعامل وحاجة الناس» وبه قال 
أحمدٌ والشافعيّ #: في قول» وعند مالك ذ#ك : يعتبرٌ العرفٌ كما صرح به العلأمة 
ا 
وفي «كمال الدراية»" : وفي مذهب الشافعي ذف : ل امعراض اكب وجهات” 
كما في المَسَلّمِ فيهء أحدهما : كقول أبي حديفة ذه ؛ وهو الأصح عند صاحب 
«التقرير»» والثاني : الجوارٌ وزنا وعدداء وبه قال مالك 45 وهو اختيارٌ ابن الصباغ ؛ 
لحاجة النّاس إليه. انتهى. 
[ااقوله : لأنّ العبدَ وما معه لمولاه ؛ فلا يتحققّ الربا» وهذا إذا كان غير مأذون 


.)55 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)5 ١ (؟) «كمال الدراية»(ق5‎ 


1" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومسلم وجري ف ذاره ل 
(ومسلم وحربي في دارها ( : أي في دار الحرب ؛ لأنّ مالهُ مباح فيجورٌ أخده بأي 
طريق كان خلافاً لأبى يوسف #5 والشافعى 5ك اعتبار)"' بالمستأمن فى دارنا 
أو كان مأذونا غير مديونء أمّا إن كان مديونا فيتحقق الرّبا بينه وبين سيّدهء أمّا عند أبي 
حنيفة ذي ؛ فلأنَ عنده الدينُ على العبد يمنم ملك مولاه لماله. 

الا ام ؛ فلانّه لما تعلّق حق الغرماء بما في يده لم يكن 
يلكا لسو مطلفاء :فيتحكق الريا ينهم كما يتحمن بين اند ومكافه كذ لكاريا بيخ 
أم الولد وسيّدهاء ولا بن اللتورسية. ؛ لأنّ كسب كل واحدٍ منهما لسيده؛ بخلاف 
المكاتنت 4 أنه مان كاخر يدا وتضرفا ٠‏ كذا في «كمال الدراية»”". 

١[‏ آقوله : في دار وإِنّما قيّد بقوله: في داره ؛ لأنه إذا دخل الحربي دار الإسلام 
٠‏ فعقدَ مع مسلم وحربي آخرّ فلا يحورٌ الربا؛ لأنّ مال كل منهما معصوم؛ وفي 
«(التسوطل! '': ولا فرق بين أن يأخدّ المسلم الدّرهمين بالدرهم» أو الدرهم بالدرهمين 
في دار الحرب ؛ لأنه طيّب نفس الكافر بما أعطاهء وأخدّ ماله بطريق الإباحة» ذكره 
البرْجنْدِي. ْ 1 

["آقوله: اعتبارا. .الح؛ فكما يتحقق الربا بين المسلم والحر, بي الذي دخل دارنا 
بأمان في دارناء ٠‏ فكذلك في دراهم» والجامع تحقق الفضلٌُ الخالي عن العوض المستحق 
بالعقد: » كذا في «النهاية». 


.)5١53(»ةياردلا «كمال‎ )١( 
.)09 :١5(»طوسبملا«‎ )6( 


بياب الحقوق والاستحقاق 
فصل ع الحقوق 
يَدْخُلُ البناءً» والمفتاحٌ» والعلوء والكنيف في بيع الدّار 
باب الحقوق والاستحقاق'" 
فصل ف الحقوق 
(يدْخُلُ"' البناءً» والمفتاح» والعلوء والكنيف في بيع الدّار) 
[١أقوله:‏ باب الحقوقٌ والاستحقاق؛ لما كانت الحقوق توابع؛ فذكرها بعد 
مسائل البيوع » وأوردها عقيب باب الرّيا؛ لأنّ فيه بيات فضل حرام: وهاهنا بيانُ فضل 
على المبيع » وهو حلال» وفي هذا الترتيب اتبِاءٌ صاحبه «الجامع الصغير» أيضاً. 
والحقوق: جمع حقّ وهو خلافٌ الباطل؛ وهو مصدرء حق الشيءً من با 
ضرب وقتل» إذا وجب وثبت؛ ولهذا يقال لمرافق الدار: حقوقها. كذا في «المصباح 
المبيره “لوقتال 3 #الفامومى؟"2 4 اللق مع السمافة تفال ومن صفاتة» والقراتء 
وَضذ الناطن > :والأمر المقتضى يداه والموت» ازع .واللقة خض منهء وحقيقة الأمر: 
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انتهى. 

والاستحقاقٌ هو طلب الحق»ء قال في ل استحق فلانٌ الأمر: 
استوجبه قاله القارّابي وجماعة؛ فالأمرٌ مستحقّ بالفتح : اسم مفعول» ومنه خروج 
المبيع : 


["آقوله: يدخل...ال ؛ لأنَّ العرصة أصلٌ في الدار؛ لقرار البناء عليهاء وإنّما 
دخل البناء» وما انَصل به في بيع الدّارٍ بطريق التبعيّة ؛ لانّصالِهِ بالعرصة انَّصَالَ قرار» 
فما لا يكون ممصلا بلبناء لا يدخل في بيع الدَارٍ إلا إذا جرى العرفه أن البائع يسامح به 
يدخل بلا ذكرء فيدخلٌ العلوّ بلا ذكر لانّصالِهِ 4 بالبناء » ولا يدخل المفتاح في القياس ؛ 
لأنه غير متّصل بالبناء. 


)0غ( «المصباح»(ص 17 .)١‏ 
(؟) «القاموس)(7: 528). 
(؟) «المصباح المنين»( ص5 .)١5‏ 


يق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الكنيفُ: المستراح”"؛ (لا الظّلةِ): في «المغرب"»: ظلَّةَ الدَارٍ: السّدّة التي فوق 
البابو» وعن صاحب «الحصر»: هي التي أحدٌ طرفي جذوعها على هذه الدّار» 
وطرفها الآخرٌ على حائط الجار المقابل» (إلا بذكر'' كل حقّ هو لباء أو بمرافقها؛ 
أو بكل قليل وكثيرهو فيها أو منها 

فصار كثوبب موضوع في الدّارء لكنّهُ يدخلٌ في الاستحسان ؛ إذ العادة أن البائع 
لا يمنعه عن المشتر: ي» بل يسلَمهُ مع الدار إليه» ولا يدخلٌ الباب الموضوع » ولا الفضل 
لاتحي رو املد عار بالا ولو كا بون عير اواابيك ل و افطل 

[١اقوله:‏ في «المغرب»...الخ؛ في «المغرب»' ا : ظلة الدار يريدون 
السّدّة التي فوق الباب» وادّعى في «إيضاح الإصلاح»'”: إِنَّ هذا وهمء بل هي 
الساباط الذي أحدٌ طرفيه على الدارء ولاح ليد ارون ارماك الا كرا 
التي في السّكة» وعليه جرى في «فتح القدير»' وغيرة كذ برذ عفان ” انقلا عرة 
«النهر». 

والسساباط : بوشش رهكذر. كذافي «منتهى الأرب»؛ وفي «المسصباح»'" 
الساباط : : سقيفة تحتها مر نافذء والجمع : سوابيط. انتهى. وفي «القاموس» ع الظلة 
نف شيءٌ كالصفة يُستترٌبه من الحرٌ والبرد. انتهى. 

1" قوله: إلا بذكر. 11 :آي لا تدحل الظلة فق بيع انان ]إلا بذكر كل بع هو 
لبا: أي للدار. 

أو بمرافقها؛ أي بذكر مرافق الدار وهي حقوقهاء فيقال: بعت لك هذه الدارٌ 
بمرافقها. 


.)0 55 وهوالمرحاض. ينظر: «المغرب»(ص7١5)» و«المصباح)(ص‎ )١( 
«المغرب»(ص599).‎ )( 

(©) «إيضاح الإصلاح»(ق19 /ب). 

(4) «فتح القدير»(7: .)18٠١‏ 

(0) «رد المحتار»(5 : .)١189‏ 

00 «المصباح»(ص 515). 

.)٠١ : «القاموس)(5‎ )0( 


كتاب البيع/ باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول هف 
والشّجرٌ لا الزْرعٌ في ببع الأرض» ولا النّمرْ في بيع شجر فيه مر إلا بشرطه وإن 
ذكر الحقوق والمرافق 
والشّجر"''لا الزّرِعٌ في بيع الأرض» ولا الثّمر" في بيع شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن 
ذكرَ الحقوق والمرافق 
أو بكلٌ حقّ قليل أو كثير هو فيها ؛ أي في الدار أو متنا فحينئلر تدخلٌ الظلّة في بيع 
الدارء وهذا عند الإمام» وأمّا عندهما فتدخل الظلّة من غير ذكر شيءٍ مما ذكرنا إن كان 
مفتحها في الدار؛ لأنها حينئل من توابع الدّارِ فصارت كالكنيفب والعلو. 

وللإمام أن الظلّةَ تابعة للدّار من حيث أنَّ قرارٌ أحلر طرفيها على بناءِ الدار: 
وليست بتابعةٍ من حيث أن قرارٌ طرفها الآخرٌ على غير بنائها ٠‏ فلا تدخل بلا ذكرٍ 
الحقوق؛ وتدخلٌ بذكرها عملا بالشبهين» ولو كان خارج الدار مبنيا على الظلَةِ تدخلٌ 
في بيع الدار بلا ذكر الحقوق ؛ لأنها تعد من الدار عادة كما صرّحوا به. 

[١أقوله:‏ والشجر. .الخ؛ أي يدخلُ الشجرٌ في بيع الأرض» وإِن لم يذكرٌ صغيرا 
كان أو 1 ترا كان اد عبر يوه وهذا هو الأصح. 

ومنهم من قال: المثمرٌ يدخل من غير ذكرء وغير المثمر لا يدخل من غير ذكر. 

ومنهم من قال: : الكبيرة إذا كافك مكيترة ترس من غير ذكرة :وان كانت غين 
او فد حل لير لا تدخل إلا بالذكر مثمرة كانت أو غير مثمرة؛ ذكره 
الِرْجَئْدِي » وتفصيلٌ الجزئيات في فتاوى الثقات. 

لا الزرع ؛ لا يدخل الزرعٌ في بيع الأرض بلا ذكره» والفرق بينهما أن انّصا 
الشجر بالأرض للقرارء فكان كالبناء» وانَّصَال الزرع بها لا للقرار» فكان كامتاع ؛ 
وَإِنّما دخل الجنينُ في بيع أمّه من غير ذكره مع أن انّصاله لا للقرار؛ لأنّه جزءٌ منها. 

وفي «جامع الاسبيجابي»: الزرعٌ إِنّما لا يدخلُ قبل النبات وبعد التقوّم» وأمًا إذا 
نبت ولم يَصِرُ متقوّما فإنه يدخل: والأوّلٌ أصحٌ؛ ذكره في «كمال الدزايقم”". 

1“ قوله: ولا الثمر...الخ؛ يعني لا يدخل الثمرٌ - بالثاء المثلثة والميم المفتوح - ف 
ل ال ا 
لأنٌ انصالَ الثمر بأصلِهِ وإن كان انّصالٌ قوام كانُصال الشجر بالأرض» إلا أن قطع 


.)5١7ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 


رق زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا العلو في شراء بيو بكل حق 
ولا العلو' في شراء بيتو بكل حق" 
الشمر له غاية معلومة؛ فصار في حكم المقطوع , ويقال للبائع : اقطع الثمرة وسَّلُم 
الشجر» وكذا إذا .بيعت الأرض وبها زرعٌ يمر البائع بالحصادٍ والتسليم. 

وقال مالك والشافعي وأحمد #5د: : يترك الشمر حتى يظهرٌ صلاحه؛ ويترك الرّرع 
حتى يستحصدل ؛ لأنّ الواجب التسليمُ المعتاد» ولم تَجْرٍ العادة بقطع اللعرافيل ايد 
صلاحه؛ ولا حصادٌ الزرع قبل استحصاده»؛ فصار كما لو مضت مدَّة الإجارة وفي 
الأرض زرع لم يدرك. 

ولنا: إن التسليم واجبٌ على البائع؛ ولا يتمكنٌ منه إلا بالتفريغ » ولا يحصلٌ 
التفريغ في الثمر والزرع إلا بالقطع والحصادٍ فيلزمانه» وصار كما لو بيعت أرضْ وفيها 
متاعٌ للبائع » حيث يؤمرٌ بقلعِهِ وتسليمها للمشتري. 

وقيل: من اشترى شجرا عليه تر لا قيمة له فهو للمشتري ؛ لأنّ بيعه على 
الانفرادٍ لا يجوز. 

وردٌ هذا القولَ بأن بيعه على الصّحيح على الانفراد ديجوزء فلا يدخل في بيع 
الشجر بلا ذكر. 

ولو ذكرٌ في بيع الأرض أو بيع الشجر الحقوق أو المرافق لا يدخل الزرعٌ ولا الشمرٌ 
حينئ ؛ لأنهما ليسا من الحقوق والمرافق» وكذا إن قال: بكلّ قليل وكثير هو فيهاء أو 
منهاء وقال: أثرٌ ذلك من حقوقهاء أو قال: أثرٌ ذلك من مرافقهاء وإن لم يقل: أثر 
ذلك دخلا في البيع ؛ لأثهما من القليل والكثير الذي هو فيها أو منها للانّصال في الحال؛ 
ذكره في «كمال ل 
ال ال ل 
أن العلوَ مثله في أنه مسقفف يبات فيه» والشىء ء لا يستتبع مثله » بل هو أدنى منهء كذا 
في «الفتح»”". 

["أقوله: بكل حق؛ ولم يدخل بذكر الحق؛ لأنَّ حقّ الشيء تبعٌ له فهو دونه: 
)١(‏ «كمال الدراية»(ق/ا١:‏ -118). 
زهع6 «فتح القدير»(5 : 78 .)1١‏ 


كتاب البي ع / باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول غرف 


0ك 


ولا في شراء منْزلِ إلا بذكرٍ ما ذَكِرٌَء ولا الطريقٌ» والتشُرب؛ والمسيل في الببع إلا 
بذكر ما ذكر أ ا بخلافو الإجارة 
ولا في شراء' ' مَنْزلِ إلا بذكر ما ذُكرَ) : أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. 

فالحاصل أن العلوٌ يدخل في بيع إلدّارٍ وإن لم يذكر الحقوق والمرافق » 
ويدخل”"" في : بع المُزل إن ذكرٌ الحقوق والمرافق, ولا يدخل في بيع البيت وإن ذكرَ 
الوق والرافق” 

انَل فيما بين البيسه والدَارٍ لا يكونُ فيه مربط الدّواب» بل يكوثٌ فيه بيتان 

أو ثلاثة أو نحو ذلك» يتعيش فيه الرّجل المتأهّل » فالعلو يكون من توابعه لا من 
توابع البيت ؛ لأنّ الشيء لاايستتبع مثلة » بل دوئه. 

(ولا الطريق””؛ والشُرب» والمسيل في البيع إلا بذكرٍ ما دُكرٌَ أيضاً بخلاف 
الإجارة) 

والعلوٌ مثل البيت لا دوئه فلا يدخلٌ فيه إلا بالنّنصِيص عليه» وفي «الكافي»: إِنَّ 
هذا التفصيل مبنيٌ على عرفب الكوفة» وفي عرفنا: يدخل العلوّ في الكل سواءً باع باسم 
البيس أو المنزل أو الدارء والأحكامُ تبتني على العرفه في كل إقليم وفي كل عرف 
أهله. 


١1‏ ]قوله: ولا في شراء...الخ؛ لأنَّ المنزل اسم لما يشتمل على بيوت وصحن 
مسقف» ومطبخ لسكنةٍ الرجل بعياله » والبيت اسم لمسقفي واحد كما عرفت» والدار 
اسم لما يشتملٌ على بيوته ومنازل وصحن غير مسقف. 

المتول يكوة ميق الذار والبيت [ذيتاتى يه مزافو اللشكي ببوع قصتؤن بالقاز 
منزل الدواب فيه فلشبهة بالدار يدخلٌ العلوٌ فيه تبعا عند ذكر الحقوق» والشبة بالبيت 
ليفك دوه 1 

["اقوله: يدخل...ال ؛ ؛ لأ الدار لما كان اسما لما يدان عليه الحدودٌ من الخائط 
ويشتملٌ على بيوت ومنازلَ وصحن غير مسقف, والعلوٌ من توابع الأصل وأجزائه: 
فيدخل فيه من غير ذكر. 

[؟]قوله: ولا الطريق...الخ؛ أي لا يدخل الطريق في بيع ما له طريق» والشرب في 
بيع ما له شربء والمسيلٌ في بيع ما له سيل» إلا بذكر الحقوق أو المرافق ؛ لأنّ كل واحاٍ 


قد زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


فع هد عع عقو عد ءلمو مو ع واو وعم وهاه هو ع لوو ع مع عام ع امع م ع لان ع مع وه عع قمعا مهاوه وهاه ع6 قوع ههه ع قوع 5ع هوه هه موه مهاوه وم عه لط قء و مم م مه مو وه مقو فده 


فإن الشرب والطريق والمسيل يدخل في الوجارة بلا ذكر الحقوق والمرافق» فإن 
لحار تقعٌ على الع ولا تقع النفعة بدون هيذة الأشياف: وأما البيع فيرد 
على الرّقبةٍء وأيضا يُمْكِن"' أن ينتفع المشتري بالتّجارةء ولا كذلك في الإجارة. 
مكهلة شاد 5-0 وأصلُ من وجهء أمّا التبعيّة فمن حيث أنه خارحٌ 


عن حدودو ويقصد الانتفاع به فيه. 

وأمّا كونه أصلا فمن حيث أَنْه يتصوَّرُ بدون ابيع فلا يدخلُ إلا بذكر الحقوق أو 
المرافق عملا بالشبهين. 

١1‏ أقوله: فإن الإجارة...الم ا : إن الإجارة لم تشرع إلا للانتفاع » وهو لا 
يتحقق فيما له طريق أو شرب أو سيل إلا بطريقه أو بشريه أو بمسيله بخلاف البيع فإله 
شرع بملك الرقبة» والانتفاعٌ من ثمراتِه؛ ولبذا جارٌ بِيمٌ ما لا ينتفع به كالمهوْر ولم تجن 
إجارته. 

["فوله: يمكن...الخ؛ فإدٌّ المشتري عادة يشتري الدَارَ مثلاء ويتّجِرٌ فيه » فِيبِيعٌهُ 
من غيرهء فحصلت الفائدة» بخلاف الإجارة فإنّها ليست بهذه المثابة. 


افصل 4# الاستحقاق] 
وَيَوَخدٌ الؤلد إن استحقت أمه ببينةه :وإنا افر زها لذ 
افصل 4 الاستحقاق] 

(ويؤخد الولد إن استحقت أمه يبينة» وإن أقر بها لذ)»صنؤرتها : اشترئ 
رجلٌ جارية» فولدت عنده فاستحقها رجلٌبيِ» إن يأخثها وولتّهاء وإن أقر 
فيا 490 لكر" اله ححة مبطلقة'' فيظلير" بها ملكد من الأضيق 

[١أقوله:‏ لأن...الح؛ توضيحُه: إن البينةَ حجَّةٌ مطلقةٌ فيغبت بها الملك من 
الأصل» وبهذا يرجع المشتري على البائع بالثمن في الاستحقاق بالبيئة» وقد كان الولد 
ممصلا بأمّه يومئل فيثبت بالبينٍ الاستحقاق فيها. 

والإقرانٌ حجّة قاصرة ب د كك د ]ليك ل قوري مون في اين وقد 
اتتقت انسور نات الاتسشحتاق يميد النصال الرلد ٠‏ فلا يظهرٌ الاستحقاق في 
الولد؛ ولهذا لا يرجع المشتري على البائع بالثمن في الاستحقاق بالقرار. 

وذكر التمُراشِي: أن الولد إِنّما لا يدخلٌ في الإقرار إذا لم يدّعه المقرٌ لهء أمّا إذا 
ادّعاهُ فإنّه يكون له ثم في لبن يكون القضاءً بالآم عند البعض ؛ لأنٌ الولد ابم لبا؛ 
فيدخل في الحكم عليها. 

وقيل: لا بد من القضاء بالولدء وإليه أشار محمد 5ه حيث قال: إذا قضى 
القاضي بالأصل المستحق ولم يعلم بالرٌوائدٍ لم تدخل الرَّوائدٍ تحت القضاءء وكذا إن 
كانت الورائد فق بداخل وهو غائبء لم تدخل تحت القضاء ؛ لانفصالها عن الأصل 
يوم القضاءء ذكره في «كمال الدراية»”". ْ 

اكأقولة: شيك مطلقة 1ح تظير و بك الكادة لآ ابن نعي بج 
بالقضاءء وللقاضي ولاية عامّة فيتعدّى إلى الكل. 

اكول فيظهو يها :"إن املك لا بن لمن زهان ولس الرمَان أولوية بالتعيرء 
فيظهرٌ املك من الأصل يعني من وقت الشراء لا في الحال؛ لأنّ الشهود لا يتمكنون 

من إثبات ما لم ب يكن ثابتاء والولدٌ كان متّصلا بالأم يوم الشراء فيأخذها. 


.)5١8ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 


لق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


شخص قال لآخر: اشترني فإني عبدٌ فاشترى» فبان حرَاٌء ضَمِنَ إن لم يدر مكانٌ 
بائهو» ورجم عليهء وإن علم لا 
والإقرارٌ ع قاصرة"'» فيثبت الملك به ضرورة صحَةٍ الوخبار» فتندفع الضّرورة 
بشبوت الملك بعد انفصال الولد 

(شخص”"' قال لآخر: اشترني فإِنّي عبد”” فاشترى, فبان حُراء ضّمِنَ إن لم 
يدر مكان بائيو) ؛ لألّه بالأمر بالشّراء يصيرٌ ضامنا للنّمنٍ عند تعذّرٍ الرجوع على 
البائع دفعا للضررء وعند أبي يوسف 5 لا ضمانٌ عليه وإن علم لاء ٠‏ (ورجع 
عليه) : أي رَجَعّ هذا الشخص با ضّمِنَ على البائ ٠‏ (وإن علم لا. 
١1‏ أقوله: حجّة قاصرة؛ لأنّه لا يتوقّفُ على قضاءٍ القاضي؛ وله ولايد على 
ا 

["أقوله: ث؟ شخص...الخ ؛ ا ا 0001 
اشترني فإني عبد» فاشترى الرّجل ذلك الشخص بناءً على كلامه؛ فظهر أنه حر فإن 
كان البائعٌ حاضرا أو غائباًء ولكنٌّ مكانه معلوم؛ لا يضمرٌ العبدٌ الآمرُ لوجودٍ من عليه 
الحق؛ وهو البائع. 

وإن لم يكن حاضرا أو لم يكن مكائهُ معلوماً ضّعِن؛ يعني رجم المشتري على 
العبدٍ بالثمن عند الطرفين؛ لأنّ المقرّ بالعبوديّةٍ ضَّمِنَ سلامة نفسه» والمشتري اعتمد 
على أمره وإقراره أنّه عبد؛ أن ل 0 
رجوعه على البائ ئع ؛ دفعا للغررٍ والضررء ورجمٌ العبدٌ على البائع بالثمن إذا حضر 
هتني ددا عابم وى جما قم قاذ كر كر 0 

وعند أبي يوسف 4#5: لا يرجم المشتري على العبد بشيء ؛ لأنّ ضمانٌ الثمن 
بالمعاوضة أو بالكفالة» ولم توج منهماء بل الموجودٌ ليس إلا إخباراً كاذباً» فصار كما 
ا ل ا ل و ل 

[؟آقوله: اشترني فإِنْي عبد؛ إِنّما قيّدَ بهذين القيدين ؛ لأنّه قال وقت البيع : إني 
عبد؛ ولم يأمره بالشراءء أو قال: : اشترني» ولم يقل : إِني عبد ل 
0 » كذا في «النهاية». 


كتاب البيع/ باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول نارفا 
ولا ضمانٌ في الرّهن أصلاء ولا رجوعٌ في دعوى حق مجهول في دار صُولِحَ على 
شيءٍ واستحق بعضها 

ولا ضمان في الرّهن أصلاً) : أي إن قال: ارتهني فإنّي عبد فارتهئه» فبانَ حرا ء 
فلا ضمانٌ عليه سواءٌ عَلِمَ مكانٌ الرّاهن» أو لا ؛ لأنّ الرّهنَ ليس عقدٌ معاوضة''» 
اي و ا وقال "ل البنانة ل ضور حلم رن 


رو عبر د 


صِمَةٌ التُعوى . فكيف يَظهر أنه خر 

(ولا رجوع في دعوى حق 0 في دار صولح على شيءٍ واستحق بعضها) 

١[‏ آقوله: ليس عقد معاوضة »بل هو وثيقةٌ لاستيفاء عين حقه» فإِنّ الرهنّ هو 
خخ العوء يوسا عق مك اسدناوه واعذة من ادا مرهود لا من غينه. 

أقوله: : فلا يكون...الم؛ فإنَّ الأمرَ بالارتهان لم يكن غرورا في عقدد معاوضة؛ 
فلا ينتظرٌ سبباً للضمان؛ ولبذا إذا سأل رجل غيره عن أمن الطريق » فقال له: اسلك 
هنذا الظلزيق قث امن" شلك فلي اللصوضٌ أمواله الم يضم المكبر يقلي :4 لأنه 
غرورٌ فيما ليس بمعاوضة:؛ كذا في «الكفاية»'". 

[“اقوله: قال في «البداية»؛ عبارة «البداية» هكذا: ثم في وضع المسألة ضرب 
إشكال على قول أبي حنيفة 5ه ؛ لأنّ الدعوى شرط في حريّة العبد عنده؛ والتناقض 


يفسد الدعوى. انتهى. 

وحاصلَّهُ إن الدعوى شرط عنده بقبول الشهادة بالحرّية ؛ لكون العتق حق العبدء 
والتناقضُ فيه يمنمٌ صِحَّة الدّعوى» فإنّ العبدَ [بعداما قال: اشترني فإنّي عبدء إِمّا أن 
يدّعي الحريّة أو لا 

فالأوّل: تناقض» فكيف يثبت به الحريّة. 

والذّاني : ينفي شرط ال حريّة. 

والجوابٌ عن هذا الإشكال أنَّ وضع المسألة : 

١.ن‏ كان في حريّة الأصل فالدّعوى فيها ليس بشرط عند الإمام. 


.)185- 1١86 : «الكفاية»(5‎ )١( 


فرق زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو استحق كلها ردٌ كل العوض ؛ لأنّ المدّعي به داخلٌ في المستحق ظ وفهم صحةٍ 
الصّ اججهول 


لق 


أي إذا اذى حقا مجهولا في دار فَصُولِمَ على شيء» ثم استحق بعض الدَارِ؛ 
فالمدّعى عليه لا يرجم على الْدعِي بشيء ؛ لأن' "للمدّعي أن يقول : دعواي في غير 
ما استحق» (ولو استحق كلها رد كل العوض ؛ لان لمعي به داخلٌ في المستحقة 

(و فهم'” صحةٍ صحَّةٍ الصّلح عن المجهول) 

".ضيه تحريم فرج الدّم» فإ الشخص إذا كان حر الأصل يكون فرج أمه 
حرام على من يدّعي أنّها ملكهء وحرمة الفرج من حقوق الله عل وفي حقوق الله له 
9 شط العو ٠‏ فتقبل الشّهودُ بغير ببّنة» وهذا كما أن رجلين شهدا أنّ هذه الأمة 
أعتقها مولاء؛ وهي ساكتة ثبت حرمتُها بدون دعواها ؛ لأنّ الفرج حق الله تعالى. 

وقيل : الدعوى شرط في حريّة الأصل أيضاً لخفاء العلوق» فإنّه قد يجلب عن 
دار الحرب صغيرا ولا يعلم حريّة أبيه أو مه فيقر بالرّق؛ ثم يعلم بحريّة أمّه أو أبيه 
فيدّعي الحرّية » والتناقض فيما يجري فيه الخفاءً لا يمنمُ صحّة الدعوى. 

*. وإن كان وضع المسألةٍ في الحريّةٍ بالإعتاق» فالتناقضٌ لا يمنع صحَّة الدعوى ؛ 
لاستقلال المولى بالإعتاق» فربّما لا يعلم العبد إعتاقه؛ ثم يعلم بعد ذلك: فصار 
كالمختلعة تقيم لبيّنة على الطلقات الثلاث قبل الخلع. 

فإ البيئة تقبل هاهنا ؛ أن الزوج ينفردُ بالطلاق» فربّما لم تكن عالمة عند 
الخلع, ثم علمت» وصار كالكائب يقيمٌ الب على الإعتاق قبل الكتابة» فإلها تقب 
ننه لاسعد ا واسده بالحري: هذا ما لخصتُهُ من شروح 0ن 

١‏ ]قوله : أي ؛ يعني صورة هذه المسألةٍ أنه ادّعى حقَا مجهولاً في دار, فأنكرَ 
المدّعي عليه ذلك؛ فصُولِحَ من الحقّ اجهول على شيءٍ كمئةٍ درهم مكلاًء فأخذه 
المدّعى. 

تاكرنة لقانم عامل له عقر الابزكرة مموف اما فى او]ن كل قبائراء 
في يلوو شيء لم يرجع. ٍ 1 

['أقوله: وفهم...الخ ؛ فهم منه أيضا عدم شرطر صِحَةٍ الدّعوى لصحَّة الصلح ؛ 


.)١85- ١4860 «الكفاية» و«العناية»(5:‎ )١( 


كتاب البيع/ باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول عرف 
ورجمٌ بحصّته في دعوى كلها إن استحقّ شيءٌ منها 
أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن امجهول على مال معلوم صحيح ؛ . وإنّما 
يصحٌ ؛ لأنا الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة» وقد ينْقَلُ عن بعض الفتاوى 
أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون العوى صحيحة؛ فهذه السألة تدل على أن هاه 
الرُواية غيرُ صحيحة ؛ لأنّ دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة» وكثير من 
مسائل «الذخيرة» تدلّ على عدم صحَّة تلك الرواية, 
الورجعٌ بحصت في دعوى كلها | إن استحق شيء ءٌ منها): أي إن ادّعى كل 
الدّار فصول ا مسا ا 0 
لأنَّ الدّعوى ا جهولة في الدارٍ ليست بصحيحة؛ حتى لو أقامَ اليّنة لا تقبل إلا إذا ادّعى 
إقرارٌ امدّعى عليه بالحقَّ» فحيتقلر يصح الدّعوى » وتقبلٌ لبي كما صرّحوا به. 
١1‏ ]قوله: يرجع.. .. الى ؛ أن الصلح على م مثلا وقع على كل اللدار» فإذا 


اس لاع ب 


استحقٌ منها شيءٌ تبيّنَ أن المدّعي لا بملك ذلك القدرء قترد حا هق العوطنق: 


ولمالك باع غيره ملكه فسحه» وله إجازثه 
فصل 4 بيع الفضول 

(ولمالك باع غيره ملكه فسحُهء وله إجازثه'" 

١1‏ أقوله: ولمالك ؛ لما فرغ المصئّف قله عن مسائل الاستحقاق» وكان بيع 
الفضولي من صور الاستحقاق»؛ فإِنٌ المستحق إِنْما يقولٌ عند الدّعوى : هذا ملكى, 
ا 0 ان وعدا وقال: 

والفضولي : لقان محواتياء ا رق 00 جمع جمع الفضل » وهو 
الزيادة, قال في «المغرب»'"': الفضل الزيادة: وقد غلب ججمعة غلى .ما لا خيرفية: 
حتى قيل : ش 

2 عماس 2 اه إن لا بي 9 لاوا بم ٠‏ 
ولم يصر إلى الواحد في النّسبة اوم اتا له لمر 

خا سه باع رجلٌ ملك غيره؛ فالمالك بالخيار إن شاءً أجانٌ 
ذلك البيٌ إذا كان المعقودُ عليه باقياء والمتعاقدان بحالبماء وكذا الثّمنّ إن كان من 
العروض » وإن شاء فسحّه. 

["قوله: وله إجازته ؛ بأن يقول: أجزت البيع» أو بأن يقبض الثمن+ أو 
يطلبه» فإن قال: أحسنتء» أو أصبت » أو كفيتني مؤنة البيع؛ لا يكونُ إجازة ؛ 
لاحتمال الاستهزاء : وقال محمد 5ه إن قوله: احستت واضبت إجازة اشتحساناء 
ذكره القاضي خان ذَيه في «فتاواه». 

وفي «المنتقى» : إِنّ امالك إذا قال : بئسما صنعت يكون إجازة » وفي ظاهر الرواية 
ا وعليه الفتوى. كذا في «الفصول العمادية» ذكره العلامة البِرْجَنْدِي 5ه في 
«شرح النقاية». 


)١(‏ «المغرب»(2ص7؟357). 


كتاب البيع/ باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول أخوفا 
ال اا 
إن كان عرضًا 


إن بْقِي"'' العاقدان ؛ والمبيع"'» وكذا الكّمن إن كان عرضا”) : فسحُه مبتدأء ومالك 


خبره مقادماًء وهذا يم الفضولي » وهو منعقدٌ عندنا خلافاً لشافمي' 5" . 

1[ ]قوله : إن بقي ؛ أي إجازة لمالا مشروط بيقاء لمتعاقدين والمعقود عليه 
507 ؛ فد الإجازة تصرّفٌ في العقدٍ من التوقفي إلى النفاذ البات» فيفتقرٌ إلى 
قيام العقد» وقيامُُ بقيام هذه الأشياء. 

["]قوله: والمبيع ؛ والمرادٌ بكون المبيع قائما: ا و د الاي ا 
كبيراً ذا طحن ؛ لأ املك لم ينتقل إليه بالعقد» فلا ينتقلُ بعد هلاكه؛ ولو لم يعلم 
حال المبيع وقت الابعازة من كانه وصون جار اليم في فول أبي/يوسف كله أرلاء :ونه 
قولٌ محمّد 5 ؛ لأنّ الأصل بقاؤه» ثم رجمٌ وقال: لا يصمح ما لم يعلم بقاؤه كذا في 
00 

وإنما لم يذكرٌ بقاءً المالك الأول لكونه ظاهرأء إن بموته يبطل العقدٌ الموقوف» 
فبعد ذلك لا يفيدُ إجازة الوارث. 

الاقوله: إن كان عرضاً؛ لأنّ العرض يتعيّن بالتعيين» فصار كالمبيع يشترط 
بقاؤه» وبهذا يفهمُ أن الغمنّ إذا كان ديا كالدّراهم والدنانير والفلوسء والكيلي 
والوزنمٌ الموصوفُ بغير عينه يحتاجُ إلى الأربعة المذكورة» ولا يشترط بقاءً الثمن. 

[اقوله: خلافاً للشافعيّ 5 ؛ قال الشافعي 5ه في الجديد» وأحمد #5 في 
27 : لا ينعقد ؛ لأنه أضاف ذلك البيع إلى محل لا ولاية له عليه ؛ ولأن بيع الآبق لا 
ينعقدُ مع كونه مملوكا ؛ لعدم القدرة على تسلييه فما لا ملك البائع ل 

ولنا: ما روى البُخاري 445 وغيره : : إن النبي 5 : : «دفع إلى عروة البارقي دينارا 
ليشتري له به شاة لأضحية» فاشترى به شاتين» وباع أحدهما بدينار» وجاءً بشاةٍ ودينار 
إلى الي ويد فقال له النبي يل: بارك الله في صفقتك»'". 


.)١58 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 
في «صحيح البخاري»(7: 2)1777 وغيرها.‎ )0( 


6" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


:. بل الإجازة 

(وهو ملك للمجيز" ولي : أي إن أجارٌ المالك فالئْمنُ ملك 
لهء ذيكون أمانة ويد اننا '' (وله فسحُه قبل الإجازة) 

ووجة الدّلالة أن عروة باعٌ الثّاة اثانية من غير إذن اللي ؛ وقد أجازّه النبي 
يد» وروى الطبرَانِيُ في «معجمه»؛ والتِرْمذ مذي في «جامعه» مثل هذا: 0 
حزام 5ه إلا أن حكيما : «أعطاءٌ رسول الله و ديناراً ليشتري به أضحية؛ فاشتر: 
أمتسهة بوتا فباعها بدينارين » انه التدرى اح بدجان: در 
فتصدّق رسول الله و بالدّينار» ودعا له بالبركة»”". 

ولأنُ هذا تصرُفٌ صدرٌ من أهِه لآنه عاق بال مضانا إلى علّه؛ لأنه مال 
متقوم» ولا ضرر في انعقادِه على المالك ؛ لأنّه مخيّرء فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلا 
فسخهء فينعقدٌ ويتوقفُ نفوذه على إجازةٍ المالك؛ كذا في «كمال الدراية»") 

ل ل 
الإجازةٍ أمّا قبل الإجازةٍ فلا 

["آأقوله ٠‏ ويكوة أمانة عله بانع ؟؛ وهو الفضولي ؟ لأنه حينئا بمنْزلة الوكيل : 
فا الاتجارة اللاحقة ل ا ل ا 
الإجازة أو قبلهء وهذا إذا لم يكن الثمنْ من العروض. 

أمّا إذا كان عرضا فكان تملوكا للفُصُولي: ٠‏ وإجازة الماك إجازةٌ نقد لا إجازة 
عقد؛ لأنْه ما كان متعيّنا كان شراءً من وجه» والشراء لا يتوقف, بل ينفذٌ على المباشر 
إن وجد نفاذاء فيكون ملكا له وبإجازة المالك لا ينتقلٌ إليه » بل تأخيرٌ إجازتِهِ في النقدٍ 
لا في العقد. 

ادي فصر سان ابيع 0ك مسار وال عي ليذنة لمَّاصَار ادل 
له صار مشتريا لنفسيه بمال الغير» ٠‏ مستقرضا له في ضمن الشراء فيجبُ عليه رده ؛ كما 
قضى دَيئَهُ بمال الغير» واستقراضُ غير المثلي' جائرٌ زلمنا؛ وإدالم كر قدا ٠‏ كذا في 
«مجمع الأنهر»"'» وغيره. 


60 في «معجم الطبراني الكبير»(7: )2 و«سئن الترمذي»(7: هم وغيرهما. 
(؟) «كمال الدراية»(ق8١5 .)11١9-‏ 
زهوة («ضجمع الأنهر»(؟ : 46 ). 


كتاب البيع/ باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول "4١‏ 


وجارّ إعتاق المشتري من الغاضبو لا بِيعٌهُ إن أجيزٌ بيع الغاصب 
أي للبائع حق الفسسْخ"' قبل إجازة امالك دفعا للعّررٍ عن نفميو فإنّ حقوق العقاد 
راجعة إليه. 

(وجازٌ إعتاق المشتري من الغاضب لا بيعة إن أجيز بيع الغاصب): أي ذا" 
باع الثافيت الغ الشضوي فأطيقا ار لور المالك البيع ينفد 0 
وعند محمد 5 لا ينف ؛ لقولها” ويه: «لا عتق 

1 قوله: أي للبائع حق الفسخ. غ1 خلا واي الكل : حيث ل 
يكون الفسحٌ له قبل الإجازة ؛ لأنّ الحقوق لا ترجع إليه 

1[ "قوله: : أي إذا. .الخ ؛ أي إذا 0 فباعٌَ الغاصب ذلك العبد 
اللفصوبء ثم أعتقه المشتر ي» شم أجازٌ المولى اليم ينف الإعتاقٌ عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وأباء وكال عمن ودق و وله وسوورزاية عن أ يوسف 5ه لا يجوز العتق» وهو 
القياس » وهذا قولٌ الشافعي ومالك 5. 

وهذه ثانية المساقة اللّتين جرت ا محاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمّد ا» 
خ 0 ل ل د 

: رويت لي أن العتقّ جائزٌ عنده؛ وحاصل الخلافو راجع م إلى أن إعتاف المشتري 
موقوفُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ذه على أن ينفدٌ الشراءً بإجازةٍ المالك؛ وياطلٌ عند 
محمد ذ. 

["أقوله: لقوله . 001 ؛ حاصلة : إِنَّ العتقّ لا يتحققّ إلا بالمللك لقوله يَ: «رلا 
عتق فيما لا يملكهُ ابن آدمه' ''» وهذا نص مطلق؛ والمطلق ينصرفُ إلى الكامل» والبيع 
الذي توقّفَ نفادٌه على إجازة المالاك لا يفيدُ الملك» ولو ثبت الملك حين إجازة الملا 
لغبت مستندا إلى السببو السابق» وهو يبِعٌ الغاصب. 

والملك الثابت بطريق الاستنادٍ ثابتْ من وجهٍ دون وجهء والمصحَحٌ للإعتاق هو 
المللك الكامل ؛ لكون النَّصِ مطلقاء وانصرافٌ المطلق إلى الكامل» وصارٌ كإعتاق 
المشتري من الغاصب إذا أدّى الغاصب. 

[؛]قوله: لا عتق ؟ روف أنوذاود و الْرمل مذي وقال: : حديثٌ حسن صحيح م 


2)57١4 و«سنئن البيهقى الكبير»(/:‎ :)١186 : ١(»ىقتنملادو‎ 5 : في «سنن الدارقطني»)(5‎ )١( 
وغيرها.‎ 


4" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الل ا للا ل ل ا 000 


فيما لا يَمْلِكهُ ابن آدم'"'» ولو ثبت في الآخرة يثبت مستنداء وهو ثابت من وجه 
دون وجه. 

ولب..ا ': : إن املك يَبْتُ موقوفا بتصرّفي مطل موضوع لإفادة الملك فيتوقّف 
الاعتاقٌ مرئّبا عليه كإعتاق المشترى '' من الراهن 
عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده # قال: قال رسول الله يّ: «لا نذرٌ لابن آدم ما لا 
بملك» ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا طلاق له فيما لا بملك»"". 

[قوله: ولهما. .الم ا إن ملك المشتري من الغاصبو ثبت موقوفا 
بتصرفي مطلق موضوع ؛ لإفادةٍ الملك, فيتوقفُ الإعتاق بتوقايه , وينفدٌ بنفازه ؛ لأنه من 
حقوقِهِ والشيء إذا نفل نفد بحقوقه, وإذا توكس تونق حقوقه 

وصار كإعتاق المشتري من الراهن العبد المرهون؛ فاك رق وف اانه 
متهن بيع الراهن» وكإعتاق المشتري من الوارش عبداً من التّركةٍ المستغرقةٍ بالدّين» فإن 
كان ميم فت على جا السماده كإعتاق الوارث عبدا من التّركةٍ المستغرقة بالدين» 
فَإنّه ينقد إذا قضى الدَينَ بعذه أو أبرأ الغرماء منه: 

خلا فر ها إذا باع المشري هن الغاعسيو ثم اجباز المولى الهم حيت لمكن البيع 
الثاني ؛ لأنّ الإجازة ينبت بها للبائع الثاني» وهو المشتري ملك بانة؛ لأن الشراءً سبي 
مطلق موضوعٌ لإفادة المللك؛ فإذا أجارٌ المالك البيمٌ الأوّلَ ثبت الملك للمشتري بان 
مطلقا؛ لوجودٍ السبب مطلقاً. 

والملك البات إذا طَّرَأ على ملائء موقوفب أبطله؛ فيبطلٌ الملكُ الموقوفٌ الذي 
للمشتري الثاني ضرورة أَنّه لا يجورٌ اجتماعٌ عقدين نافذين في محل واحد على الكمال. 

["اقوله: كإعتاق المشتري ؛ أي اشتراهٌ من الرّاهن بلا إجازة امن » فأعتقه ثم 
أعاز ارتهن لد رجافه 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» قال: قال رسول الله وَيع: «لا نذر لابن آدم 
فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك » في «جامع الترمذي»(7: 
7©» واللفظ لهء وقال الترمذي: حسن صحيح.و(مسند أحمد)(7 : ٠)ءو«(سنن‏ 
سعيد بن منصور)(١‏ : 587)» وغيرهاء وينظر: «نصب الراية»(5 : 5 5). 

(0) في «سئن الترمذي»(7: 2)1/857 وغيره. 


كتاب البيع/ باب الحقوق والاستحقاق وبيع الفضول يدق 

2 54 جيرٌ فأرشه للمشتري » وتصدق بما زادٌ على نصف ممه 
ا م ع م أجيرٌ البيعٌ الأول لا ينفدٌ الثاني ؛ لأن بالإجازة 

كَبَتَ ملك بات للمشتري الأوّل » فإذا طرا'' على الملك الموقوفي للمشتري الثاني 
أبطلة". 

(ولو قطِع يذهُ؛ كم أجيرٌَ فأرشهُ للمشتري) : أي قطِعت يدُ العبي فأخدٌ 
إِرْشَهاء ثم أجاز المالك البيعَ» #فارشة للمشتري الأن الك تك زي” من وقتب 
الشراء؛ فتبيّنَ أن القطمٌ وَقَع على ملك المشتري ؛ فالأرش له ٠‏ (وتصدّق بما زاد” 
على نصفو ثميه) : أي إن كان الأرش زائدا على نصف الثّمن فالريادة لذ قطي 
له» فوجب تصدقه ؛ إذ في الرٌيادة”' شبهة عدم الملك. 

١1‏ قوله: فإذا طرًا. .الخ ؛ فإن قيل : : يشكل على هذا الأاصل ما إذا ١‏ الداميد 
ثم أدّى الضمانٌ ينقلبٌ ببعُ الغاصب جائزاء ون طرأ الملك الباث الذي يثبت تيت اللقاضت 
بأداء الضّمان على ملك المشتري الذي اشتراه منهء وهو موقوف. 

قلناة إن فبوت اكاك للغاصب صبزورى ؛ ا 505 
الضمان عليه؛ فلم يظهر في حو إبطال ملاك المشتري : كذا في «الكفاية»"". 

[فوله: أبطله ؛ أي أبطل الملك الباتُ الملك الموقوف ؛ لأنّه لا يتصوَّرٌ اجتماعٌ 
الباتٌ مع الموقوفي في حل واحد» والبيعٌ بعدما بطل لا يلحقهُ الإجارة. 

أقوله: ثم له؛ فإنً سبب اكه وهو البيعٌ كان بان في نفسيهء ولكن امتنم ثبوت 
الملك لمانع» وهو حقٌ المغصوب منه» فإذا ارتفع يثبت كت توفع النتنى؟ الآ الأجاذة ف 
الانتهاء كإذن في الابتداء» كذا في «النهاية» 

[ قوله : بما زاد؛ قيّد به؛ لأنه لا يتصدّق بالكل» وإن كان فيه شبهة عدم الملا 
لكو عشي ا كله ٠‏ بخلافو ما زادّء وورّع في «الكافي» فقال تمرح ترعاقي 

ما زادٌ ربح ما لم يضمنء وإن كان مقبوضاً ففيه شبهة عدم الملك, كما في «البحر»”"" 
[#أقوله: إذ في الزيادة...ال ؛ لأنّ الملك غيرٌ موجودٍ حقيقة وقتّ القطع؛ وأرش 


.)١155 «الكفاية»(5:‎ )١( 
.)١557 «البحر الرائق»(7:‎ )0( 


31> زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومن اشترى عبداً من غير سيّوه فأقام بين على | إقرار با عِهِ أو سيّاره بعدم أمره مُريدا 
0 ولو أقر بالعقرية: : أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلب 


مككرية وذه رذ ليفة 


-[اع) #5 


(ومّن اشترى عبداً من غيرٍ سيّاره فأقامَ بن عَلن إقرار با عِهِ أو سيره بعدم 
أمرو مريدا رده لا تقبل”. 

ولو أقر بائعه به : أي يعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلب مشتريه رده 
٠ 0‏ الفرق بين الصورتين : : أن البينة ل إلذ عند شي اند عوا 
وفي المسألةٍ الأولى لا تصح الدّعوى للتناقض » وفي الصّورة النية : التّناقض لا يمنع 
عد ال فللمشترى أن يساعد البائع في ذلك» فيتحقق الاتفاقٌ بينهما. 
اليد الواحدةٍ في «البحر»" '"': نصف الدية» وفي العبدٍ نصف القيمة» والذي دخل في 
ضمانِهِ هو ما كان بمقابلةٍ الثمن فيما زادٌ على نصف الثمن شبهة عدم الملك» فيتصدّق به 
لقن 

[١أقوله:‏ فأقام؛ أي بعد ما ادّعى على البائع أنه أقرّ قبل البيع بأنّي أبيعٌ بغير أمر 
مولاهء أو بعد البيع: بأني بعت بغير أمره؛ أو على المولى أنه أقرّ بعدم أمر البيع. 

["قوله: لا تقبل بيّنته لبطلان دعواه بالتناقض» فإنَّ إقدامهما على العقار اعتراف 
منهما بصحَيَِ وتفاذه ؛ لأن الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقلر الصحيح 
اللنافد» والبكية لا قفن إلا على بوصو محديحة: قإذا بطلت الدّعوى لا تقبل» كما لو 
قام البائع البيّنة أنه باع بلا أمر » أو برهن على إقرار المشتري بذلك» فإِنّه لا يقبل. 

['اقوله : لا يمنعٌ صحَّة الإقرار؛ لأ الإقرارٌ حجَّة قاصرة» فلا تتعدّى إلى الغير. 


.)١155 «البحر الرائق»(57:‎ )١( 


بابا 
باب السلم ' 

١3‏ ]قوله: باب السلم ؛ لما كان السلّم من أنواع البيوع » ولكن شرط فيه القبض» 
كالصّرف أَخَّرَّهما وقدّمه على الصّرف ؛ لأنٌّ الشرط في الصرفي قبضهماء وفي السلم 
قبضُ أحدهماء فهو بُنْرلةٍ المفرد من المركبء والسّلم بفتحتين: بيش وادن بهاء ومنه: 
بيع السلم» كذا في «الصراح». 

وق #«امضباع انبين”": النتلم فق التيع مكل اسلف ورنا ومعتئ :واسليت 
اليه عون اسلقت :انين والشلك» ور كد شت ويد ر انان جركن نفع ابلاف سلاف 
جمع ونوعي از بيع كه بها بيشي وهندجون سلمء كذا في «الصراح». 

وعرّفوه بعبارات: 

.١‏ منها: أخدُ عاجل بآجل» وهذا فاسد؛ لأنَّ السلعة إذا ببعت بثمن مؤجَّلٍ يوجد هذا 
المعنى» وليس بِسَلم» ولو قيل: بِيعٌ آجل بعاجل»؛ لكان أصوبء وقال في 
«البحر»”': الظاهرٌ أنّ قولهم: أخذ عاجل بآجلء» تحريفٌ من النُساخ الجهلة؛ 
فاستمرٌ النقلٌ على هذا التحريف. انتهى. اقلت : هذه العبارة فيها تبديل مخل. 

فإن عبارة «البحر»'" هي : والظاهر أن قولهم أخذ عاجل بآجل من باب القلب» 
والأصل أخذ آجل بعاجل وهو أولى ما في «البناية» من أن قولهم أخذ عاجل بآجل 
تحريف من الناسخ الجاهل » فاستمر النقل على هذا التحريف. 

.١‏ ومنها: هو بيع آجل بعاجل» ذكره في «الملتقى»”'. 


)١(‏ «المصباح المنير»(2(ص3875). 
(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١548‏ 
(9) «البحر الرائق»(7 : .)١15/8‏ 
(5) «ملتقى الأبحر»اص١؟١).‏ 


45" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ااا ا ا ا ا ا ل ا ل 00 


". ومنها: : بيع الشيء ءِ على وجهٍ يوجبٌ الملك للبا ئع في الثمن عاجلاء وللمشتري في 
ا ل الوحترى: 

. ومتها: هو عقلٌ * ينبت الملك في الثمن عاجلاء وفي المثمّنٍ آجلاء ذكره العلامة 
ا 

. ومنها: شراءً آجل بعاجل ؛ لأنّ السلّم اسم من الإسلام. ذكرّه العلامة الشاميث”" 
نقلا عن القَهُسيَانِيَ 0 

- ونقياء ها فال الشارع البان ط.. 
وركنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول المشتري: أسلمت اليك عشرة دراهم في فى كد 

حلة وامطاقاك» فقول الباتع: جلحاء ورسقة بلاتتل) بيعل الأصسم وسو رواية 


الحسن عن أبي حنيفة د 

وصورثه: أن يقول #أشتريت أويحت فته كر در قله كدان بكلا إن داز 
على أن توفيه في مكان» وقال زفرٌ وعيسى بن أبان #:: لا يصحٌ» وهو وجة في مذهب 
الشافعي 45 ؛ لأنّ السلمّ عقدٌ ثبت على خلاف القياس بلفظ خاص» فلا يعدلُ عنه. 
ولا: أ كلا من البع اسم لاك مال ممال» فيكوث ابي اسم جيه فيصابٌ به كما 
يصاب باسمهء كذا في «كمال الدراية»). 


وهو مشروع : 
1 «بالكتات :وهو آنة المذايعةء وو الحاكم في «المستدرك»”'' في تفسير سورة البقرة» 


ع نل 7- 


عن ابن عبّاس كد قال : : أشهد أن سلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله عله 


.)0١ في «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 
,)73١7 : في «رد المحتار)(؟‎ )0( 
.)39 : فوق في «جامع الرموز»(؟‎ 
.)5؟١ق(»ةياردلا (؟:) «كمال‎ 
.)73١5 : «المستدرك)(؟‎ )0( 


كحتاب البيع/باب السلم 23> 


ومم مم موف ووو وو ووو ومو وو مايا0 


وحو ممم ووو ووو مايا0 


في الكتاب وأذنٌ فيه, قال الله عل : + ينها أل ءَامبُوَا ذا تَدَايَدمُ يدبن 21 أجل 
مص فَأَكَدبُوهُ * ' الآية» وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم 
يخْرّجاه» كذا في «نصب الراية»”". 

؟. وبالسنة: وهوما أخرجة النّسّائيٌ في «سننه»: أخبرنا عبيد الله بن سعيد» ثنا يحيى 
عن شعبة» عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى 5ه عن 
السلف؛ فقال: «كنّا نسلفٌُ على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر في البر 
والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. وابن أبزى قال: مثل ؛ يعني ذلك 
السلم في الزبيب»'". 
وعن أبي المنهال قال: سمعت ابن عبّاسٍ 5ه قال: «قدمٌ رسول الله يي المدينة 

وهم يسلفونٌ في التمر الستدين والثلاث فنهاهم وقال: من أسلف سلفا فيلسلف في كيل 

معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». انتهى. 
أخرجه النّسائيّ في «سننه»''» فقوله: إلى أجل معلوم من جملةٍ شروطه صحَة 

السّلمء والحديث حجَّةٌ على الشّافِعِيّ 4# ومن معه في عدم اشتراط الأجل » وهو مخالفة 

للنص الصريح. 

5 وبالإجماع : لأنهم أجمعوا على جوازه لحاجة النّاسِ إليهء والقياس يأباه؛ لأن 
المسلم فيه يبِيعٌ وهو معدوم»ء ولما كان بيع موجودٍ غير تملوك» أو نملوك غير 
مقدور التسليم ليس بصحيح»؛ فبيع المعدوم أولى» لكا تركنا لوجودٍ النصوص 
الصريحة على جواز ما نحن فيه من الكتاب والسنة. 


.587 البقرة:‎ )١( 

(؟) «نصب الراية»(5 : 55). 

(5) في «سئن النسائي»(4 : 0774 وغيره. 
(5) «سئن النسائي»(؟ : .)5٠‏ 


»> زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


' والموزون مثمنا 


الم : بيع الشيء على أن يكون ديئاً على البائع بالششرائط المعتبرة شرعاء 
فالمبيع يسمى مُسَّلما فيه وَالتّمَن رأس المال» رحد ملاب والمشتري رب 
السلا 

(صح" فيما يُعْلَمْ قدرهٌ وصِفتٌه : : كالمكيل' "» والموزون مُثمّنا) : نما قال: 
مثمّناً احترازا ععن الموزون الذي يكوث ثمنا : كالدّراهم والدّنانير فإنّهِما أثمان فلا 
يحوز فيهما السلم"' 

١1‏ ]قوله: : رب السّلّم ؛ لما كان الثمنُ هو المقصودُ حالا ولا بد من قبضِه في 
الجلس» جعل من المال : أي الذي يع السّلم فيه وبه بمنْزلة رأميه ؛ لأنّ رأس ) الونسان 
أشرف ما فيهء ذكره ه العلامة شيخنا الطّحْطَاويُ ف في «محاشية الذن المختات0 2 

["آقوله: صح...الخ ١‏ لقوله 3 سن أسلف سلفاً فليسلف في كيل معلوم, 
ووزث معلوم إلى أجل معلوم»"' '» كما تقدّمٌ في حديث ابن عبّاس لك ؛ ؛ ولأن ما لم يعلم 
قدرّهُ ووصفهُ فهو مجهولٌ جهالة تنضي إلى المنازعة» فلا يجورٌ فيه السسّلّم كما في سائر 
الديون. 

[آقوله: كالمكيل ؛ ؛ كالحنطة والشعيرٍ والسمسم والزيت والملح والتمر, وأمأ 
الزبيبُ فكيلي عند بعض المشايخ» ووزني عند آخرين؛ والموزوثٌ كالرّعفران والمساع 
والثوم والبص وغيرهاء ٠‏ فلو أسلم في المكيل وزناًء » كما إذا أسلم في ابر والشعير 
بالميزان» فيه روايتان» والمعتمدٌ الجواز؛ الوح ري بد وار اسار 
الموزون كيلا ؛ كما صرح به في «البحر»'؟" 

[4]قوله: فلا يجوز فيهما السلّم ؛ لأنَ المسَلّم فيه لا بد له أن يكون مبيعا متعينا 
بالتعين» والدراهمٌ والدنانيرٌ ليست كذلك» ولو أسلم في الثمن يكون السلمُ باطلاً عند 
عيسى بن أبان ذه» وبيعاً صحيحا بثمن مؤجلٍ عند أبي بكر الأعمش في حملاً 
لكلامهما على الصحّةٍ بقدر الإمكان. 


-_ٍ 


.)١١9 «حاشية الطحطاوي»(7:‎ )١( 


0( في «صحيح مسلم)(7: الحفيلة ” و««(اصحيح البخاري»)(؟ : ١؛‏ وغيرها. 
(9) «البحر الرائق»(7 : .)١59‏ 


كتاب البيع/باب السلم 31> 


والمذروع كالنُوب مُبِيّناً طولة وخرضة وراقعته 

(والمذروع كالنُوب'' مبينا طولة وعرضه ورقعثة) : أي غلظتّه وسخافته. 

وقول ابن أبان 5 أصح ؛ لأنّالمعقود عليه هو الْسلّم فيه, وإلما يصمح القة 
في حل أوجب فيهء وصحَّحهُ في «البداية»'' و«كمال الدراية»'"" + و«النهى» وغيرهاء 
ورجّحَ في «الفتح»"” قول أبي بكر الأعمش 4#5. 

ونكت التنفصيل فارجع إليه وإلى «البحر»”''» وهذا الخلاف فيما إذا أسلم غير 
شيءٍ من النقدين في أحدهماء وأمّا إذا أسلم أحدهما في الآخرء فإنّه لا يحور 
بالإجماع ؛ لأنّ النقد بانراده يحرّمُ النّسأء كذا في «كمال الدراية»””' 

وأمّا الفلوسُ فلم تخلق للثمدية » ٠‏ فلو أسلمٌ في الفلوس عددا جاز» وهو ظاهرٌ 
الرواية عن الشيخين» وعن محمد ذل : الل و كذا في «الفتاوى المنصورية». وفي 
«الذخيرة»: منهم من قال جوارٌ السّلم في الفلوس» ذكره البِرْجَنْدِي ه. 

١1‏ ]قوله: والمذروعٌ كالثوب...الى ؛ أي صم السّلَمُ فيما يعلم قدره وصفته 
كالمذروعء إذا بيّن طوله وعرصّه وغلظئّه وسخافتّه كالشياب ؛ لأنَّ مقدارٌ الماليّةِ في 
الثياب ونحوها معلوم م بذكر هذه الأشياء؛ والتفاوت بغيرها يسيرفلا يضر؛ لأنه لا 
يفضي إلى المنازعة المائعة من التسليم والتسلّم » وهذا في غير الحرير. 

أمّا في الحريرٍ فلا بد فيه من ذكر الوزن أيضا؛ لأنَّ قيمة الثوب منه تختلف 
امارد اللا 5 ؛ وَالبِرْجَئْدِيَ وغيرهما من أصحاب 
الشروح والفتاوى. 

فإنقيل : ينبي أن لا يمور اسم في اللذروعات؛ لأن السلَم نبت يخلاف 

القياس ؛ لأنه بِيمُ المعدوم» والنصُ ورد في الكيليٌ والوزني. 


.)7١ «البداية»70:‎ )١( 
.)55١ق(»ةياردلا (؟) «كمال‎ 
.)5١5 «فتح القديرن»(57:‎ 22 

(5) «البحر الرائق»(7 : .)١59‏ 
(0) «كمال الدراية»(ق١55).‏ 
)١(‏ في «كمال الدراية»(ق١؟57).‏ 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


دالا 


والمعدودا متقازيا » كاطود: 6 

قلنا: يلحق المذروعات بهما بدلالةٍ الن ص لِمّا أنَّ قوله ي: «فليسلم في كيل 
بتاور وود معترم» »انما اتتظنى اكوا ف الكدل والوزوة باعتبار إمكان التسوية في 
التسليم على ما وصف في المسلم فيه؛ والدسوية كما ي: يتحقق بالكيل كذلك يتحفقق 
بالذرع » فيجورٌ المسّلم في المذروعات بطري يق الدّلالة » كذا في «الكفاية»”". 

١1‏ أقوله : والمعدود...الخ ؛ وإِنُماصم السّلمُ في المعدود المتقارب ؛ لأنه معلوم 
اندر حفوظ الوصفء مقدورٌ التسليم؛ والمراُ بالمتقارب ما لا يكون بين آحاده تفاوث 
فق القيمة» ويضمن بالكل كاجوز والببضن وَغَيَرهِما عا عدة الصثف ضله 

وأا المتفاوت بين آحادها بالصخر والكبر فساقمُ الاعتارٍ فيما بين لاس » وق 
بالمتقارب ؛ لأنّ المتفاوت كالبطيخ والرّمان والسّفرجل لا د يصح السلم فيه عددا لتفاوت 
أحاده في القيمة. 

والجوز: ثُرٌ معروفٌ معرب كوزء جمعه: جوزاتء؛ كذا في «القاموس»'" ؛ 
والمرادٌ اجون الشامي والفرنجي ؛ لعدم التفاوت, فيه, لا الجورٌ البندي: كذا في 
لل 

والبيض: تخمهاي مرغ؛ جمع بيضة. كذا في «المتتخب»؛ ظاهرٌ الرواية أن بيض 
النّعامِ من المتقارب» وفي روايةٍ الحسن عن الإمام #:: لا يجورٌ لتفاوت آحاده؛ والوجة 
أن ينظر إلى الغرض من العرف» فإن كان الغرضٌ منه الأكل فقطء كعرفه أهل 
البوادي: وجب العمل بالروايةٍ الأولى. 

وإن كان الغرض منه القشر للانّحاذٍ في سلاسل القناديل» » كما هو شائع في مصرٌ 
وغيرها من البلادء وجب العمل بالرواية الثّانية؛ ووجب مع ذكر العدد تعيينُالمقدار 
واللون من نقاءٍ البياض وإهداره؛ صرّح به في «الفتح القدير»". 


.) 5 ١4 - ؟١ا/‎ : «الكفاية»(5‎ )١( 
«القاموس)(7 : ك1/5ا).‎ 2,0 


زفوة «البحر الرائق»(5 : .)١7/١‏ 
لدع «فتح القدير»(7 : .)5١8‏ 


كتاب البيع/باب السلم "١‏ 
بملبن معيّن. فصم في السّملك المليح 


بملبن معين" '. 
' فصدٌ في السّمك المليح): أي القديد"' بالملح؛ يقال: سماك مَليحٌ 


إلا فى لخة رديعة”) 


وأمًا الفلس : فجوانٌ السلم فيه مذكورٌ في «الجامع الصغير» " مطلقاً من غير ذكرٍ 
0 ا ع ا الال كر 


فجارٌ السلمٌ فيه. 

وعند محمَّارٍ #ه لا يجوز؛ لأنّ الفلوس أثمانء ولا يجورٌ السّلم في الأثمان 
بالإجماع كما إذا أسلم في الدراهم والدنانير فلا يجوزء فكذا هاهنا. 

١[‏ أقوله: : بملبن معين ؛ ولا حاجة إلى قياد و بياث صفته ومكان ضربه؛ كما وقع في 
«التنوير»' ؛ لأنّ اللّبن إذا كان معيّناً لم يمتج إلى لتك لمان آنا ]ذاكان غير معن 
فلا بد من كوه ه معلوما ومعلم: وماك رااترعري بكر عرد روا راسمو 

["أقوله: : لا يقال..الخ؛ قال في «المصباح المنير»'"' : وقال الأَرْهَرِي : إذا كثرت 
الملح قلت : ملْحها تمليحا ٠‏ وسملك مِلْحٌ ومَمْلوحٌ ومليح» وهو المقددّر؛ ولا يقال: مال 
إلا في لغةٍ رديئة؛ ومَلّحَ لما مُلُوحةء هذه لغة أهل العالية» والفاعلٌ منها: : ملِح» بفتح 
الميم وكسر اللام» مثل : #حكن حشونة فهو جين هذا هو الأصل في اسم الفاعل. 

وبه قرأ طلحةٌ بن مصرف ذ» لإ وعدا لع لبج )4 ” نكن ا كك دنال 
خَفّف وقد اقتصر في الاستعمال عليه: » فقيل : ملح : بكسر الميم وسكون اللام؛ وأهل 


)١(‏ قدد اللحم: قطعه طولاً وملحه وجنفه في البواء والشمس. ينظر: «المعجم الوسيط» 
(ص86١7).‏ 

(0) لكته لغة لا تنكر وإن كانت قليلة: أي لم يجئ على فِعْلِهء وهولغة أهل الحجاز. ينظر: 
«المصباح)» (ملاه). 

(9) «الجامع الصغير»( ص 77). 

(:) «تنوير الأبصار»(ص178). 

(0) «المصباح المنيرن»(اص01/8). 

() الفرقان: 6057. 


ث زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


0 : أي السَلَمُ في السّمكِ الطري لا يجودٌ إلا في حين يوجد اجن" 
اللسعك ناما 

الحجاز يقولون: أُمْلَمَ الماء إمْلاحاء والفاعل: مالم من النُوادرِ التي جاءت على 
غيرٍ قياس نحو: أبقل الموضع افهو! باقل» وأغضى الليل فهو غاض» وأنشدَ ابن فارس 
ذه : وماءً قوم مالم ونافم 

اله أيضا غن لابين الأحرابي «وأطظلد ينيم لمرو بن أ ريع 

اماه محريو ونباك را | تاساك رانس رافك ولد 

ونقل الأَرْمَرِي: اختلاف الناس في جواز مالم ثم قال: ماءٌ مالم وملح أيضاًء 
وفي نسخةٍ من «التهذيب»: قلت: مالح: لغة لا تنكرٌ وإن كانت قليلة. 

وقال في «لمجرّه»: ماءً مالح وولح بمعنئ» وعبارة المتقدّمين فيه؛ ومالح قليل: 
ويعتونة يقليه كوده نِهِ لم يجيء على فِعْلِهِء فلم يهتد بعض المتأخّرين إلى مفادهم؛ وحملوا 
القلةَ على الشهرة والثبوت» وليس كذلك. 
بل هي محمولة على جريانه على فِمْلهء وقد تل أنّها لغةٌ حجازيّة؛ وصرّحَ أهلٌ 
اللغةٍ بأن أهل الحجاز كانوا يختارون من اللغات أفصحها ومن الألفاظ أعذبها 
فيستعملونه ؛ ولبذا نزَّلَ القرآنُ بلغتهم» وكان منهم أفصح العرب» وما ثبت أنه من 
لخْتهم لا يجوز القول بعدم فصاحته. انتهى. بأدنى اختصار. 

وقد عرفت من هذه السبارة أن المالح من لغة أهل الحجاز» تدر 
محاوراتهم » وليس المقصودٌ من وليه قل الشهرة والثبوت؛ فقول الشارح 5 : لا يقال: 
مالم إلا في لغةٍ رديئة ؛ ليس ما أحصله. 

١‏ ]قوله: لا يجورٌإلا في حين يوجد...الخ؛ فإن كان ينقطع في بعض السنةٍ كما 
ينقطع في الشتاء في بعض البلادٍ لا مجمادٍ الماء فلا ينعقدٌ في الشتاء » ولو أسلم في الصيفب 
وجب أن يكون الأجل لا يبلمٌ الشتاء. 

وهذا معنى قولٌ محمّد طه: لا خيرَ في السمك الطري إلا في حينه: يعني أن يكونٌ 

وإن 


اسم مع شروطِه 4 في حينه كيلا ينقطع بعد العقد والحلول؛ كان في بلدٍ لا ينتقطع 


كتاب البيع/باب السلم ولف 
وزنا وضرباً معلومين, والطَّسْتْ» والقمُقمة» والمنقين إلا إذا لم يعرف به »لا فيما 
لا يْلَم درم وصفيُهُ كالحيوان 

(وزن وفيا معلومين) : أي لا 0 أن 0 رن معلوم ؛ ونوع معلوم ؛ 
وال لفقا والحخفين'" إلا | إذا لم يعرف به) : أي بالصفة. 


4 


(لا فيما لا يُدْلّمُ قَدْرُهُ وصفيّهُ كالحيوان)؛ وعند الثّاذ في 7" وك يجود 
جا مظلقناً فأمًا لمبح فإنّه يدّخرٌ ويباعٌ في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان يتقطع في 

بعض الأحيان لا يجوز» كما صرح به العلامة الشامي”” و 

وزناً وضرياً معلومين : هذا في كبارٍ السمكء وأمّا الصغارٌ منه فالسّلم جائرٌ فيه 
ورف معلوها ري كا ان مليحاء ذكره الِرْجَنْدِي» وعن أبي حنيفة ف : لهل يحوذفي 
لحم الكبار منهاء وهي التي تقطع اعتبارا بالسلَمِ في الحم عندهء كذا في «الجداية»"» 

[١اقوله:‏ القمقمة: كقنفذة كماسهء كذافي «منتهى الأرب»: وكذافي 
«الصراح»؛ وفي «البرهان القاطع»: كماسه كاسه جوبين باشد. انتهى. 

وقال في «المصباح المنير»: : «القمقم : : آنية العطارء امه أيضا آنية من نحاس 
لتحواف ا لاني راف لضا كردوة: : غلايّة» والقمقم: زوفي سرت إوقدايؤات 
بالباء» فيقال: قمقمة» وعاءً من صفرء يستصحبة المسافر» والجمع القماقم». لكين 

["آقوله لي ؛ بأن يقال للخفاف: : أحرز لي من أديمك خا يوافق رجلي 
بكذاء ويريه رجله. 

[اقوله: وعند الشافعي ذ#ه...الخ؛ حاصله أن السلمّ في الحيوان يجورُ عنده ؛ لأنّ 
الحيوان يصيرٌ معلوما إذا بين جنسه كالابل ونحوه» ونوعه كالبختي والعربي» ووصفه 


)١(‏ الطّمدحٌ: من آنية العتفرء أنثى وقد تذكرء قال الجوهري: الطمتٌ: الطّسء بلغة طيء أبدل 
من إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جمعت أو صغرت رددت السين ؛ لأنك فصلت بينهما 
بألف أو ياءء فقلت: طساس» وطسيس. ينظر: «اللسان)(5 : .)151/٠‏ 

(؟) ينظر: «الأم»(86: 184)» و((حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟ : 20707 و(اتحفة المحتاج» 
(60: ؟١5؟)ء‏ وغيرها. 

(9) في «رد المحتار»(: : 5 .)5١‏ 

(:) «الهداية»(*: ؟77). 

(0) من «المصباح المنير»(7: 77). 
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وأطرافِه 

في الحيوان ؛ اله ييار باكر لشن والتوع والنصدة .قلنا"': في ذلك فحش 
التّهاوتو» (وأطرافه ف" : كالرّؤوس والأكارء'””" 

كالسمين والمزال» والتفاوت بعد هذا البيان يسير» فأشبه الحيوانٌ بالكّياب» فإنّ فيها بعد 
ذكر الذرع والصفة والنوع لا يبقى إلا تفاوت يسير» فيجورٌ السلم فيهاء فينبغي أن يجوز 
هاهنا أيضا. 

١‏ ]قوله: قلنا؛ ؛ حاصلة أن قياس الحيوان على الثياب قياس مع الفارق ؛ لأنّ في 
الحيوان بعد بيان لجنس , والنوع والصفةٍ تفاوتا فاحشاء باعتبار المعاني الباطنةٍ كالصباحة 
والملاحةٍ وغيرهما ما لا دخلّ فيه لأحدء فهذا التفاوتٌ يفضي إلى المنازعة بخلاف 
الثياب» فإنّها من صنيع العباد. 

فإذا انّحد الصانع والآلة انّحدَ الصنيع» ولا يتفاوت في الماليّةٍ إلا قليلاًء والحيوانٌ 
صنيع الله عل ؛ وذلك يكون على ما يريده تعالى» فقد كان على وجه لا يوجدٌ له نظير» 
وفي مثله لا يجوز السّلم بالاثفاق» هذا مُلخْصُ ما قرّرهُ العلامة العيني"". 

ونا أنضا : ما أخرجة الحاكم في «المستدر ولد 2 قطني في «سئنه» : عن ابن 
عباس #م أن النبي وله : «نهى عن السلفى في الحيوان»”'ء قال الحاكم: : حديثٌ صحيح 
الإسناد» ولم يخرّجاهء ذكرّه العلامة الَيْلعِي في «تخرجه»”" 

["أقوله: وأطرافه ؛ ونّما لا يجوز السّلم فيها لكونها متفاوتةء وتفاوتُها معتبرٌ بين 
الخاموة ٠‏ فتضي إلى النزاع » وقال في «الفتح»”'': وعندي لا بأس بالسنّلم في الرؤوس 
والأكارع وزناً بعد ذكر النوع وباقي الشروط , » فإنّها من جنس واحدء وحينئلٍ لا 
تتفاوت تفاوتا فاحشا. انتهى. 

[آقوله: والأكارع ؛ قال في «الصراح» كرا بالنعتم : بارجه كوسفند وكاوو 
جزآن» وهو بمنْزلةٍ الوظيفب في الفرس والبعير» وهو مشدق الساق» يذكّر ويؤنّث : 
أكرع وأكارع ج. انتهى. 


.)5371 : في «البناية»(5‎ )١( 

(0) في «المستدرك»)(؟ : 06) و«سنن الدارقطني»(7: ١7)ء‏ وغيرها. 
() «نصب الراية»(5 :55). 

الدع «فتح القدير»(1 : ؟5١5).‏ 


كتاب البيع/باب السلم ده" 
وجلوده عدداء والحطب 0 والرطبَةٍ 0 والجواهرء والخرّزء وبصاع 
وذرا معين اك 
ول وو" عقداءة و نظي ل مالنوال طلا روا 

الحزم : عد احم وهي بالفارسية «بندهيزم». 

والجرزٌ: جمع الجرزة» وهي بالفارسية «دسته تره». 

وإنّما لا يجورُ في الحطب للتّهاوت حتى إن بَيّنَ طول ما يد به الحزمة يجو 5 

(والجواهرء والرّزا” ؛ وبصاع وذراع''' معين لم يدر قدره 

الكره ررد أي لا يجوز السسَّلمُ في جلودٍ الحيوان» وقال في «النهاية»: قال 
مالك #5ه: يجوز؛ لأنَهُ مقدورٌ التسليم ؛ معلومٌ المقدارٍ بالوزن والصفة» ولكنا تقول: 
الجلوةٌ لا توزن عادةً» فلم روزن بطري الأولى» ولكنّها تا عدا وهي حدهه 
نعقاوات فيهنا السعير والكييع قله جود المنّلم فيها ؛ لأنه فض إلى المنازعة. انتهى. 

وفي «الذخيرة»: زد للسلرة قير متكرها مرو ؛ لانتفاء المنازعة» كذا في 
«العناية»(") 

["آقوله: يجوز ؛ إلا إذا كان على وجهٍ يتفاوت فلا يجوز؛ لأنه مفض إلى 
المنازعة: كما صرحوا به. 

وله : والجواهرٌ وَالْترّز؛ أي لا يحورٌ السلمٌ في الجواهر كالياقوته والفيروزج: 
ولا يجورفي الخرّزء وهو الذي ينظم» وخرزات الملكٍ جواهرٌ تاجه؛ وكان إذا ملك 
عاماً زيدت في تاحِهِ خرزة ليعلم عددٌ سني ملكهء قال الْجَوْهَرِي: وذلك كالعقيق 
والبلور» ووجهٌ عدم جواز السّلَمٍ فيها تفاوت آحادها تفاوتاً فاحشاء وكذا لا يجورٌ في 
اللآلئ الكبارء كذا في «النهر». 

وأمّا في صغارٍ اللآلئ التي تباغ وزنا للكحل والتداوي فيجوثٌ السلّم فيها ؛ لأنها 
ا ب ارما ٠‏ فلا تتفاوت في الماليّة. 

[؛]قوله: وبصاع وذراع...الخ؛ أي لا يجوز السّلم بصاع معيّن وذراع معيّن لا 
يدرى قدرٌ ذلك الصاع والذراع ؛ لأنّه يحتمل أن يضيع فيؤدّي إلى النّزاع بخلاف البيع 


)١(‏ الرّطبة: القَضنْبة خاصّة ما دام رطباً؛ والجمع رطاب. ينظر: «مختار(اص47؟). 
(؟) «العناية»(5 : .)5١7‏ 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الى ام حو مم" 7 5 و 

وبر قريةٍ وم نخاق معينتين” » وفبعالم يوجد من نحن النقار إلى نحن ال : 
وعند الشافِعِ” " 5 يجورٌ إذا كان موجودا وقت لمحل للقدرة على التَسْليِمِ حال 
وجووه. 

التسليم فيخاف فوته. 

١1‏ ]قوله: وبر قرية وثمرة نخلةٍ متعيّنتين ؛ أي لا يجوز السّلمْ فيهما ؛ لاحتمال أن 
يعتبرٌ بهما آفة فينقطعا عن أيدي الناس» فلا يقدر على تسليمهماء ولو أسلم في بر 
ولابةٍ يجوز ؛ لأنَّ وصول الآفة لبرٌكلّ الولاية نادر» وهذا إذا كانت النسبة إلى قريةٍ 

9 و2 
ليؤدي من برها. 

وإذا كانت النسبة إلى قرية معي لبيان الصفة لا لتعبين الخارج من أرضيها بعينه؛ 
كلتشدراني ) ببّخارا والبَسَاحي : وهي قرية حنطتها جيّدة بفرغانة لا بأس به ؛ لأنه لا 
د سوم الكانك هناك بل الإقليم» ولا يتوهّم انقطاعٌ طعام إقليم بكماله؛ 
فالسّلمُ فيه وفي طعام العراق والشام سواءء وكذا في ديار مصرّ في قمح الصعيدء وإن 
شعت زيادة التفصيل فارجم إلى «الفتح»”"' 

(أقوله: وفيما لم يوجد. .الخ ؛ أي لا يجوز السّلمْ فيما لا يوجدٌ من حين العقاد 
إلى حين امحل هذه المسألة على وجوو أربعة : 

.١‏ إن كان المسلَم فيه موجوداً عند العقدء ؛ منقطعاً عن أيدي الناس عند حلول الأجل 
لايصح اتفاقا., ٍ 

*. أو كان موجودا عند العقدٍ وعند الحل» ومتقطعا فيما بينهما لا يصحٌ عندنا خلافا 

4. وإن كان موجودا من وقسه العقاو إلى وقت امحل يصحٌ انّفاقا. 

2) : ينظر: «المنهاج)(؟ : كءل), و«أسنى المطالب)(” : 5 و«نهاية المحتاج))(:‎ )١( 


وغيرها. 
0( «فتح القدير»(7 : .)5١١‏ 


كتاب البيع/باب السلم باه" 

ولنا : قولهولكا'': ررلا تسلموا'' في الثّمارٍ حتى يبدو صلاحها» 4 ولكادة" عفد 
لفاليس فلا بد" من استمرار الوجود في مد الأجل ليتمكَنَ من النُحصيل. 

وحدٌ الانتقطاع: هو أن لا يوجد في السّوق الذي يبامٌ فيه» وإن كان يوجدٌ في 
البيوت. كذا في «الذخيرة»؛ ذكر العلامة الكِرماني في «الكفاية»”". 

الل اموا رار 
البُخاري عن البختري قال: سألت ابن عمر #ه عن السسّلَمِ في النخل » فقال: « 
رسول الله و عن بيع النخل حتى يصلحٌ» وعن بيع الورق نسيئا بناجز»! 0 
ابن عباس و عن ادر لك » فقال : «نهى النبي ول عن , بيع النخل حتى تؤكل 
منه»؛ كذا في «نصب الراية»!*) 

["اقوله: لا تسلموا...الخ؛ الحديث دل على أن القدرة عند امحل غيرٌ كافية الجواز 
العقدء إذ لو [كان] لم يكن لتقبيد النّبي يي بقوله: «حتى يبدو صلاحها» فائدة» وعلى 
أن الوجود معتبرٌ من حين العقدد إلى حين ا محل كذا في «الكفاية»”*. 

[قوله: ولأنه...ال ؛ ؛ ولاحتمال موت المسَلّمٍ إليه بعد العقدد قبل أن يبلغٌ امحل 
يحل الأجل ويلزم التسليم» والاحتمال في هذا العقدٍ ملحقٌ بالحقيقة: ٠‏ كذا في «مجمع 
الأنه 

[:آقوله: فلا بد. .اللي ؛ يعني أن المسلّم فيه وإن وجدٌ عند امحل لكن من الجائز أن 
ل يقدر اسم إليه على اكتسايه حينو؛ فيشترط الوجوء في جملة ال حتى لولم 
يقدرٌ بعض الزمان يقدر في البنعضص الآخر» كذا في حواشيى «البداية»”" 


.)5١17 : «الكفاية»(57‎ )١0 

(5) في «سئن أبي داود»(7: 777)» و«سئن ابن ماجة»(7: 7/717)» وغيرها. 
إفرة في «صحيح البخاري»)(7: 207/47 وغيرها. 

(:) «نصب الراية» (5 : 59). 

.)5١5- 5١ «الكفاية»(5:‎ )0( 


0 «جمع الأنهر»(؟ : 12٠آ)‏ 
(/ا) «الكفاية» و«العناية»(7 : 7١‏ -595), 


0" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا فى الل وشروطة :نيان جتيزة 

(ولا في اللّحْم)ء هذا عند أبي حنيفة" 58 وقالا""”"2: يصح إن بين جنسّة 
ونوعَةُ وصفْئَهُ وموضعهُ وقدرَهُ كشا خصيّة وثني سمين من الجنبو مئة مه 

ووو" : 

ايان سي 

[١أقوله:‏ عند أبي حنيفة ذل ؛ له أنّهِ يختلفُ باختلاف كبر العظم وصخره فيؤدّي 
إلى المنازعة» وفي منزوع الحم روايتان عن أبي حنيفة ه: في روايةٍ الحسن عن زياد 
ه: يمجوزء وفي رواية ابن شجاع ذه : لا يجوز؛ لأنّه يختلفُ بالسمن والبزال» صرّح 
به العلامة العَيْنَى 4" » وغيره. 

["أقوله: وقالا...الخ ؟؛ وبه قالت الثلاثة ثة» وعليه الفتوى» كذا في «البحر»'"' 

ولبما: إِنّه موزون د مضبوط الوصفء فصارّ كالإلية والشحمء بخلافي لحم 
الطيور؛ فإنه لا يقدرٌ على وصفب مواضعٌ منه» كذا في «الرمز»* 

الاقوله : وشروطه؛ والمراد بها الشروطً التي تذكرٌ في العقد؛ لأنّ للسّلّم شروط 
سكت عنها المصنّف ذه ؛ لأنّها لم يشترط ذكرها في السّلم؛ بل وجودها فقطء كعدم 
الخيار» وعدم علتي الربا وغيرهما. 

[]قوله: جنسه ؛ ليس امرادٌ بالجنس وكذا بالنوع ما اصطلح عليه المنطقيون» بل 
ما اصطلح عليه الأصوليّون والفقهاء؛ فالجنس عندهم: كل مقول على أفراد مختلفةٍ من 
حيث المقاصد والأحكام؛ والنوعٌ عندهم كليّ يقال على أفراد متّفقة من حيث المقاصد 
والأحكام. 

فالانسانٌ مثلاً جنسٌّ عند الفقهاءٍ والأصوليين؛ لاختلافي أفراده في المقفاصدٍ 
والأحكام» فإِنّ الذكرٌ منه مخلوقٌ لمصالح لم تخلق الأنثى لباء ولكلٌ واحاد منهما تفرق 


: و«الدر المختار)»(؟‎ »)5١17 : والفتوى على قولهما. كما في «البحر»(7 : 1/7)» و«الفتح»(7‎ )١( 
26؛ وغيرها.‎ 

.)0١ في «رمز الحقائق»(7:‎ )١( 

(*) «البحر الرائق»(5 : .)١7/7‏ 

(5) «رمزالحقائق»(؟ : ؟07). 


كتاب البيع/باب السلم 4" 


كبر وشعير. وذو كار . وصفيته : كجيل ورديءٍ . وقدرو معلوما نحو 


كي رشع 

". ونوعِهٍ ست ريه : أي حنطة سقية : :أي القن للنتى سنوي إن 
السقي , والنحية : أي التي لا ا منسوبة إلى الببخس» وهو الأرض التي 
تُْقى بماء السّماء» سمّيت بذالك لأنها مبخوسة الحظ من الماء. 

:.(وصفته : كجيلو ورديء” ١‏ 

وقدره معلوما نحو كذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسطً"© 
في الأحكام المخصوصة:؛ وللسبد أحكامٌ مخصوصة لا توجد في الحرّء وعلى هذا 
القياس» ونوع عند المنطقيين»؛ والتفصيل في كتب الأصول. 

١1‏ قوله: كبر وشعيرء ومن قال: كصعيدية أو بحريّة» آبيان للجنس] فقد وهم» 
وإثما هو بيانٌ التق كمااي ليخن 0 

["أقوله: : كج ورديء؛ لا شك أن للمبيع أوصافاً كثيرة» لكن المعشبرٌ بان 
وضفي مقصووٍ تختلفٌ به القيمة اختلافا ظاهراً. 

[ااقوله: لا ينقبضُ ولا ينبسط ؛ قال في «المداية»”"': «ولا بد أن يكو المكيال نما 
لا ينقبضُ ولا ينبسط كالقِصاع مثلاء فإن كان نما ينكبس بالكبس كالرْئييل والجراب لا 
يجوز للمنازعةٍ إلا في قرب اماء للتُعامل فيه» كذا روي عن أبي يوسف ط». أنتهى. 

واعترض عليه الرَيْلَعِيٌ ضفه”" بأنّ هذا التفصيل | نّم يستقيم في البيع حال حيث يحو 
بإناءِ لا يعرف قدره» بنشرط أن لأ كس و لاسيظ: ويقمّد فيه استثناء قرب الماء» ولا 


يستقيم في المسّلم ؛ لأنه إن كان لا يُعْرَفْ قدره لا يجورٌ السلّم به مطلقاء وإن عرف قدره 
فالسّلمْ به لبيان القدر لا لتعيينه ٠‏ فكيف يتأتّى فيه الفرق بين المتكبس وغيره. انتهى. 


"َ 


وأجاب في «النهر» بأنّه إذا أسلم بمقدارٍ هذا الوعاءٍ برا وقد عرف أنه دبية مثلا 
جاز» غير أنه إذا كان ينقبضٌ وينبسط لا يجوز؛ لأنه يؤدّي إلى التزاع وقت التسليم في 


.)١ا/ا“‎ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)9/78 (؟) «البداية»(7:‎ 
.)١١5 : في «التبيين»(5‎ )9( 


2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
اننا وأجلة معلوماً 
فلا يجعلٌ اليل" كيلاء (أو وزنا. 
5. وأجِلِهِ معلوما)؛ هذا عندناء وأمّا عند الشافِعِي”""”" ضيه ب بجو السلم ف 
الحال 
الكبض وعدكدة لأنّه عند بقاء عينِهِ يتعيّن» وقول الرَيْلعِي: لا لتعيينه ؛ ممنوع» نعم 
هلاكَهُ بعد العلم بمقداره لا يفسدُ العقد اهو 
وقال العلأمةٌ الشاميء 45”': قلت : ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ الوعاءً إذا تحقَقَ 
معرفةٌ قدرو لا يتعيّنُ قطعاًء وإلا فسدَ العقادُ بعد هلاكه؛ ولا بزاع بعد معرفة قدره ؟ 
لإمكان العدول إلى واف ف جر مقا ريفنات ملكي رع و كما رذا هللف لان 
الكلامٌ فيما عرف قدره. 
ويظهرٌ في الجواب عن «الهداية» بأنّ قوله : ولا بدّ... الخ ؛ بيانٌ لما يعْرَفُ قدره لا 
شرطً زائدٌ عليه ويكون المراءُ آنه إذا كان مما ينقبضُ وينكبس بالكبس لا يتقدرُبمقدارٍ 
معيّن ؛ لتفاوت الانقباض والكبس» فيؤدّي إلى النّزاع ؛ ولذا لم يجز البيعٌ فيه حالا » 
فكلامٌ الَيْلَعِىّ ضيه واردٌ على ما يتبادرٌ من كلام «البداية» من أَنَّه شرط زائدٌ على معرفة 
القدر على ما قلنا. انتهى. 
١1‏ أقوله: الرُثبيل؛ - بكسر الزاء - » صرّح به في «العناية»؛*'» قال في «منتهى 
الأرب»: زنبيل: طرفي باشد له انر ازبور يابا فندودودسة بران نصب كنند و 


وغيره دران كزارند وازجاى بجاى برند. انتهى. 
["قوله: عند الشافعي ...الخ ؛ له أنه يه رخص فيه مطلقاء فاشتراط التأجيل 
فيط وياد علي النهين: 


() الوثبيل : الجرات» وقيل : الوعاء يحمل فيه. والقفة» والجمع زنابيل» . ينظر: «اللسان))(7: 
88 ). 

(0) ينظر: «حاشية تحفة امحتاج))(0 : )٠‏ و«الإقناع»)(ص7: 07), و«المنهاج»(؟ : ٠6‏ ). 

لوق في «رد المحتار»(؟ : م )51١5-‏ 

.)5١9 : «العناية»(7‎ )5( 


كتاب البيع/باب السلم 5١‏ 
و 
وأقلهُ شهرٌ في الأصح 


(واقلة شير فق الأعب ك0 1) 

ولنا: : قوله و في آخرٍ الحديث : «إلى أجل معلوم»' وسوق الكلام لبيان شرط 
السّلّم لا لبيان الأجل؛ ولأ السلَم إنُما شرع رخصة للفقراء؛ فلا بد من مدَةٍ ليقدرٌ 
على التحصيل والتتميم والإيصال والتسليم » لا يقال: إِنّهِ لو كان السّلَم مشروعا لدّفع 
حاجة الفقراءٍ فينبغى أن يختص بحالة الإفلاس ؛ لأنّ الإفلاس أمرٌ باطنُ لا يمكن 
الوقوفُ على حقيقيه.. 

والشرعٌ بنى هذه الرخصة على الحاجة؛ فبقي على السبب الظاهر الدّال على 
الحاجةٍ ليمكننا تعليق الحكم بهء والبيع بالخنسران دليل الحاجة» كذا في «الكفاية»'”": 
وغيرها. 

[١]قوله:‏ في الأصح ؛ كذا روي عن محمّد ظيه: وعليه الفتوى ؛ أن مادونه 
عاجل» والشهرٌ وما فوقه آجل» بدليل مسألةٍ اليمين» وهي أن المديونٌ إذا حلف : 
لضن ديك عاجاد فيضا ه قبل تمام الشهر بن في يمينه» وإذا كان ما دون الشهر في حكم 
العاجل » ٠‏ كان الشهرٌ في حكم العاجل. 

وقال الصدرٌ الشهيد #: والصحيحٌ ما رواه الكرخي #ه أنه مقر بما يمكنْ فيه 


طون السلمانية: 
وقال في «الفتح»'' : اي ؛ لأنّه لا ضابط يتحقق فيه» وكذا ما 
عن الكرّخِيّ 5ه من روايةٍ ى : إِنه ينظرٌ إلى مقدار المسلّم فيهء وإلى عرف النّاس في 


تأجيل مثله؛ وكل ها تشع د اازعات تلاق لقا الع من الزما. تبي 

وقال في «البحر الرائق» ”': هو جديرٌ بأن يصح ويعوّل عليه فقط؛ لأنَّ من 
لأقباء ا لا يكن شميلاو هر ري الصدير يوار عدم حصول المقصودٍ من 
الأجل» وهو القدرة على تحصيله. انتهى. 


.)5١10 : و«رد المحتار»(0‎ »)5١19 : وعليه الفتوى. كما في «فتح القدير)(7‎ )١( 
(؟) في «سئن النسائي»)(5 : ٠5)ء وغيرها.‎ 

() «الكفاية»(5 : 1 

دق «فتح القدير»(7 : .)5١19‏ 

(6) «البحر الرائق»(7 : .)١7/0‏ 


وف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
2 : 9 9 9 
وقذر رأس المال في الكيلي ؛ والوزنى» والعددي 
العا قال في الأصح : ٠:‏ له قد قي "72" : أله ثلاث 
نصفم يوم. 

1 وقدْرٍ رأس المال في الكيلي”” » والوزني» والعددي) : فإنّ العقدَ فيها 
تعلق باللقدارء فلا بد من بيان مقداره؛ وهذا عند أبي حنيفة 4» وعندهما إذا 


يدن 


2 6 


َ 1 5 
أيام» وقيل " : أكثر من 


كان راس امال م فل يحتاج إلى بيان مقداره 

ولا يذهب عليك أن تأدية التقدير إلى عدم حصول المقصود يلزمٌ على كون 
التقدير مخصوصا بالشهر لا بالزيادة» والحال أنّهِ ليس كذلكء فإِنّ ما نحن فيه أقلَ بيان 
الأجل لا أكثره؛ فافهم. 

[١قوله:‏ قد قيل...الخ؛ ؛ وهو ما ذكرَهٌ أحمد بن أبي عمرانٌ البغدادي 5 أستادٌ 
الطحاوي 5ه عن أصحابنا ل لثلاثة كم بيانُ 
أقصى المدَّةَء فأمًا أدناه فغيرٌ مقدّرء كذا في «العناية»"" 

["]قوله: وقيل...الخ؛ قال به أبو بكر الرازي وبعض أصحابب زفر #؛ أن 
الل ما كان مقبوضاً في الجلسء والؤّل ما كان متأخاًعنهء ول يقى الجلسحادً 
أكثر من نصفه يوم. 

[1؟أقوله: في الكيلي. .. الخ؛ أي في رأس المال الكيليّ والوزني والعددي» فالكيلي 
وكناظظل ا عل عي اولك و لوا : وقدرَ رأ س المال الكيلي » بدون كلمة: : في ؛ 
لكان أحسنء وقيِّدَ يهذه الغلائة أن رس المال الذرعي 1613 بقارا التشكد لفقل 
لا يشترط يان قدره بالاثفاق. 

[؛أقوله: معيّاً ؛ إشارة إلى محل الاختلافب بين الإمام وبينهما؛ فإِنّ رأس المال إن 
كان عند الغيرٍ غير معين بالإشارة» فاشتراط القدر بالاتثفاق» وإن كان معينا بالإشارة 


)١(‏ وهوماذكرهُ أحمد بن أبى عمرانٌ البغدادي 4# أستادٌ الطحاوي #5 عن أصحابنا : اعتباراً 
بخيار الشرط » وليس بصحيحء فأمًا أدناه فغيرٌ مقدّر. ينظر: «العناية»(7: 51). 

(؟) قائله أبو بكر الرزاي #. ينظر: «المبسوط)(؟١: .)١117/‏ 

.)5١1/8 : «العناية»(7‎ )"( 


كتاب البيع/باب العلم . انلف 


0ك 


فمم عام يج لظم روم مم وموم ووو ااي ااا الال يي يلوه 


لأن"' المقصود يحصل بالإشارة كما في الّمنٍ والأجرة. 

ولأبي حديفة'" د 4 أنه ربُما يكوثُ بعض رأس المال تُيُوفاء ولا يسبل في 
المجلس » ٠‏ فلو لم يعدم فده لا يَدْرِي كم بَقِي» وربما لا يَقَدِرٌ على تحصيل الْسَلّم 
فيه؛ فيحتاجٌ إلى رد رأس المال'”2 قيجب ب أن يكون معلوما بخلافي ما إذا كان رأس 
المال ثوباً ميا فإن العقل" لا يتلق بمقداره» فلا يحب بان قر رأس المالء شم 
فرَعٌ على هذه المسألة مسألتين؛ فقال: 
فعند أبي حنيفة 5 خلافا لبماء حتى لو قال: أسلمتُ إليك هذه الدّراهم في كر بْرّ ولم 
يِِيْنْ وز الدراهم» أو قال: أسلمت إليك هذا الب في من زعفران» ولم يُبيّن قدر البرٌ 
لا يصح عنده» ويصمٌ عندهما. 

١1‏ أقوله: لأن...الخ؛ ل 
ل ل ا ل يشترط 
معها بِيانُ القدرة, كما لا ب* يشترط في الثمن في اليبع ٠‏ والأجرة في الإجارة. 

فإذا جيل المكيل أو الموزونٌ تمن المبيع أو الأجرةٍ كأن يقول: اشتريت بهاره 
الدراهم؛ أو يقول: استأجرت بهذو الدراهم» ولم يِبيّنْ مقدارهما يجوز» فكذا هاهناء 
وصار كالثوب إذا جعلٌ رأس المال فإنّهِ يجوزء وإن لم يُبيّن ذرعانه. 

["آقوله: ولأبي حديفة ...الخ العاف : إن المسلّم إليه قد يعجر عن تسليم 
المسلم فيه بعدما أنفق رأس المال ٠‏ فلا يدري كم يردء وذلك يفضي إلى المنازعة» أو إل 
الرباء وإنّ المسلّمٌ إليه إذا أنفق شيئاً من رأس المال شم وجمد الباقي معيبا فردٌه ولم 
يستبدله في مجلس الردّ» فإ العقدَ ييطلٌ بعقاء ما ردّهء فإذا لم يكن رأس المال معلوما لم 
يدر ما انتقضّ من السلّم ولا ما قي منهء وإذا كان معلوماً من قدر المردود قدرَ ما 
انتقص من السلم ٠‏ فيعلم قدرٌ ما بقي منه. 

وما يفضي إلى جهالةٍ المسلّمِ فيه يحب الاحترانٌ عنه وإن كان موهوماًء ألا ترى إلى 
اعثار الحلا الوهوم ل كر جائط بي وفي مكيال وميزان بعينه» بخلاف ما لو كان 
رأس المال مذروعا ؛ لأنّ الذرعٌ وصف في المذروع , والأبدال لا تقابلُ الأوصاف. 

["آقوله : : فيحتاج إلى رد رأس المال؛ وإذا كان مجهول القدرٍ تعذّر ذلك الردٌ. 

[؛ آقوله: : فإنّ العقد. .الم امل : إن الذرعَ وصفٌ في الثوبء ألا ترى أنه إذا 


لق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فلم د جر الم في جنسين بلا بيان رأس , مال كل واح منهما ولا بنقدين بلا بيان 
حص كل منهما من الْسَلْمٍ فيه . ومكان [ إيفاء مسلّم فيه إن كان نو رس 
اموه والاجزة «:والقسئة 
فلم يَجْرْ السّلَمُ في جنسين بلا بيان"' رأ س مال كل واحد منهما ولا بنقدين" بلا 
ببان حصّةٍ كل منهما من السَلّم فيه. 

/. ومكان |[ : إيفاء مسلّم فيه | إن كان لحمله مؤنة' ادافين والأبجرة 
والقسمة) 
وجدَهٌ زائداً على المسمّى سَلّم له الزيادة» وإذا وجده ناقصاً لم يحط شيئاً من الثمن كما 
تدم تحقيقه» فلا يتلق العقادبمقدار الغوب؛ وكلامنا ليس في ذلك» بل فيما يتعلق 
العقدٌ بمقداره» فكان قياس مع الفارق. 


وس 


١[‏ آقوله: : في جنسين بلا بيان. .اللخ ؛ صورئه: : أنّه أسلم مئة درهم في كر بر وكرٌ 

شغين ولم سن :راس مال كل واحل منهاء ٠‏ فلا يجوز عند الإمام ؛ لأنَّ إعلام قدر رأس 
المال شرط. 

فيتقسمٌ المئة على ابر والشعير باعتبار القيمة؛ وهي تعرففُ بالظن» فلا يكون 
عدار را س مال كل واحلر منهماء ؛ حتى لو كان من جنس واحد يصحٌ؛ لأنّ رأس امال 
منقسم عليهما على السواء وعندهما: يجوز؛ لأنّ الإشارة إلى العين تكفي لجواز 
العقدء وقد وجدت. 

["أقوله : ولا بنقدين ؛ صورتُهُ أنّه أسلمّ عشرة دراهمٌ وعشرة دنانير في عشرة قفيز 
بْرّء لم يجَرْ عند الإمام ؛ لأنّ الدراهم والدنانيرٌ المذكورة إذا لم تعلم وزنا يلزم عدم بيان 
حصّةٍ كل واحد منهماء من المسلم فيه» وعندهما: يجوز ؛ لأنّ الإشارة وجدت» وهي 
اف رن ال 

لاقوله: لحمله مؤنة؛ قال في «المغرب»”": الحمل: بالفتح» مصدرٌ حَمَلَ 


.)١15١18ص(»برغملا«‎ )١( 


كتاب البيع/باب السلم " 
أي إذا كان الْمسَلُمُ فيه شيا لِدْلِهِ مؤنة يجب بِيانُ مكان إيفاه عند أبي حنيفة 
فد وخند هيا ' يفيه فق مكان العقد 

الشيء؛ ومنه: ماله حِمْل ومؤنة» يعنون: ماله ثقل يحتاج في حَملِهِ إلى ظهر أو أجرة 
حَمّالهِ » وبيانُهُ في لفظ الأصل : ما له مؤنة. 

وفي «المنتخب»: باري بر كردن بر وارند. انتهى. ومؤنة بالمتح : باروكراني وهي 
فعولة» كذا في «منتهى الأرب». 

فل : ما له حِمْلُ ومؤنة : هو ما يكوثٌ بحال لو أمر إنساناً يحملَهُ إلى مجلس القضاءِ 
غيل انا رقي : هو ما يمكن رفعة بيلو واحدة ؛ وقيل : مايحتاج في نقلِه إلى المؤنة 
كالحنطةٍ والشعير» وما لا يحتاجٌ فيه إليها فهو نما لا مؤنة له» كالمسك والكافور, كذا في 
(والكفايةق)”". 

١(‏ ]قوله وعندهما...الح؛ لأ التسليم موجبٌ للعقد » فيتعيّن له موضع وجوده 
كما في البيع ؛ ولبذا وجب تسليم رأس , مال السسلَمِ في ذلك المكانء فكذا البدلٌ الآخرء 
إةالمدة يوحت المناواة آذ انسيق اموجن الأعكاء السلمة هه والعسلم من 

فيتعيّنُ له موضمٌ وجودو دلالة ما لم يعيّنا له مكاناً آخرٌ بالنصٌ» فيتعيّنٌ له ذلك 
المكان؛ لأنّه يفوق الدلالة» وبه قالت الثلاثة ؛ كبيع وقرض وإتلافو وغصبء فإنّ 
مكانها يتعيّنُ لتسليم المبيع والقرض وبدل المتلفي والمغصوب. 

ولأبي حنينة ##5: إن تعيينَ مكان العقد إِمّا بالتعيين صريحاً أو ضرورة وجوب 
الُسليم عليه في الحال ولم يوجدء إذ السلمُ لا يجورٌ إلا مؤجّلاء فيكون التسليم متأخرا 
لرحي سيت اج لان كد 
فيتعينُ موضع وجود السببء ضرورة ؛ ولأنه لو تعين وكات ليكد ا جار خبير 
ا ال ارو ل 1 1 
وفساذه لا يخفى. 


)١(‏ «الكفاية»(5 : 55؟5). 


ف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


قا لذ حدر للالرو شيف حيث شاءًء هوالأصح 
رعلى هذ“ لكلافهب اللمرا ' والأجرة إذا كان ِملِها مؤنة» والقسمة: أي إذا 
اقتسما الدارَء وجعلا مع نصيبو أحدهما شيكا لحملِه مؤنة. 

(وما لا حِمْلَ ل' يوفيه حيث شاءً؛ هو الأصح) 

فإذا لم يتعيّن ولم يعيّنا مكاناًآخرٌ بقي مجهولاً جهالة فاحشة؛ فيؤدّي إلى 
المتاؤفة فيديد كاحملاف لحل أن قبي ماله حمل ومونة مكلك باشعلاق 
الأماكن: كما تخنتلفُ باختلافه الصفة» ألا ترى أنَّ الحطب في المدن أغلى منه في 
القرىء كذا في «المنح»'' » وغيره. 

7 ]قوله: وعلى هذا الخنلاف الثمن...الخ ؛ يعني إذا اشترى داراء أو استأجرها 
بمكيل أو موزون موصوفه في الذمّة» أو اقتسماها وأخدّ أحدهما أكثرٌ من نصيبه» والتزم 
بمقابلةٍ الزائد بمكيل أو موزونء كذلك إلى أجل ؛ فعنده ب يقعرط بيآنا معان الأيقاء2 وهو 
المحييرة وعيدهما لآ يقترط كذا ق «النوره». 

وقيل: لا ب: يشترط يان مكان الإيفاء عند الكل في الثمن» والصّحيحٌ أله يشتر 5 
عد حيار لمنلا دوعي د كسد 
«المداية»''' وغيرها. 

['أقوله: وما لا حمل له... الخ؛ أي ما لا يكون له حملٌ ومؤنة كالمسك والكافور 
والزعفران» وصغار اللؤلؤ: ال اكد وي عا امود رما قير الوا مكار 
الويفاء بالإجماع ؛ لأنَ قيمئهُ لا يختلفُ باختلاف الأماكن» ويوفيه في أي مكان شاء ؛ 
وهو الأصح ؛ لأنّ الأماكنّ كلها سواء» ولا وجوب في الحال حتى يتعيّن مكان العقد. 

ولو عيّنا فيما لا حمل له مكانء قيل: لا يتعيّن ؛ لأنّ التعيين لا يفيد شيئاء فإنّه 
لا يلزمّهُ بنقلِهِ مؤنة» ولا يختلف ماليّته باختلافي الأماكن» وقيل: يتعيّن وهو الأصح ؛ 
لأنّه يفيدٌ سقوط خطر الطريق لربٌ السّلّم. كذا في «البداية»'": و«العناية»”''؛ وغيرها. 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: 577 /ب). 
(؟) «البداية»(”؟: 7/5). 
(*) «البداية»(": 7/5). 
(5) «العناية»50: 555). 


كتاب البيع/باب السلم 1 
وقبض رأس الال قبل الافتراق 
وفي روايةٍ «الجامع الصغير»''' يوفيه مكان العقدا '"". 

ُمَ لما فرَعْ من بيان شروطه صِحَةٍ السلَم ذكرَ شَرْط بقائه» فقال: 

وفيض رأمس امل "قبل الافعرات" 

١1‏ أقوله: يوفيهِ مكانٌ العقد؛ أي يوفي امْسَلُمَ إليه ما لا حمل له في المكان الذي 
أسلّم فيه؛ لأنهُ موضع الالتزام» فيترجّحٌ على غيره» فقوله: هو الأصمٌ احترازٌ عن 


دار 
["أقوله ل الخ ؛ فلو انتقض القبضٌ بطل السّلُمٌ كما لو كان عينا 
تو عا أ.' مستحقأء ولم يرضٌ بالعيبو أو لم يجز المستحق أو دين فاستحقٌ» ولم 


يجزه» واستبدل بعد امجلس » فلو قبله صحء أو وجذه زيوفا أُوتبَهْرَجّة» وردّها بعد 
الافتراق سواءً استبدلها في مجلس الردٌ أو لا 

فلو قبله واستبدلها في الجهلسء أو رضي بهاء ولو بعد الافتراق صح» والكثير 
كالكل» وني تحديدره روايتان : ما زاد على الثلاث أو ما زاد على النصف» وإن وجده 
برفة أوارماضا ل » وإن رضي 
بها ؛ لأنّها غير جنس حقه» كذا في «البحر'” وشيرة. 

[1اقوله: قبل الافتراق ؛ أي قبل أن يفارق كل واحلو من المتعاقدين صاحبه بدنا 
لا مكاناًء حتى لو مشيا فرسخاً قبل القبضٍ لم يفسد ما لم يتفرّقا من غير قبض» فإن 
افترقا كذلك فسد. 

فالمرادُ بالافتراق أن يتوارى أحدهما عن عين صاحيهٍ حتى لو دخل رب السّلم 
يبته الإخراج الدراهم ولم يغب عن عين صاحره لا يكون افتراقاًء وإنّما قال: قبل 
الافتراق» ولم يقل: في المجلس ؛ لأنّ القبض في امجلس ليس بشرط ء حتى لو تعاقدًا 


)١(‏ «الجامع ع اد 
زفق صحح المريطس قٍِ «حيطه) إيفاءه ف مكان العقد» وأيدة ابن كمال باشا قٍِ «الايضاح)» (ق 


١2>؛,‏ وجزم به صاحب «الفتح»(7: 7717)؛ لكن أصحاب المتون على الأول وصححه 
صاحب «البداية»7: 7/5) و«الملتقى))(ص .)١١١‏ 
(9) «البحر الرائق»(7 : .)١178‏ 


0" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


شخرط بقانم ؛ فلو أَسْلَمَ مئهُ نقداء وفلة ديا علي المملم .| إليه في كرب يطل ف 
حصو الدية فقطل 


عض الي لك حب ا ا ا ا تت 
شرط بقائه'"': فلو ألم مئه نقداء ومئة دينا على المسلم إليه'" في كر" بر بطل 


8 3 ه« 55 
فى حصة الدين فقط*) 
كما صرّحوا به. 


١[‏ أقوله : : شرط بقائه ؛ أي شرط بقاء السلم على الصحّة ؛ لأشرط اتعقاده 4 لأن 
السنّلم ينعقدٌ صحيحا بدونهٍ ثم يفسدٌ بالافتراق قبل القبضء ولا فرق بين كون رأس 
مالعا يعي كالقوده أو مال يعن كالعرو طن 

أمّا الأوّل كلاد بعرداعن دين بدين» وهو ببع الكالئ بالكالئ ؛ وهو منهي عنه. 

وأا الثاني : فلأثٌ السَلَمّ أخدُ عاجل بآجل؛ والسلّمُ فيه آجل ؛ » فوجب أن يكونٌ 
رأس المال عاجلا لكر على رو اليد ارك احبر لماي راج الا إن 
المسلّم إليه؛ ليتصرّف فيهء فيقدرٌ على تسليم الْسَلّم فيه» كذا في «كمال الدراية»" ؛ 
وغيره. 

["أقوله: على المسلّم إليه ؛ نما قال: ديناً على المسلم اندلو كان لدي عن 
الأجنبي فهو غير صحيح في حق الكل » ٠‏ حتى لو نقداً من ماله في الس » » لم ينقلب إليه 
جائزًء بخلاف ما إذا كان الي على المسلّم إليه فإ التق في المجلس يتقلبة إلى الجواذ , 

[لاآقوله : في كرٌ؛ الكرٌ بضمٌ الكافو وتشديد والراء ار اراق اد 
مكاكيك؛ والمكوك: صاعٌ ونصف» وقيل: الكرٌّ أربعون قفيز. كذا في «المنح»”"' 
[:]قوله: بطل في حصة الدّين فقط ؛ لأنّه دين بدين» وصح في حصّةٍ النقاد 
لوجود قبضٍ رأس المال في الجلس» سواءً كان العقدٌ مطلقاًء بأن قال: أسلمت إليك 
مئتي درهم في كر حنطة؛ ثم جعلا مئة من رأس المال تقاصًا بالدين» أو مقيّداء بأن 
قال: أسلمت إليك في مئةٍ نقلد» ومئةٍ دين لي عليك» وسواءً أضيف إلى دراهم بعينها أو 
لا. 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق575). 
زفم «منح الغفار»(ق؟: 5754/ب). 


كتاب البيع/باب السلم الف 
أي لا يَشِيعُ الفساد"'؛ لأن العقد صحيحٌ وهذا الشترطٌ شرط البقاء فيكونٌ ضعيفا. 

ثم من تفاريع قبض رأس امال أن السلمِ لا يجودٌ مع خيارٍ الششّرط وخبارٍ 
الرّؤية ؛ لأنّهما يُسَْعانِ تام الّسلِيمٍ بجخلافو خيارٍ العيب» ٠‏ فانّه لا يَمْنَعْ تمامّه'", فلو 
سقط خيارٌ الشّرط قبل الافتراق صم خلافا لزفر" ظف. 

١[‏ أقوله : أي لا يشيع الفساد. الخ ؛ جواب عن ما قال زفر 5ه من أنه يشيع 
الفساد؛ ويبطلٌ العقدُ في حصّةٍ العين أيضا ؛ لأنّ هذا الفسادٌ في صلب العقدء وتقرير 
الجواب أنَّ هذا الفسادٌ طارئ فلا يشيع. 

أمّا إذا أطلقَّ فظاهر ؛ لأنَّ عقدَّ السّلم صم ابتداءً لخلوٌه عن المفسدات» إذ قبضص 
رأس المال شرطٌ لبقاء صِحَّةٍ العقد لا لصحّته» وهذا لو نقد المثتين قبل الافتراق صحٌ» 
والفسادٌ الطارئ لا يشيع عند الكل. 

وأما إذا أضافه إلى المكتين ؛ فلأنٌ النقودٌ في العقود لا 5: تس دين كانثك وا 
حتى لو باع عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لم يبطل البيعٌ إلا إذا كانا يعلمان عدم 
الدين» فيفسدٌ لأمرآخرء وهو أنْهما هازلان بالبيع» حيث عقد مبيّنا بلا ثمن» وإذا لم 
تتعمّن النقودٌ كان التقييدٌ مثل الإطلاق. 

("أقوله: لا يمنع تمامه ؛ أي تام القبض ؛ لأنَّ تممه تمام الصفقة؛ وتمامها لا يكون 
إلا بتمام الرضاءء وهو موجودٌ وقت العقدء ؛ فلو أسقط خيار الشرطه قبل الافتراق. 

ولا بد هاهنا من قي آخرء وهو قيامٌ رأس المال في يد الْسَلّم إليه ؛ لأنهما لو 
أسقطاءٌ بعد إنفاقه واستهلاكه لا يعودُ صحيحا انّفاق؛ لأنّه بالاستهلاك صار ديئا في ذمة 
امامت فلو صح كان رأس مال هو دين» وذلك لا يجورٌ في ابتداء العقد #كذاقي 


«الفتح»'") 

["آقوله : صم خلافاً لزفر ذل ؛ وقدامر تظيرة و ير 
باعَ إلى أجل مجهولء ثم أسقطاه قبل حلولِهِ ينقلب ب جائزاً عندناء خلافا لزفر 4 
وتقرير الاستدلال مذكوز ثمّة فلتطالعه. 


.)128 : «فتح القدير»(7‎ )١( 


ف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولم يج اصرف في رأس اما والمسلّم فيه كالشركة ولول لل الاوك كر 

(ولم يج" الف في رأس الما الوب كلتك والتّوليةِ قبل 
قبضه) » صورة الشّركةٍ: : أن يقول رب السّلم لآخر: أعطني نصف رأس المال ؛ 


0 وصورة التّولية أن يقول: : أعطني مثل ما أعطيت للمُسَلُم إليه حتى يكون 

المسَلّم فيه لك. 

ومن صورة الُصرَّفه في رأس المال : أن يُعطي بدلَ رأس الما شيئاً آخر. 

ومن صورة التّصِرف في المسلّم فيه : أن يعطى يدلة شيعا آخر. 

(ولا ييحوز شراء شيءٍ من المسلّم إليه برأس المال بعد الإقالةٍ حتى يقبضّه)؛ 
قال الى ليه : «لا تأخن”" إلا سلمك 

١1‏ اقوله: ولم يجز...الم؛ أمّا عدم جواز التصرّفي في رأس المال» فلأن فيه تفويت 
القبض المستحقٍ بالعقد :قبل السرإتقماءزويعر حو الكرخ لاحن العلدة وأا دم جواز 
التصرف في المسلم ؛ فلأنَ المسلّمَ فيه مبيع » والتصرّفُ في المببع قبل القبض لا يجوز. 

[؟]قوله: كالشركة ؛ يعني كما لا يجورٌ الشركة والتولية في الْسَلُمٍ فيه قبل قبضه ؛ 
لأنه تصرَّفُ فيه » والتصرّف في المبيع قبل القبض غير جائز. 

فإن قيل ا ل 0 

قلنا إن اعد لاد بكتري المسلم مرابحة ؛ : دوقع و وا 
هرا ولوكاشوض المداانة يشتريه بمثل ما اشتراُ رب السلّمِ رغبة في كله ء وهو التولية أو 
عه وشو الشركة مهدا العصور التضرّق فيهما من هذا الوجدا» كذا ف «النهاية»: 

[اقوله: لا تأخذ...الخ؛ أخرج أبو داود وابنٌُ ماجة عن أبي بدر شجاع بن 
الوليدء حدّثنا زياد بن خيثمة» عن سعد الطائيّ؛ عن عطية العوفي ؛ عن أبي سعيار 
الخدري ذه قال: قال رسول الله يَلِع: «مّن ألم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»” 
ورواه التّرْمِذِيُّ في «علله الكو ؤقاق 4 لآ أعرفة فزفوعا :إلا من هذا الوبحه هوهق 


)١(‏ في «سنن أبى داود»(7: 777)» و«سئن ابن ماجة»(7؟ : 1/77): وغيرها. 


كتاب البيع/باب السلم ففف 


لففو ووو و يلال ل 


أو رأسّ مالك'": أي لا تأخن'"' المسلم فيه على تقدير المضي على العقدء أو 
رأس مالك على تقدير إقالةٍ العقد. 


جدية خسن 

وقال عبد الررّاق في «مصنفه»: أخبرنا معمّر عن قتادة عن ابن عمر ذف قال: «إذا 
أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك» والذي أسلفت فيه»'". 

وروى ابن أبي شيب في «مصئّفه» : حدّثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن شعيب: «إنَّ عبد الله بن عمرو د كان يسلف له في 
الطّعام ويقولٌ للذي يسلفُ له: لا تأخذُ بعض رأس مالناء أو بعض طعامناء ولكن خدٌ 
رأس مالنا كلّهء أو طعاماً وافيا»”"؛ هذا ملتقط ما في «نصب الرايةٍ لأحاديث البداية»". 

[١أقوله:‏ أي لا تأخذ...الخ ؛ فامتنم الاستبدال» فصارٌ رأس المال بعد الإقالة بمنزلة 
الْمسَلّم فيه قبله: فيأخدٌ حكمّه من حرمة الاستبدال بغيره» فحكم رأس المال بعدها 
كحكمه قبلهاء إلا أنه لا يحب قبضهُ في مجلس كما كان يحب قبلها ؛ لكونها ليست بيعا 
من كل وجه ؛ ولبذا جار إبراؤه عنهء وإن كان لا يجوز قبلها. 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # قال : قال رسول الله ييه : «من أسلف في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره»» في «سنن أبي داود»(7: 077/7 واسئن ابن ماجه)(؟ : 0717 وفي «الدارقطني)» 
(7: مل اللفظ السابق» ولفظ: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»» قال الترمذي: لا 
أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن» قال ابن حجر في «التلخيص)(7: 000 
فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعلّه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(4 : ١7؟):‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن 
عبد الله بن عمرو 5 كان يسلف له في الطعام» فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا 
وبعض طعامنا ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافياء» وفي «مصنف عبد الرزاق»)0/: :)١4‏ 
عن ابن عمر #5 قال : إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. والآثار 
في ذلك كثيرة. وينظر: «نصب الراية)(5 : .)0١‏ 

(0) في «مصنف عبد الرزاق»(/: 2)١5‏ وغيره. 

(*) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : .)37٠١‏ 

(5) «نصب الراية»(5 : .)01١‏ 


قف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


4 


الله وأمرّ رب السّلم بقبضِه قضاءً لم يَصح) لاي 
ا 


وفي «البدائع»” : قبض رأس المال إِنُْما هو شرط حال بقاء العقدء فأمّا بعد 
ارتفاعِهٍ بطريق الإقالةٍ أو بطريق آخر» فقبِضّهُ ليس بشرط في مجلس الإقالة» بخلاف 
القبض في مجلس العقدء وقبضٌ بدل الصرفي في مجلس الإقالةٍ شرطً لصحَةٍ الإقالة, 
كقبضها في مجلس العقد. 

ووجة الفرق: أنَّ القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه» وإِنّما شرط 
الففين :بطر بعد الال يدا ,اهار كير ا عن لامع فاطو دي ورا 
حاجة إلى التعبين في مجلس الإقالة في السّلّم ؛ لأنه لا يجورُ استبدالةٌ فيعودُ إليه عينه» فلا 
تع الحاجة إلى التعيين بالقبض. 

فكان الواجب نفس القبض» فلا يراعى له المجلسٌ بخلافي الصرّف ؛ لأنّ التعيينَ 
لا يمحصل إلا بالقبض ؛ لأنّ استبدالهُ جائز» فلا بد من شرط القبض في المجلس للتعيين» 
كذا في «البحر»'". 

[١)قوله:‏ لأنّه... الخ؛ يعني لأنَّ هاهنا قد اجتمعت صفقتان: صفقة بين المسلّم 
إليه وبين المشتري منه» وصفقة بين الْمسَلُم إليه وبين ربٌ السّلّمء كلاهما بشرط الكيل» 
فلا بْدَّ من الكيل مرتين» ولم يوجد. 

والأصل أن رسول الله يةُ: «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان؛ صاع 
البائع وصاعٌ المشتري»”” » كما تقدّم ذكره» ومحله ما إذا اجتمعت الصفقتان فيه» وأمًا في 
صفقةٍ واحدة» فيكتفي بالكيل فيه مرّة واحدة في الصحيح. 


0010 «(بدائع الصنائع»(0 : .))١0/‏ 
(؟) «البحر الرائق»(7 : .)18١- 318٠‏ 
9و4 في «سئن ابن ماجة»(؟ : ,)70١‏ و«سئن البيهقى الكبير»(0 : 2)7١0‏ وغيرها. 


كتاب البيع/باب السلم رقف 


ولو أمرَ مقرضّة به صح 
(ولو أمر مقرضّة به صح) : :“أي لل اسغرض برا فاشترى طن اخخز برا فأمر 
المقرض بقبض بره منه قضاءً لقرطيه صحّ اررض غازيةا افكالهة قمر عن 
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حفه. 

ديرد عليه أن ما يقبطة في الم أيضاً عن حقه ؛ لثلا يلزمّ الاستبدال. 

فأجاب” ' في «البداية»'' : بأن ما يقبضّهُ في السّلم غير حقه ؛ لذن الدين غيرٌ 
العين, امعو ره «للايكرت ع 
ا 

١1‏ ]قوله: لأنُّ القرض عارية ؛ ولمذا ينعقدٌ بلفظ الإعارةٍ فكان مردود عين 
القبوض سابقا حكما للشرع» وإلا يلزمُ ليك الشيء بجنسيه نسيئة» وهو رياء فلا 
يجتمع الصفقتان بشرط الكيل» فيجب كيل واحدٌ للمشتري بحق الوكالة. 

["اقوله: فأجاب...الى؛ هاهنا بحث؛ وهو أن اعتبارَ العينيّة» وكوب عارية في 
القرض أيضا أمرٌ ضروري لثلا يلزم الرباء والثابت ضرورة لا يتقدّرٌ بقدرهاء فلا يكون 
ما ادّعيناة في جميع الأحكام. 
المذكورء إلا أن يقال: إن اعتبارٌَ العينيّة في القرض لتصحيح العقد ابتداءً» فيلزم اعتباره 
مطلقا. 

وأمّا اعتبارٌهُ في السّلّم فليس لتصحيح العقدء بل العقدٌ صحيمٌ في نميه ابتداءً» 
وإِنّما هو في وقت الأداء لتصحيحه» فيعتبر في حقّ ذلك الخاص» ذكره يعقوب باشا في 
حاشه زفق 
«-حاسيتة) 2. 

"وله : فالشرع ؛ أي ادّعت ضرورة إلى جعل المقبوض عينُ الدين؛ وهو عدم 


)١(‏ وعبارة «البداية»(7: 96) هي : والسلم وإن كان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه بمنْزلة 
ابتداء البيع ؛ لأن العين غير الدين حقيقة ؛ وإن جعل عينه في حقّ حكم خاص وهو حرمة 
الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء. 

(؟) «حاشية ابن يعقوب باشا»(ق8١٠١‏ /أ). 


يق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وكذا لو أمرّ رب السسّلّم بقيطيه لهء ثم لتفميوء ٠‏ فاكتاله له ثُم لنفسه السو واو كان 
للم إليه في ظرفع رب للم بأمره بغيبته أو كال البائع في ظرفِهِ أو ظرفه يِه 
بأمرلشتري لع يكن أنيضا 

(وكذا لو أمرّرب السلّم بقبضيه له؛ ثم لنفسيه ٠‏ فاكتاله له ثم لنفسيه) : قوله : 
وكذا أي يصح في هذه الصورة كما يصحٌ في الصّورة الأولى؛ #إوفن ها ]ذ| اشترى 
المسلم إليه كرًا أمر رب السلم بأن يقبضّة لأجل الْسَلم إليه؛ ثم لنفسيه ؛ ٠‏ فاكتالة 
للمسلم إليهء ثم اكتاله لأجل نفميه يصح» نما يصح ؛ لأنّهِ قد جرى فيه 
الكيلان. 
(ولو كان الْسَلم إليه في ظرفو رب السّلم بأمر بغيبيِه أو كال البائع م في ظرفه أ 

ف بَيْيه بأمر المشتري لم يكن قبضا) ؛ لأنَ في السّلّم لم , 11 
بالكيل ا حقه"' في الدّين لا في العين لاد ليها اماك" ؛ فالمسَلّمْ إليه 
جعلّ ملكهُ في ظرف استعارَهُ من رب السَلَمٍ» وفي البيع لم يصح أمرٌ المشتري ؛ 
ل 
التي فيه » وإِنّما قال : بغيبتِ حتى لو كان حاضرا يكونٌ قبضا ؛ لأنّ فعلهُ ينتقل إليه 
تحقق الاستبدال الذي هو حرام ؛ لآنه لو لم يكن كذلك» 0 
ترى أنه لوباع كذا بكر لغيرٍ عينه لا يجوز. 

١1‏ آقوله: ل 0 يعني أن حق رب السلم في الدّين لا في العين» والدين 
وصف ثابت في الذمّة» تلام بالكل لم يمادق ملك الامن بل زباامادق عا 
تملوكا للبائع. 

["آقوله: لأنه... الى #خاضلة: : إن المشتري ملك البْرّ بنة بنفس الشراء ؛ فيصح - 
لسنادلتة ملكت فيكون قابضاً ممعله في الظرف» ويكون البائع مُ وكيلاً في إمساك الظرف » 
فيكونٌ الظرفُ في يد المشتري حكماء ؛ فكان الواقعٌ فيه واقعا في يدوه حكماً #.ولبذا اكفى 
بذلك الكيل في الصحيح» ألا ترى أنه لو أمره بالطّحن لو بإلقائه في البحر» ففعل» 
بكر على الآم قي الخراء» ويغرر التمن عليه »توق السلم على امأمورة 1 قلنا: 

فإنذقلت: : البائع لا يصح أن يكون وكيلا في ابض حتى لو وكله به لا يصح 
توكيلهُ ولا يكون قابضاً له» فكيف يتصوّرٌ أن يكون وكيلاً له هاهنا؟ 


كتاب البيع/باب السلم ف 
بخلافو كيلِه في ظرف المشتري بأمره 
(بخلافو كيله في ظرفه المشتري بأمره): أي إذا اث شترى"' حنطة معيّلة» فأمر 


الشري لانم أن كيه في طرفم الشري بشيدة نفد بسب قابييا ؛ لأنّهِ مَلْك 
الك بالشر ال فأمره صادف ملكة: 


اس ع برو 


قلت : 2 

متنا وإ لافيت 

لد ؛ لآنه لو كان للبائع فأمره المشتري بالكيل فيه 
ففعل» لم يضر قابنضا ؛ لكون المشتري استعارٌ ظرفه» ولم يقبضّه» فلا يصير في يلده» 
فكذا ما يقمٌ فيهء فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيست البائع» فإن المشتري لا 
يكون قايضاً ؛ فإ البيت بنواحيه في يلد البائع » كذا في «المنح»” 5 

آقوله: أي إذا اشتر: عاضا إن رجلاً أسلم في كر حنطة ؛ ؛ فلمًا حل الأجل 
اشترى رب السلّم من الْسلَم إليه كر حنطق بعينهاء ودفمٌ رب السلّم طرف إلى المسلم ؛ 
ليجعل الكرَ السَلّمَ إليه فيه والكرٌ المشترى في ذلك الظرف. 

فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرفي صارٌ قابضا للعين؛ لصحَة الأمرٍ فيه 
وللدَين الُْسَلّم فيه؛ لمصادفته ملكّه كمّن استقرض حنطة وأمرٌ المقرض أن يزرعها في 
أراضية: 

وإن بدأ بالدّينٍ لم يَصِرُْ قابضاً لشيء منهماء أمّا الدّين؛ فلعدم صحَةٍ الأمرِ فيه» 
وأمّا العين؛ فلأنّه خلطُةٌ بمُلكِهٍ قبل التسليم» فصار مستهلكا عند أبي حنيفة ذه 

فينتقضٌ البيع» وهذا الخلط غير مرضيٌ؛ لجواز أن يكون مرادُهُ البداية بالعين» 
ا : المشتري بالخيار إن شاء نة نقض البيع» وإن شاءً شاركه في المخلوط ؛ ال 
الخلط ليس باستهلاك عندهماء وخصّه القاضي خان بقول محمد ه. 

أمّا عند أبي يوسف #5 إذا بدأ بالدّينِ يصيرٌ قابضاً لبما جميعاء كما لوبدأ 
بالعين» ضرورة انْصالِهِ بملكه في الصورتين» إذ الخلط ليس باستهلاك. 

وقال محمّد 45: يصيرٌ قابضا للعين دون الدّينء فيشتركان فيهء ولم يبرأ عن 


نَُ 


0010( «منئح الغفارن»اق؟: 1/564 - ب). 


أفف 1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو كال الدّينَ والعينَ في ظرف المشتري : إن بدأ بالعين كان قابضاء وإن بدأ بالدّين 
لا عند أبى حنيفة طليه ْ 

(ولو كال الدينَ والعينَ في ظرف المشتري : إن بدأ بالعين كان قابضاء وإن 
بدأ بالذّين لا عند أبي حنيفة ف : أي إذا اشترى الرجلٌ من آخر كر بعقد لسلّم؛ 
وكراً معيّنا بالبيع » » فأمرَ المشتري البائع أن يَجْعَلَ الكرّين في ظرف المشتري , إن بدأ 
بالعين كان قايضا ‏ أما في العين فلصحة الأمرا"'» وما 1 الدذين فلاتصاله بملك 
المسترى . 
وإن بدأ بالدّين لا يصيرٌ قابضا ؛ لأنّ الأمرّلا يصح” في الدّين» فلم يصر قابضاً 
له؛ فقي في يلد البائع فخلط ملك اللشتري بلك ٠‏ فصارٌ مستهلكا عند أبي حنيفة 
فيَنْتَقِض القبض والبيع » وعندهما المشتري بالخيّار» إن شاءً نقض البيعَ» وإن 
كاذ شارك ى الطلويط ».0ن الكل الج ادال دهي 
الدّينء وكذلك لو استقرض من رجل كرا ودفمٌ إليه غَرائِرَ ليكيله فيها ففعل وهو 
غائبٌ لم يكن قابضا؛ لأنّ القرض لا يملك قبل القبض»ء فكان الكُرٌ على ملك 
المقرض» فلم يصمح الأمر» كذا في «البحر»'"' 

قوله: فلصحة الأمر؛ فيه لمصادفة الملك؛ ففعلُ المأمور كفعل الآمر. 

واكك ريات دغر لقتو افير ؛ كما لو وله بذلك نص 

وَأحيي ف ناته قيت متنا إن لم يغبت قصداء » كذا في «العناية»”") 

الدولة اللاتسبا اناق شري ٠‏ وعلا يور لاا 114 ان 
بيده أو بتخليته؛ وقد يكون باتصاله بملكه. 

[']قوله: لا يصح. .الخ ؛ لأنّ مصادفة الملك لم يش يبت ؛ لكون حقه في ين لا 


العين » وهذا عينْ لا دين. 


ا 


.)١185 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
(؟) «العناية»(7 : 260؟).‎ 


كتاب البيع/باب السلم قف 

ولو أسلم أمة في كر وقبِضَت فتقايلا ٠‏ فماتت في يده وبقي» يجب قيمئها يوم 
قبضهاء ولوماتت؛ ثُمّ تقايلا صمّ» وكذا المقايضة في وجهيه ٠‏ 

(ولو أسلم أمة في كر وقيضت قيضّت"' فتقايلا ؛ فماتت في يده وبقي» يجب قيمتها 
يوم م قبطيها) : 2 اشترى كرا بعقار السَلم؛ وجعل الأمة رأس المال؛ لم الأمة 
إلى السَلّم إليهء م تقايلا عقد السنّلم ؛ ُمّ مانت الأمة في يد المسلم إليه» بقي 
القايل» فيجبُ قيمة الأمو على الْسلم إله برها إلى رب السلم. 

(ولى ماتثاء ثم تقايلا صح): أي في الصورة المذكورةٍ إن كان الموث قبل 
الّقايل صم التّقايل ؛ وذلك لأن' صِحّة الإقالةا" تعتمد”“' بقاءَ المعقودٍ عليه» وهو 
المسّلم فيه. 

(وكذا المقايضة اف وو" 

[١اقوله:‏ وقبضت ؛ قيّد بذلك ؛ لأنهما لو تفرّقا لاعن قبضها لم تصحّ الإقالة ؛ 
لعدم صحَّةٍ السلم» كذا في «النهر». 

["آقوله: وذلك لأن...الخ؛ اما : إنّ شرط صِحَةٍ الإقالة يقاءً العقدء وهو 
يبقى ببقاء لمعقود عليه ؛ والمعقودٌ عليه في السلم هو الم فيهء وهو باق في ذم المسلّم 
إليه بعد هلاك الجارية» فإذا انفسخ العقدٌ وجب عليه رد الجارية» وقد عجر بموتهاء 
فيجب عليه قيمتّهاء كما لو تقابضا ثم تقايلا بعد هلاك أحدهماء أو هلك أحدهما بعد 
الاقالة» وَإِنّما اعتبرَ يوم القبض ؛ لأنه سببُ الضمان كالغصبء كذا في «المنح»'" 

["آقوله : صحَّة الإقالة تعتمد. 0 4 أن الخارية رأ س المال» وهو في حكم الثمنٍ 
في العقدء والمبيع هو المسلم فيةء وصحّة الإقالةٍ تعتمدٌ قيامً المببع دون النّمنء ؛ فهلاك 
الأمةٍ لا يغيّرٌ حال الإقالةٍ من البقاءِ في الأولى والصحَّةٍ في الثانية» كذا في «الدرر»”''» 
غير 

[قوله: تعتمد ؛ لأنّ الإقالة عبارة عن فسخ العقد» وهو لا يكون بدون العقد. 

[5]قوله: في وجهيه ؛ يعني الموت بعد التقايل» والتقايلٌ بعد الموت ؛ لأنّ كل 
واحد منهما مبيعٌ من وجهء ومن من وجهء ففي الباقي تعتبر المبيعة» وفي البلاك الثمنية. 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟ : 55/أ). 
هم «درر الحكام»(؟ : .)١91/‏ 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


مخلافي الشراء بالدَّمنِ فيهماء ولو اختلف عاقدا السّلم في شرط الرداءةٍ والأجل ؛ 
فالقول لمدّعيهما 
أي إذا باع ا بعرض فهلك أحدهما, دون الآخر فتقايلا صح التّقَايلُ» ولو تقايلا 
ثُمّ هلك أحدهما بقي التّقايل؛ 0 #وكذا... إلى أخروة تقديره بقي تقايل 
لمقايضة» وصمّ تقايلها في كلا الوجهين' أما البقاء ففي صورة تقلدّم التّقايل على 
البلاك وأمًا الصّحّة ففي صورة تأْخْرِِ عنه. 

(بخلافي الشراء بالنْمنٍ فيهما' م أ إن اشترى بالدّر اهم أو الدناسن امد 
تقايلاء ثمّ مانت الأمة في يد المشتري لم يبق التٌّقايل» ولو مانت ثم تقايلا لا يصح 
التقايل. 

(ولو اختلف" عاقدا السّلم في شرط الرداءة والأجل», فالقول. لمدّعيهما) : 
أي قال المسلّمْ إليه : شرطنا الرّديء» وقال رب السّلم : لم نشترط شيئاً حتى يكونٌ 
العقدُ فاسداء فالقولٌ قول المسلّم إليه'” 

١1‏ ]قوله : فيهما؛ أي في المسألتين ؛ لأن الأمة هي الأصل في البيع ؛ » فلا تبقى 
البلاك, ٠‏ فلا تصمٌ الإقالة ابتداءء ولا تبة تبقى انتهاء بعدم محلها. 

["]قوله: ولو اختلف...الخ ؛ يعني لو قال أحدٌ المتعاقدين 0 
وقال الآخر: لم نشترط» أو قال أحدهما : شرطنا التأجيل» وقال الآخر: 6 
شيعا ا ا ل ليا و 
الْمسلّم إليه عند الإمام ؛ لأنّ المدّعي يدَّعي الصحة ٠‏ فكان القولٌ قوله وإن أنكرٌ خصمه؛ 
إذ الظاهر شاهدٌ له؛ أن العقد الفاسد معصية؛ والظاهرُ من حال الْسلْمِ اللُحرز عنه. 

وقالا : القول للمنكرٍ إن كان المتكرٌ ربٌ السسُلّم فيما إذا ادّعى الْمسَلَم إليه 
الفألفين) الاتقايدك عنا عليه وهر لجل أو كان المنكر المسلّم إليه فيما إذا ادّعى 
التأجيل ؛ لأنّه منكر. 

والأصل : : أنا من خرج كلامهُ تعن فالقولُ لصاحبه بالاتفاق» وإن خرج خصومة 
بأن ينكرّ ما يضرَهُ مع انّفاقهما على عقدٍ واحدء فالقول لمدّعي الصحّة: وعندهما: 
القول للمتكنء سواء انكر الصحة أو غيرهاء 

1'اقوله: فالقول قول الْمسلّم إليه ؛ وقد يستدلٌ عليه بأنَّ العاقدين متّمقَان على 
عقد واحد» ومختلفان في ما لا بد منه في صحَّةٍ السلم» أعني بيان الوصف؛ ومن ادّعى 


كتاب البيع/باب السلم ولام 
لأنّ رب السَلّمِ متعشت متعنّت”' في إنكاره الصحة ؛ لأن المَلُم فيه زائدٌ على رأس المال” 
عادة, فإنكاره المنْحَةَ دعوى أمر يكونٌ ضرا في حقه ؛ فكان متعيتا. 

ولو ادّعى ف الملم شرط الرداءة» وقال المسلّم إليه لم نث نشترط شيكاء 
فالواجب” أن يكون القولُ لربً السّلم عند أبي حنيفة 5 ؛ لأنّه يدّعي الصّحّة» 
فالحاصل أن في الصورتين القول لمدّعي الصّحَّة عنده: وعندهما القول للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجل » فقال أحذهما : شرطنا الأجل » وقال الآخرٌ: لم 

طء فأيُهما اذّعى الأجل » فالقولٌ قوله عند أبي حنيفة ظه ؛ لأنه يدّعي 
550 وعندهما القول للمنكر. 
باذ الوهيت لعي مه الستد ولاه عو جان: لبا فدره ايها باعنا عفدا شما 
لا فاسداً متحرّزاً عن المعصية؛ والقول يكون لَّن يشهدُ له الظاهر؛ لكونه أقربُ إلى 
الصدق والصواب. 

١[‏ ]قوله: متعدّت ؛ المتعنّت لغة : من يطلبٌ العنت» وهو وقوعٌ الإنسان فيما لا 
يستطيمٌ الخروج عنه؛ وامراد بالتعدّحو شرعا . : من ينكرٌ ما ينفعه» والمخاصم من ينكرٌ ما 
يضرّه» ذكره العلامة السّفْتاقَي فد ناقلاً عن «الفوائد الظهيريّة». 

[3"آقوله: زائدٌ على رأس المال ؛ فإن قيل : : لا نسلّم بل رأس امال خيرٌ وإن قل من 
المسلم فيه وإن جل ؛ لأنّ ذلك نقدء وهذا نسيكةء قلنا : نعم ؛ كذلك إلا أنَّ ذلك متروك 
هاهنا بالعرفي والعادة. 

فإِنٌّ الناسَ مع وفور عقولهم يقاومون على عقد السَّلّم » وما ذلك إلا لفائدة 
رأوها فيهء فكان إلغاءً مزيةٍ النقد بمقابلةٍ فائدةٍ زائدةٍ رأوها في المسلم فيه؛ مع كونه 
نسيئة» كذا في «النهاية». 

[ااقوله: فالواجب...ال1؛ لأنّ العقدَ الفاسد معصية؛ والظّاهِرٌ من حال المسلّم 
التحرّنٌُ عن المعصية. 

[قوله: لأنه يدّعي الصحّة ؛ وإن كان صاحبَّهُ منكراء وعندهما: القول 
للمسلّم إليه ؛ لأنّه منكرء وإن أنكرٌَ الصحّةء كذا في «البداية»”". 


.)9// «البداية»(؟:‎ )١( 


افصل 2# الاستصناع] 
والاستصناع بأجل لم تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجل فيما يتعامل كخف» 
وقمقمةٍ» وطسستو صح بيعا لا عدة 
الو 
(والاستتصنا اع بأجل”'س سَلْمٌّ تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجل فيما يتعامل 
كخفء وقمقمةٍ » وطستو صم ببعا. لا عدة), الاستصجاء”": أن يقول للصانِع 


كالخقاف مثلاً : اصنع لي من مالك حُمَا من هذا الجنس بهذه الصّفةٍ بكذا 

كول راجن الراذ ناما بعري سل لكك : انه را قال على أن تمرعه 
غداً أو بعدَ غد لا يكون سلما ؛ لأنَّ ذكرَّ المدَّةِ للفراغ من العمل لا للمطالبة. 

وعن البنْدُوانيّ #: إن كان ذكرٌ المدّةِ من قبل المستصنع فليس بسلم ؛ لأنه 
للاستعجال» وإن كان من قبل الصانع فهو سَلم ؛ لأنّه للاستهمال» وقيل: إن ذكرٌ 
أدنى مدّة تتمكنْ فيها من العمل فهو استصناع» وإن ذكر أكثرٌ من ذلك فهو سلم» كذا 
في «كمال الدراية»'") 

["قوله: الاستصناع ؛ في اللّغة : طلبُ الصنعة» وفي «القاموس»''' : الصناعة ؛ 
ككتابةٍ حرفةٍ الصانع» وعمله: الصنعة. انتهى. وفي «المصباح»” "+ السبتعة: عمل 
الصانع. انتهى. فعلى هذا يكون معنى الاستصناع: طلب عمل الصانع. 

وأمّا شرعا: فهو طلبُ العمل من الصانع في شيءٍ مخصوص على وجهٍ 
مخصوصء كما أشار إليه م : أن يقول...الخ» ومن شروطه بيانٌ جنس 
المصنوع ونو عه وقدره وصفته» وأن يكون تا فيه تعامل» وأن لا يكون مؤجّلاً وال كان 
سَلَماّء وعندهما: المؤجَّلُ استصناعء إلا إذا كان تا لا يحور فيه الاستصناع» فينقلب 
لما فق قوليم هزعا كما صر جو به 


)١(‏ «كمال الدراية»(03؟5). 
() «القاموس»(7: 65). 
() «المصباح»( ص58 7). 


كتاب البيع /الاستصناع ومسائل شتى 5641 
ااا حا ل سس ئييديد د مس 


لذ حك 


فإن أجلَ أجلاً معلوماً كان سلما سواء جَرَى فيه التَّعاملٌ أو لاء فيعتبر فيه شرائط 


0 


عو 


افق 


يوجلا فإِنْ كان مما يحري فيه التَعاملُ صم بطريق ال 

[١أقوله‏ : كان سلماً سواء...الخ؛ وهذا عند الإمام؛ وقالا: إِنَّ ضربّ الأجل فيما 
تعاملوا فيه فهو استصناع ؛ لأنّه حقيقة فيه فيحملٌ عليه؛ ويكون ذكرٌ الأجل 
للاستعجال لا للاستهمال» بخلافي ما لم يتعاملوا فيه؛ لأنّه استصناعٌ فاسدٌ فيحمل 
على السَلمٍ الصحيح. 

ولأبي حديفة 5ك : إن الاستصناعٌ يحتمل السّلم » نككان بحل عليه ارون لان 
جوارّه بالكتاب والسنةٍ والإجماع؛ وجوازٌ الاستصناع بالتعامل في عرفهم» فلا يحمل 
عليه. 


[أقوله: : صحٌ بطريق البيع ؛ استحساناء والقياس أن لا يصح؛ لأنه بيع المعدوم 
وهو منهي عنه » وبه قال زفرٌ والأئمّة الثلاثة ود 

ووجه الاستحسان: إِنَّ رسول الله يَم: «استصئمٌ خاتها ومنبرأ»” وات المي 
تعاملوه من لدنه أ إلى يومنا هذا من غير نكير والتعاملٌ بهذه الصفة أصل كبير في 
الشرع؛ فصارَ كدخول الحمّام بأجرء فإنّه جازٌ استحساناً للتّعامل» وإن أبى القياس 
جوازه ؛ لأنّ مقدارٌ المكث وما يصب من الماء مجهول. 

والمعدوم قد بسر موجودا حكماًء كطهارة المعذور» وكالنّاسي للنّسمية عند 
الذيح» فَإنٌّ التسميةة جعلت موجودة بعذر النُّسيان» فكذلك المستصنع المعدوم جعل 
موجوداً حكماً للتُعامل» وَرّل منزلة الإجماع للتعامل. 


)١(‏ فعن ابن عمر 445: «إن رسول الله يك اصطنع خاقاً من ذهب فكان يجعل فصّه في باطن كفه إذا 
لبسه؛ء فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه » فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم » 
وأجعل فصه من داخل» فرمى بهء ثم قال: والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم» في 
((صحيح البخاري»)(0 : )2 و«صحيح مسلم»(7: 06 )2 و«(صحيح ابن حبان» 
(3075:1)» وغيرها. 


ذف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
لس بيجي حححححححححسسححححييييححح 
يحبر الصّانِع على عمله: ولا يرْجِع الآمر عنه, والمبيع هو العينُ لا عَمَله ٠‏ فإن 
جاه عاضيعة غيرءة أو صتحة هو قبل العتدء ٠‏ فأخذّه صح؛ ولا يتعيّنٌ له بلا 
اختياره , : و الضا: : رؤية الآمرء وله أخذه وتركه 
لا بطريق ج201 ٠‏ فإن لم بَجْرٍ فيه التُعامل لا يحوز. 

م ذكرٌ فروع أنه بيع لا عدة فقال 00 فيِجَبْرٌ الصَانِم على عمله: ولا يرجع 
الآمرّعنه » والمبيع هو العبنُ لا عَمله"؛ ؛ فإن جاء بما صنعه غيره» أو صنعه هو قبل 
العقدء فَأَخْذد خذّه صح» ولا يتعين له بلا اختياره» فصح بيع الصّانع قبل رؤية 
الآم” وله ا" وتركه 

أقوله: لا بطريق اليدة ؛ فيه تعريضٌ على الحاكم الشهيد ذه ؛ فإنّه كان قائلا : 
إذا جاء مفروغا عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يشبت الخيارٌ لكل واحاو منهماء لكر 
الصحيح من المذهب جوارهُ بيعا؛ لأنّ محمد ظلله سمّاه شراء. 

فقال: كان المستصنع إذا رآه بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يرهء وذكر فيه القياس 
والاستحسان؛ وفصل بين ما فيه تعاملٌ وبين ما لا تعامل فيه والمواعيدٌ تجوز قياسا 
واستحسانا في الكل. 

["أقوله: لا عمله؛ أي عمل الصّانع » وقال الردّعي #5: عمل نظرا إلى أن 
الاستصناع مشتق مشتق من الصنع » وهو العمل والأوّل أصحّ ؛ لأن المقصودٌ هو العين. 

['أقوله: وله أخذه...الخ ؛ ؛ يعني أن الممتصيع - بكسر النون - بعد الرؤيةٍ بالخيار 
إن شاء أخذهء وإن شاءً تركه؛ ولا خيارٌ للصّانع ؛ ٠‏ فيجبرٌ على العمل » وعن الإمام أنَّ 
له الخيار دفعا للصّررٍ عنه؛ والصّحيحٌ هو الأوّل؛ وعمن أبي يوسف أنه لا خيار 
لواحد منهماء ٠‏ كذا في «مجمع الأنهر»'" يزه 


)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد #5 قائلاً إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يثبت الخيار 
لكل واحد منهماء ٠‏ لكن الصحيح من المذهب جوارة ينها لذن نمدا ذكر فيه القياس 
والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: : «مجمع الأنهر»(؟ :16ل). 

0) أي ا مستصنع لعدم تعينه حينئذ ؛ لأن تعيئّه باختيار الآمر» واختيار الآمر بعد رؤيته» ولا يثبت 
للمستصنع خيار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة #2 خلافاً لبما. 
ينظر: «فتح باب العناية»)(؟ : 7815). 


فو («ضجمع الأنه»(؟: .)٠١5‏ 


كتاب البيع/الاستصناع ومسائل شتى 34> 


ولم يصح فيما لا يُتَعامْلَ كالنُوب 

:5' فيما لا يُتَعامّلٌ كالنُوب): أي إذا لم يؤجل كما شرحناه. 
١1‏ ]قوله : ولم يصحٌ ؛ الاستصناعٌ بلا أجل فيما لا يتعامل هو فيه؛ كالنُوب ‏ 

يعني لو أمرَّ حائكاً أن ينسجٌ له ثيابا بغزل من عنده بدراهم , لم ير له» إذ لم ييجر فيه 

التّعامل: ' فيبقى على أصل القياس إلا إذا شرط فيه الأجل» وبيّنَ شرائط السّلَمٍ فحينئزر 


يجوز بطريق السلم. 


مسائل شتى 


صم بِيمُ الكلبٍ والفهدٍ والسباع ا 


]١([ #2 


مسائل شتّى 

(صّح بيع الكلب والفهد والسباع عُلّمَتْ أو لا), هذا عندنا"! 

[اأقولة» مشائل شقن ؟ اعل: 

ألا : أن ا المسائلَ جممٌ المسألة» وهي عند أهل اللّغة بمعنى السؤال؛ وعند أهل 
النظر: هي الدّعوى من حيث أنه يرد عليه أو على دليله السؤال» وقد تطلق المسائل 
على القضايا التي يطلب بيائها في العلوم؛ وهي في الأغلب نظريّات» وقد تكون 
ضروريّة» فتوردٌ في العلم» إِمّا لاحتياجها إلى تنبيه يزيل عنها خفاءهاء أو لبيان ليتها ؛ 
لان القضية قد تكون بديهيّة دوث لميتهاء ككون الثَارِ محرقة: فَإنّه معلومُ الآنيّة ؛ ومجهول 


ؤثاتياه إن شتى جمم» قشت » والدعات + يز كندن فشن الآضر واسعنيت 
وتشكك عمسن اف ليك كان مزاكده وعدت كذلك قوم شو اراشاء شن 
وجاؤوا أشتانا؛ أي متفرقين» كذا في «الصراح». 

وكاله :"اناه عاذاض مني انايد عزو عين الأنوات امنا كد مها من 
المسائل» قتصيرٌ مسائل من أبواب متفرقة » فتترجم نارة: بمسائل متفورة » وثارة بمسائل 
شتى» والمعنى واحد. 

["أقوله: هذا عندنا. -الخ؛ ؛ توضيحٌ الكلام بحيثُ ينكشفُ به المرام» إن بيع الكلب 
والفهد وسائر السباع جائزٌ د عندنا مطلقا ٠‏ سواءً عُلّمَت أو لاء وعند أبي يوسف 5ه 
يجورُ ببع الكلب إلا العقور: أي الجارح » وهو الذي لا يقبل التعليم ؛ لأنّه غير منتفع به. 

وقال في «البداية»'"': وعن أبي يوسف 5 أنّه لا يجورٌ بيع الكلب العقور. انتهى. 
وهذا دالٌ على أنَّهُ رواية عنه؛ ونص في «نوادر هشام» عن محمّد 5 على جواز ببع 
العقور, وتضمين من قتلهء وعن أبي يوسف 5 منع بيع العقور. 


.)7/4 «البداية»(؟:‎ )١( 


كتاب البيع/الاستصناع ومسائل شتى ”> 


وعند أبي يوسف 5 لا يجوز بيع الكلب العقورء وعند المّافِعِي”'" ذل لا يور بيع 
الكلب أصلا بناءً على أنّه ئَحِس العين عندهء وعندنا إِنّما يحورُ بناء على الانتفاع به 
وبجلده. 

فذكر في «المبسوط»'"' : إِنّه لا يحورٌ بيمٌ الكلب العقور الذي لا يقبل التّعلِيم؛ 
وقال: هذا هو الصّحيحٌ من المذهب» وهكذا القولٌ في الأسد إذا كان يقبل التّعلِيمَ 
ويصادٌ به أنّهِ يحور بيعُه» وإن كان لا يقبل التعليم والاصطيادٌ به لا يجوزء والفهد 
والبازي يقبلان التعليم فيجورٌ بيغهما على كل حال. 

وأجيب عن استدلال أبي يوسف 45: بأنّه ينتفع بجلده ؛ لأنه يطهر بالدباغ » 
ويكون المتلفٌ ضامناً؛ لأنّ اي اا ا بأربعين درهماً» من غير تخصيصيه 
بنوع » ذكره هُ في «مجمع الأنهر»'' '» وغيره. 

وفيه أنه حدّث الطّحاوي أ في «شرح معاني الآثار: : عن عبد الله بن عمرو 5ه 
أنه يك «قضى في كلب صيار قتلّه رجلٌ بأربعينَ درهما»"' '» فهذا تخصوص بنوع. فافهم. 

وقال الشافعي ذف : لا يحور ييعُ الكلب مطلقاء وهو قولُ أحمد وبعض أصحاب 
مالك هفهء وأما اقتناءً الكلب للصّيد أو لحفظ الزرع» أو المواشي» أو البيوته فجائزٌ 
بالإاجماع» كما صرّح ب هالعلامة الشمني 5ه*2, ووجةٌ عدم جواز بيع الكلب مطلقا 
كما قال به الشافعي 4 أنه نجس العين» والنجاسة مشعرة بذلَةٍ المحل» وجوارٌ الببع 
مثلم اعراء ِ 

وأيضا ما روى ابن حِبّانَ في «صحيحه» عن أبي هريرة #5 : إِنَّ رسول الله وليه قال : 
«إنّ مهرَ البغي» ومن الكلب»: وكسب الحاجم من السحت»": والمراد بمهر البغي: 


)١(‏ ينظر: «الأم»(؟ : 67 ). واروض الطالب)(7: »)7١‏ و«الغرر البهية»(؟ : :)5٠7‏ وغيرها. 

(؟) «المبسوط)(١١:‏ 5920؟). 

إفرة «مجمع الأنهر»(؟ .)٠١4:‏ 

(4) في «شرح معاني الآثار»(5 : 08)» و«سئن البيهقي الكبير»(7 : 8)؛ و«سئن الدارقطني»(: : 
77 5).؛ و«مصلف ابن أبي شيبة»(4 : 354): وغيرها. 

(6) في «كمال الدراية»(ق555). 


() في «صحيح ابن حبان»(١١:‏ 73316), و«(صحيح مسلم»(؟: 8)) وغيرها. 


ذف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


اجر الزائيةة والستحية يجن ارام . 

ولنا: ما روى الإمام أبو حنيفة 4# في «مسنده»: عن الهيثم عن عكرمة عن ابن 
عباس 5 ذه أنه قال: : «رخص رسول الله ود في ثمن كلب الصيد»"'؛ قال صاحب 
«الفيم)'! '"': هذا سند جِيدء فإنّ البيثم ذكره ه ابن حبّانَ في «الثقات» من أثبات التابعين: 
فهاذا الحنديك على رأيهم يصلح عصها » والمخصُص بان مرا العام فيجون» وإن 
كان دونه في القَوَةِ عندهم, » حتى أجازوا تخصيص العام القاطع بخبر الواحد ابتداء؛ 
وارمد باعي عمو ع المي 

ثم هليل التخصيص ما يعذّل ويخرج من العام مرّة أخرى» وتعليل إخراج كلب 
الصيد ساطع أنه لكونه منتفعاً به وخصوص الاصطيادٍ ملي فصارٌ الكلب المنتفع به 
خارجاء سواء انتفع به في صيلو أو حراسةٍ ماشية. انتهى. 

ولأنه منتفعٌ به حراسة واصطياداء أمّا انتفاغه به حراسة ؛ فلن كل كلب يحفظ 
بين باحوويت لخاد لطن اللفخرل و رون على لاي اسه لبا وام 
الانتفاعٌ به اصطيادا فظاهر, ذكان الكلب مالا مكرما وكل مال متقوّم يجوز بعْهُ؛ 
فكذا يجوزٌ بيع الكلب. 

اك وناك ؛ فلأنالمالّ ما خلق لمصلحة الآدميّ شرعاء وهذا كذلك. 

وأمّا كوه متقوّماً؛ فلانه حر مأذونٌ شرعاً في الانتفاع والملك يغبت يشت بالإحراز 
بدار الإسلام» والتقوم ؛لمؤل» وكلاهم مأذث نه شرع إذقد أذ الشرع لي اع 
كلب الماشيةٍ والصيدء وإذا كان كذلك فيجونٌُ بِيعه. كذا في «الفتح»””"ء بخلافي البوام 
المؤذية ؛ لأنه لا ينتفع بهاء بل هي مضرة. 

وأمّا الجواب عن استدلال الشافعي 4# رواية» فبأنٌ ما رواء محمولٌ على ابتداء 
الإسلام » فإِنْهم كانوا ألغوا اقتناء الكلاب » فكانت الكلاب فيهم تؤذي الصبيانٌ 


)١(‏ في «جامع مسانيد أبى حنيفة»(؟ : ,)٠١‏ و«امجتبى»(7: :.)١110‏ وغيرها. 
(؟) «فتح القدير»(7: 5145). 
(9) «فتح القدير»(7: 41 ؟). 


كتاب البيع/الاستصناع ومسائل شتى ذف 


والدّمي في البيع كالمسلم إلا في الخمر وَالْنزي 

(والدّمي في البيع كالمسلم""' إلا في الخمر والؤنزير” 
والغرياء؛ فنهوا عن اقتنائها, ٠‏ فشق ذلك عليهم ؛ ٠‏ فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها 
تحقيقاً للزجر عن العادة المألوفة: ثم رخص لهم بعد ذلك من ما يكونٌ منتفعا به » وهو 
كلب الصيدٍ والحرث والماشية» ذكره العلامة السَغتاقى. 

لا يقال: ما رواه محرّمٌ؛ وما رويثّم مبيحٌ» وامْحرّم يقدّم على المبيح ؛ لأنّا نقول: 
هذا إذا لم يدل الدليل على السبق» وأما إذا دل فلاء ودليلٌ السبق هاهنا ظاهر؛ لأنه 
يي كان يشدَدُ في أمر الكلاب؛ قلنا لهم عن الاقتناء» وكان ذلك في ابتداءٍ الإسلام 
فيكون الْحرّمٌ سابقا, وترى كثيرا من الأحكام نسخت بعد زمان. 

وأمّا الجوابٌ عن درايته : فبأنا لانُسلُمُ نجاسة عينه» ولو سُلَم فنجاسة عييه 
توه حورن كلم » لا منع بيعه» بل منعٌ البيع يمنمٌ الانتفاعٌ شرعا ؛ ولبذا أجزنا يع 
السرقين والبعرٍ مع نجاسةٍ عينهما؛ لإطلاق الانتفاع لبما عندنا بخلافي العذرة, فإنّه لم 
يطلق الانتفاع بها. 

وبخلافي الخمر والخئزير فإن كلا منهما ليس بمال متقوّم في حقناء وفي «المبسوط»: 
لا يحور بيع هوام الأرض وما في البحر إلا السمك» وفي «النوازل»: يجورٌ بيع الحيّات إذا 
كان ينتفع بها. 

أقوله: كالمسلم ؛ لأنّ أهل الذمّةٍ قد التزموا أحكامنا بالإقامةٍ في دارناء وإعطاء 
الجزية» فهم مكلفونٌ بالمعاملات» محتاجون إلى ما يبقى به نفوسُهم كالمسلمين؛ ولا 
تبقى نفوسهم إلا بالطعام والشراب والكسوة والسكقي» وغيرٌ ذلك تا لا بد للإنسان 
منة. 

وكلٌ من هذه الأشياء الضروريّة لا يتصوّرٌ حصولة إلا بمباشرة الأسباب المعهودة 
المشروعة؛ ومن جملتها البيع فكون مشروعا فق تينع أنضاً » كما هو مشروع في 
ا 

["أقوله: إلا في الخمر والخنزير؛ قال في «البحر»'" معزيا إلى «البدائء»9؟: لا 


)١(‏ لأنه مكلف بموجب المعاملات» فما جاز للمسلم من البياعات جاز له؛ وما لا فلا. ينظر: «فتح 
باب العناية»(7 : 7826). 

() «البحر الرائق»(7 : .)١18/8‏ 

إفرة «(بدائع الصنائع»(0 .)١1"‏ 


4ك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وهما في عقد الدّمي كال والثنّاة في عقد المسلم ومن زوج مشريئّه قبل قبضيها 
صحء فإن وطئت فقد قيضّت» وإلا فلا 

وهما في عقد المي كالخل والشّاة في عقد المسلم) ؛ حتى يكون الخمرٌ من ذوات 
الأمثال» انير من ذواتو القيم. 

(ومّن زوج" ' مشريتّهُ قبل قبضيها صح ؛ فإن وُطئت فقد فيضت » وإلا فلا) 


أي بمجرَدٍ التّزويجٍ لا يكونٌ قابضا استحساناء والتواسر ايع قاب" 
عن ما على قول بعض مشايخنا ؛ فلأنه يباح الانتفاع شرعا 


موده لالت الى الجر قا انم كار لأنّ الكقار 
مخاطبون بالشرائ ئع في المحرّمات» وهو الصحيح من مذهب أصحابنا “كانه الحرمة قائقة 
على العموم في حقهم » لكنّهم لا يمنعونٌ من بيعهما ؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتهما 
ويتمؤلوتهماء وقد أمرنا بتركهم وما يدينون. انتهى. 

اول م وال الاير لحري وار اميا مالسل بار 0 
متقوم ؛ فلو لم جز لهم يبعهما لم يظهرٌ فائدة اماي في حقهم, فيكوة إضرارا ليع 

وقال القهسمان” 0 : في تخصيص الخمر إشعارٌ ببجواز ببع سائر الأشربة امحرمة ؛ 
ولذا وجب الضّمانُ على المستهلاك عنده ؛ ولم يجب عندهما . انتهى. 

50 : ومن ؛ فج .الم اا 0 وزوجها 0 
الي ل ال الول قل ابض كالاعاق اديرف عدم الاقضاخ”. 

بخلاف التصرّفه بمثل رات جل لسعو زد مرورابيك روزا الع قل كمه 
ون القدنة علق على التسليم شرط في البيع؛ اذك لا كوت إلا بجا الققان ترايس خيرم 

اقول والعساس أذ رسي نانها + ترهن روا عق اموي زات اس 
هلاكت يعد ذلك تهلك من مال المشترى» كذا في «العتابة 7 


.)514 : في «جامع الرمون»(؟‎ )١( 
.)50١ :5( (؟) «العناية»‎ 


كتاب البيع/الاستصناع ومسائل شتى 21> 


ومن اشترى شيئاء وغاب غيبة معروفة» فأقامٌ بائعه بينة بين على أنّهِ باعَهُ منه لم يبع في 
دينْه » وإن ١‏ جَهِل مكائه ييم 
اسان تعبت" ' بالتّرويج , وه الاستحسان"" أن انجس الحقيقي استيلاء. على 
امحل ٠‏ فيكون قيضا بخلاف التي الحكمي” 

(لومّن اشترى شيئاء وغاب غيبة معروفة» فأقامٌ بائعة بين 5على الدزاعة ينه 
لم يبع في دَينِه) : أي في تمن المبيع ؛ بل يطلب النَّمنَ من المشتري» فإنّ مكائه 
معلوة'"؛ (وإن جَهِل مكائة بيع) : أي يبع وأوفى الثمف 

الأكرلفه فيكو ا سكسا الادرى القالو رحد امنيا مررت درثن 
بالعيب. 

["اقوله: وجه الاستحسان... الح؛ حاصله: أنه لم ينّصل بها فعلٌ حسيٌ من 
المشتري» والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل الرغبات فيهاء كنقصان السّعرء 
والتفصيل"'' في «النهر» و«البحر». 

"وله : فإ مكانه معلوم ؛ فيمكن أن يتوص إلى حقه بالذهاب إليه؛ فلا حاجة 
إلى بيعه ؛ لأنّ فيه إيطال حق المشتري في العين. 

[قوله : أي بيع وأوفى الثمن ؛ أي باعّه القاضي لا نمب كن لاسي 
ونظرهما في بيعه ؛ لأنَّ البائع يصلْ إلى حقه» والمشتري تَبْرْوُ ذميّه من ثمنه. 

فإن قلت: القضاء على الغائب لا يجوزء فكيف جاز هاهنا. 

قلت: ليست بِيّنة البائع هنا للقضاء على الغائب؛ وإنُما هي لنفي التهمة 
وانتكشافي الحال. 

لاط حا ون اعم وجو عات كاد ١‏ 

قلت : التدائكت حت ماتصيو رهن ال 0 
والشيء ء يصحٌ ضمناًء وإن لم يصع قصداء وقيل : يوكل القاضي من يقبضة ثم يبيعٌه :, 
وفيه نظر لما فيه من إبطال يد البائ قبل ذا الشمنء شم إا بيع وأوفى شن إن فض 
شيءٌ منه يمسك للمشتري الغائب ؛ لأنه يدل ملكه , » فإن لم يفم بالدين وبقي شيءٌ منه» 


.)١"6 : ينظر: «المتح»(‎ )١( 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


7 اشترى اثنان وغاب واحدٌّء فللحاضر دفع ثنه ؛ وقبضة وحبسة إن حضر 

ثب إلى أن يأخدذ حصته 

(وإن اث شترى اثنان وغاب واحدٌّ؛ فللحاضر دفع ثيه » وقبضة وحبسة إن 
حَضَرَ الغائب إلى أن يأخذٌ حصّه) : هذا عندا"' أبي حنيفة كه وحمّد 4 ؛ وذلك 
2 لأنّ"' مضطرٌ لا يُمْكِنْهُ الانتفاعٌ بنصيره إلا بأداء جميع التّمن؛ ٠‏ فإذا أدَاهُ لم يكن 
مترعاً ؛ فإن حَضَرَ الغائبُ لا يأخدُ حصهُ إلا إن سَلم تمَنَ حصِيه إلى شريكه , 
وعند أبي يوسف' "ذه هو متبرُعٌ في أداء حصّةٍ شريكه ؛ لأنّه دم دين غيرو بغير 
أمره. 
تبعه البائع و إذا ظفر به كذا في «المنح»'''. 

د : هذا عند...ال ؛ والخلاف في مواضع: 

أحدها : في قبض - جميع المببع على تقدير إيفاءِ الثمن كله. 

والثاني: في حبس نصيب الغائب عنه إذا حضر. 

والثالث : من الرجوع عليه بما أدى. 

والرابع : في إجبار البائع على قبول ما أذّاه الحاضرٌ من نصيب الغائب» عندهما : 
يجبر» وعنده : لا 

والخامس: : في إجبار البائع على تسليم نصيب الغائب من المبيع إلى امحاضر عند 
إيفاء الثمن كله فعندهما : يجبر» وعنده: لا » كذا في «الرمن»""' 

["قوله: وذلك لأنه...الخ؛ توضيحة: إِنَّ الحاضر في دفع كل الثمن مضطرء فإنّه 
اماس بنصيبه إلا إذا أذى جميعٌ الشمن ل ل ا 

ع قدرة الحبس ما بقي شيءٌ من الثمن؛ والمضطرُ يبت يثبت له الرجوع » » فلهُ حقّ الحبس 
لي لح ل مم 
مببع عن الموكل إلى أن يعطيّ جميمٌ الثمن. 

["آقوله : : وعند أبي يوسف #5ه. .الخ ؛ خاصلة ؛ إن قال: 0 
نصيبّه بطريق المهّايأة» وكات شرع كنا :اذى رصاع لأنه قضى دين الغائبب 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: 758 /ب). 
(؟) «رمز الحقائق»(7 : 09). 


كتاب البيع/الاستصناع ومسائل شتى ف 


ل ا يي سيم 
وإن اشترى أمة بألفع مثقال من دَهَّبِو وفضةٍ فَضِهٌ يجب يُحِبْ من كل نصفه ‏ وفي بألفو من 


الذهب والفضة يجب 

إن اشترى أمة بالشو مهال" 'من اختورئضة فضِةَ يجب هن 14 لمقةه 

ا ل ل ع و ووو 
سبعة'”) 

أمرهء فكان متبرّعاً فيهء ولا جبر على التبرّع » ولا رجوعٌ في التبرّعات؛ وهو أجنبي فلا 

يقبضه ؛ ولبذا لو كان حاضرا لكان متبرّعا بالإجماع. 

١‏ ]قوله: بألفي مثقال؛ قيل: وكان الواجب أن يقيّد المصئف 5ه بالجودة 
والرداءةٍ أو الوسط ؛ لأنّ الناس لا يشبايعونٌ بالنَبْرء فلا بد من بيان الصفةٍ قطعا 
للمنازعة ؛ ولذا قيِّدّه محمّدٌ ضيه بها في «الجامع الصغير»» وبيوع «الأصل»؛ ويجورٌ أن 
يقال: تركه لكونه معلوما من أوَّل «كتاب البيوع» أنّ ذلك لا بد منهء كذا في «العناية»”". 

["أقوله: يجب من. رع د حي يعال م رححعية قال 
فضة؛ لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء ؛ فيجب من كل واحدل نصفه ؛ لعدم 
الأولويةة عدللاف عا إذا اشترى عار بال ف الذهي والفضة بحت ع من الذهت 
مثاقيل ؛ ومن الفضّةٍ دراهم ؛ لأنّه أضاف الألف إليهماء فينصرف إلى الوزن المعهود من 
كل منهما. 

وعلى هذا لو قال: على كر حنطة وشعير» وسمسم يجب عليه من كل جنس 
تلت الكرّء وهذه قاعدة في المعاملات كلها ؛ كالمهر والوصيّة 3 والوديئة والعضب 
والوجارة وبدل الخلع وغيره في الموزون دالكيل والمعدوووالدوع: 

[؟أقوله : وزنُ سبعة؛ ذكرّ في «الفتح»"" : إن انصراف الدّراهم إلى وزن سبعةٍ إذا 
كان متعارفاً في بلد العقدء وأمّا في عرفي مصرء فلفظ الدرهم ينصرفُ الآن إلى زنةٍ 
أربعةٍ دراهم بوزن سبعةٍ من الفلوسء إلا أن يعقدٌ بالفضّة فينصرف إلى درهم بوزن 


سبعة. 


.)500 : «العناية»(7‎ )١( 
.)500 : «فتح القدير»(7‎ (0 


4" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو فيضن كينا كدل حي حاهلا بقرائفة أو تق 
كن عق سبق" ' في «كتاب الزكاة». 

ولق فيظن نينا '" يكل عبد اهلك " به وأنفق أو نفق) 

وعد مهن «البعوم” ' أن الواقف بمصر لو شرط دراهمٌ للمستحقء ولم يقيّدها 
ينصرفُ إلى الفلوس النحاس» وإن قيّدها بلنّقْرةٍ يننصرفُ إلى الفضنّة » واعترضّه في 
«النهر» بأنَّ ما في «الفتح» حكاية عمّا في زمنهء ولا يلزمٌ منه كوثُ كل زمن كذلك, 
فالذي ينبغي أن لا يعدلَ عنه اعتبارٌ زمن الواقفي إن عرف؛ وإلا صرف إلى الفضة ؛ 
لذنّه الأصل » كذا في «ردٌ الحتان»”") ١ش‏ 

['آقوله : قد سبق. .احم ؛ حيث ذكرّ نصاب الفضة» وقال: : وللفضّةٍ مئتا درهم ء 
كل عشرة نارح ادر للم لهذا لور يار بورع انحر قر 
سبعة أجزاءٍ من الأجزاء التي يكون المثقالٌ عشرة منها: أي يكون الدّرهمُ نصف مثقال 
والخمس هتفال 

دكرد عار رهم بودن بيع مكافيل ‏ والمثقالٌ عشروثٌ قيراطا» والدّرِهم أريعة 
عشرّ قيراطاء والقيراط خمس شعيرات. اشن :وقد لكوت دزا اندها مسوظا ف دعر 
الضروري لمختصر القدوري». 

1["قوله : زيفا؛ يد بالزيفه لأنّ الدراهم لو كانت ستٌوقة أو بهْرّجة فأتلفها فإله 
يرد مثلهاء ويرجع بالخيار اتّفاقاء وفي «الواقعات الحساميّة» من «البيوع»: تكلّموا في 
معرفة الزيوف والتبهرجة. 

ذال انو تعر ناه الزيوف دراهمٌ مشوشة؛ أمَ اهرجه التي تضربُ في غير 
دار السلطان» والستوقة : صُفْرٌ موه بالفضة» وقال الفقيه أبو جعفر 445 : الزيوف ما 
ونه بيت امالك » يقال في عرفنا : غطريفيٌ لا غيرء والبَهْرَجة لا يقبلهُ التجّار» كذا في 
«البحر»”". 

[لاقوله : جاهلاً به ؛ هذا القيدٌ إِنّما أفادَ بيان محل الاختلاف بين أبي حنيفة ومحمّد 
وبين أبي يوسف #د؛ لأنّه لوعَلِمْ به وأنفقه كان قضاءً اتثفاقاء كما صرّحوا به؛ لأنه 


.)١9:5 : «البحر الرائق)(7‎ )١( 
.)؟5١17‎ : (؟) «رد المحتار»(:‎ 
.)١97 : «البحر الرائق»(7‎ )"( 


كتاب البيع/الاستصناع ومسائل شتى وذ 


007 
قضاءء وعنل أب سف به ب 1 زيف 2 
107 


أي ملل (فهو 3 » وعلل أبي يوسف"'2 #5 يرد مثل زيفه , ويرجع 
0 : لأن"' حقهُ في الوصف مراعاً ولا قيمة له» فوجّب المصير إلى ما ذكرناء 
قلنا"" : الزّيف من لس حقه )2 ووجوب الزّيفي عليه ؛ لاحل الجيد إيجابت له 
عليه» ولم يع في الشرع مثله. 
ضار راضيا بتر 35 في الجودة. 

تاحطان ل لصاح ريز وم ااررراي ارم 

[أقوله: : لأن. 5 حاصلة : أن حقّ صاحب الدين في وصف الدّينِ من حيث 
القدرء فلو كان المقبوضٌ دون حقَه قدراً لم يسقط حقة في المطالبةٍ بقدر النققصان» 
فكذلك إذا كان دون حقهِ وصفاًء إلا آله يعر ذلك ؛ لأنّه لا قيمة للجودة عند المقابلة 
بجنسها لب افرح ا لد لسار زر سيره ؛ لأنّ مثل الشيء 
ينحكى عنه » كذا قرَّره العلامة اساي ذل 

["آقوله : قلنا ا ارك ع ويم قاس و ا 0 
في الصّرفي والسلم جازء ول لم يك من جنييه لكان استيذالاء وهو حرام ؛ فلم يبق 
إلا الجودة, ولا قيمة لهاء فلا يمكن تداركها بإيجاب ضمانهاء ووجوب الزّيف عليه ؛ 
لأخد الجيّد إِيجَابٌ له عليه» فإنّ المضمونٌ عليه هو الأصل» وهو مستوفى» فإيجاب 


٠.‏ ي ههه 


الضمان باعتباره إِيجَاب له عليه؛ ولم يعهدٌ في الشرع نظيره. 


() والفتوى على قوله كما في «العيون», وأقرَه صاحب «الايضاح»(ق7١٠‏ /ب)غ 
و«الشرنبلالية»)(؟ : :)١99‏ وقال صاحب «الدر المنتقى))(؟ : :)١١١‏ وبه يفتى. 

(؟) حاصل المسألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو 
هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة 5ك ومحمد 5ك» وقال أبو يوسف #2 يرد مثل زيوفه ويرجع 
بجياده ؛ لأن حقّه في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف» 
إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب الرجوع إلى ما قلنا. ولهما: أنه من جنس حقه حتى لو 
تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن 
تداركها بإيجاب ضمانها لما مرء ولا بإيجاب ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا 
في الكتب المشهورة. ينظر: «الدرر»(؟ : .)١59‏ 


الى زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ويرد ا أن مثل هذافي رع كير فإن جميع تكاليف الشَرّع 
مهدا الكبيل الألها يجاب ضرر قليل؛ ؛ لأجل نفع كثير. 

(ولو فرع "أو باض طيد في أرض» أو تككر طل* فيها ٠‏ فهو للآخذ): أي 
لا يكونُ لصاحب الأرض ؛الأن" المي لمن أخلهء والرا تكثر لشي إتكساة 
رِجْلِهء وإنّما قال م لأنّهِ لوكسرّها أحدٌ يكون له لا للآخذ» وفي بعض 


54 
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الرُوايات تكتّسر””" : أي دَخَلَ فى الكناس”": وهو مأواه 

]قوله: يرد عليه...الخ ؛ ويمكن الجواب عنه بالمنع ؛ وهو أنه ليس شيء من 
تكاليف الشرع من هذا القبيل؛ ٠‏ فإن الضررٌ فيها دنيوي» والنفع أخروي» ولا يحو 

للعبد ترك النفع الأخروي ؛ ؛ لأنه حقّ الله غَللة. 

ملادرها عن قية» فإة الضرر واليق فيه نويات : وود للعبد ترك النفع 
الدنيوي» حتى لو تساهل به جاز» بل هوممايعدٌ من الصفات الحستة: والمفضائل 
المستحسنة» فقياس ما نحن فيه على تكاليفو الشرع قياس مع الفارق فافهم. 

["اقوله: ولو فرخ؛ قال في «الصراح»: فرخ: جوزه» فرخة مؤنّث أفرخ أفراخ 
فراخ ج أفراخ جوزه بيرون آدرون مرخ يقال: أفرخ الطائر وفرّخ. انتهى. 

[؟اقوله: : لأن. الخ يعنى لأنّ كل واحار صيدٌّء وإن لم يؤخل بحيلة؛ » فِإنَّ كوئه 
مأخوذاً بغي حيلة لا يخرجُهُ عن كونه صيدا و كسيو كر رجلة ل انض أعده 
والصيدٌ يكون لمن أخذهء والبيضُ في حكم الصيد ؛ لأنه أصل الصيد. 

ألا ترى أنه يجب الجزاءً على حرم يكسرهء كما يحب بالاصطياد» وهذا إذا لم 
تن أآزفة مير كذلك» وإن عانق ميا: للاصيطادء فهو لصاحب الأرض ؛ أن 
الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد» افد قزق أرطواعرا سقط فوا أن 
أعدّ مكاناً للفراخ. 

فلما أعدها لذلك لا يملكها الآخذ ؛» بل صاحب الأرض بسي بذلك فايضا 


(1) القلبي : : الغزال. ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : .)1١7‏ 
(0) تَكنّس : أي استتر. ينظر: «كشف الحقائق)»)(؟ : 57). 
(9) كناس الظبي: ب بيته. ينظر: «المصباح)»(اص 57 0). 


ا الع ولا 46”> 
كصيد تعلق بشبكةٍ نصبت للجفاف» أو دراهم أو دنائير أو سكر نَيِرَ فوقع على 
ثوب لم يعد له ؛ ولم يكف 
بخلافي ما إذا أعدٌ صاحب ؛ الأرض أرضّه لذلك» ومخلاف ما إذا عسل النُحل في 
عر 
كصيدٍ تعلق بشبكةٍ نصبت للجفاف : أو دراهم أو دنانير أو سكر تر فوقح على 

00 لام فهو لصاحب النّوْبء 
وكذا إن لم يع له» لكن نا كم كفةُ صارٌ بهذا الفعل له 
حكن لع م نسي فيك كتاف تعلق بها يد فهو للأخز؛ لأنّ صاحب 
الشبكة لم يعدّها الآن للأخذ. 

[١قوله:‏ وبخلافي ما إذا عسل النحل في أرضه ؛ فإِنّ العسلّ عد من زيادات 
الأرض؛ فيملكَهُ صاحبُ الأرض تبعاً لأرضه ؛ لأنَّ العسل لا يمحصل في مطلق 
المواضع» وبمطلق الأخل به» بل بغذاء خاص في مكان خاص. 

فإذا عسل في أرضِْهٍ علم أنّه من نبات ذلك الأرض» صرّح العلامة السَغْنَاقَي كما 
أن الشجرّ الثابت في أرضِهٍ فهو له؛ وكما أن التراب الجتمعٌ في أرضه بجريان الماء على 
أرضيه فهو له أيضا. 


كتاب الصرف 
هو بيمٌ الّمّنِ بالدْمنٍ جنسا بجنس أو بغير جنس 
كتاب الصرف”' 

(هو بيع الدّمَنْ بالقّمنٍ'"' جنساً بجنس أو بغر جنس): كبيع الدهب بالدّهب» 
وبيع م الفضِةٍ بالفضة, ٠‏ وبيع الذّهب بالفضة. 

تقول كتان التصرق > الخروليلة وجوذ كر وقوه ولاتعية على 
الثمن» والثمن في الجملةٍ تبعٌ لما هو المقصود من البيع» وهو المبيع» وأحسنْ وجوه 
تأخيرو ما سبق في عنوان بابو السلم» وبعضّهم عنوتةُ بالكتاب, والباب] أنسب؛ لأنّ 
الصرف بن أنراع انيع كالنسلم لان لبيك تس اكات تن نر : باب الصرف. 

ذال و انضباج المنير»”": صّرّفه عن وجهه صرفا: من باب ضرب» وصرفتٌ 
الأجيرٌ والصبي خلَيتْ سبيله» وصرفت المال: أنفقيّه وصرفت الدّراهم: بعتها, 
واسم الفاعل من هذا: صيرف وصيروف» وصرّاف للمبالغة. 

قال ابنُ فارس”': الصرف: فضلٌ الدرهم في الجودة على الدرهم» ومن اشتقاق 
الصيرف؛ وصرفت الكلام : : زينثّه» وصرقفتُه بالتثقيل مبالغة» واسم الفاعل : مُصَرّف) 
وبه سسّي. والصرف التوبة في قوله 5ا: «لا يبل الله منه [يوم القيامة] صرفاً ولا 
عَدلا' "؛ والعّدْل: الفدية. والصريف: الصوتء ومنه: صريف الأقلام. انتهى. 

وقيل: الضرف ف الدديك بمعنى التافلة» .وَالْعَدَل معن الفريضة» ومعتاة 
الشرعي ما أفادّه المصتّف 5 بقوله: هو بيع...الخ؛ ومعنى الفضلٌ والنفلٌ متحققٌ ف 
معناه الشرعي ؛ لاشتراط التقابض في بدليه؛ فهو زيادة على ما يشترط في غيره: 
وللحاجة إلى اعتبارٍ انل في بدليه من ير يل إلى يلو قبل الافتراق. 

[1آقوله: ب ل : الثمن عند العرب : ما يكونُ دينا في 
الذمّة» والدراهم والدنائيرٌ ل: تسعحق بالعقتد إل ذينا فى الدمة »والفزوضر لا سكس 
بالعقد [لاعينا «فكانت طببعة يكل ال: 


.)7179 «المصباح المنير»( ص‎ )١( 
.)717 إفة في «المقاييس»(7:‎ 


(©) في «صحيح مسلم»(7: 2)445 وغيره. 
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وشرط فيه الها بض قل الافتراق 

(وشر 00 بض قبل الافتراق . 

0 
كان مبيعاء وإن لم يكن معيّناً وصحبّه الباء» وقابله مبيم فهو من . ونوعٌ آخرٌ من الثمن 
عوسلكة وق الأملن : كالفلوس» فإن كانت رائجة كانت ناء وإن كانت كاسدة كانت 
سلعة. 

والثمن إذا أطلق يراد به الدراهم والدنانير» فإن كان كلا البدلين في البيع دنانير أو 
دراهم» فهو بيع الجنس بالجنس» وإن كان أحدهما دناتير والآخرٌ دراهم» فبيع الجنس 

ومن حكم الثمن أن لا يشترط وجوذه في ملك العاقدٍ عند العقد» ولا يبطل العقد 
بفوات تسليمه؛ ويصح الاستبدالٌ بهء وحكمٌ المبيع بخلافه؛ والمرادُ بالثمن هاهنا ما 
خلق للثمنية» ومنه المصوغ» إن ببعه صرف» سواء كان لمصوغ مثله أو بالنقدء ولكنه 
يشب ها اتصل يدامن الصبعة له وى نا صريها ؛:ولهذا يعي فق العقال كما صرحو يعد 

١1‏ أقوله : وشرط فيه؛ أي في الصرف سواء كان بالجنس أو بغيره التقابض: أي 

قبض العوضين قبل الافتراق بالأبدان ؛ لانعقادٍ د الإجماع عليه » وللماروى الإمام مالك 
5ه في «الموطأء»: عن عمر 5ه أنه قال : : «لا تبيعوا الذهب بالذّهبء إلا مثلا بمثل» ولا 
تبيعوا الورق بالدُهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك أن يلج بيّهء فلا تنظره 
إلأيدا بيدء هات وهات ؛ إني أخشى عليكم الربا»”". 

ولما روى عبادة بن الصّامت ذه آنه و قال: : «الذهب بالذهب»؛ والفضة 
بالفضة»»؛ إلى أن قال: «مثلاً بمثل ؛ سواء بسواءع ند مه فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد»' "رواه مسلم؛ وأحمدٌء وغيرهما. 

ولأنه لا بْدّ من قبض أحدهما قبل الافتراق؛ لثلا يكون افتراقا عن دين بدين » 
فلا بد من قبض الآخر؛ لعدم الأولويّة تحقيقا للمساواةٍ بينهما ؛ لأنّ النقد انه 


.07857 أي بالأبدان بإجماع العلماء. ينظر: «فتح باب العناية»(17:‎ )١( 
.)776 : (؟) في «الموطأ»(؟‎ 
وغيرها.‎ :)77١ في «صحيح مسلم»(7: ١١7١)ء: و«مسند أحمد»(0:‎ )*( 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه الى 


. الزُهب بالفضة بف 


النسينة. ولا كر قنك مين أن ركزن جا + يتغين بالتعيين ؛ كالمصوغ والتبرء أودلة 
سانا كالشررب: .ار يقن اطلهها عوة لاخر ااطلؤق مااروينا. 

ولأنه إن كان ما يتعيّن بلنّمييِ فيه شبهة عدم التّيين ؛ لكونه من جنس الأثمان 
خلقة ؛ كما صرح به العلامة الرُبْلعِى"" + وغيره. 

ثم قيل: التقابضُ شرط لصحَّةٍ العقد في الصرفء وكان ينبغي أن يكونٌ مقروناً 
بهء إلا أن حالة الجلس أقيمت مقام حالةٍ العقلد تيسيراً» وقيل: شرطٌ لبقاء العقاو على 


الصبحة: وهو الأصح. 

وفي «فوائد القدُوري»: المرادُ بالقبض هاهنا القبضُ باليد لا بالتخلية؛ وفي 
«امجتبى»: الافتراق في الصرف والسّلَمٍ يفارقٌ الافتراق في الإيجاب والقبول وخيارٍ 
المخيرة؛ فإذ الأغراض” بالقيام أو بالاشتغال بعمل آخر مفارقة ولا كذلك هاهنا. 

فإنّ الافتراق بالأبدان هو المرادٌ هاهنا دون المكان: حتى لو قاما فذهبا معاء أو 
ناماء أو أغمي عليهماء أو طال قعودهما لا يبطلٌ الصرف؛ وعن محمّد 5 : إن قاما أو 
أحدهما فهو فرقة» لاسرا وعنه القعود الطويلٌ فرقة دون اليسير» ذكره 
العلا مة الشُمئّيّ في «كمال الدراية»”9) 

١1‏ ]قوله: وصح ؛ إن تقابضا في اجلس ؛ لأنّ المستحق هو القبض قبل الافتراق 
دون الدسوية؛ لِمَّا مر من الحديث:؛ فلا يضرهُ الجزاف وإن افترقا قبل قبغيهماء أو قبل 
قبض أحدهما بطل ؛ لفواتب الشرط وهو القبض. 

ولبذا لا يصحٌ فيه شرط الخيار والأجل ؛ لأنّ الخيار يمن استحقاق القبض ما دام 
لشبار ياف + لأنّ استحقاقة مبنيّ على الملك؛ والخيارٌ يمنعه» وبالأجل يفوت القبضْ 
المستحق بالعقدو شرعاء إلا إذا أسقط الخيارَ أو الأجل فيعودُ صحيحاً لزوال المفسد قبل 
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تقرره. 


.)176 : في «التبيين»(5‎ )١( 
«كمال الدراية»(ق/ا؟5).‎ )0( 
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لا بي الجنس بالجنس إلا مساويا. وإن اختلفا جودة وصياغة» ولا د يصح النّصِرّفْ 
لمن الطرف ثيل لبتي ٠‏ فلو شرَى به ثوباء فسد شراءٌ النُوب 

بيع'' الجنس بالجنسٍ إلا منساويا و إن احفلنا اجودة وصياغة)» وإِنْما د كر 
0 ؛ لأنه لا شبهة في جواز النّساوي » بل الشبهة 
والعراردط ونام هنا 

(ولا د يصح النَّصِرَفُ في ؛ من الصّرفي قبل قبطيه» فلو شَرَى به ثوبا» فسد 
شراءً النّوب) ا ل 

ولو باعٌ الفعة أو الذهب بجنسيه مجازفة» ثم علما تساويهما قبل الافتراق ص ؛ 
وبعده لاايتضح + ومال زف نه : يصح ؛ ؛ لأنّ التساوي حق الشرع» وقد وجادٌ حالة 
العقد كلد :عزون قرط راتكن ابدام ادي له با 

تروف وعلم رك 1 لايك شرا للعوار: لأنّ الأحكام تبنى على فعل 
العبادٍ تحقيقاً لمعنى الابتلاء » كذا في «التبيين»”" وغيره من الكتب المعتبرة. 

[١اقوله:‏ لا بيع. .الم ؛ أي لا يصمح ب يع امش إلا أن يكونا متساويي لما مر من 
فولهكة :اندها بالذهية» والفتضه بالقضة مكلا مكل سواء ستواء» عدا م7 2 
وفي المجازفة احتمال الريا. 

("أقوله: إِنّما ذكر... الحخ؛ جوابُ عمّا يتوهّم هاهنا من أن البِيعٌ إما أن يكون 
لفضل أو جزافي أو تساوء فلم لم يذكر الثالث» وحاصل الجواب أن البيع بالتساوي لا 
شبهة في جوازه ؛ فلذا لم يذكره. 

[؟اقوله: فسدَ شراءً الثوب ؛ لأنّ قبض العين واجبٌ في بدل الصرف » 
والاسكدال قوف 

تإن كيل > ينيقي أن الايفية 1 الدرات لاقف و النتوورهيا كانيك أو 
ديناء فانصرف العقدُ إلى مطلق الدّراهم وهو المنقولٌ عن زفر 45ك. 

قلنا: الثمنْ في الصرفي مبيع » إذ البيع لا بد له من المبيع» ولا شيءً سوى 


.)١177 : «تبيين الحقائق))(5‎ )١( 
وغيره.‎ 2) 5١ في «صحيح مسلم»(7:‎ )0( 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه لمكا 


7 3 7 2571 
ومن باع ا له ةوه وباعها 
بألفين ألفاً نسيئة وألفاً نقداءأ م ايم 

ونقد خمسين فما نقد نقَدَ كمَنْ الفضة 


(ومّن باع أمة تَِْلُ ألف درهم مع طوق ألف بألفينء وقد من التُمنٍ ألفاء 
أو باعها بأفين ألفا نسيئة وألفا نقدا» أو باع سيفا حلينُُ خمسون » وتخلص بلا ضررٍ 
بمئةَ » وَتَقد تخعسئ فما تقد تمن الفطة” 2 وهو ألف في بيع الآمة؛ والخمسون في 


انكف (نكك + أو قال :نخد هذا من نينا أما إذا سكت نظاهر لاله لما 
بيع سيب اسح ا او و ا م 222222 


الثمن: » فيجعلٌ واحدٌ من البدلين مبيعا لعدم الأولويّة » وبيعٌ المبيع قبل القبضٍ لا يصح. 

فإن قيل : لوكان مبيعا لكان متعينا. 

قلنا : ليس من ضرورة كونه مببعاً كونه متعيناً» ٠‏ فإنّ السَّلَمَ ليس المبيعٌ فيه متعيناً؛ 
ولأنه ليس بمبيع مطلقاً؛ » بل هو مبِيعٌ من وجهٍ وثُنْ من وجه» وهو كافه لسلب الجوازء 
إذ الشبهة في الحرمات كالحقيقة » كذا في «الكافي»» وغيره. 

١[‏ أقوله: من الفضّة ؛ أمّا في الصورة الأولى ؛ فلأنٌ حصّة الطوق يجب قبضهُ في 
الجلس ؛ لكونهِ بدل الصرفء والظاهرٌ من العاقدين الإتيان بالواجب ؛ لأنَّ ديئهما 
وعقلّهما يمنعانه من مباشرة ما لا يجورٌ شرعاًء فيصر ف امتأخَرٌ إلى الجارية» والمقبوض 
والحالَ إلى الطوق ؛ لتحسين الظن بالمسلم. 

وأمًّا في الصورة الثّانيةِ فكذلك أيضا؛ لأنّ التأجيلَ في الصرف باطل» وفي بيع 
الخارية جافوء اضرف الأجل إن الأمة دون الظوق ]3 المباشرة على وه السك لا 
على وجه البطلان. 

ولو كان كل الثمن مؤجَّلاً فد البيٌ في الجميع عند أبي حنيفة 4؛ وقالا: يفسد 
في الطوق دون الجارية ؛ لأنَّ القبضّ ليس بشرط في حصّتهماء فيتقدّرٌ الفاسدٌ بقدرٍ 
اللي 

ولأبي حنيفة ته أن الفاسد مقارن؛ فيتعادّى إلى الجميع » كما لو جمع بين عبار 
وحر في البيع: بخلافه الفسادٍ في المسألة الأولى فإنه طارئ فلا يتعدّى إلى غيره؛ كما إذا 
اشترى عبدين فهلك أحدهما قبل القبض أو استحق بعدهء ذكره الرِيْلِْي في «شرح 
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باع فقد قصّدّ الصّحّة» ولا صِحَّة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلةٍ الفضة. 

وأماا''إذا قال: حُدٌ هذا ثمنها » فإنّه ليس معناه خذ هذا على أنَّه مَنْ 
مجموعهما ؛ أن مَنَ المجموع ألفان في الجارية؛ والثة في اليف ٠‏ فمعناه خذا هذا 
على أَنَّهُ بعض ُمّنِ مجموعهماء ؛ وتّمّن الفضة بعض تمن اجموع ؛ فيحمل عليه 
تحرّيا للجواز. 
الكئني” . 

وأمّا في الصورة الثالئة فكذلك أيضاء فإنَّ حصّة الحلية يحب قبضها في اجلس» 
والظاهرٌ من حال المسلم أن لا يترك الواجب. 

[١اقوله:‏ أما...الخ؛ توضيحة: إِنَّ كود المنقودٍ تمن الفضّةٍ في حالةٍ 0 


إذا لم يقل : : خد في مهما ظاهر ؛ لأنْ أمرّهما يحمل على الصّلاح» وأمًا إذ 0 
من ثمنهماء فإِن المتنّى قد يعبَّرٌ به عن الواحد كما في قوله عل : + يحرج مِنهما وو 


وَاَلْمَرمَاتٌ 9 *4'", والمراد أحدهما. 

وفي قوله لله : # مسِمَاحوِتَهُمَا 4'": والنّاسي أحدهماء وهو صاحب موسى 
بدليل قوله: لوق تلوت )4 ', وفي قوله علة: +( كذ يبت دَعْوَسكُمَا )2004 , 
والدّاعي كان موسى يل وفي قوله يَلِهُ: «إذا كنتما في سفركما فأدّنا وأقيما»”" ؛ والمراد 
أخدهما. 

فيحمل على ما نحن فيه على ذلك ؛ نظرا إلى حال المسلم ؛ ولذا لو قال لامرأتيه : 
[ذاتحدكنا شيط أنبولدقا ولد فامما طافاة: تواست ارونو الع هم لات 
لأنّه يراد به أحدهما ؛ لاستحالةٍ اجتماعهما في حيضةٍ واحدةٍ أو ولاو واحد. 


.)١71/ : «تبيين الحقائق»(:‎ )١( 
12 الرحمن:‎ 0 

١ الكهف:‎ )©( 

(:) الكهف: 57. 


(6) يونس: 84. 
0) لفظه في (صحيح البخاري»)(١‏ : 7175): «إذا حضرت الصلاة فأدّنا وأقيما». 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه .م 
فإن افعرقا بلا قيض بطل فى الخلية فقط : ون يتخْلْصُ بلا ضرر بطل أصلا 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في ال حلية فقط" '» وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل 
أصلا) : : أي إن لم يتخلّص الحلية من السنّيفي بلا ضررٍء وافترقا بلا قبض بطل في 
كليهما" الروك ات ف المت ا ل لك لبط 
المصِنف 5ه هذا الإلحاق '", وهو هذا التّفصيل : إذا كان الئَّمنْ أكثرٌ من الحلية» 
وإن لم يكن لا يصح ٍ 

و وإنلم يكنا" ؛ يشتمل ما إذا كان الّمنُ مساوياً للحلية» أو أقل 
منهاء أو لا يدْري» فإنّه لا يجورٌ البيع» إِمّا لتحقق الرَبا أو لشبهته. 
اللفويا زا يا لحك ا رمرراها راجيا ايان يد يح جرد و 
للإمكانء وهاهنا مطالب نفيسة تركناها لغرابة اللقام إن شئت فطالعها في «المنح»”" 
و«البحر»'”'» وغيرهما من مبسوطات الإسلام. 

[١أقوله:‏ بطل في الحليةٍ فقط ؛ لأنّ العقدَ فيها صرف»؛ وقد فات شرطه وهو 
القبضٌ في المجلس» إنْما قال في الحلية فقط ؛ لأنّ العقدٌ حينئل يصح في السيف ؛ لأنه 
مقدورٌ على تسليمه؛ يمكن إفراذه بالبيع ؛ لكونه يتخلص بلا ضررء فصار كالطوق 
والأمة. 

["اقوله: بطل في كليهما؛ أمّا في الحلية ؛ فلفقدان شرط للصّرفي وهو القبض في 
امجلسء وأمّا في السيفو فلتعدّرٍ تسليمِه بدون الصرف؛ فصارٌ كما إذا باع جذعا من 
شقاف .وق مر تحقيقة قيمآ سبق: 

وله : هذا الإالحاق؛ لعل وجه هذا الإالحاق تعميم الكلام لبيان الأقسام 
الأخوء وإلة"«فوضن السالة أن الله ختمسؤن» والعمن معة :فلا حاجة إلى هذا القيد: 

(؛آقوله: فقوله: وإن لم يكن. .الغ؛ اعلم أن المسألة على أربعة أوجه : إن 
لمن إما أتايكوة أكر ين كله أوتارياء أل اقل ,أو لا دوي 

ففي الصّورة الأولى جار العقد على أن يجعل المثل بالمثل والباقي بالجفن والحمائل 


() «منح الغفار»(ق؟ : 17/5/أ). 
(؟) «البحر الرائق»(7 : .)5١7‏ 
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ومن باع إناءً فضّةٍ وقبض بعض ثمنِه» ثم افترقا صم فيما قبَضَ فقط » واشتركا في 
الاناء 


(ومّن باع إناء فضمّةٍ وقبض بعض ثمنِه » ثم افترقا صم فيما قَبَضّ فقط”", 
واشتركا في الإناء'"): أي صم البيع فيما قبض نه وفسد فيما لم يقبضْ» ولا 
شيع الفساد كما ذكرنا فى «باب السلم» ؛ لأنّ الفساد طارئ. 

وفي الصور الباقية: لا يجوز. 

أمّا في صورة المساواة ؛ فلأنٌ الجفنَ والحمائل فضلٌ خال عن العوضء فإِذّ مقابلة 
الفصَةٍ بالفضّة في البيع يكوثٌ بالأجزاء. ْ 

وأا في صورة كون النَّمنٍ أقلّ فلظهور الفضل الخالي عن العوض. 

وأمّا في صورة أنّه لا يدري فلعدم علم المساواةٍ عند العقدء وتوهّم الفضل. 

فإن قيل: الأصل هو الجوازء والمفسدٌ للعقد إِنْما هو الفضل الخالي عن العوض» 
وهو غير معن نتن أذ هكم بلكوان: كتهو فول زدر عق 

قلنا: : إن ما لا يدرى لا يخلو إمّا أن يكون في الواقع مساويا أو أقلٌ أو زائداء فإن 
كان زائدا فلا شبهة في جوازٍ العقد» وإن كان مساوياً أو زائداً فيكون العقدٌ فاسداً؛ 


عا نل 


فظهرٌ أن جهة الصحَّةِ واحدء وجهة الفسادٍ من وجهين» وأحدهما يكفي للحكم؛ فعند 
اجتماعهما بالطريق الأولى. 

١1‏ أقوله: صح فيما قبض فقط 5 لجرو شوطة وهو القيض قبل الافتراق: 

1" قوله: واشتركا في الإناء ؛ لأنّ عد الصرفم وقع على كله أرَلاء ثم طراً 
الفسادء وعلى ما لم يقبض» وهو لا يشيع على ما وجدّ فيه القبض» فحصلت الشركة 
ف الكل بالتراضي» لالز تترين الملفق على الخدري فل كسام ؟ لآ الضلقة عا 
بالتّقابض ولو في البعض ؛ ولأنّ هذا التفريق من جهةٍ الشرع باشتراط القبض لا من جهة 
العاقدء فلا نحذور فيه. 

وصار كما إذا هلك أحد العوضين» ولا يشبتُ للمشتري خيارٌ العيب أيضا 
بالشركة لون الشركة صا قم جهتهء وهو عدم النقدٍ قبل الافتراق» بخلافي ما إذا 
هلك أحدٌ العبدين قبل القبض» حيث يثبت الخيارٌ في أخذر الباقي ؛ لعدم الصنع منه. 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه نكن 


وإن استحق بعضّة أخدّ المشتري باقيه بحصيّه أو ردّه» ولو استحق للع قط قر 
بيعت أخدّ ما بقى بحصِيهِ بلا خيار 


(وَإن استحن بعضةه الخد الشوي افيه حصب اردرذه) :أي ن استحق بعض 
الإناء» فالمشتري بالخيار؛ لأنّ الشركة عيبٌ في الإناء” و و 
النّمنِ قد كُبَتَ الشركة لكن لا يكونُ للمشتري الرّدُ بهذا العيب ؛ أنه يست برضا 
المشتري أن الشركة ]نما قبت من حهته ؛ لأنه تَقَدَ بعض الثَّمنِ دون البعض 
فتراضيا بهذا العيبه بخلاف الاستحقاق إذ المشتري لم يرض بهء فله ولاية الرّدٌ. 

ل ل تا أخدّ ما بقي بحصي بلا خيار) ؛ 
أن الشركة لنفت يعيب ق قظعة الثقرة 4 لأن التعيض لا بضره. 

(١أقوله:‏ لأنّ الشركة عيب في الإناء ؛ لأنّ التشقيص يضرًهء وهذا العيبُ كان 
موجوداً عند البيع» مقارناً له بغير صِنهِه بخلافي ما مرّ؛ لأنّ الشركة وقعت بصنعِه وهو 
الافتراقٌ قبل نقد الثمن ٠‏ فالفرق بين. 

أكاقولة» ول امفحق .الم ؛ يعني لو باع قطعة تُقرةٍ فاستحق ف بعضّها أخدّ المشتري 
ما بقي بحصّيِهِ بلا خيار؛ لأنَّ الشركة ليست بعيبه في قطعة الثقرة» فإنّه لا يلزم 
الانتقاضٌ بالتبعيض» فلم يتضرّر المشتري بالشركة فيهماء وهذا لو كان الاستحقاق بعد 

الح كاد ليك اا لتفرق الصفقةٍ عليه قبل التمام؛ كذا في 
«البحر»'" ؛ والدرهم والدينارٌ نظير الثقرة ؛ لأنّ الشركة في ذلك لا تعد عيباء كذا في 
«الجوهرة» 

اقول قرو بعتم النون» كما في «المغرب»”» و«القاموس»”” اولي 
المذانه مرق الذهنت أو الفط موقيل ابد ا » كذا في «المصبا ب ْ 


.)17 ١ التّقرة: القطعة الذابة من الفضة» وقبل الذوب هي يَبْر. ينظر: «المصباح»(اص‎ )١( 
.)؟5١5‎ : (؟) «البحر الرائق»(7‎ 

() «الجوهرة الئيرة»(١‏ : 577). 

(5) «المغرب»(ص9/7ا5). 

.)١07 : «القاموس»(؟‎ )6( 

.)15 ١ «المصباح»(ص‎ )( 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» وبيع ك 7 وك شعير بكري 1 وكري 
اا 0 
0 (وصح" بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» 0 اذك شعي 
بكري بر وكري شعير) : هذا عندناء وأما عند زفر والشَْاذِ فعي " فلا يجوز ؛ ؛ لذ 
قابل”” الجملة بالجملة» ومن ضروريَهِ الانقسام على الشيوء"' '» وفي صرف الجنس 
إلى خلافه الجنس تغيير تصرّفه. 

1 أقوله : وس ..الخ؛ يعسني لو باعٌ درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جار البيع 
تصحيحاً للعقدء وجعلَ كل .جنس من الدرهم والدينار بخلافه؛ واعسر اللدزهمات 
بالدينارء والدرهم بالدينار. 

"اقوله: وبيع كر يْر... الح ؛ بأن تجعل كرا بر بكرٌ شعير وكرًا شعير بكر يرّ؛ ولو 
صرفا إلى جنميه فسد» والتفصيل في «البحر»'''» فليطالع. 

["اقوله: لأنه قابل...الخ؛ حاصله: إن البائع قابلَ الجملة بالجملة؛ ومقابلة 
الجملة بالجملةٍ يقتضي الانقسامٌ على الشيوع لا على التعيّين ففي حملِهِ على خلاف 
الجنس تغبيرٌله فلا يجوزء وإن كان فيه تصحيعحٌ التصرّف ؛ لأنه تصيرٌالمقابلة غير 
الأول 4 وكون التضر ف عرفا اح: 

والواجبٌ تصحيحٌ تصرّف العاقدٍ على الوجه الذي باشره وقصدهء لا على 
خلافي ذلك؛ والعاقدان قصدا المقابلة المطلقة لا مقابلة لجنس إلى خلافم الجنس» و 
إنشاءٌ تصرّفي آخرء وفسحٌ التُصرَّف الأوّل. 

[؛]قوله: ومن ضروريَهِ الاتقسامٌ على الشيوع ؛ بأن ينقسم كل بدل من هذا 
الجانبو على البدلين من ذلك الجانب» وكذا كل بدل من ذلك الجانب على البدلين من 
هنذا الجانب» ومبى وجب المقابلة هكد جار انامز ضزورة؛ إذ الخنطة والشعية 
والدّراهم والدنانيرٌ من أحد الجانبين أكثر» فيتحقَق الربا. 


)١(‏ ينظر: «الغرر البهية»(؟ : )2 و«أسنى المطالب)(؟ : )2 وغيرهما. 
(؟) «البحر الرائق»(7 : .)5١0‏ 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه ا 


قلنا"': المقابلة المطلقة تحتمل الصّرف المذكور 

وفي حذف الجنس إلى خلافِهِ عير مرق ووإئات شالع لاأطايل مهاف مله » 
نعم فيه تصحيحٌ تصرّفِه » ولكن تغييرٌ التصرّفي لا يصحٌ لتصحيح التصرّفء كذا في 
«الكفاية»27 

١‏ أقوله: قلنا...الح؛ توضيحُة: إِنَّ في صرفه الجنس إلى خلافِهِ تصحيح العقد؛ 
وإلى جنسيه فساده» ولا معارضة بين الفاسد والصحيح ؛ لأنَّ الصحيح مشروعٌ بأصله 
ووضقة: والفاسد بأضئله دون وضفف:ولأن العقد يقتفئ مطل القابلة من غبن أن 
يتعرّض لمقيد» لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع » ولا مقابلة الفرد من جنسهء ولا 
من خلافو جسيه؛ لما عرف أن المطلق غير متعرض للمقيد» ولكن مع هذا عند الوجود 
لا يوجد إلا مقيّداً ؛ لتعدّر وجود ذاتم بدون صفة» وإن كان اللّفظ غير متعرّض للصّفةٍ 
بل للذّات فقط على ما عرف في موضعه. 

فيحملٌ على المقيَّدِ الصسّح عند تعدرٍ العمل بالإطلاق» ألا ترى أنه لو قال عند 
المقابلة : : على أن يكونٌ الجنسٌ بخلافي الجنس صمٌء ولو كان منافياً لم يصح فكان 
حملّهُ على المقيّدِ المصمّح أولى من حملِه على المقّدِ اللفسدء وهو مقابلة الكل بالكل 

ألا ترى أن الكلامٌ أصله أنيكون مستعملاً في حقيقيه» ثم إذا تعّرت الحقيقة 
حُمِلَ على الجا الممكن إذا كان لا يصمٌ إلا بالحمل عليه وإن كان تغيّرأ فهو تغبيرٌ 
للوصف لا تفيّر لأصل المقابلة» إذ هي موجودة؛ لأنّ أصل المقابلة فيه إفادة الملك في 
الكل بمقابلةٍ الكل وذلك لم يتغير. 

وليل على آله يحملٌ عليه عند التعثر طلباً للصحكة لله لو باع الجنس بلجت 
بأن باعٌ دينارين بدينارين مثلا » لقا كر راع توما دارا فد م افترقا صح البيع في 
المقبوض كله. 

ولو كان كما قالاه لا صم إلا في نصفه كل واحدر من المقبوضين؛ لأنَّ مقابلة 


.)59/8 : «الكفاية»(5‎ )١( 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبيع أحدّ عشرٌ درهما بعشرةٍ دراهم ودينارء وبيع درهم صحيح ودرهمين غلتين 
بدرهمين_صحيحين ودرهم_غلة 
وليس فيه تغييز صرفه”"؛ لأنً موجبهُ ثبوت الماك في الكل بمقابلة الكل ؛ فيكونٌ 
الدرهمان في مقابلة الدٌينارين, والدّينارٌ في مقابلةٍ الدّرهم , فكرن - درن 
مقابلة كرّي الشُعير: ٠‏ وكرٌ اير في مقابلة كرّي الب 

(و وبيع'" أحد عشرٌ درهماً بعشرة دراهم ودينار) بأن يكونّ عشرة دراهم 
بعشرة دراهم بقي درهم بمقابلةٍ دام 1 
ودرهمين_غلتين_بدرهمين_صحيحين ودرهم غلة) 
الشيوع يقغضي أن يكون نصفه مقابلاً بلمقبوض ٠‏ وتنصف بغير المقبوض» فيبطلٌ حمكة 
غير المقبوض » وإن شكت زيادة التفصيل فارجع إلى «التبيين»”' و«البحر»”". 

١3‏ أقوله: وليس فيه تغيبر صرفه ؛ يعني ليس فيه تغيير كلامه؛ بل هو تعيينُ أحد 
الحتملين» ولئن كان فيه تغييرٌء ففيه تغييرٌ وصفه. 

["أقوله: وبيع...الخ؛ أي صم هذا البيع؛ ويكون العشرة بمثلهاء والدينارٌ 
لف 1 فر ل ل ادات الال لقولِه كلهِ: «الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل»: 
والظّاهِرٌ أن العاقدَ أرادٌ به التماثل؛ لحمل الكلام على الصلاح دون الفسادء فبقي 
الدرهم بالدينار» وهما جنسان مختلفان» وفيهما لا يعتبرٌ التساوي. 

وَإِنّما ذكرٌ هذه المسألة بعد المسألةٍ المتقدّمة» وإن كانت معلومة نما قبلها لبيان أنه لا 
يشترط أن يكون الجنسان من الطرفين» بل إن كانا في طرفي واحدرٍ فالحكمٌ كذلك أيضاً. 

1 قوله: وبيع...الخ؛ أي صم هذا البيع؛ قال صاحبُ «الايضاح»: ذكرٌ صاحب 
«الوقاية» هاهنا مسائل من مسائل الرباء ورددناها إلى بابها. انتهى. ويمكنُ الجواب بأنّ 
التمائلَ قد شرط في الصرفي احترازا عن الفضل الجودي إلى الرباء فوجه ذكرٌ هذه 
المسائل الثلاثة في الصرف أن مبناهُ على الجواز» لا في باب الرباء فإنّ مبناهُ على عدم 
الجواز فافهم ولا تعجل. 


.)١5:0- ١9 : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 
.)5١6 «البحر الرائق»(7”:‎ )( 


كتاب الصرف/تعريفه واأحكامه م 
وبيعٌ من عليه عشرة دراهم من هي له دينارا بها مطلقة إن دفمٌ الدّينارٌ وتقاصًا 
العشرة بالعشرة 
الندة فكي در ب ا وفاكد: لجار نما ود هذا لتحقق اللساوي ف 
الوزن» وسقوط اعتبارٍ الجودة. ْ 

(وبيمٌ مّنِ عليه عشرة دراهم ممن هي له دينار! بها مطلقة إن دفمٌ اينار 
وتقاضا العشرة بالعشرة) : أي لزيدٍ على عمرو عشرة دراهم ؛ فباع عمروٌ دينارا 
من زيدٍ بعشرةٍ مطلقة""" "أي لم يطح اليقة بالدفرة اح على صمرء صح البيع' 
إن دَفْعَ عمروٌ الدّينارَء فصار بكل واحل منهما على الآخرٍ عشر عر دراه لكام 
العشرة بالعشرة» ٠‏ فيكونُ هذا التّقاص فسخا للبيع الأرّل» وهو بيعٌ الدينار بالعشرة 
المطلقة» وبيعا للدٌينار بالعشرةٍ التي على عمرو إذ لو لم يحمل على هذا لكان 
امتجداد يدل اعرف 

١1‏ اقوله: ما يردّه بيت المال؛ لا للزيافة» بل لأنها درهم مقطعة مكسّرة» تكون 
القطعةٌ منها ربعاً وثمناً وأقل» وبيتٌ المال لا يأخدٌ إلا العالي؛ ذكره شيخنا العلامة 
الطحطاوي في «حاشية الدرٌ المختار»”"©» والله أعلم بحقائق الأسرار. 

["اقوله: مطلقة؛ أي من غير أن تقيِّدَ بالعشرة التي عليه أما إذا قيِّدَ بذلك 
فقال: بالعشرة التي عليه يجورٌ البيع بلا خلاف» وبخلاف المطلقةٍ فإنّه جائزٌ عندناء 
خلافا لزفر #ه. كذا في «النهاية». 

[قوله: صم البيع ؛ هذا هو الاستحسان » والقياس أن لا يحوزء وهو قول 
زفر 5 ؛ ؛ لأنه يكون استبدالاً يبدل الصرف ؛ أن الذي وجب بالصرف غيرٌ الذي كان 
عليه ؛ وهذا لآنّه وجب بالصرف دين يحب تعيبئه بالقبض احترازاً عن الرباء والدينُ 
الذي كان عليه لا يجب قبضه فكانا غيرَين. 

الا فرى اذ اشاءكة له ماني مسقو التق افلة :الود الات لعا 
استبدالاً ببدل الصرف ؛ لأنّهِ أخدٌ ما في ذميهِ بدلَ ما وجب له وعليه من تن الدينار» فلا 
يجوزء ولبذا لا يحوثٌ في رأس مال السّلّم. 


() «حاشية الطحطاوي على الدر»(7: .)١5٠‏ 


9١‏ زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فإن غَلَبَ على الثراهم الفضة وعلى الدبنار اهب » فهما فط وذهبْ حكماً 
وهذا إذا باع الدينار بالعشرة المطلقة» وأمًا إذا باعَهُ بالعشرة التي له على عمروٍ 
صح” أ ويقع القاضة بنفس العقد. 

.(فإن غلب على الدّراهم الفضّة وعلى الدينار الذُهب» نيما فيه وده 
0 

ووجه الاستحسان: : آنهما لما تقاصًا تضم انفساحٌ الأوّل وانعقاد صرف آخر 
غير الأول مضافاً إلى العشرة ا ل 0 
الإضافة اتتضاءًء كما لوتبايعا بالف ثم جدتاه بألفو وخمسمئة؛ فإِنٌالبيمٌ الأ 
ينفسحٌ ضرورة ثبوت الثاني اقنضاءًء فكذا هذاء ولا فرق في ذلك بين أن يكونٌ الدّينُ 
موجودا قبل عقدٍ الصرف أو حصل بعده. 

ا سي ا 0 
نمتعيي والأوّل هو الأصح ؛ لأنّ التقاص هو الذي يت يضمن الفسخ للصرف الأوّل» 
وإنشاء صرفو آخر» فيكتفي بوجود الدّين عنده الأتدركو ةعمد عدو ون لل 
الوقت» من غير اماو إلى ماقيله » فلا حاجة إلى سبق وجويه» بخلافه رأس مال 
الملّم؛ حيث لا يجوز جعلهُ قصاصا بدين آخر مطلقا متقادّماً كان أو متآخّراً؛ لأنّ 
الل قد اي 

ولو صسٌّت المقاصّة بر أس المال يصيرٌ افتراقاً عن دين بدين» وهو منهي عنه ؛ 
ولأ جوازٌ ال" م خالفٌ للقياس رخصة:؛ وهو أخدٌ عاجل بآجل للضّرورة» فإذا لم 
يقبض شيئاً فلا ضرورة فلا يجوز ؛ ولهذا لا يجورٌ إضافتّه إلى الدّين ابتداء » بأن يجعل 
لذن كدير عي للم إنجبراى حال الكالم :لوف اعرد تلفي انوي 
ا 

[١أقوله:‏ صح؛ لأنه جعل ثُنَهُ عشرة دراهمٌ لا يجب قبضهاء ولا تعيينها 
بالقبض ء وذلك جائدٌ نٌ إجماعاً ؛ لأنّ تعيينَ أحد العوضين بالقبض في الصرف ؛ للاحتراز 
عن الدّين بالدّينَ» وتعيين الآخرٍ للاحتراز عن الرباء ولا ربا في دين ساقط. 

["أقوله : حكما ؛ إذ الحكم في الشرع للغالب ؛ لأنّ الغش القليلَ لا يخرجٌ الدرهم 


.)١5٠ : «تبيين الحقائق»(:‎ )١( 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه الم 
فلم يجرْ بيع الخالصين به» ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزناء وإن غلب 
عليهما الغشّ فهما في حكم العرضين» فبيعه بالفضّةٍ الخالصةٍ على وجوو: حلية 
00 : 
السيفمى 
فلم يز بيع الخالصين به ولا بيع بعضيه ببعض إلا متساويا وزناء 0 
وسكي 0 0 
ا 2 "؛ وإن كانت أكثرٌ يصح ندر ايلا فسن 
عن الدرهميّة» أو الدينارٌ عن الديناريّة ؛ لأنّ النقودٌ المستعملة بين الناس لا تخلو منه» 
لأنها لا تنطبع إلا مع الغش فإنّها بدون بعض الغش لا يجتمع بعضها مع بعض. 

وقد يكوثٌ الخش خلقيا كما في ناقص العيار» فيلحق القليل بالرداءة الفطرية ؛ 
اليد والرديء سواء عند المقابلة بالجنس اكتععل القشر التي هما مندوما .حكن ل 
يكون له اعتبارٌ أصلا يخلاف ما إذا كان الغالب هو الغش. 

[١أقوله:‏ وإن غلب...الخ؛ قال العلأمة الأَْطَمُ في «شرح مختصر القدُوري»: هذا 
إذا كانت الفضَةٌ لا تتخلصٌ عن الغشر ؛ لأنها صارت مستهلكة: ولا اعتبار لباء أما إذا 
كانت تتخلص عن الغش فليست مستهلكة. انتهى. 

["أقوله: في [حكم] العرضين ؛ اعتبارا للغالب» فإنّ المغلوب في مقابلةٍ الغالب 
ا م 

1 جح زكر الود كر رد اي 17 لحرا متاك اكد اوبكر 
0 انتهى. فالأولى تعبيرٌ«الكيذ»'' ' بقوله “انين ل حكم الاراهم والدناتين 

["آقوله: لا يصحٌ ؛ العقدٌ في الفعسّة ولا في النحاس إذا كان لا تتخلّص الفطّة إلا 
بضرر» وإن كانت الفضّة الخالصة أكثرّ ما في الدّراهم يصع ليكون ما في الدّراهم من 
الفضّة بمثلها من الخالصة» والزائدٌ آمن] الخالصة بمقابلةٍ الغشٌ» كذا في «الفتح»"" 


.)١5٠ في «حاشيته على الدر المختار)(*::‎ )١( 
.)٠١9ص(»قئاقدلا «كنز‎ )0( 
.)3070 : (؟') «فتح القدير»(7‎ 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ع رس ؛ وإن شرى سلعة بالدّراهم 
المغشوشة أو بالفلوس النافقة صمّ» فإن كُسَّدَت 

(وبجنسيه مجنميد'' متفاضلا صم بشرط البض في المجالس»؛ وإنّما يصح صرفاً 
لجنس إلى خلافه الجئس ؛ لأنّه في حكم شيئين فضة وصفر" فإذا شرط القبضٌ 
في الفضْةٍ شرط في الصّفرا”؛ لعدم الشمبية: 

(وإن شرى سلعة بالدّراهم المغشوشة أو بالفلوس التّافقة . فإن كدت" 

: أقوله: ويجنسه. .الم ؛ أي إن بيعت الدّراهمُ التي غلب غشّها بجنسيها متفاضلاً‎ ١( 
سواء كان عددا أووزناً ص ذلك البيع ؛ لأنَّالغش من كل واحد منهما مقابلٌ بالفضّةٍ أو‎ 
الذهب الذي في الآخر فلا يضر التفاضلٌ فيهما باختلاف الجنس.‎ 

وفي «الكافي»: لم يجوز مشايخنا التفاضل في العَدَالَى والعطّارفة ؛ لأثها أعرٌ 
الأموال وأروجها في ديارناء فيفضي إباحنّهُ إلى فتح باب الربا. اتتهى» وهكذا في 
«البداية»'"' » وغيرها. 

["أقوله: صفر؛ قال في «المصباح المنير»”": الصّفرٌ مثل قفل» وكسر الصاد لغة : 
المحاس وقيل : أجوده. انتهى. وقال في «الصحاح»” "': بالضم الذي يعمل منه الأواني. 
انتهى. وبهندي : كاشي كويند. كذا في «الغياث». 

['اقوله: شرط في الصّفْر؛ هذا إذا عرف أنَّ الفضّة تجتممٌ عند إذابةٍ المغشوشة ولا 
تحترق؛ أمّا إذا عرف أَنْها تحترق وتهلك كان حكمها حكم النْحاس الخالص» ولا يجورٌ 
بيعُها لجنسيها متفاضلاًء كذا في «مجمع الأنهر»"؛ وغيرها. 

[؛ وله : فإن كسدت ؛ حدٌّ الكسادٍ أن تترك المعاملة بها في جميع البلادء وإن كان 
يروج في بعض البلادء لا يبطل البيع؛ لكنّه يتعيبُ إذا لم تروج في بلدهم» فيتخيّرٌ البائع 


.)866 «البداية»(؟:‎ )١( 

00( «المصباح المنزير»(ص 17 7). 
(؟) «الصحاح»(ص177). 
(5) «مجمع الأنهر»(؟: .)1٠١‏ 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه فل 
بطل» ولو استقرض فلوساً فكسدت يَحِبْ مثلها 
بطل”): أي كسدت الفلوس قبل تسلمها بطل عند أبي حنيفة 4#» وعندهما: لا 
يبطل" فعند أبي يوسف #5 يُحِبُ قيميّها يومٌ البيع» وعند محمد 5 آخْرٌ ما 
يتعامل به الناس. 

(ولو استقرض فلوسا فكسدت يَحِبْ مثلها”» 
إن شاءً أخذه وإن شاءً أخدٌ قيمنّهء وحدٌ الانتقطاع أن لا يوجدّ في السّوق» وإن كان 
يوجد في يد الصيارفةٍ وفي البيوت. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: حدٌّ الكسادٍ أن لا تروج في جميع البلدان؛ ثم قال: 
هذا قولٌ محمّد وه؛ وأمّا عندهما: الكساد في بلده يكفي لفساد البيع في تلك البلدة بناء 
على اختلافهم في بيع الفلوس بالفلسين؛ فعندهما: يجوز اعتبارا لاصطلاح بعض 
النّاسء وعنده: لا يجوز؛ لأنّه يعتبرٌ اصطلاحٌ الكل. كذا في «الرمز»'"'. 

قوله: بطل ؛ ؛ لأنَّ الشمدية يد تدم لخارض الاماطاد قدا عات رجعت 
إلى أصلهاء ولم تبق ثمنا » فيبطلٌ اليم لبقائه بلا ثمن» ويحبُ على المشتري رد المبيع إن 
كان كاقنا ردفلة آر'قيفلة رن كان هالكاء » كما في البيع الفاسد. 

[]قوله: لا يبطل ؛ لأنّ العقدَ قد صم لبقاء الاصطلاح على الثمنيّة عند 
وجويه؛ وإنّما تعدّرَ التسليم بعده بالكسادء وذلك لا يوجب الفساد ؛ 0 
بالرواج» فصار كما لو اشتر ى ثياباً بالرطب» ثم انقطع عن أيدي الناس» وإذا لم يبطل 
البيع عندهما وقد تعدّر تسليمه تجب قيمته. 

لكن يعتبرٌ قيممُهُ يوم البيع عند أبي يوسف لك ؛ لأ الشمن صارٌ مضمونا به: 
كالملغصوب: فإنه يعتبرٌ قيمنّه ؛ لأنه مضمونٌ به» وعند محمّدرٍ ضيه يعتبر قيمنّهُ يوم 
الكسادء وه وآخرٌ ما يتعاملٌ النَّاسُ بها ؛ لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة ؛ لأنَّ المسمى كان 
واجب التسليم إلى أن ينقطع؛ فإذا انتقطع انتقل إلى القيمة ؛ للتعدّرء فيعتبر قيمته 
يومئوء وقال في «الذخيرة»: الفتوى على قول أبي يوسف ذهء وفي «امحيط»: يفتى 

لاقوله: يجب مثلها ؛ إذا كانت هالكة » وأمّا إذا كانت قائمة فروعيتها 


.)5١ «رمز الحقائق»(7:‎ )١( 


1 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ومن شرى شيئا بنصفو درهم فلوس» أو دائق فلوس ء أو قيراط 

هذا عند أبي حنيفة 5ه'', وعند أبي يوسف #ها"' يحب قيميّها يوم القبض» : 
حمر #5 يوم الكساد كما مر 

) ومّن شرى شيئاً بنصف درهم فلوس '", أو دائق”"" فلومر , أد قبراط 
بالإجماع ؛ ا ع إلا يلزمٌ مبادلة جنس 
بجنس نسيئة» وإنّه حرام فلا يشترط فيها الرواج. 

١1‏ أقوله : عند أبي حنيفة 5 ؛ له أَنْهِ إعارة وموجبُها رد العينٍ معنئ» وذا بالكل 
والشمنيّة فضلٌ فيه؛ إذ صحَة استقراض الفلس لم يكن باعتبار الثميّة ؛ بل لأنه مثلي ؛ 
وبالكسادٍ لم يرس من أن يكون مثليا ؛ ولذا صح استقراضٌّة بعد الكسادء كذا في 
«الكافي». 

["اقوله: وعند أبي يوسف...الخ؛ وقول أبي يوسف #5 أيسر للفتوى بأنّ يوم 
القبض يعلمُ بلا كلفة» وقول محمّد 4: أَنُظر في حقّ المستقرض ؛ لأنّ قيمئّها يوم 
الانقطاع أقل؛ وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى المنتي ؛ لأنّ يوم 
الكساد لا يعرف إلا بحرج ؛ كذا في «مجمع الأنهر»'''» وغيره. 

["فوله: بنصفو درهم فلوس ؛ يعني أنَّ ذلك النصف من الدراهم فلوس لا 
لعوة ا كنذا ف بالعناية"""» بوأولنة ىالفاتم 1 فلوس متها تف ور 
واقنصرّ المصتّف 5ه على ما دون الدرهم ؛ لأنّه لواشترى بدرهم فلوسء أو بدرهمين 
فلوسء لا يجوز عند محمّد 5 ؛ لعدم العرف, وجِوَّرَهُ أبو يوسف 4# للعرف» وهو 
الأصحء كما في «الكافي». 

[:قوله: أو دانق ؛ في «المغرب»””' : الدانق بالفتح والكسر: قيراطان والجمع 


)١(‏ الدائق: قيراطان أو سدس الدرهم» والجمم دوانئق ودوانيق. ينظر: «المغرب»اص179)» 
و«الصحاح»(١‏ : 2)518 و«الفتح»(5 : .)58٠١‏ 

)١(‏ «مجمع الأنهر»(؟: ؟11). 

(؟) «العناية»(5 : .)58٠‏ 

.)58٠ : «الكفاية»(5‎ )5( 

.)١59ص(»برغملا«‎ )6( 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه م 
لوي ون وكليد عاك لقاب وريه أرداتر ار كرا اواو لان 
أعطاه درهما: أعط: تنصدة فلوسا ونتصقه تنا إلا ب ش 
فلوس صح "' وعليه مااع بنصف درهمء أو دانق» أو قيراط منها» : أي اشترى 
بنصفو درهم أو دانق أو قيراط على أن يُعطى عوض ذلك التّْمن فلوسا صحّ» 
وعلى المشتري'' من الفلوس ما يُعطى في مقابلة ذلك الثَّمنء والقيراط عند 
الحسّاب نصف عشر المثقال؛ وعند زفر كه لا يجورٌ هذا البيع ؛ ؛ أن لكوي 
م وتقديرها بالدّانق ونحوه ينبئ عن الوزن. 

لنا": أن الَّمنَ هو الفلوس» وهي معلومة. 

لل ل اع وح اغطتى يتصق فلوسا ويتصووا" تميقا زلا حل 
دوانق ودوانيق» وفي «الصحاح»' ا" إلداض سس اتدرهه :و القبراط تضق وانق» 
وأصله: قراط بالتشديدء بدليل جمعيه على قراريط» فأبدل من إحدى حرفي تضعيفِهِ 
ياءء كذا في «النهاية». 

(١أقوله:‏ صمح ؛ لأنّ التبايع بهذا الطريق متعارفٌ في القليل» معلومٌ بين الناس لا 
تفاوت فيه» فلا يؤدّي إلى النزاع. 

["]قوله: وعلى المشتري...الخ ؛ يعني ويجب عليه قدرّ ما يباعٌ من عد الفلوس 
بمقابلةٍ نصفي درهم فضّةٍ إذا يبعت الفلوس بمقابلة نصفو درهم في سوق الصيارفة. 

[اقوله: لأنّ الفلوس...الخ؛ يعني لأنه اشترى بالفلوس وهي تقَدَّرٌ بالعدد لا 
بالدرهم والدّانق ؛ لأنّه موزونء فذكره لا يغني عن العد فبقي الثمن مجهولا. 

1أقوله: ولنا...الخ؛ حاصلٌ الجواب أنه لا ذكرٌ الدرهم ثم وصِفَه بِأنّه فلوس وهو 
لايمكن » علِمَ أن المرادٌ ما يباعٌ به من الفلوسء وهو معلوم؛ فأغنى عن ذكر العددء فلا 
تلزم جهالة الثمن » والبسط في «الفتح»' '' وغيره من المبسوطات. 

[]قوله: وبنصفه...الخ؛ أي أعطى بنصفه الدّرهم درهما صغيرا يساوي نصفم 


١8: ١()»حاحصلا« )١(‏ ة). 
(؟) «فتح القدير»(7: .)18١‏ 


تحلضن زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
سد البيعٌ أصلا ء ٠‏ بخلاف : أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حبة» فالنُصف 


إل حل له يمايقي بالفلوس. ولو كرر: أعطني أعطني صح في الفلوس فقط 
بع أصلا", بخلاف : أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حبّة» فالنُصف" 


ا مله » وما بقي بالفلوس. 
900 أعطني أعطني صح في الفلوس فقط”) 
[١اقوله:‏ فسدً البيع أ صلا ؛ أي في الكل عند الإمام ؛ لأن الفسادً قوي في البعض 


وهوقوله: : نصفُ درهم إلا حبّة؛ لتحقق الربا ؛ لأنّه باع الفضّة بالفضّة متفاضلاً وزنٌ 
الحبّة فيسري إلى البعض الآخر وهو الفلوس ؛ لاتّحادٍ الصفقة» وعندهما: صم الببع 
في الفلوس» وبطل فيما يقابل الفضة. 

وأصل الخلاف أنَّ العقدَ يتكرَّرُ عنده بتكرار اللفظ » وعندهما: بتفضيل الثمن» 
حتى لوقال: أعطني بنصفه فلوسا وأعطي بنصفهِ نصفاً إلا حبّة» جار البيعُ في 
لوس ران قي ادلو بال جنع كما نراني ا برتقت رياد ليزن وار الل 
لايق" غير | 

["أقوله: فالنصف...الخ؛ حاصلة: عر الوك عا من الفلوس بنصفب 
درهم» وبنصف درهم إلا حبّة» فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله» وما وراءه بإزاءِ 
الفلوس بخلافه المسألةٍ الأولى ؛ لأنه صرّح بالفسادء حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير 
نصف درهم من الدرهم الكبير إلا حبة» وهو ريا. 

والعاقدان متى صرّحا بفسادٍ العقد لا يحملّ على وجهٍ الصحّة» وأما في هذه 
المسألة لم يصرّح ؛ فإنّه لم يبِيّنْ للدرهم الصغير حصّةٌ من الدرهم الكبير» كذا في 
«النهاية». 

["'أقوله : : صحّ في الفلوس فة فقط ؛ قال العلامة الكرماني 45”": لو كرَّرَ لفظ 
الاغطاء :كان تكوال» كجواهها :نينا ديهانت باذ قانة أعلي يفن عذا فليا : 3 


() «تبيين الحقائق»(5 : .)١50‏ 
(؟) في «الكفاية»(7: 54١‏ -588). 


كتاب الصرف/تعريفه وأحكامه يض 


ل 11717171717171#1#7#71#1810101010201000 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا لل ا الله 


أي كررلنة أعطني في الصورة الأولى؛ وهي تقسيمُ الذرهم الاير 
لد الاح الله لا كن أعطنى صار بيعين 
أعطني بنصفيه الباقي نصفاً إلا حبّة» فالحكم أن العقدَ في حصةٍ الفلوس ا ل 

وحكي عن الفقيه عمرٌ بن جعفرَ البنْدُواني» والفقيه مظفر بن اليمان» والشيخ 
الإمام شيخ الإسلام ‏ هاهنا كا ل راك الح اانا ؛ لأنَّ الصفقة 
منّحدة ؛ لأنها لو تفرّقت إِنّما تفرقت بتكرّر قوله: أعطني» ولا وجة إليه ؛ لأنَّ قوله: 
أعطني » مساومة» وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع. 

ألا ترى إن يذكرّ المساومة لا ينعقدٌ البيعٌ حتى أنّ من قال لآخر بعني: فقال 
الآخر: بعتء لا ينعقدٌ البيع ما لم يقل: : اشتريت؛ وإذا كان لا ينعقدٌ البيع بذكر 
المساومةٍ فبتكرار كيف يتكرّرٌ العقد ؛ فكانت الصفقة واحدة» والصّحُيح أنْهما بيعان: 
فلا يشيع الفساد. انتهى. 

وقال في «البداية»'' أعازو كر لفط الاإعطاء كان جوابة كجوابهما هو الصّحيح ؛ 
لأثهما بيعان. انتهى. 


.)85 «البداية»(7:‎ )١( 


كتاب الكفالة 
كتاب الكفالة'"' 

١7‏ ]قوله: كتاب الكفالة ؛ لما فرَعٌ المصنّفْ ذه عن بيان مسائل البيوع شرع في 
مسائل الكفالة ؛ لمناسبة أنَّ تحقّقها في الوجودٍ يكوثٌ غالبا عقب البيع » فإنّهِ قد لا يطمئن 
البائعٌ إلى المشتري فيحتاجٌ إلى من يكفلّهُ بالثمن» أو لا يمن المشتري إلى البائع » 
فيحتاج إلى مّن يكفلة في المبيع. 

ولها مناسبةٌ خاصّة بالصرف» وهي أَنْها تصيرٌبالآخرة معاوضة» عما ثبت في 
الذمّةِ من الأثمان؛ وذلك عند الرّجوع على المكفول عنه» ثم لزمٌ تقديم الصرف ؛ لكونه 
من أبواب البيع السابق على الكفالة. 

والكفالة: في اللّغَةِ: هي الضمّ» قال الله جلة: + وَكفَلهَا يا )4”": أي ضمّها 
إلى نفسيهء وقال رسول الله وه «أنا وكافل اليتيم كهاتين»"' ؛ أي انضمام اليتيم إلى 

وقال في «المصباح»”": «كفلت بالمال وبالنفس كفلاً من باب قتل» وكفالا أيضاء 
والاسمٌ الكفالة» وحكى أبو زيدٍ 5ه سماعا من العرب: من بابي تعب وقرب» وحكى 
ابن القطاع ضيه : كفْلتُهُ وكفلت بهء وعنه: تحمّلت به. 

ويتعدّى إلى مفعول ثان بالتضعيفب والهمزة» والفاعلٌ من كفالة المال: كفيل به 
للرجل والمرأة» وقال ابن الأَعرَابِي يه: فكافلٌ أيضا مثل ضمين وضامنء وفرَّقَ بينهما 
الليك ف ففال+ الكفيز +-الضامن #:والكافل » هؤ الذي يحول إتسانا ويتققٌ غلية: 
انتهى مختصرا. 

وفي الشرع : ما ذكره المصنفف #ه. 

وركلنها: إيجاب وقبول بألفاظٍ يأتي ذكرها. 

وشرطًّها: كونٌ المكفول به نفساً كان أو مالا مقدور التَّسلِيمٍ من الكفيل» حتى لا 


."7/ آل عمران:‎ )١( 
و«سئن أبي داود»( : 778) واللفظ له.‎ +)7١77 في «صحيح البخاري»(0:‎ )١( 
«المصباح المنيناص0177).‎ )( 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


بش مكب 245 


ذمَةٍ إلى ذمةٍ 
2 ل ٠‏ 11.2 2 
هي ضم ذمةٍ إلى ذمة 


عي اكتالا بالخارووايم قن اعبار به ه إن شاء الله تعالى» وفي الدّينٍ كوب 
فين » حتى لا تجورٌ الكفالة ببدل الكتابة كما سيجيءٌ تحقيقه. 

وأهلها من هو أهل للشبرع » فلا تصح من العبد والصبي والمجنون؛ لكنّ العبد 
يطالبُ بعد العتق» كما صرّحوا به» والمدّعي: مكفولٌ له؛ لأنّ فائدة الكفالة ترجم 
إليه» والمدّعى عليه مكفولٌ عنهء ويسمّى بالأصيل أيضاء والنّمْسُ في الكفالةٍ بالنفس, 
والمال في الكفالة بالمال مكفول بهء ففي الكفالةٍ بالنفس المكفولُ عنه وبه واحدء ومّن 
لزرمة الطالة بسني كتيل 

1[ ]قوله: ام نه تاليا بالضباج لع" افير لد بالعهدٍ وبالأمان 
وبالضمان أيضاء و سمي المعاهد ذمياً نسبة إلى الذمة بمعنى العهد. انتهى مختصراً. 

وفي «المغرب»” ': الذمّة: العهد؛ ويعبَّرُ بالأمان والضمان؛ ويسمّى محل التزام 
الذْمّةٍ بها في قولهم: ثبت ذمَّتي كذاء وذكرٌ القاضي أبو زيد 4#: إن الذمّة وصفُ يصيرٌ 
به الانسانٌ أهلا »لما له ولما عليه» فإنه ل لا خلق الإنسانٌ وأكرمه بالعقل والذمّةٍ حتى 
صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه» وثبتت غدل اتحتوق القطيمة واخرئة والمالكة .هذا 
هو العهد الذي جرى بين الله عله وعباده يوم الميثاق. 

ثم هذا الوصفُ غير العقل بل العقلٌ إِنْما هو نجرَّدِ فهم الخطاب» فالوجوب مبني 
على ذلك الوصفف المسمّى بالذمة» حتى لو فرض ثبوت العقلٍ بدون ذلك الوصفي لم 
يغبت الوجوبُ له عديه. والحاصلٌ أنّ هذا الوص ف بمنزلةٍ السبب ؛ لكون الإنسان أهلاً 
للوجوبب له وعليه؛ والعقل بمنْزلةٍ الشرط. 

وفسّرها فخرٌ الإسلام 5ه بالتّْس والرقبةٍ التي لما عهدء والمرادٌ بها العهدء 
فقولهم: في ذمّته ؛ أي في نفسِهِ باعتبارٍ عهدهاء من باب إطلاق الحال وإرادة امحل 
وهذا المعنى أنسبُ بهذا المقام» وزيادة التفصيل في «النهر»» وغيره. 


للق «المصباح المنين»(ص .)35١١‏ 
(0) «المغرب»(ص175١).‏ 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها فيضن 
في المطالبة لا في الدّين» هو الأصح 
نٍِ 0 في الدّين» هو الأصح)؛ وعند البعض ّم الذمّةٍ إلى الدّمَّةِ في 
يم ؛ ادا" لا لم يقت الذية لم بعت الطالية »:والاضت فو الأول 
[١أقوله:‏ في المطالبة ؛ وقال في «المنح'": أَصِلُهُ أن الكفيلٌ والمكفولٌ عنه صارا 
مطلوبين للمكفول له؛ سواء كان المطلوب من أحدهما هو المطلوبٌ من الآخرء كما في 
الكفالةٍ بالمال أو لاء كما في الكفالةٍ بالنفس» فإدٌ المطلوب من الأصيل المال؛ ومن 
الكفيل إحضارٌ النفس » ولفظ المطالبة بإطلاقِهِ ينتظمهماء هذا على رأي بعضهم. 

وجزم مسكين في «شرح الكنز»''" بأنّ المطلوبٌ منهما واحدء وهو تسليم النفنس» 
فإنَّ المطلوب عليه تسليم نفسه؛ والكفيلٌ قد التزمّه» إذا علمتَ هذا ظهرَ لك أنه لا 
بحتاجٌ إلى قول ملا خسرو””؛ وهي ضم ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ في مطالبةٍ النفس أو المال أو 
التسليم ؛ لأنّ المطالبة تشتملٌ ذلك. انتهى. 

ولاادناس عليك أن ثلا حيرو تا يني "ولا تكرت خريناً متكيدا 
متناولا يجميع الأقسام: صريحاً. انتهى. والظاهرٌ أن التصريح في التعريفب أولى. 

[1"] قوله: لأنّه...الخ؛ توضيحة: إِنّ التزامً المطالبةٍ يبتني على التزام أصل الدّين» 
فيشبت الدَّين في ذمَّةٍ الكفيل مع بقائهِ في ذمّةٍ المكفول عنه» ولا يستوفى إلا من أحلرهما 
كلاسن وعافي القاعي 

فإنّ كل واحد منهما ضَامنٌ للقيمة» وحق المالك في قيمةٍ واحدةء واختياره 
تضمينُ أحدهما يوجبُ براءة الآخر؛ ولهذا لو وجب المكفولٌ له الدّينَ للكفيل صح» 
ويرجع به على الأصيل ٠‏ مع أن هبة الدّينِ من غير مّن هو عليه لا تصحّ» ولو اشترى 
رب الدّين من الكفيل بالدّين ميّتا صم مع أنّ الشراءً بالدين من غير من هو عليه لا 


ىو 


يصع . 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟ : ل/الا/أ - ب). 
)١(‏ «شرح الكنز»(ص7١3).‏ 

(9) في «درر الحكام»(؟: 516). 

(:) في «درر الحكام»(؟: 516). 


يفف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وهى ضربان: بالتّفس. والمال. 
لأن"' الدَّينَ لا يتكررٌء فإنّه لو أوفاه أحدهما لا يبقى على الآخر شيء. 

(وهى”'' ضربان : 

". والمال. ْ 

[١قوله:‏ لأن...الخ سي أن ادن واعكة لا تكرن يديل آنه إك ارتسا 
أحدهما لا يبيقى على الآخر شيء» فإن جعل الدّين الواحدَ في حكم دينين» يلزم قلب 
الحقيقة» فلا يصارٌ إليه إلا عند الضرورة» إذا وهب الدّائنُ الدينَ للكفيل؛ أو اشترى به 

فإ الدّينَ يقدَرٌ على الكفيل أيضا ضرورة تصحيح تصرّفه» ولا ضرورة هاهنا ؛ 
لأنّ التوئقّ يحصل بتعددٍ المطالب» وأمّا الغصبُ من الغاصب فلا يجب فيه إلا دين واحد 
على أحدهماء لا على النّعيين ؛ ولبذا لو اختارٌ المالك أحدهما ليس له أن يطالب الآخرٌ 
لتضميه التمليك منه .كما صرح به في غير واحلو من المعتبرات. 

[أقوله: وهي. .ال؛ أي الكفالة تتقسم ! [ل تشمين : أحذهما: الكثالة بالتفين: 
والثاني : الكفالةٌ بالمال؛ وللشافعي 5ه خلافٌ في الأوّلء إذ عنده لا تجورٌ الكفالة 
بالنفس في قول؛ لأنه غير قادر على تسليم المكفول له؛ حيث لا ينقادُ له؛ بل يمانغة 
ويدافعة بخلافي الكفالة بالمال؛ لقدرتِهِ على مال نفسه. 

ولنا: قوله ي: «الزعيم غارم»'"'؛ 5 المي » وأبو داود» ومعناه: الكفيل 
ضامن » ووجه الاستدلال أنه بإطلاقِهِ يفيدٌُ مشروعيّة الكفالة بنوعيها ؛ لا يقال: لا عزم 
في كفالة النفس ؛ لأنا نقول: العزم لزوم ضرر عليه. 

ومنه قوله جلً: +إرك عَدَابَهنا كان عَم( 4 ”2, ويمكنُ العمل بموجبها 
بأن يخلي بينه وبينه على وجه لا يقدرٌ أن يمتنع عنه» أو بأن يستعينٌ بأعوان القاضي على 
تسلييه» مع أنه نما يتكفل بنفس من يقدرُ على تسليمه» وينقادُ له. 


2)5197 في «سئن الترمذي»(7: 070): وقال: حديث حسن صحيح » و«سئن أبى داود»(7:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.50 (؟) الفرقان:‎ 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها فل 

الأول ينعفد : بكفلت بنفسسيه2 وءْ ها عا تبه 

فالأول ينعفد ه يكفلت يميه :وخوها ها بعر يةدهن بورواك/ ربس" 
وأيضا إلزامٌُ الشيء نفسيه يصمٌ» وإن كان لا يقدرٌ على الملتزم عليه غالباء 

كمن نذرّ أن يحج ألفَ حجَةٍ يلزمَهُ ذلك: وإن كان لا يعيش ألفَ سنة» ذكره في «مجمع 

الأنهر»'''؛ وغيره» والقول الأظهر عند الشافعيّةٍ أنها جائزة. كذا في «الفتح»”". 

وبه قال أحمد 4», وهوقول عمرًء وعثمانٌء وان مسعودء وابن عمرء 
وحمزة بن عمرو الأسلمي؛ وجريرٌ بن عبد الله وأبيّ بن كعب» وعمرانٌ بن الحصين» 
والأشعثُ بن قيس #ء صرح به العلامة العيني”"؛ وغيره. 

١1‏ أقوله: بكفلت ؛ ولم يذكٌ محمّد يه ما إذا كفلت بعينه» قال البَلَخِي ضله: لا 
يصحٌ كما في الطلاق» إلا أن ينوي به البدن؛ والذي يحب أن تصمٌ الكفالة به 
كالطلاق» إذ العينٌ نما يعبّر به عن الكل» يقال: عينٌ الكل» وهو عيِنٌ في النّاسء ولعلّه 
لم يكن معروفا في زمانهم» أمّا في زماننا فلا شك في ذلك» كذا في «الفتح»"". 

1" ]قوله : مما يعبّرٌ به عن بدنه ؛ أي ما يعبّرُ به من أعضائه عن جميع البدن كرأميه 
ووجهه ورقبتِه وعنقه وجميلده وبدنه» بأن يقول: تكفلت برأميه أو بوجهه. .الخ ؛ لأن 
هذه الألفاظ يعبَّرٌ بها عن جميع البدن حقيقة أو عرفاء ولو كفل بيده أو برجِلِهِ لا تنعقد 
الكفالة ؛ لأهما لا يعبر بها عن البدن؛ ولهذا لا يقع الطلاقٌ ولا العتاق بهما. 

نوكتتو سكي للك و بح نعل دكي الكو زرو 1ل 


رد هم 


أحمد 5ه في رواية» وقال مالك ذل 4: بكل عضو من البدن» ذكره العلامة الشممي في 
كمال النواية” : 

[”'أقوله : : وبنصفيه؛ وغير ذلك من الأجزاء الشائعة ؛ لأن الس الواحدة في حق 
الكفالة لا تتجزؤء إذ المستحق بكفالتها إحضارها وإحضارٌ جزءها الشائمٌ دون كلّها لا 


.)١116 : «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.) 86 : «فتح القدير»(1‎ 0» 

(9) في «البناية»(5 : 537/). 
(5) «فتح القدير»(7: 585). 
(0) «كمال الدراية»(ق5553). 


ق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبثلثه » وبضمنته » علي ؛ أو إلي » أو أنا به زعيم» 0 ويلزمة إحضار 
المكفول به إن طلب المكفول لهء فإن لم يحضره يحبسه الحا 
0 '» أو علي» أو إليء أو أنَا به زعيم”'؛ أو قبيل. 
زمه" إحضارٌ المكفول به إن طلب المكفول له فإن لم يحضره يحبسه 
اناكم 
يتصور» فصارٌ ذكرُهُ كذكر كلّها. 
["]قوله: : وبضمنته؛ أي بقوله : ضمدت للك فلاناً؛ لأنه تصريحٌ بمقتضى عقاد 
ل 00 
وكا عدر مان : كلمة: : علي للالتزام: فكأنه قال: : أنا الملترم : تسليمه» وأما إلى 
فلان #كلية إلى معت : عليء كما في قوله وَيو: امن ترله كل فإلي» ومن تولك مالا 
فلورثته»" ' رواه أبو داودء والنّسائي وا؛ ماهم ديد لهذا بى مكد كرك ا 
وإن شئت التحقيق في هذا المقام فارجع إلى «ردٌ الحتار»' ', فإِنُ فيه ما لا تجده في غيره. 
("اقوله: أو أنا به زعيم أن الكثيل معن زقيها : قال الله امعان كان عن 
صاحب يوسف اكتلةا : «وآتايء رَعِيِدٌ 9 » ”؛ أي كفيل» وكذا القبيل» ولبذا 
فى اعد : :ا قباله أنه ملظ لحي كالكف | تل تيف الكنالة تويب آنااضامة 
لمعرفته ؛ لأنّه صَمِنّ المعرفةٍ لا التسليم. 
وقآال أذق يوس كاد نيهي تينانا للع قاف قال الفقيه أدو الليقا اه هذا 
القولٌ عن أبي يوسف #ه غيرٌ مشهورء والظاهرٌ ما عنهماء وبظاهر الرواية ينتى» كما 
في أكر الكتث: 
الااقوله: ويلزمّه ؛ أي الكفيلٌ في الكفالة بالنفس إحضارٌ المكفول به وهو النفس 
إن طلب المكفول لهء وهو المدّعي ؛ لأنّه إلتزمه بالشتّرط في الكفالة» فيجبٌُ عليه الوفاء ؛ 


و9 
1 


)ع0 قِ «سئكئن أبى داود»(7: ,)١17*‏ و«اسكن النسائى)( 5 0 66" و«(سكن ابن ماجة)»(١‏ 0 /11) 
وغيرها. 

(؟) «رد المحتار»(: : 5037؟). 

(؟) يوسف: 1ل. 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها يق 


وإن عيّنَ وقت النُسليم لزمّهُ ذلك". 


وير : 
.١‏ بموت من كفل به'"' 


فإن لم يحضره: أي فإن لم يحضر الكفيل المكفول به بعد الطلبو بغير عَجْرْء حبسه 
كاف ١‏ الامتاعوض كاري عليه 

وفي «الخزانة»: إذا كان مقر بالكفالة لا يبس أوّل مرّة» وإنّما يحبس بعد الدفع 
مرّتين أو ثلاث مرّاتء وإن كان منكرا وقامت البيّنة» أو نكل عن الحلفي عند القاضي 
يحبِسهُ في أوَّل مرّة» كذا في عامّةٍ الحقوق» ذكره البِرْجَنْدِي في «شرح الثُقاية». 

وهكذا في «البَرّازية»"2» ولو غاب المكفول بنفسِهِ أمهله الحاكم مدَّة ذهايهِ ومجيئه: 
فإن مضت ولم يحضره يحبسّه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق» كذا في «البداية»”" 

[١آقوله:‏ لزمه ذلك ؛ أي لزمٌ الكفين إحضار المكفول به في ذلك الوقتء إذا 
طلب المكفولٌ له في ذلك الوقتم أو بعده ؛ لأنّه التزمه كذلك» فإن سلَّمُهُ إليه قبل مجيء 
ذلك الوقت برئ الكفيل» وإن لم يقبله المكفولٌ له ؛ لأنّه ما التزم تسليمّه إلا مرّة» وقد 
أتى به. 

وفي «المنح»'": إذا كفل إلى ثلاث أيّام كان كفيلا بعد الثلاثة» ولا يطالبُ في الحال 
في ظاهر الرّواية» وبه يفتى. انتهى . وزيادة التفصيل في «البحر». 

["أقوله: ويبرأ موت مُن كفل به؛ أي يبرأ الكفيل بموت المكفول به؛ الحصول 
العجز الكلي عن تسليم المطلوب من الكفيل» وورثته لم يكلفوه شيثاء و إنّما يخلفوئه 
فيما لهء لا فيما عليه» ولا تبقى الكفالة باعتبار تركته ؛ لامتناع استيفاء النفس من المال 
بخلافي الكفالة في المال. 


)١(‏ «الفتاوى البزازية»(5 : ؟). 
(؟) «البداية»(70: /81). 

إفة «منح الغفار»(ق؟ : 7/95/أ). 
(؟) «البحر الرائق»(7 : 7177؟). 


قف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


م وس زر 


ولو أنّه عبدٌ؛ وبدة فعِه إلى مّن كفل له حيث يُمَكِنْهُ خاصمئه » وإن لم يقل إذا دفعت 
إليك فأنا بريء» فإن شَرْط تسليمّهُ في مجلس القاضي» وسَلْمَهُ في السوق» أو في 
مصرٍ أخر برئ 

ولو أنّه عبدٌ”) ؛ وإنّما قال هذا دفعا لتومّم أنَّ العبد مال» فإذا تعدّرٌ تسليمُه لزمّه 


قشمثه. 


-. 


7 ومارم 


؟.(ويدفعِه” إلى م من كل له تعيكا يمكينة خخ طنمته:وإن لم يقل [ذاادفهت 
إليك فأنا بريءٌ» فإن شَرْط تسليمّهُ في مجلس القاضي» وسَلمَهُ في السوق» أو في 
مصر آخر برئ " 

واعلم أن المصّف #ه تبعٌ صاحب «البداية»") في بطلانها بموت الكفيل, 
واختاروه في أكثر المتون» لكن ذكر في «السراج الومّاج» ادن راك 0 
«باب الصلح عن الحقوق التي ليست بمال»: أنها لا تبطلٌ موت الكفيل: ويطالب وارثه 
ناه التهن. 

اك ديؤت السعيو :هد زناه قاطن اعد ناك وطالب يه وو عل نقد 
رجل» أما إذا كان المدّعي به نفس العبلد لا يبرأء صرّح به في «الخلاصة»؛ حيث قال : لو 
كَيِلَ بنفس عبد فمات العبدٌ برئ الكفيلٌ إن كان المدّعى به الما على العبد» وإن كان 
المدّعى به نفس العبد لا يبرأء وضمنٌ قيمتّه. انتهى. 

[١"آقوله:‏ وبدفعه. ..الخ؛ أي إذا دفع الكفيل المكفولَ به إلى المكفول له حيث يمكنه 
مخاصمتّه برئ الكفيل بالنفس» وإن لم يقل : : إذا دفعمّه إليك فأنا بريءٌ؛ لأنّ موجب 
الدفع إليه البراءة ؛ فتثبت » وإن لم ينص عليهاء » كالمديون ! إذا سلّم الدّين: والغاصب إذا 
سلم المفصوبء والبائعٌ إذا سلّم المبيع. 

ثم لا يخلو إِمّا أن يسلّمه بعد طلبه أو لا؛ فإن كان بعد طليه برئ» وإن كان لم 
يقل : : سلَّمتُهُ إليك بحكم الكفالة ؛ لأنه يضمن إعادة قول الطالب» وإن سلّمه بغيرٍ 
طلب لم يبرأ حتى يقول : سلمتّهُ إليك بجهة الكفالة» والمرادُ بالدفع هاهنا و العفلة ينه 
وبين الخصم» وذلك برفع الموانع » » فيقول : هذا خصمك فخذه إن شعت. 

[']قوله: برئ ؛ لحصول المقصودء فإِنّ اللقصودٌ من التسليم في مجلس القاضي 


.)88 «البداية»(7:‎ )١( 


كتاب الكفالة/ تعريفها وشبزوطها وأجكامها يفف 


1 1ل 5 9 1 7 2 
إمكانُ الخصومة واستخراج الحق بإثبات حقهٍ عليه؛ وهذا الإمكانٌ حاصل من تسلمة في 
مكان آخر. 


وقال شمس الأئمّة ثمّة السرخسي: : في زماننا لا يبرؤ إذا شرط التسليمٌ في مجلس 
القضاء بالتسليم في مكان آخر؛ لأنّ الظَاهرَ أنه لا يعاوهُ أحد من أهل الطريق والسوق 
على إحضار المكفول به في مجلس القاضي » بل يعاونونه على الامتناع ؛ لغلبةٍ الفسّاق 
والمفسدين» وقيل: يحب أن يفتى بذلك؛ كذا في «الفتح»”". 

وف «الملتقى»”" : والمختارٌ في زماننا أنه لا يبرأ. انتهى. أى سواءً كان التسليم في 
سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. 

وفي 0 وهو قول زفر » وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون النّاسِ في إقامة 
الحقّء ومحل الاختلافي في بل لم يعتادوا نزعٌ الغريم من يد الخصم. كذا في «الببحر»"» 
نقلا عن «التاتارخانية» وهذه إحدى المسائلٌ التي يفتى فيها بقول زفرٌ رحمه الله غَللة. 
انتهى. 

وأمّا إذا سلّمّه في مصرٍآخر غير المصر الذي كَفِلَ فيه؛ فقد برئ عند الإمام ؛ 
للقدرة على المخاصمة في ذلك المصرء فإِنّ الحاكمة تتحقّق عند كل قاض» فصار 
التسليم في البلدان سواءء وعندهما : لا يبرؤ ؛ لأنّه قد يكونُ شهوده فيما عينه فيتعسَرٌ 
عليه إقامة البيّنة في بلي آخر. 

وقيل : : اختلاف عصر وزمان» فإِنَ أبا حنيفة ذه كان في الثاني » وقد شهدٌ رسول 
الله يله لأهله بالصّدق» فكانت الغلبة لأهل الصلاح » والقضاةٌ ة لا يرغبودٌ إلى الرّشوة» 
وعامل كل مصر منقادٌ لأمر الخليفة» فلا يقع التفاوت بِالنَّسلِيم إليه في ذلك المصر أو في 
مصر أخر. 


.)584 : «فتح القدير»(7‎ )١( 

.)١1؟5صا»رحبألا «ملتقى‎ )١( 

(؟) «منح الغفار»(اق؟: 1/9/] - ب). 
(5) «البحر الرائق»(7: 579). 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإن سَلّم في برية» أو في السّوادء أو في السّجنء وقد حبِسّهُ غيره لا 
وإن سَلم في برية» أو في السّوادء أو في السسّجنٍء وقد حبسّه غيره لا"): قبل في 
زماننا لا يبرؤ بتسليمه في السوق ؛ نه لا يعاوثة أحدٌ على إحضاره في مجلس 
القضاء» فعلى هذا إن سلَّمهُ في مص رٍآخر نما يَْرَوْ إذا سلّمهُ في موضع يقليرٌ على 
إحضاره في مجلس القاضي » حنَّى لو سلمّهُ في سوق مصر آخرً لا يَبْرَوْ في زماننا؛ 
جد و ابتضوة 

وقوله: وقد حبسّة غيره ؛ أي غير هذا الطالب ٠‏ قيل'": إِنّما لا يَبْروْ هاهنا 
إذا كان السّجنُْ سجن قاض آخرٌء أمّا لو كان السجنْ سجن هذا القاضي يُبرؤ» 
وإن كان يمه غير هذا الطالب © لذن القاضن قاد على حصا مق تبعده: 


ثم تغير الحال بعد ذلك في زمان أبي يوسف ذه ومحمار ضيه فظهرٌ الفساد» 
والميل من القضاةٍ وإلى اخ الرظوء »امل التسليم بلعب الذي كل له لي دعا ره 
عن الطالبء كذا في «العناية»'") 

[١أقوله:‏ لا؛ أي لا يبرؤء أمّا في صورة التسليم في البرية ؛ فلأنٌ المكفول له لا 
يقدرٌ على المخاصمة في تلك البرية» فلم يحصل المقصود. 

وأمّا في صورة التسليم في السواد؛ فلعدم قاض يفصل فيهز 

وأمّا في صورة التسليم في السجن ‏ وقد حبسه القاضي لأجل غير الطالب؛ فلأثه 
لا يقدرٌ على المخاصمة في السجن» ؛ فإنّ الغرض من التسليم تمكنه من إحضاره بمجلس 
الحكم ؛ ليثبت عليه حقّه» وذا لا يتأنّى إذا كان محبوساء وفيه تفصيلٌ آخرء كما سيأتي 
إن شاء الله غ. 

["فوله: قيل...الخ؛ في «وشرح المجمع» : لوسلم في السجن وقد حبسَه غير 
الطالب لا بي يبرؤ؛ لأنّه لا يتمكنٌ من إحضار مجلس الحكم. وفي «امحجيط»: : هذا إذا كان 
السجنْ سجن قاض آخرّ في بل آخرء ما لو كان سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد 
في هذا المصر يبرؤء وإن كان قد حبسهُ غيرٌالطالب؛ لأنّ سجئهُ في يده فيخلي سبيله 
حتى يجيب خصمه ثم يعيدّه إلى السجن. انتهى. 


.)584 : «العناية»(5‎ )١( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها خض 
ااا سس سي سمس 


وبتسليم مّن كفل به نفسّة من كفالتهويتسليم وكيل الكفيل ورسوا سوله إليه » ولو 
مات المكفول له لوي والوارث مطالبثه به 

7.(وبتسليم 'مّن كفل به نفسّه من كفالته"): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
كفالة الكفيل. 

4. (وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)» إليه :على تساي والصميز 
يرجع إلى المكفول له .( ولو مات"”” المكفول له فللوصي والوارث مطالبته به ) : 
أى بكلالة اكد ال 

وفي «البحر»”" عن «البَرَّازية»''': ولو ضمنَ وهو محبوسٌ فسلّمه فيه يبرق » ولق 
أطلق شم حبس ثانياً فدفمه إليه» فيه أن الحبسُ الثاني في أمورٍ التجارة ونحوها صح 
الدفع» وإن في أمور السّلطان ونحوها لا. 

١‏ ]قوله: ويتسليم. . الح؛ أي يبرؤ الكفيلٌ إذا سلّم المكفول به نفسهء وهذا إذا 
كانت الكفالةٌ بأمر المطلوب» أمّا إذا كانت بغير أمره فلا يبرؤ» والوجه فيه ظاهر؛ لات 
الكفالة إذا كانت بغير أمره لا يلزمٌ المطلوب الحضورء فليس مطالباً بالتسليم ؛ فإذا سلم 
نفسّه لا يبرؤ الكفيل. كذا في «النهر». 

وحينئزٍ لا مطالبة للكفيل عليه» إلا أن يجده فيسلّمه فيبرؤ ولا يأثم المطلوبُ بعدم 
تمكينه؛ فله البربُ بخلافي ما إذا كان بأمره» كذا في «حاشية شيخنا الطحطاوي على 
الدر المختار»”". 

["اقوله: من كفالته ؛ هذا قيدٌ في الجميع» يعني لا يبرؤ الكفيل حتى يقول 
المكفول: : لح نسي إليك من الكفالة؛ والوكيلٌ والرسولكٌ كالمكول لا بذ من 
التسليم عنهاء إل لا يبرؤء كذا في «المنح»”' 

ولا يخفى عليك أن المصنّف 5ه جعل هذا القيدَ خاصاً بتسليم المكفول له نفسه ؛ 
والحال أنه قيدٌ في الجميع » » فلو أخّر هذا القيد لكان أولى. 

[]قوله: ولو مات المكفول له...الخ ؛ يعني إذا مات المكفولٌ له لم تبطل الكفالة 


)١(‏ «البحر الرائق»(57: 79؟). 

(؟) «الفتاوى البزازية»(7 : /ا١).‏ 

() «حاشية الطحطاوي على الدر)(7: .)١5/8‏ 
)2 «منح الغفار»(ق؟ : هلا /ب). 


ف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


نواقه بشاغدا فهو متام لنااعليه 


(فإن كفل بنفسيه على أنّه إن لم يواف'' به غدا): أي أن يأتِي به غداً» 
(فهو ضَامنْ لِما عليه" 
جل رضي أن طالب الكتيل 4 نزام كن الوضيي فلواريه الطالة ٠‏ لأنّ كل واحلو من 
الوصيّ والوارث قاء نم عنام اميك فد سبلت[ احرمين الرورثة ار الوسيين ام 
فللباقي المطالبة بإحضاره. 

ا ل ا يم 
حَقّ البافين ؛ لأنّ له استيفاءً حقه ققط؛ وإنّما قامَ مقامً الباقين في إثبات حقهم» فلا 
يشكل عليه قولبم: إِنَّ أحدَ الورثة يتتصبٌ خصماً للميّتِ في ماله وعليه قيل: يبرؤ 
الكفيل موت الطالبء والمذهبُ هو الأوّلء كذا صرح به في «الدرَّ المختار»'” » وغيره. 

[١']قوله:‏ إن لم يواف؛ قيّد بعدم الموافاة للاحترازٍ عما في «البَزَّازَيّة""': كفل 
فته على اله معن طال سلمةة ؛ فإن لم يسلمه فعليه ما عليه» ومات المطلوبُ وطالبّه 
بالتسليم وقد عجر لا يلزمة المال ؛ لأنّ المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصمّ ٠‏ فإذا لم 
تعد الطالية لم يتحقق العجرٌ الموجبٌ للزوم المال» » فلم يجب» كذا في «البحر»”". 

["أقوله: لما عليه ؛ أشار إلى أنه لا يشترط تعيِينُ قدر المال» وقد بقوله : لا عليه ؛ 
لأنه لو قال: فالمال الذي لك على فلان رجل أخرء وهو ألفُ درهم فهو علي » جانٌ في 
قول أبي يوسف ك. 

وقال محمّد #5: الكفالة بالنفس جائزة» والكفالة بالمال باطلة ؛ لأنه مخاطرة إذا 
كان المال على غيره: ما يحمورُ إذا كان امال عليه استحساناء ولو كفل بنفس رجل 
للطالب عليه مال» » فلزمٌ الطالبُ الكفيل» وأخدٌ منه كفيلاً بنفسيه على أَنّهِ إن لم يوافي به 
فالمال الذي على المكفول به الأوّل عليه؛ جازٌ وليس هذا كالذي عليه مال ولم يكفل به 
أحدء كذا في «رد امحتار»”؟' نقلا عن «كافي الحاكم». 


)١(‏ «الدر المختار)(: : /01؟). 
(؟) «الفتاوى البزازية»(7 : .)١8‏ 


(؟) «البحر الرائق»(5: 577؟). 
(5) «رد الحتار»(:؟ : /50؟). 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها 1 
1 7 

ولم يسلمّهُ غداً لزمَهُ ما عليهء ولم يبرأ من كفاليهِ بالنّْسِء وإن مات المكفول عنه 

سَمِرم المال 

صن ااا ااا ااا سبحب 


زليه 


ولم سلكة يدا" ند ما عليه) : خلافا للشَافِعِي ضيه له" أنه إيجاب المال 
بالشّرطء ٠‏ فلا يجوز كالبيع : نه يشبه البيع ويشبه النّذرٌ؛ كان برطي 
ملائم لا يصحٌ» وملائم يصح عملا بالشبهين ؛ ٠‏ (ولم يبرأ من كفاليهِ بالنْفْسِ) 
لعدم سببو البراءة » بل إِنّما يبرق إذا أذى الما ؛ ؛ لأنّه لم يبقَ للطالب على المكفول 
عنه شىء ) ااه 0 لدان مات الود عنه'”'' ضَّمِنْ المال) 
اصعقت ؛ ماشافا ساسك اتاد خا تتل “الستس تحسم متتسدتتتتت تت امت 
المالُ إلا إذا عجر موت المطلوب أو جنونه» كذا في عا 


و عاسن 


["قوله: له أنّه...الخ ؛ حاصلَهُ أنّ الكفالة بالمال يجاب المال بالشرط » وهو أمرٌ 
متردٌدٌ قد يكونٌُ وقد لا يكون» وهو عدم الموافاةٍ إلى وقت كذاء فينبغي أن لا يجوز 
كالبيع» وبه قال مالك 45. 

[ل]قوله: قلنا إنه. الخ #"خاضلة: : إن الكفالة بالمال يشبه البيع انتهاء» باعتبارٍ 
حو الكنير على الأعزيل ها اذى نه إدا كان ياضرة» فصارٌ مبادلة المال بالمال» ونقية 
النّدْرٌ ابتداءً باعتبار الالتزام» إذ لا يقابل شيء. 

فقلنا: إن كان تعليق الكفالةٍ بشرط غير ملائم ؛ كهبوب الريح ونزول المطرٍ 
ونحوهاء لا تصمٌ كالبيع» وإن كان بشرط ملائم متعارف ؛ مثل: عدم الموافاةٍ في وقتٍ 
كذاء تصحّ كالنذرء والتعليق بعدم الموافاة متعارف؛ فَإِنَّ النّاس تعارفوا تعليق الكفالة 
بالمال ؛ لعدم الموافاةٍ بالنس. 

ورغبتهم في ذلك أكثرٌ من رغبتهم في تجرد الكفالةٍ بالنفسء ولا نسلّم أن هذا 
تعليقٌ سبب وجوب المال بأمرٍ متردد» وقد يكونٌ وقد لا يكون» حتى لا يجوز كالبيع ؛ 
بل إِنْما هو تعليق وجوب المطالبة. 

[*]قوله: : المكفول عنه؛ اللام للعهدء والمعهودٌ هو المكفول بنفسيه الذي شرط 
كفيلُه أنه إن لم يوافي به غدأ فعليه ما عليه من المال» كذا في «كمال الدراية»'") : 


.)750/ : «الدر المختار»(:‎ )١( 
(؟) «كمال الدراية»(ق558).‎ 


قلق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومن اذّعى على رجل مالا بين أو لا ٠‏ فكفل بنفسيه آخرٌ على أنّه إن لم يوافو به 
ذا فعليه امال ميكحت وي عبن افرط 
لحرن انرو '» وهو عدم الموافاة . 

(ومّن اذّعى على رجل مالا بِينّهِ أو لا ٠‏ فكفل بئة بنفسيه آخرٌ على أنه | ن لم 
راقو ف نل مكفيرع ‏ الغريس : صورة المسألة ادّعى رجل 
على آخر مئة دينار” فكفاء بنفسيه رجلٌ على أنه إن لم يوافو به غداء فعليه المثة. 

فقولة : : مالا : ؛ لامالا مقثرا. 

وقوله : ينه ألا : أي بين صفئه على وه تضح الدّعوى» أو لم وبين 

وفى المسألةٍ خلاف"” محمد ذه 

1 أقوله: لوجود الشرط ؛ وهو عدم الموافاة وموت المطلوب» وإن أبطل الكفالة؛ 
فإنْما هوفي حق تسليمه إلى الطالب» لقي سق المال: ذكره شيخنا العلامه 
الطحطا ا 

[؟"]قوله: مئة دينار ؛ ولا فرق بين أن يبيّن اللئة أو لم يبينها » بأن ادُعى رجلّ على 
رجل فقال: : لي عليك حق» ولم يدّع عليه مالآ مقدّرأء فقال له رجلٌ آخر: : دعه فأنًا 
كفيل بنفسيه ؛ 00 
العلامة العيية9, والريلفي ”از 

50 في هذه المسألة 
وجهين : 

أحدينا : ما قاله العلامة أبو منصور الماتريدي 5ه وهو أن الكفيل علّقَ مالا 
مطلقاً بأمر متردٌّدٍ قاد يكون وقد لا يكون» حيث لم يقل : علي الئة التي على المدّعى 

عليه؛ ولم ينسبّه إلى ما على المكفول عنهء فكانت هذه رشوة التزمّها الكفيل له عند 

عدم الموافاةٍ بهء فهذا يوجب أن لا يصحّء وإن بيّنها المدّعي ؛ لأنَّ عدم النسبةٍ إليه هو 
الذي أوجب البطلان. 


2000 قٍِ «حاشية الدر المختار»(7: 8 .)١‏ 
هم قْ «رمز الحقائق»(7 : 506 
(9) في «التبيين»(5 : .»١01١‏ 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها ونيانا 


فقيل : عدم الجواز عنده مبني على أنه قال: فعليه المئة» ولم يقل امثة التي على 
المدّعى عليه ؛ فعلى هذا إن بِيّنَ لمعي المئة لا يكونُ كفالة عنده صحيحا أيضاء 
كما إذا لم يُبيْنْ إلا أن يقول : فعليه المثة التي يدَّعيها. 

وقيل : نه مبني على أنه لا لم يُبيّن لم يصمّ الدّعوى» فلم يستوجب 
إحضاره إلى مجلس القاضي» فلم يصح الكفالة بالنفس » » ولا يجوز الكفالة بالمال» 
فعلى هذا إن بِيّن يكون الكفالة صحيحة . 

ولبما”"': أنّه قال: فعليه المئة'"', أو عليه المال» فيرادُ به المعهودٌ؛ فإن بين 
المدّعي فظاهرٌ؛ وإن لم يبيّن فبعد ذلك» إذا بين التحق البيانُ بأصل الدّعوى » 
فتبيّنَ صحّة الكفالةٍ بالنّفس و د اكد لاله 

والثاني: ما قالّه الشيخ أبو الحسن الكزخي 5ه : : وهو أن امدّعي لا لم ين مالا 
مقاراً لم يستوجب إحضارهٌ إلى مجلس القاضي ؛ لفساد الدعوى؛ فلا تصح الكفالة 
بالنفس ؛ لعدم صحَةِ الدعوى» ولا تصح الكفالة بالمال أيضا ؛ ؛ لآنها مبنية على الكفالة 
بالنفس » فإذا بطل الأصل بطل الفرع ؛ وهذا الوخة يوي أن تضك الكفالة إذا ين الماك 
عند الداعوى. 

١3‏ أقوله: ولمما...الخ ؛ تحريرة : إن هذه كفالة أمكنّ تصحيحها فتصحٌ» أم إذا بين 
المالَ عند الدّعوى فظاهرٌ أنه ذكرٌ معرّفاً باللأم ؛ وقال: فعليه المئة» فينصرف إلى ما على 
اللّعى عليه بيجعل اللام للعهد لك لك اميه و فخرج المال عن كونِهِ رشوة 
فيلزمٌ وتصح الكفالة. 

وأما إذا لم يبين ؛ فلأن العادة جرت بالإيهام في الدّعاوي في غير مجلس القضاء ؛ 
فيحملوتُها إجمالاً» ولا يبّنونها إل عند القاضي دفعاً لحيل الخصوم؛ وصونا لكلامهم 
إلى وقته الحاجة؛ فصحت الدُعوى ؛ والملازمة على احتمال البيان من جهته» فإذا بن 
انصرف بياث إلى ابتداءٍ الدّعوى , فظهرٌ به أن الكفالة بالتفس قد صحّت» فتصحٌ الكفالة 
بالمال أيضا ؛ لأنها مبتيّة عليهاء ولأنّه لوجعل التزاماً عليه تصحٌ وإلا فلاء ؛ فيحمل عليه 
تسيا نطق 

["اقوله: المئة؛ وذكرٌ في «الجامع الصغير»'”' وغيره منكرا فلا تستقيم هذه النكتة 
على هذا الوجه. 


.)77١ص(»ريغصلا «الجامع‎ )١( 


نارين زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


5 عل رار الكفيل في حدّ وقصاص)ء هذا عند أبي حنيفة 


م هم رع 


#ه» وعندهما يجبر في حد القذفي؛ لأن”" فيه حقّ العبو» وفي القصاص 4 لاله 
اه ب ادر ولأبي حنيفة 6 أن مبناهما”' على الدرء؛ فلا يحب فيهما 
الاستيثاق, (ولو سمحت نفسَهُ صح) : أي لو سمحت نفس من عليه الجذء أو 
القصاصٌ فأعطى كفيلاً بالنّس صخ ”. 

١[‏ آقوله: ولا جبر...الخ؛ تصويرٌ المسألة: أنه لو طلب مدّعي القصاص أو حد 
القذفه من القاضي أن يأخدّه كفيلاً لنفس المدّعى عليه حتى يحضرٌ البّنة» فالقاضي لا 
جاه علي إعطاءٍ الكفيل كسائر الحدود عند الإمام. 

["أقوله: يجحبر؛ أي المدّعى عليه على إعطاءٍ الكفيل»؛ ونقلّ صاحب «الكفاية»7) 
عن «الفوائد الظهيرية»: إِنّه يس تفسيرٌ الجبر هاهنا الحبس» لكن يأمرهُ بالملازمة» وليس 
تفسير الملازمةٍ المنع من الذُهاب ؛ لأنه 000 

لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدورٌ معه أينما دار» كيلا يتغيّب» وإذا انتهى 
إلى بابو دارو وأراد الدخول يستأذثه الطالبُ في الدخول؛ فإن أذنَ له يدخل معهء 
ويسكن حيث سكن» وإن لم يأذن له حبس في باب داره وهنم من | الدخول. 

['اقوله : لأن. .الخ ؟ توضيح الاستدلال على الجبر في حدٌ القذفي والقصاص أنّ 
الكفالة بالنفس مشروعة, وتسليم السنّفس واجسبٌ على الأصيل في دعوى الحد 
والقصاص » فصحح الكفالة بها فيهما كما ف دغوى المال: 

مخلافي الحدود الخالصة لله جل ؛ لأنّ الكفالة شرعت وثيقة لناء كيلا يفوت 
حقناء والله جل غنيّ عن ذلك وجخلافي نفس الحدٌ أو القصاص ؛ لأنه لا يمك استيفاؤه 
من الكميل: 2000 

[]قوله: إن مبناهما...الخ؛ حاصله: إِنَّ الكفالة وضعت للاستيثاق» ومبناهما 
على الدّرء فالإجبارٌ على إعطاءٍ الكفيل فيها يفضي إلى فسادٍ الوضع» بخلافه سائرٍ 
الحقوق؛ لأنها لا تسقط بالشبهات. 

[9قوله: صم ؛ بالإجماع لأنَّ تسليم النفس مستحقٌ على الأصيل» فتصح 


.)5960 «الكفالة»(5:‎ )١( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها نوفا 


ولا حبس فيهما حبّى يشهدَ مستوران أو عدل 

(ولا حبس فيهما حتّى يشهدٌ مستوران أو عدل") : لما ذُكِرَ أنّه لا جبرَ على الكفالةٍ 
عند أبي حنيفة 5ه" ذكرَّ ماذا يصنمٌ صاحبٌ الحق» فعنده يلازمُةُ إلى وقت قيام 
القاضي عن امجلس» فإن أحضر البيّنة فيهاء وإن أقام مستورين أو شاهدا عدلا لا 
يكفلٌ عند أبى حنيفة 4#؛ بل يحبسة”" 

الكقانة به تلان غيرقمنا من الخبوة, راق مركا" جد الندرقة يقفا وتتحدله هرد 
حقوق العبا؛ لكون الدعوى فيه شرطاً غخلافج غير ؛ لهدم اشتراطها فيه؛ كذا في 
«البحر»'''» وإن شئت التفصيل فارجع إليه وإلى «الكافي». 

1 ]قوله: : أو عدل؛ أي شاهدٌ عادلٌ يعرف القاضي كوئه عادلاً؛ ٠‏ فلا يحتاج إلى 
تعديله ٠‏ فإن كان مجهولاً لا يحبسه؛ لانعدام العددٍ والعدالة» لا يقال: معنى الاحتياط 
في الحبس أكثرٌ من أخر الكفيل. 

لأنا نقى ل : الحبسُ هاهنا لتهمةٍ الفساد لا للإحتياط» فيحبسٌ تعزيرا له وشهادة 
امستورين وإن لم يسصلح للحكم صلخ لإشبات الشهمةء وخر الواحاء حجّة في 
الدّيانات؛ فتغبت التهمة بشهادة العدل» وإن لم يثبت بها أصل الحق. 

"وله : عند أبي حنيفة طفه خلافا ما في رواية» ففي هذه المسألة عنهما روايتان: 
في رواية: حبس ولا يكفل» وفي رواية: يكفلٌ ولا يحبس ؛ لعدم ثبوت القذفي والقود 
بالحجّةٍ التامّة» كذا في «مجمع الأنهر»'" 

['اقوله: بل يحبسه للتهمة ؛ أي لتهمةٍ الفساد» والحبس بتهمة الفسادٍ مشروعٌ لما 
روى عبد الرّرّاق في «مصنّفه»: عن عراك بن مالك # قال: «أقبلَ رجلان من بني 
عفار حتى زلا يضجعان من مياه المدينة» وعندهم ناس من غطفان عندهم ظهرٌ لهم ؛ 
فأصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من إبلهم » ؛ فانّهمُوا الغفاريين» وأتوا بهما إلى 
رسول الله يخ فحبسٌ أحد الغفاريين» وقال للآخر: اذهب فالتمس» ٠‏ فلم يك إلا يسيرا 
ب حاء بهها. 


)١(‏ «البحر الرائق»(7 : 51795؟). 
)١(‏ «مجمع الأنهر»(؟ : .)١37*9‏ 


لفيا زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وصمٌ الرّهنْ والكفالة بالخراج 
للثيمةا'"حى يتين اطق واوإن لم عضر شينا على سيله: 

(وصح الرَّهن'"' والكفالة بالخراج'”)''' ؛ لأنّه'' دين 

فقال الت يله لأحر الغفاريين: استغفر لى» فقال: غفْرَ الله لك يا رسول الله » 
فقال يي: ونه وقتلك في سبيله» فقتل يوم اليمامة»”'", ذكرَهُ العلامة الطَحْطاوي0؟ 
ناقلاً عن الكمال”, بخلاف دعوى الأموال حيث لا يحبس فيه ما لم يغبت ؛ لأنّه نهاية 
العقوبة فيه » فلا يثْ, كيت إلا به ثامد. 

[ وله : للتّهّمة ؛ في «الصحاح' ' و«المغرب»”" : اليم بالفسروك بوا صل 
الْحّاءِ فيه واو من وهم الشيء أَضِنّه وهماًء 707 
والوهم ما يق في القلبو من الخاطر» وأ صمت فلانا بكذاء والاسم التّهّمة بالتحريك. 

أضِلهه ارضعد» كياق الكلث» اضله: ركلف عمس عستت »ليت 


- 


الواوياء ؛ لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها واوء وأدغمدت في تاء الافتعال» ذكره في 
«فتح القدير»”" 

[؟"آقوله: الرهن ؛ إِنْما تعرّضلمسألةٍ الرهن هاهنا ؛ لجامع التوثيق بينه وبين 
الكفالة. 

["آقوله باخراج ؟ ِنَم أورد الخراج ؛ لأنه في حكم الزكاةٍ دون الديون المطلقة؛ 
ووجوبة بحقّ الشرع كالرّكاة: فكان ينبغي أن لا يصع الكفالة والرهنُ به؛ كذافي 
«النهاية». 

[:]قوله: لأنه...الم ؛ لذ وح فت العفالة وده أقان الكثالة تقتضي دينا يطالب 
1 ري ليام قفي الوعرية لأنٌّ ارهن 
تزية حاضو الاسوفاء. 


)أي المونلف ؛ لأنه دين صحيح تمكن الاستفياء. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : .)١0‏ 
(0) في «الموطأ»(١٠: 5١‏ -1١75)ء‏ وغيره. 

(") في «حاشيته على الدر المختار»(؟: .)١0١‏ 

(:) في «فتح القدير»(7 : 595». 

.)9/1١/ : «الصحاح»(؟‎ )0( 

(0) «المغرب»(ص558). 

(0) «فتح القدير»(7 : 595 -/151). 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها انق 
والود الكفيل بالئفس» ثُمَ آخر وهما كفيلان» والكفالة بالمال تصح 
مطالب"' مخلاف الرّكاةٍ ؛ لأنّها مجرّدُ فعل » وَإنّما أوردٌ هذه المسألة هاهناء وإن كان 
الحو أن ُذْكْرٌ في الكفالة بالمال ؛ لله في كر الكفالة بالنّمس في الحدودٍ والقصاص» 
وللخراج مناسبة بالحدود لِما عرف في أصول الفقه: أن فيه معنى العقوبة''' ؛ 
فلهذه المناسبةٍ أوردها هاهنا لِيمْلَمّ أن حكمّهُ حُكُمْ الأموال حنَّى يُجْبرَ فيه على 
الكفالةٍ بالنّْس بناء على صحَةٍ الكفالة فيه. 

(وأخد الكفيلٌ بالنّْسء ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس" أَخْدُ الكفيل 
الثاني تركا للأوّل. 

(والكفالة بالمال'" نص" 

[١]قوله:‏ مطالب ؛ فيطالبُ به في الحياة وبعد الممات» فيمكن ترتيب موجب 
العقد عليه في الرهن والكفالة » فاحترزٌ به عن الرّكاة» فإِنْها ليست بدين حقيقة» بل هي 
عبارة عن تملياش المال مبتدأ؛ ولذا لا يؤخدٌ من : ترك امريد صر بية العامة 
النطر ال م 

فلا يردُ عليها أن دين الزكا أيضا مطالبٌ من جهة العباد» فإنَّ في الأموال الظاهرة 
يطالبُ الإمام؛ وفي الأموال الباطنة الملأك ؛ لكونهم نابا عن الإمام. 

[؟أقنولة؛ أي النيسن. .الخ؛ أن حكم الكفالة استحقاق المطالبة؛ وهو يحتمل 
التَعدّدء فالالتزا م الأول لا يمنع الثاني ؛ ٠‏ على أن اللقصود د منهما التوثيق ق» وأخذٌ كفيل 
آخر وآخر زيادةٌ في التوئق» فصحٌّت الثانيةٌ مع بقاء الأوّلء وكذا الثالثة فما فوقها. 

الااقوله: والكفالة يالمال ؛ نا فرغٌ عن مسائل أحد قسمي الكفالة» وهو الكفالة 
بالنفس شرعٌ من مسائل ثاني قسميهاء وهو الكفالة بالمال. 

[:قوله: ا لأنّ الكفالة مشروعة في المال؛ وعليه إجماعٌ الأمة, وهي مينيّة 
على التوسّعء فإّها تبرُعٌ لبتداة» فيتحمّلُ فيها جهالة المال بعد أن كان ديناً صحيحا ؛ 
ومن آثار التوسّع فيها جوارٌ شرط الخيارٍ فيها أكثر من ثلاثةٍ أيّامِ. كما صرّحوا به. 


الأرض وإنزالها ؛ ولذلك لا يبتدىُ على المسلم وجازٌ البقاء عليه ؛ لأنها لما تردّد لا يجب بالشّك 
ولم يبطل به. ينظر: «أصول البزدوي»)(4 : 5 «التوضيح»)(؟ : 25؛) وغيرهما. 


ين زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن جَهِلَ المكفول به إذا صح ديئُهُ » نحو: كفلت بما لك عليه » أو بما يدركك في 
هذا البيع 
١.وإن‏ جهل المكفول به" إذا صم دينه"): الدّينُ الصحيح ور ل قط لد 
بالأداء أو الإبس أ ال سر 
لا يستوجبُ على عبارو ديناء وهو يسقط بالعجزء (نحو: كفلت بما لك عليه): 
تصح هذه الكفالة وإن كان المالُ المكفول به مجهولاً 
؟. أو بمايدركك في هذا البيع): هذا الضمانُ يسمى ضمان الركٍ وهو ضما 

الاستحقاق”''» أي يضمِنْ للمشتري برد الثّمن إذا | 

١[‏ أقوله : وإث جهل المكفول به؛ أي المال؛ وقيّد بجهالته للاحتراز عن جهالة 
الأصيل أو المكفول له ؛ فإنّها مانعة» إلا إذا كانت يسيرة في الأصيل » نحو أن يقول: 
كفلت لك بما لك علي أحد هذين؛ فيجونز» والتّعيِينُ للمكفول له ؛ لأنه صاحب الحق» 
ولو هل المكفولٌ به من حيثُ كوه نفساً أو مالاً لا يمنع ٠‏ فلوقال: كفلت بنفس 
رجلء أو بماعليه؛ ؛ ججازء ويبرؤ بدفع واحارٍ سنهما إلى الطالب؛ ذكر القلامة 
الطّحْطاوِي”" نقلاً عن «البدا 7 رع ا 

["آقوله: : إذا صح دينه ؛ إل إذا كان الدين مشتر كاء فكفل أحدّهما حصّة صاحيه 
فإنّه لا يحور لتعذّرٍ تصحيحها بنصفب معيّن ؛ لأنّ قسمة الدين قبل قبضيهِ لا يجورٌ أيضاء 
فإنه يصيرٌ كفيلا بنفميه ؛ لأن له أن يأخدٌ من المقبوض نصفه» كذا في «ا حجيط». 

وإلآفي مسألة النفقة المقرّرة فتنصح ؛ مع آنها تسقط بموته وطلاق» كذا في 
«الأشباه ؛ والنظائر»'" ٠‏ وهذا إذا كانت غير مستدانةٍ بأمرٍ القاضي » وإلا فهي دين صحيحٌ 
لذ يتقط إل بالقضاء ءِ أو الإبراء. كما صرّحوا به وغيره. 

[لاآقوله: أو الإبراء ؛ ولو حكما بفعل يلزمُهُ سقوط الدّين» فيسقط دين المهر 
بمطاوعتها لابن الزّوجٍ للإبراء الحكمي ؛ لأن تعمدها ذلك قبل الدُخول مسقط لمهرهاء 
فكأنّها أبرأته منه» وإن شكت زيادة التفصيل فارجع إلى «ردٌ الحتار»”» 

[؛قوله: وهو ضمان الاستحقاق؛ أي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع؛ 


)000( في «حاشيته على الدر المختار»(”: .)١9٠‏ 
زهة «بدائع الصنائع»(7 : ة). 

(؟) «الأشباه والنظائر»اص57؟). 

(5) «رد المحتار»(؟ : 7717). 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها فنا 
0 
*. (أو علق الكفالة بشرطر ملائه”' نوه نا بايعف فلذي"'07 أوجما ذا للك 

عليه أو ما غصبّك فعلي) : : ما ذاب: أي ما وَجَبّ» ففي هذه الصورة: ما؛ 
شرطية معناهً إن بايعت فلانا ؛ فيكون في معنى التّعليق» وعنى بالملائم : ::التاسسحية 
إن هذه الأشياءً أسبات لوجوب المال» ٠‏ فيناسب صم الدّمةِ إلى الدّمة. 

فقولة جما بايعك فلانا + أرما بابح نمقه 
أو ضمان المبيع إن لحقهُ آفة» فالمكفولٌ به مجهول ؛ لاحتمال استحقاق الكل أو البعض» 
فيضم الكفيلٌ الكل والبعض. 

وفي «السراج الوهاج»: إذا استحق المبيمٌ كان للمشتري أن يخاصم البائع ألا 
فإذا ثبت عليه استحقاق المبيع كان له أن يأخدّ الثمن من أيهما شاء» وليس له أن يخاصم 
الكفيل أرّلا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف #5 أن له ذلك ؛ وأجمعوا على أن البيع 
لورظهر حرا كان اهن خاصه اهما شاء: 

[١اقوله:‏ بشرط ملائم ؛ وقد أطلق القدُوري في «المختصر» "كباله كور ليو 
الكفالة بالشروط» ولكن صرّحّ في «شرحه» بأنّالمراد شرط يكونٌ لوجوب الحق» 
كقوله: إذا استحق المبيع ؛ أو لإمكان الاستيفاء» وسهولة الأداء» كقوله: إذا قدم زيدء 
وكان زيدٌ مكفولاً عنه أو مضاربه» ولعلٌ المرادٌ بالملائم هذا. 

وقال بعضهم: إِنَّ تعليق الكفالة يجورٌ بسبب وجوب الحق وبغيرِه لا يمجوزء كذا 
ف ل 07 

مخز فلوناء قن وتترلدة فلانا» لبضد انتوق ع بعد وماقإن جيالة 
المكفول عنه تمنعٌ صحَّةَ الكفالة بجهالة المكفول له في الإضافة» وقد مرَّ ذكرُهُ سابقاًء فلو 
قال: ما بايعت من النّاس فعلي صَمائهُ فهو باطل ؛ لتفاحش جهالة المكفول عنه وبهء 
فلاف إنترا و جوالة اللقدول جد «فإنها وول قليلة تحمل" 1 


)١(‏ قيّد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما ؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة. 
ينظر: «فتح باب العناية»)(؟ : 5959). 

(0) «مختصر القدوري»(ص65). 

(7) «قنية المنية»(ق 5794 /أ). 


55 ش زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
يجورٌ على ما يأتي. 


(وإن علقت" : بمجرد الشرط فلا”'': كإن هَبَّتَ الرّيحٌ» أو جاءً المطر. 
١[‏ أقوله: بثمنه ؛ يد الحم بالشن؛ أنه قال: ايع فلات على أنما اباك 


من خسران فعلي ؛ “لم يضح ٠‏ صرح به في «البرّازية»'"" 

["أقوله : وإن علقت ؛ أي الكفالة يمر الشرط ؛ أي بشرط عر عن الملائمة 
فلا ؛ أي فلا يصحٌ التعليق ؛ لأنّه تعليقٌ بالمخطرء فلا يصمٌ كالبيع. 

واعلم آنه قال في «البداية»"': فإمًا لا يصممٌ التعليق بمجرّد الشر ملب كقولةة| 
يمرن :دجا الى وكنا ناد ل رحد متهم جنة ١‏ التيف! الكذال” 
ويب المال حالا ؛ لأنّ الكفالة لما صم تعليقها بالشرط لا تبطلُ بالشروط الفاسدةٍ 
كالطلاق والعتاق. انتهى. 

والعلامة الإقَاني مشى على ظاهر لفظه» وقال: إذا كان الشرطٌ فيه ملائماً جار 
تعليق الكفالة» ومكّل بقوله إذا اند واب باناضاب إن دقان : وإن كان بخلاف 
ذلك كهبوبو الريح» ومجيء المطر لا ب يصع التعليق» ويبطلٌ الشرط ل 
الكفالة؛ ويب المال #الأذ كر ما جار لد بالقوط لايد بالسروظ الفاسلاة 
كالطَّلاق والعتاق. 

ومّن نظرٌ إلى ظاهر لفظِهِ حكمٌ بالسهوء كما قال العلأمة العَيْنِيُ في «#شرح 
الكنز»”'': وذكر في «البداية»”* و«الكافي»: إن علَّقَ به تصمٌ الكفالة» ويب المالُ 


)١(‏ أي فلا تصح الكفالة ولا يجب المالء أما لو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه فلا 
يصح التأجيل وتصح الكفالة ويجب المال حالاً . ينظر: «الميسوط»(9١:‏ 2)17/5 و«فتاوى قاضي 

خات»(9: 5 -0938), و«الفتح10 : 2*5). و«التبيين»(5 : 805١)ء‏ و«الرمز»(؟: 9/5), 
و«المنح»(ق؟ : ١مل/ب).‏ 

() «الفتاوى البزازية»(7 : .)١5‏ 

(؟) «البداية»(؟: .)1١‏ 

(:) «شرح الكنز»(؟ : ؟71). 

.)1١ «البداية»(7:‎ )6( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها "4١‏ 
إن كفل بما لك عليه من قَدْرَ ما قامتا به بيئة» وبلا بٍّ دق الكفيلٌ فيا ير 
َ 1 وال 1 0 : نفسيه فقط 
فإن كفل بجا لك عليه تمن فَذْرَ ما قاصت به ي". وبلا بِيْنةٍ صِدّق الكفيل فيما 
حَلَفِهِء والأصيلٌ فيما يُقِرٌ بأكثر منه على نفميهِ فقط) 
252520118 أن الحكم فيه أن اتعليق لا يصح» ولا يلوم امال ؛ لأنّ الشرط غيرٌ 
ملائم » فصار كما لو عله بدخول الدار ونحوهء عما ليس بملائم ٠‏ نعم ؛ ؛ لو جعل الأجل 
في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه» لايصح التأجيل» ويج امال حالا . انتهى. وهكذا 
في «التبيين»'''ء و«المنح»''". 

لكن أجاب عنه صاحب «البحر»”" : بأنّ قوله : إلا آنه تصح الكفالة؛ إنّما يعودُ 
إلى الأصل بنحو: إن هت الريح, لا إلى التُعلِيق بالشرط» وقوله : لصم تعليقها ؛ 
معناه ل ا 0 

وقال في «الفتح»”*) : فالحاصل أن الشرط الغير ملائم لا اتصح معه الكفالة اسنلا : 
ومع الأجل الغير الملائم نصح حالّة» ويبطلُ الأجل؛ » لكن تعليلٌ المصئف 5ه هذا 
بقوله :لأ الكبانة ذا م تعلينها بالخرط لا بطر بالشوول الفاسدة المالاى والوتان 
يقتضي أن في التعليق بغير الملائم يصحٌ الكفالة حالة » وإنما يطل الشرط. 

والمصرّح به في «البسوط» وفي «فتاوى قاضي خان»''' : أن الكفالة باطلة؛ 

فتصحيحُهُ أن يحمل لفظ تعليقها على معنى تأجيلها ؛ ؛ مجامع أن في كل منهما عدم ثبوت 
ا وقلة المصدّف 5ه في هذا الاستعمال لفظ «المبسوط»؛ فإنّه ذكر التعليق 
وأرادٌ التأجيل. انتهى . ولعلمي أن هذا أحسن وجوو التصحيح ؛ ٠‏ فتأمل فيه ولا تعجل. 

١1‏ ]قوله: ع قدر ماكافكانه تنهة لأن الثايت اليه كالنانت عياناء. ولو 
عاينَ ما عليه» وكفل عنه لزمّه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبيئة. 


.)١65 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 

() «منح الغفان»(ق؟: ١//ب).‏ 

0 «البحر الرائق»(7 : .)55١‏ 

(4) «فتح القدير»(7 : .)"١7‏ 

.)74 :١9(»)طوسبملا«‎ )6( 

000 «فتاوى قاضي خان»0”*: 5ه - هم). 


حك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وللملالب مظالنة مق شاء مد أ صو لور كتيلو رعظالتهماء فإن طالت أدهي 
فله مطالبة الآخر 
أي إن لم يقم البينة صّدّقَ الكفيل" في مقدارٍ ما يُقِرٌ به مع أنه يحلفُ على نفي 
زياد وينبغي أن يحلف على العلم بأنّك لا تعلم أن أكثر من هذا واجبْ على 
٠ 000‏ فإن كفيلَ أو أقرٌ بالرّائد لِمَ عليه وإنّما يحلف على العلم ؛ ؛ لأنّ الحلف 
يَحِبْ على الغيرٍ ليس إلا على العلم. 
وإن أقرّ اللأصيل بأكثر مما أقرّ به الكفيل نكون ذلك مد هبه لذن 
الإقرارٌ حجّة قاصرة. 
ل : ما ؛ في قولِه ؛ فيما يُقِرّبه ؛ موصولة؛ والضّميرٌ في به راجعٌ إلى : ما. 
وق كول : قيما بور نأك فته عند + أي صَدَقَ الأصيل في إقرارِه بأكثر 
منه: أي مما يق به الكفيلٌ» ولو جعلتا موصولة يفسدٌ المعنى ؛ لأنّه حينئلو يصير 
تقد اكلام مدق الأصيل في الي. ء الذي يقر بأكثرٌ منه : أي من ذلك الشيءء 
فالشيء الذي يُقِرٌ الأصيل بأكثرَ منه هو ما أقرَّ به الكفيل»؛ والغرض أن الأصيل 
يُصَّدقَ في الأكثر لا أنه يَصّدَقْ فيما أقرّ به الكفيل. 
(وللطالب'' مطالبة مّن شاءً من أصيلِه وكفيلِه؛ ومطالبئُهماء فإن طالب 


و ص د م 


ضع هونا . لله طالب الآخر)ء هذا بخلاف المالك إذا اختارَ أحدَ الغاصبين 

١7‏ قوله: صَدّق الكفيل...الم ؛ ؛ لآنه منكرٌ الزيادة التي يدّعيها الطالب» والقول 
قول المنكر مع يمينِه نه وإذا أقرّ المطلوب بأكثر ما أقرّ به الكفيلُ لا يسري كلامّهُ في 
الكفيل ؛ لعدم ولايتِهِ عليه ؛ لأنَّ الإقرار على الغير لا ينفذٌ إلا عن ولاية. 

وهذا بخلافي ما إذا قال: ما ذاب لك على فلان فعلي » فأقرٌ على نفسيهِ بألفي 
مثلاً 13 كدو م إن بوممديفا را نه ا يواسوه امتجسان لقان الذ 
يلزمه شيء. 

"وله : وللطالب...الم؛ أي يشبت يغبت الخيارٌ للطّالب في المطالبة» إن شاءً طالب 
الأصيل» وإن شاءً طالب الكفيل » ٠‏ وإن شاءً طالبهما معاً؛ لأنه موجبٌ الكفالة؛ إذ هي 
تنبئ عن الضم ٠‏ كما سبق تقريرٌه» وذلك يقتضي بقاءً الذمّةٍ الأولى لا البراءة» إلا إذا 
شرط براءة الأصيل»؛ فحينئلو تكونُ حوالة, ؛ كما أن الحوالة بشرط عدم براءة لحيل 
كفالة ؛ لأنّ العبرة في العقودٍ للمعاني» لا لجرَّد اللفظ. 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها يذال 
وتصح_بأمر الأصيل ويلا أمرهء ثم إن أمرّه رجمّ عليه 
أن عكار تاهما عع "١‏ "خليكة 

يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذا في «مبسوط شيخ خ الوسلام» » » فإذا ملك 
احذهها له بنك أن تملك الكهة 

(وتصح”'بأمر ا الأصيل وبلا أمره؛ ثم إن أمرّه رجم عليه'” 

(أقوله: يتضمن. ابر الم ير عد وا 1 
مكنهُ التمليك من الآخر بعد ذلكء والمطالبة في الكفالة نما لا تق تقتضيه ما لم يوجد منه 
حقق الاسكفاة: 

["أقوله: وتصح...الخ؛ لأها تصرّفٌ من الكفيل في نفسيه بالتزام أن يطالبّه 
الدّائن» ولا ضررٌ على الأصيل في ذلك. 

["اقوله : رجع عليه بعد أدائه ؛ بما ضمئّه سواء أدّى ما ضمئّه أو أذّى خلافه 
حمى لو كَفِلَ بألفو جيادٍ وأدّى ألفاً زيوفا برضاء الطالب رجمٌ بالجياد» ولو كفل بألفج 
زيوفي وأدّى جيادا رجمٌ بالزيوف. 

أمّا رجوعْهُ على الآمر؛ فلأثه أدّى ديئّه بأمره فيرجع به عليه ؛ وأما بما صْمئّه ؛ 
فلأ رجوعَةٌ بحكم الكفالة؛ فكان بما دخلّ تحتها؛ ولأنّ الكفيلَ ملك الدّينَ بالأداء؛ 
فكان بمدْزلةٍ الطالب» وصار كما لو ملكهُ بهبةٍ أو إرث. 

بخلافي المأمور بأداء الدين» حيث يرجع بما أدّى إن أدّى أردأ من الدين» وبالدين 
إن أذى أجودٌ منه ؛ لآنّه لم يحب عليه شيء حتى يملك الدَّينَ بالأداء بل كان مقرضاًء 
ومخلافي ما إذا صالح على أقل من الدّينَء وهو من جنسيه؛ حيث لا يرجم إل بقدرٍ ما 
أدَى إلا إذا صالحَهُ على أن يهبّه الباقي ففعل » فحينئل بجميعه ؛ لأنه ملك الدّينَ كله أو 
بعضّه بالأداء» وبعضة بالهبة. 

ورجوع الكفيل على الأصيل نيس على إطلاقه , بل هو مة مقي بما إذا كان الآمر 
تمن يجوز إقراره على نقسه بالديون» ويملك التبرع حتى لو كان صبياً محجوراء أو عبدا 
محجوراء وأمرٌَ رجلا بأن يكفلَ عنهء صِحّت الكفالة ؛ لأنّ صحَّتها تعتمدٌ التزام الكفيل 
باختياره» لا أمر الآمر. 


نان زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
بعد أدائِه إلى طاليه» ولا يطالبُهُ قبله وإن لم يأمرْهُ لم يرجع » فإن لوزمٌ الكفيل 
-----2 
بعد أدائه"' | إلى طاليه, ولا يطالبه قبله ) ٠‏ بخلافو الوكيل في الشراء ؛ فإنّه إذا 

شترى كان له مطالبة النّمنِ من مو كله قبل أدائه إلى البائع ؛ لأنّه انعقدَ بين الوكيل 
٠ 0‏ (وإن لم يأمره لم يرجع'". 

فإن لوزم الكفيل بالمال فله' 0 
ولو أذى الكفيل ما أمرّ به؛ لم يرجع لعدم صحَّةٍ أمره؛ لأنَّ الأمرّ بالكفالة استقراضٌ 
من المأمورء واستقراض العبدد والصبي امحجورين لا يصحٌ؛ حتى لو كانا مأذونين يرجع 
الكفيل بما أدَى لصحَّةٍ الأمرٍ منهما بكفالة [المال] والنفس» وإنّما لم يملكا أن يكفلا عن 
0 

[العرله» ركد أقافه كته وارقل] انانف دكاولا له 
نما خص أداءه؛ لأنه لو دفمٌ الكفيلٌ إلى المكفول له بعد أداء الأصيل غير عالم به لم 
يرجع عليه. كما صرّحوا به. 

["آقوله: وإن لم يأمره لم يرجع ؛ أي وإن لم يأمر الأصيل الكفيل لم يرجم عليه 
نا اد ؛ لأنه متبرعٌ بأدائه» وإطلاق العبارة يشمل ما إذا كفل بغير أمرهء ثم أجازها؛ 
مسو ا سا م ل 1 
5 جوع. .كذا في «الكافي», وهذا إذا أجارٌ بعد المجلسء أمّا إذا جازٌ في مجلس فإنها تصير 
موجبة للرجوع. كذا في «الفصول العمادية». 

[]: فله. باذ الوكلا عدي ان رول لكر لد اس ا ا 
الكفيل ؛ لأنّ الأصيل هو الذي أوقعه في هذه؛ فعليه خلاصٌةٌ عنهاء وهذا الحكم مقيّد 
بم إذا كانت الكفالة بأمره» وأماإذا لم تكن كذلك فلا ؛ لأثه ما أوقمه لبخلصه: 

وقيده في «السرا- اج الومّاج» أيضاً بما إذا لم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله؛ 
وإلا فلا ملازمة ولا حبس» والملازمة في الأصل شد المطالبة » يقال : : فلانٌ لازم فلانا؛ 
أن طاح مصاع ليها فقارقة 


.)00٠ق()»ةياردلا ينظر: «كمال‎ )١( 
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وإن حُِسَ فله حبسّة» وإن أَبْرئ الأصيل أو أوفى المالَ بَرِئْ الكفيلٌ» وإن أبرئ هو 


لا يَبْرَوْ الأصيل 
ون اشير فلة شي )الله ليه هذا السرر بأمرو فيعاملٌ مثله, 

(نإن أ ين" الأصيا” أو أوفى امال بَرِئْ الكفيل» ٠‏ وإن أبرئ هو لا يبرو 
الأصيل) ؛ لأنّ الدّينَ على الأصيل ؛فاليزاءة غمه تحب البراءة عن المطالية غخلاف 
العككس 

١[‏ أقوله : وإن حبس فله حبسه؛ قيّده في «الشرثبلالية» '"' بما إذا لم يكن المكفول 
عنه من أصول الدّائن» فإذا كان المدينٌ أصلاً لا يحبسُ كفيلَهُ ولا يلازم» لما يلزمٌ من فعل 
ذلك بالأصيل» وهو ممشنع اتوي ونظرّ فيه أبو السّعوو" بأنٌ الذي في عبارة 
ان عن رففضاء) (الخلاضية: 5 رذ الكفيل إذا نين الاين اسل الطاسيوالدف 
هو مكفول عنه. انتهى. 

وفيه أنّه كيف يحبس الكفيلٌ بسببو دين الأصيل» ولا يحبس الأصيل فيه؛ وأيضا 
ما الانع كن الملازية على درطل سايم عد لبتي ٠‏ فالوجه ما في «الشرثبلا ةي 
ذكره شيخنا العلامة للّخْطَاوي في «حاشيةٍ على الدر العا 7 

["أقوله: وإن أبرئ...الخ ؛ عر بزاءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل» إذا لم يكفل 
بشرط براءةٍ الأصيل» فإذا كان كذلك برأ الأصيل دون الكفيل ؛ لأثها صارت حوالة؛ 
وإنّما قال: أبرئ الأصيل» ولم يقل: برئ الأصيل ؛ لأنّه لا يلزم من براءّه براءثّه لما في 
«الخانيّة»”': ضْمنّ له الفاعل فلان» فَبَرْهَنَ فلانٌ على أنه كان قضاه إيَاها قبل الكفالة» 
فإنّه يبرا الأصيل دون الكفيل» ولو يرهن آنه قضَاهٌ بعدها يبرءان. انتهى. فقد برأ الأصيل 
في الوجهٍ الأول فقط. 


.)307 : «الشرنبلالية»(؟‎ )١( 

(0) في «فتح المعين»(7: .)١١‏ 

(*) في «جامع الرموز»(؟ : .)١١5‏ 

(5) «الشرنبلالية»(؟ : 73007). 

(0) «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(7: .)١60‏ 
)١(‏ «الفتاوى الخانية»(”: 55 -/7/87). 


م زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإن أخَرَ عن الأصيل تأخْرٌ عنه يخلافى عكسيه : لعا اكير الطالت عن اباي 


1 


(وإن أخر عن الأصيل تاذ عنه علا كني : أعسارا رار لوقعو لوك 

(فإن صالح الكفيل الطالب"" عن ألفو على مث بر الكفيل والأصيل » 
ورَّجَمَ على الأصبل بها إن كَفِلَ بأمره) ؛ لأنهُ أضاف الصّلمَ إلى الألف الذي هو 
الدين: وهو على الأصيل ؛ ٠‏ فيبرؤٌ عن تسمِمئةٍ » يواه توت براه الكفيل ٠‏ فإن 
كانت الكفالة مزه رجعم "الكفيل بما أَذَىء وهو المثة. 

وفي «السراج الوهاج»: ويشترط قبولُ الأصيل البراءة؛ فإن ردّها ارتدّت: وهل 
يعودٌ الدَّينَ على على لك ال ١‏ جه ترا« يواه لأسي اودر الول إِنّ إبراء 
الأصيل وتأ جيِلِهِ يرتدّان بالردٌ» وبراءً الكفيل يرتدٌ بالردٌء وأمّا تأجيلهُ فلا يرتدٌ بالردٌ. 
انتهى. 

[١]قوله:‏ وإن أخّر...الخ ؛ حاصلة: : أن الطّالب إذا أخَّر عن الأصيل فهو تأخيرٌ 

عن الكفيل » وإذا أَخَّر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصيل ؛ لأنّ التأخير 
إبراء مؤقت ؛ لكونه إسقاط المطالبة إلى غاية» فيعتبرٌ بالإبراء المؤيّد فيما بين الأصيل 
والكفيل: 

فأما الإبراء المؤفت والمؤيّدُ يفترقان في حقً الكفيل ؛ فإنٌ الإبراء المؤيّدَ للكفيل لا 
يرت بردّهء وأمًا الإبرءً موقت يرد بردّهء ويكون الدينٌ عليه حالاً ؛ لأنّ الإبراء المؤيد 
إسقاطً في حقه» والإسقاط لا يرتدُ بالرد. 

وأمًا الإنواء موقت فهو ناج الطاليةة ولنين بانتقاط : لتر اذ لاله تقو 
بعد الأجل» والتأخير قابل الإبطال» بخلافي الإسقاط المحضء كذا في «الكفاية»”"' : 
وغيرها. 

[أقوله ساح الحقيل ؛ وإن صالخ الأصيل» والمسألة بحالها فالحكم كذلك 
أيضا ؛ لآنّه قد برئ بالصّلح » وبراءثةُ توجب براءة الكفيل كما سبق. 

[لآقوله: : رجع ؛ إذ بالأداء يملك ما في ذمةٍ الأصيل » ٠‏ فاستوجب الرّجوعَ بخلافب 
الإبراء ؛ لأنٌّ بالإبراء يسقط الدّينٌ فلا يملكهٌ الكفيل؛ » فلا يرجع. 


.) 8 «الكفاية»(5 : /ل3”01 -م‎ )١( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها يذسن 
ل ا يرب ار بير 2 222 ا 0ب 


وإن صالح على جنس آخرّ رج بالألفوء وإن صا عن موجَب الكفالة لم يبرؤ 
الأصيل 

ا(وإن صالح على جنس آخرٌ رَجَعَّ بالألفو) ؛ لأنّه'مبادلة"' فيملكة الكفيل» 
فيرجع '" بجميع الألف. 

فإنّ قلت: إن الدَينَ على الأصيل كت يلك كنيل ؛ لأنّ تمليك الدّين 


4 


من غير مُن عليه الدّينْ لا يصح. 7 

قلت : أمّا عند مّن جَعَلَ الكفالة ضم الم إلى الذمةٍ في الدّينٍ فظاهرٌ» فعا 
عند الآخرين» فإِنّ المكفول له إذا مَل الدّين من الكفيل إما بالمبةء أو بالمعاوضة» 
اين يُجْمَلُ ثابتافي ذمّة الكفيل ضرورة صحّة التّمليك . كذا قالوا . 

(وإن صالخ" عن موجبو الكفالة لم يَبْرِوْ الأصيل) 

[١أقوله:‏ لأثه. .ال ؛ يعني لأنّ هذا الصلح يكون مبادلة» فيصير الألف مقابلة 


بور ءع سس 


القوب» فيلك مافي ذمةِ الأضين ؛ فيرجعٌ بكله عليه؛ وتوضْيحُه أن الألف في الأصيل 
في ذمّةٍ الأصيل » ثم انتقلَ عنه» وثبت في ذمّةٍ الكفيل حين أخذ الطَالبُ منه؛ فيصح 
قليك الطّالب الدينَ الألفَ من الكفيل ؛ لكونه تمليك الدّينٍ تمن عليه الدين. 

وكذا يصحٌ التمليك من الكفيل بالجبة إذا أذ له بالقبض » ٠‏ فصار كأنّه أخرجّه عن 
الكفالة؛ ووكلهُ بالقبضء فقبِضَةُ ثم وهبه؛ فيصيرٌتمليك الدين من عليه الدَينُ مع 
الكفيل مسلطأ على الدين في الجملة, وإذا عرفت هذاء فانَّضْمّ لك تقرير الإيراد 
وجوابه وضاحة كاملة. 

["آقوله : مبادلة ؛ ولبذا لو صالح رب المال الأصيلَ على غير جنس لين خرج 
الكفيلٌ من كفاليه؛ ولو صالخه على جنس الدّينِ لا يخرج» كذا في «القنية»" 

[“اأقوله : فيرجمٌ جميع الألف ؛ وقال مالك والشّافعي وأحمد #ه: : يرجع بالأقل 
من الدّين» ومن قيمةٍ ما دفع» فإِنّه أوفى هذا القدر. 

ماكر : وإن صالح الكفيل عن موجب الكفالة ؛ أي عم وجب بالكفالة». وهو 
المطالبة على شيءٍ بشرط إيراء الكفيل خاصّة لم يبرأ الأصيل وبرئئ الكفيل ؛ ؛ لأنّ هذا 
الصّلحّ إبراء الكفيل عن المطالبة» وإبراؤه عن الكفالةٍ يصيرٌ فسخا لكفالته» لا إسقاطاً 


)١(‏ «قنية المنية»)(ق 5٠‏ ؟ /ب). 
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اا ا : بُرِنَت ؛ إلي من امالِ؛ رجع [ إلى أصيله, وكذا في بَرِئْتَ 


لذ هذا الل يرا الكثيل عن الطابة باقلا يوخِت براءة الأضيل. 
(وإن قال الطالب للكفيل : برِ نت إلي"' من المال » رجع | إلى أصيله'"”) : لأن 


البراة العي ابتداؤها من الكفيل 0 ال الطالب لا تكونٌ ل بالإيفاء كأنّه 
قال'": بْرِئت بالأداء إلي ؛ » فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره*' 1 

ار نت" عند أبى يوسف 4ه خلافا محمد ظيك) 
لأصل الدّين» وإبراءً الكفيل لا يوجبُ براءة الأصيل ؛ لعدم كونه موجبا؛ لسقوط 
أصل الدين , ؛ فبقي الدِينُ على الأصيل كما كان قبل كفالة الكفيل. 

[١]قوله:‏ إلى #عقمان محذوقو حال الي حال كوقك مؤذيا إل فكو را 
استيفاء لذ براءة إسقاط 

3"قوله: رجع إلى أصيله ؛ أي بما ضمنّ للمكفول له بأمر المكفول عنه. 

تراك وال ور رق درا بلتيمن » فلا يكون لرب الدّين مطالبة من 
الكفيل ولا من الأصيل ؛ ويرجع م الكفيل على أصيله. 

[؛]قوله : إن كانت الكفالة بأمره؛ وإن لم تكن الكفالة بأمره فلم يرجم الكفيلٌ 
على أصيله. 

[0اقوله: وكذا في برئت...الخ ؛ يعني إذا قال الطالبُ للكفيل : بَرِْتَ من المال» 
ولم يقل: إلي» » فيرجعٌ الكفيل إلى أصيلِهِ عند أبي يوسفف له خلافا لحمّد فيه فإنَّ 
عنده لا يرجع» وقيل: : أبوحنيفة 5 مع أبي يوسف 5ه في هذه المسألة» واختاره 
صاحب «البداية»" ؛ ولذا أَخَّرَه في الذكر كما عومد عا داك :وجل وتات قد 
أصلا ومقدّماً في الذكر؛ لكونه اقرب الاحتمالين» 'فيكرن أولن» وأسين الخالقة إن 

ووجة الأقربيّة ما في «فتح القدير»'' ' من أنه إقرارٌ ببراءةٍ ابتداؤها من الكفيل 
المخاطب» وتحاهلة قات البراء وهعة على الخضوضي: مدل : قمت» وقعدت», والتراءة 


)١(‏ «البداية»(؟: ؟). 
هف «فتح القدير»(7 : .)5١١‏ 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها اين 


وفي أبرأتك لا يرجم 
له" إن البراءة تكون بالأداوء أو الإبراء» فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف'" ك: إنّه 
إن أقرَّ بالبراءة التي ابتداؤها من المطلوبي.» وهي بالأداء ء فيرجع. 

(وفي أبرأئك لا يرجه' ")؛ قيل في جميع ذلك إن كان الطالبُ حاضرا يرجم 
إليه'' في البيان. 
الكائ ثنةٌ منه خاصّة كالإيفاء مخلافي البراءة بالإبراء» فإنها لا تتحقق بفعل الكفيل » ٠‏ بل 
د ٠‏ فلا تكو حينئث مضافة إلى الكفيل» وما قاله حمّد #: "أ من أله لا 

ينبت القبضُ بالشكء إِنّما يتم إذا كان الاحتمالان متساويين. 

١[‏ اقوله: له أنُ... الخ #خاملة اقول : برئت من المال» يدل على براءة الكفيل 

قطعاء والبراءةٌ قد تكوث بأن يؤدّي الكفيلٌ المالَ إلى الطالب» وقد تكون بأن يسقط 
الطاكد الحا عيق الكثيز ن:والستراءة بالإبراء والاإستقاطة ادن الاسسوانن واف مول 
الع فإذا تيقنًا حصول البراءة وشككنا في الررجوع » فإنّ الرجوعٌ إِنّما يكون في صورة 
الأداء لا في صورة الإيراء» فحكمنا أنه لا يرج بالشك. 

وه : ولأبي بيوسف #5ه. .الم ؟ حاميلة أن قولة في نت من المال لا يحتمل إل 
البراءة بالأداء ؛ لأنه ذكرَ ضميرٌ الخطاب؛ وهو التاء رع ونيد ابوه ل 
المخاطبى وهو المطلوب» وهو لا يقدرٌ على البراءةٍ إلا بأداء» بأن يصنع المالَ بين يديه 
ويخلي بينه وبين المال. 

فكأنه أقرٌ بالبراءة بالأداء» فيبرؤ بذلك» وإن لم يوجد من الطالب صنع ؛ ولبذا 
لو كتب بر الكفيلٌ من المال يكون إقراراً منه بالقبض إجماعاً؛ » فكذا هذا إذا فرّق بينهما 
دضو لله وفرق محمّد 4 بينهما أن الصك لا يكتبُ عادة إلا إذا كانت البراءة 
بالإيفاء» وإن كانت بالإبراء لا يكتب. 

['اقوله: : لا يرجع ؛ لأنّ قوله: أبرأتك ؛ يدل على براءة لا تنتهي إلى غيره؛ فإنَ 
القائلَ نسب الفعل إلى نفميه» ومثلٌ هذه البراءة لا يكونٌُ إلا بالإسقاط» فهذا القولٌ لا 
يكونٌ إقرارا بالأداء» فلا يرجع» ٠‏ نعم للطّالب أن يأخدّ المطلوب بالمال» صرَّحّ به في 
«الكافي» وغيره. 

[؛أقوله : يرجع إليه ؛ لأ الأصل في الإجمال أن يرجم فيه إلى التكلم الججمل إذا 
كان حاضراً ؛ لإزالة الاحتمال» خصوصاً إذا كان العرفُ في ذلك اللفظ مشتر ؛ منهم 


١‏ زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
يت عبد اراز عن لزه قر كتائر زراك عب لقال : إن قدم 
فلانٌ من السفر أبرأتك م.م الديرم لا د : 

(ولا يصح”"' تعليق البراءو'"' عن الكفالة بشرط” كسائر البراءات » كما إذا 
قال : إن قدم مَ فلانٌ من السفر أبرأتك من الدين لا يصح البراءة منه 
من يقصد القبض والأداء» ومنهم مّن يقصدٌ الإسقاط والإبراء. 

[١آقوله‏ : ولا يصح ؛ لأنَّ في الإبراء معنى التُّمليك: والتمليك لا يقبلٌ التّعليقَ 
ا ال وول دي قحلن اوطعي 

00 : يصح؛ اصع أ لاف الكفالة على الكفيل العا دون 
الدين» فكانت إسقاطا محضاً كالطلاق والعتاق ؛ ولهذا لا يرتدُ إبراء الكفيل بالردٌ؛ لأنَّ 
الإسقاط يتم بالمسقط ء 0 ار ابرط لرة 0 
ضَاحِ «الفتح»”"؛ وقال: وهو أوجة وقال قِ «ملتقى ابعر والمختارٌ الصحة. 
انتهى. 


["]قوله : تعليق البراءة؛ إضافة تليق إلى السبراءة من إضافةٍ الصفةٍ إلى 
موصوفهاء والمعنى لا : تصحٌ البراءة المعلّقة بالشّرط » وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى 
الكفالة على أصلهاء » فللطالبٍ مطالبة الكفيل بدليل التُعليل. 

فليس المرادُ بطلانُ تعليق البراءة ؛ لأنّه يلزمٌ منه بقاءً البراءةٍ صحيحة منجزة » 
وتبطلُ الكفالة بهاء ولا تناسبهُ عله اللذكورة ؛ لأن نفس التعليق ليس فيه معنى 
التّمليك, ابل الذي :قي سفت الكسليا فهو البزاءة المملقةء فتبطل ؛ كذا فيه «رد امحتار»"”". 

"قوله: بشرط ؛ مثل إذا جاء غد فأنت بريء من ن الكفالة بالمال» فجاءً غد لا 
يبرؤ عنهاء » إذ شرطةُ باطل » وكفالُهُ جائزة» قال في «منح الغفار»" نقلا عن «المعراج»: 
قبل : المرادٌ بالشرط, الشرط المحضء الذي لا منفعة للطالب فيه أصلاً » كدخول الدّار 
ومجيء الغد ؛ لأنه غير متعارف. 


دلق «فتح القدير»(7 6 

() «ملتقى الأبحر»اص ه 6 

(") «رد المجتار(2 : 5/ا؟ - //730). 
(5) «منح الغفار»(ق؟ : 65 /أ). 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها امداق 
ماس يي 
الع ار راي لكر انر لامر بوي 
هَِ 
اله 

مم ' كالحدود والقصاصي '"» وبالمبيع 

فوالئّمد” :ا [؛] أنه ن الكفالة 3 

أمّا إذا كان متعارفا له يحو كما في تعليق الكفالة ٠‏ كما في «الإيضاح»: الكفيل 
بالمال أو النفس لو قال: : إن وافيتّك غداً فأنا بريءٌ من المال» فوافاه غدا يبرؤ من المال. 
فقد جوز تملنيق البرلءة عق الكفالة بالمال: وكذا إذا علق التراءة بالسفاء ءِ البعض يجوز » 
أو علق البراءة عن البعض بتعجيل البعض يجوزء ذكره سر ب ال 

علِم أن المرادٌ بالشرط الشرط : الغيرٌ متعارف» واختلافُ الروايتين في صحةٍ 
التعليق محمول على هذاء فرواية عدم الجوازٍ فيما إذا كان غيرٌ متعارف» ورواية الجواز 
فيْما إذا كان متعارقاً . انتهى » وهاهنا بحثُ نفيسٌُ مذكورٌ في «ردٌ الحتار»" : 

00 : ولا كفالة؛ لأنّالكفال نما تصح بمضمون تجري اليابة في إيفاءه؛ ولا 
مها على غير اجاني» ولأ شر اكفالة كو الكنوبه مدور ليم من 
الكفيل ث سد والقتاض ليسا كذللك. 

1 "آقوله : كالحدود والقصاص ؛ أي كنفس الحدودٍ ونفس القصاص» فإنً الكفالة 
بنفس من عليه الحدودٌ والقصاص تجوز صرح به في «البناية»' '', وغيرها. 

["اقوله: بخلاف الثمن ؛ فإنه يصمح الكفالة به عن المشتري ؛ ؛ لأنه دين كسائر 
اللو 
فيه» اام تطخ د ل ا ا » فقال: 

وتوضيحه: رة لالن 8 قلسي فين وحن با ع نتيا ع الاوك 
أو بغيرها : وهي ما لا يحب قيمتّهاء أو أمانة, والأرّكُ نصح الكفالة به ولا تصح بالثاني 
والثالث ؛ لفقدان شرطهاء وهو أن يكون مضموناً على الأصيل؛ لا يخرج عنه إلا بدفع 
عينه أو بدله. 


عينة 


)١(‏ «رد المحتار(: : /ا7377). 
(؟) «البناية»(7 : 9٠6ل9).‏ 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبالمرهون 
لكن لو هلك لا يَحِبْ على الكفيل شيء"''. فمراد «المتن» الكفالة بماليّةٍ ابيع 
وذلك لأنّ مالينَهُ غير مضمونةٍ على الأصيل » ٠‏ فإنّهِ لو هَلَك ينفسحٌ البيع : وحن 
رد الّمَنِ. 
(وبالمرهون''): أي بماليته لكن ب المرهون 

وتوضيحُة: إن الأعيان إِمّا مضمونة بنفسها: وهي ما يجب قيمبّها عند البلاك: 
أو بغيرها: وهي ما لا يحب قيمتّهاء أو أمانة» والأوَّلٌ تصحٌ الكفالة به ولا تصمٌ بالثاني 
والثالث ؛ لفقدان شرطهاء وهو أن يكون مضمونا على الأصيل؛ لا يخْرجُ عنه إلا بدفع 
عينهٍ أو بدله. 

وصورة الكفالة بالمبيع أن يقول للمشتري: إن ملك المبيم فعلي بدلهُ أو قيميّه , 
ان الي ٠‏ بماليته ؛ الات م ل 
في الشمن. 
معنى الكفالة؛ إذ هي ضه الم إل اذَه في الطالية, ولي ا 
لاع سرب ا ل ان 
الأصيل »؛ لست اد لسار 
الكفالة بامبيع الكفالة بيدل الكتاية . حدا حك رع حوس دراو 
على الأصيل » » كذا في «البحر»' “كا ورزالكنانة ”7 '» وغيرهما. 

[١آقوله:‏ لا يجب على الكفيل شيء ؛ لأن العقد قد انفسخ ؛ ووجب على البائع 
رد الشمن» والكفيلٌ لم يضمن الثمن. 

["]قوله: وبالمرهون؛ أي ولا تصحّ الكفالة بماليّةِ المرهون؛ لأنّ المرهونٌ غيرٌ 
مضمون على المرتهن بنفسه» وإنّما يسقط دَينُهُ إذا هلك» فلا يمكرث يجاب الضّمَان على 


.)50٠ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)7315- 3١ : «الكمالة»(7‎ )( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها ينانا 
وبالأمانة : كالوديعة : والمستعار» والمستأجّر ء ومال المضاربة» والشركة 
للوتملك ل عي ل 0 

فالحاصل أن الكفالة ا الأعيان المضمونةٍ بالغيرٍ لا تصح ) فأما بالأعيان 
المضمونة بنفسيها تصح عندنا خلانا"" للسشافِيَ اك وذلك مثل: المبيع 58 
فاسداء والمفصوب» والمقبوض على سوم الشّراءِء فِإنّه مضمونٌ بالقيمة. 

(وبالأمانة'": كالوديعةٍ» والمستعارء والمستأجّر»ء ومال المضاربة» والشركة) 
الكفيل » زهو لمن وائعيا على الأصيل 

وشرط صِحَّةٍ الكفالة أن يكون المكفولُ به بحيث لا يمكنٌ للأصيل أن يخرج عنه إلا 
بدفيه أو دفع بدله, فد الكفالة التزامُ المطالبةٍ بما هو على الأصيل» فلا بد أن يكونٌ 
المكفول به واجبا على الأصيل ومضمونا عليه. 

0 الأكب علب حير فإِنّ عينَّ المرهون إن كان بمقدار الدّين أو زائدا 
عليه؛ والرّيادة عليه من ما يو كان أمانة في يد المرتهن» ولا ضمانٌ فيها. 

[؟أقوله: خلافا للشافعي 5 ؛ إذ افع منعوا الكفالة بالأعيان مطلقاً. جنا 
على أصِلِه أن موجب الكفالة التزام م أصل الاين في الثّمة» فكان لها هو الدينُ دون 
العين؛ وإِنَّ شرط صحّتها قدرة الكفيل على الإيفاء من عندهء وذلك يتصوّرٌ في الدٌيون 
دون الأعيان. 

وقلنا بناءء على أصلنا إن الكفالة ضع ذم إلى ذم في المطالبة» والمطالبة تقتضي 
أن يكونٌ المطلوبٌ مضمونا على الأصيل لا محالة » كذا في «العناية»”"'» وغيرها. 

["اقوله: وماد ياك انكو كحض واخي تساي دازو درية وك 
المضاربة والشّركة» فإنّ الواجب عدم المنع عند الطلبب لا التُّسليم» ولا يجوز الكفالة 
بتسلييه لعدم وجوبه» كما لا يجوزٌ ببغها؛ وإن كان واجب النّسلِيم كالمستأجر إذا ضّعِنَ 
رجل بتسليمه إلى المستأجر » كمن استأجر دابّة وعجّل الأجر » ولم يقبضها وكفل 
له بذلك كفيك صمت الكفالة وعلى الكفيل تسليمُها ما دامت حيّةء 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(؟ : ,)١0١ - 1١6٠١‏ «حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟: 7؟١2)5‏ ورححفة 
امحتاج»(0 : )2 وغيرها. 
(؟) «العناية»(7 : 7117). 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ٍ على داب مستأجرة معيّنة بخلافو غيرالمعينة 
قالوا الكفالة مالي الوديعة يعةِ والعارية لا تصح: أمّا بتمكين المالك من أخدٍ الوديعة 

يصح» وكذا بتسليم العارية لا 

) وبالحمل' على على دابَةٍ ة مستأجرة معينة) ظ إذ لا قَدْرَةٌ له" على تسليم دابةٍ 
المكفول عنه؛ (مخلافو غير المعينةٍ) : فإن المستحقّ هاهنا الحملٌ على أي دابَّةٍ 
كانت » فالقدرة ثابتةٌ هاهنا 
فإن هلكت ليس على الكفيل شيء؛ أن الاجازة انفسخت» وخرج الأصل 
عن كويه وظائا يدها ولس ماجارة الاجر راكنا راي كنا 
«العناية)7) 

[أقوله: وكذا بتسليم العارية؛ قال في «المنح6": وما ذكرَهُ شمس الآئمّة 
السرخسي يك من أن الكفالة بتتسليم العاريّة باطلة بأجل» فقد ذكرٌ في «الجامع 
الصغير» : إن الكفالة بتسليم العارية صحيحة؛ وكذا في «البسوط»؛ ونصٌ القدئوري أنه 
بتسليم المبيع جائزة» ونصّ في «التحفة» على جميع ما ذكرناه من أن الكفالة بالتسليم 
صحيحة . 

والوجه عندي أن لا فرق بين الثلاث الأول من الوديعةٍ ومال المضاربة والشركة ‏ 
وبين العاريةٍ وما معها من الأمانات؛ إذ لا شك في وجوب الردٌ عند الطلب؛ فإن قال 
مهن الأفتة لواحي العضلية ية يتنا لا ردها زليه 

فنقول: فليكن مثل هذا الواجبب على الكفيل» وهو أن يحصّلها ويخلي بينه وبينها 
بعد إحضاره إليهاء ونحن نعني بوجوب الرد بما هو الأعم من هذاء ومن حمل المردود 
إليه» قال في «الذخيرة»: : الكفالة بتمكين المودع من الأخنر صحيحة» كذا في «فتح 


القدير»' *": انتهن: 
["أقوله : وبالحمل ؛ أي لا تصح الكفالة بالحمل على دابّةٍ معيّنةٍ في ما إذا استأجرٌ 
دايّة معيّنة للحمل عليها. 


["آقوله : إذ لا قدرة. .اللخ ؛ 1 أنه اسكحق عليه الحمل على دابَةٍ مع : 


073117 : «العناية»(5‎ )١( 
«منح الغفان»(ق7: 5//ب).‎ (0 
.)2217 «فتح القدير»(7:‎ )9( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها ١‏ 
ا يت يت 
وبخدمة عباء مستأجر لبا معينٌ؛ وعن ميسو مُفلِس» وبلا قبول الطالب في المجلس 

(ومخدمق عبايا'' مستأجر لبا معينٌ) : لما ذكرَ في الذّابة. 

(وعن 7 » هذا عند أبي حنيفة 5ه بناءً على أن ذمّة الميته قد 
كلدك حصت تعلها زلا أن كو ى »باحك الاموينن : 

.١‏ إِمّا بأن يبقى منه مال. 

(. أو يبقى كفيلٌ كَفْلَ عنه في أيّام حياته؛ فيكون الدين حيتثار دينا 
يها فتصح الكفالة. 

وعندهما : إذا تبت الدين ولم وعاس كر ديئاً صحيحا فتصح 
الكفالة. 

(وبلا نيول العالب في الجلس) 
والكفيلٌ لو أعطى دايّة أخرى لا يستحق الأجرة ؛ ا 

ألا ترى أن المؤجّرٌ لو حملّه على دابَّةٍ أخرى لا ب يستحقٌ الأجرء فصارٌ عاجزا 
ضرورة» فظهرٌ أن العجرٌ هاهنا لكون الدابة المستأجرة معيئة» فإن كانت غير معيئة تصح 
الكفالة ؛ لأنّ الكفيلّ بمكنّهُ الحملّ على دابَّةٍ نفسه: إذ الحملٌ هو المستحق في هذه 
الور 

[١آقوله:‏ وبخدمة عبد...الخ ؛ ولا تصح الكفالة بخدمة معن فيما استأجر 
انقو ؛ الأساع بدك كنزر نيه الكوئه باه قل انماع انقح عرد رم سر 
بالكنالة متغيعة لعلام الحجز. 

["آقوله : وعن ميتو مَفلِسِ ؛ يعني إذا مات رجلٌ مُفلِس» وعليه ديونٌ ولم يترك 
شيئأء ولم يكن عنه كفيل ؛ ؛ فتكفلَ عنه أحدٌ الغرماء سواءً كان هذا الكفيلُ وارثاً لذلك 
الرّجل أو أجنبياً فلا تصمٌ الكفالة عند الإمام؛ وعندهما: : تصح. 

وعند مالك والشافعي وأحمد #: تصحء لما روي أنه ولك : : «أَتِيّ بجنازة رجل من 
الأنصارء فسأل: عليه دين؟ فقالوا: : : نعم درهمان أو ديناران» فامتنع من الصلاة» 
ا 00 


)١(‏ أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دين» سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثا. ينظر: «فتح باب 
العناية»(؟ : .)0١05”‏ 
(؟) في «صحيح البخاري»(؟ : 61م 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعم ممعم ومو وو وو ووو ع اياي اياي ياي يللاو ووه 


وففو مفو فم م لاا ااانه 


وفي روابةٍ : قال ذلك علي #ه: فصلى عليه 6» ذكرَه العلأمة الرَيْلْيِيّ في «شرح 
الكتن”", ؛ فلو لم تصممٌ الكفالة لَمّا صلّى بعدها؛ ولأنّ الدينَ واجبٌ عليه في حياته ؛ 
وهو لا يسقط إلا بالإيفاءِ أو الإبراء أو انفساخ سبب الوجوب. 

وبالوك لم بعحتق قتي نمق ذلك( ذلا يسفظ» وليذا اكه داق الأحرف رلة 
مر عن ها : حيايه بموته» ولو تبرعٌ أحدٌ بقضاءه صحٌ» ولو لم يكن عليه دين لما جازٌ 
للطالب أده من المتبرّع » وكذا يبقى إذا كان به كفيلٌ» أو ترك مالا. 

ولأبي حديفة طلله: أن الكفالة عن اميت كفالة بدين ساقط ؛ والكفالة بدين ساقط 
باطلة» وإِنّما قلنا : إنها بدين ساقط ؛ لأنّ الدّينَ في الحقيقة فيل ؛ ولبذا يوصف 
بالوجوبء» يقال: وجب عليه الدين» أي أداؤه؛ كما يقال: وجبت عليه الصّلاة: أي ي 
أداؤهاء والأداءً لا يتتصوّرٌ من الميّتِ فسقط سواءٌ كان له مال أو لم يكن له مال في حق 
أحكام الدّنيا؛ ليصم تحقيقٌ معنى الكفالة» وهو صم الذمّةٍ إلى الذمّةِ في حقّ وجوب 
المطالبة. 

والمطالبة ساقطةٌ عن الأصيل فلا يمكنٌ إيجابُها على الكفيل تبعاًء إذ لا يُضَمُ 
الموجود إلى المعدومء إلا أنه مال في بعض الأحكام كوجوب الرّكاة ؛ لأنّه يؤول إليه 
بواسطة الإيفاء؛ والميِتُ عاجرٌ عن الإيفاء بنفسيه وبكفيلِه في حيايه» إذ الفرض أن لا 
7 كنيل لدع ؛ فسقط عنه ادن في حق أحكام الدنيا ضرورة» وصحَة الكفالة تقتضي قبا 
الدّين في حق أحكام الدنيا؛ العا ال ا : أعني ْم الذمَّةٍ إلى الذمّةٍ في 
المطالبة. 

والمؤاخذة من أحكام الآخرة لا من أحكامٌ الدنياء وإِنما لم يبرأبموته كفي في 
حياته ؛ لأنه كان خلفه في الاستيفاء منه؛ فجعل اين باقياً في حقه كما لو كان للميّتِ 
مال» وصحٌ التبرعٌ لقضائه ؛ لأنّ التبرُعَ لا يعتمدٌ قيام الدَّين ؛ لأنّه تبرئة في حق الآهرة 
فإ الدينَ باق في حقّ الطالب ؛ لأنّه أمر بينهما. 


.)١15١- 015٠ : في «تبيين الحقائق»(:‎ )١( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها /مم 


وعند أبي ووسفا فنا" ذا يلقة الخبر. وأجار جاز. رداك لضام 
بالنّمس والمال معاء (إلآ إذا : 

نا الكفالة فأمرٌ بين الكفيل والأصيل. 22011011111 
معي أن ركون إقرارا بكعالةاسايقة إن لفظ الإقرارٍ والإنشاء في الكفالة سواء» ولا 
عمومٌ لحكايةٍ الفمل» ويحتملٌ أن يكونٌ وعدا لا كفالة» وكان امتناعة و من الصّلاة 
عليه ليظهر طريق قضاء ما عليه اللماطي بالرغة ملئيهانة 

لا يقال : لو سقط الدَّينُ لبرئ الكفيل ؛ لأنّ براءئة توجب براءة الكفيل» فلمًا لم 
يبرأ عُلِمَ أنّ عليه ديناء فيجورٌ ابتداءً الكفالة به؛ لأنا تقول : الكفيل خلفٌ عنه فلا يبرأ» 
أو نقول في حقّ الطالب: لا يسقط ؛ لأنّ سقوطة ضروري فلا يتعدّى المطلوب؛. كذا 
قالوا هذا المقأم. 

وقيّدت المسألة بالكفالة بعد مويه ؛ لأنّه لو كَل في حياتِهِ ثمّ مات مُفْلِسأً لم تبطل 
الكفالة» وكذا لو كان به رهنٌ ثم مات مفلساً لا ييطلٌ الرّهن ؛ ؛ لأنّ سقوط الدّينِ عنه في 
أحكام الدّنيا ضرورة» فيتقاَرُيقدرهاء » فأبقيناه في حق الكفيل والرهن ؛ لعدم 
الضتّرورة» ذكره في «البحر»'"' نقلا عن «المعراج». 

: آقوله اوعند أي يريف 2 3 ؛ واختلف المشايخ على قوله‎ ١[ 

فقيل : اعت ضفي بوميق ]لف ننه بسع إن روطي يه الما نوه لفيا رن 
مجلس نفذء وإن لم يرض به بطل. 7 

وقيل: بوصفه النفاذٍ ورضاءٍ الطالب» ليس بشرط عنده» وهو الأصح ؛ لأن 
الكفالة التزام من الكفيل لا إلزامٌ فيه على غيره» فيتم بالملتزم وحده كالإقرار؛ فلهذا 
تصح مع الجهالة. 

ومّن قال بوصف التوقفي جعل الكفيل كالفُضُوليٌ في النكاح؛ إذا زوّج امرأة 
وليس عنها قائل» حيث يتوقفُ التّكاح عنده على إجازتها فيما ورا مجلس » فكأنه 
جعنا قولة : كفت لفلان عن فلان بكذا عقدا تام » لكنه تصرّفٌُ لغيره فيتوقفٌ على 
رضائه. 


غيبةٍ غرمائه) 


.)5017 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


م زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
صورثُه : أن يقول المريضٌ لوارث'' في غيبةٍ الغرماء: تكفل عنَّي بما علي من الدين , 
فكَفِلَ جارّت» وإنّما تصح" 

ولبما: أن الكفالة عقَدُ تمليك المطالبة ' فلا يتوقف شطرَهُ على ما وراءً مجلس 
عدار شروو ل د علي لاقي بارا المطالبة» وإنشاءٌ سبب التبرع لا د يتم مالم 
يقبله امتبرّعٌ عليه كالب والصدقة, ولا يمكنُ جعل عبارة الكفيل قائ ئمة مقامٌ عبارة 
الاي حدم ع ا ه العلامة الشُمئي0. 

وفي «البزَازيّة و«الدرر»"' ': إن الفتوى على قول الثاني » وقال في «المنح»" : قال 
الطّرسُوسيٌ في «أنفع الوسائل»”*' بعد أن ذكرٌ الخلاف بين أبي حنيفة 4ه ومحمّد ظييه 2( 
وبين أبي يوسف # كما ذكرناه» والفتوى على قولهماء وفي « صحيح الشيخ قاسم»» 
والمختارٌ قولهما عند اللُحبوبي والنّسَفَي وغيرهما. انتهى. 

١[‏ أقوله: لوارثه ؛ إِنّما قال : لوارثه ؛ لأنّالمريض لو قال هذا القول لأجنبي ؛ 
اختلفت المشايحٌ فيه ؛ فمنهم من قال مجوازه ؛ تُزيلا للمريض منُزلة الطّالب» ومنهم من 
قال بعدمه ؛ لأنّ الأجنبيّ غيرٌ مطالبي لقضاء دينِهِ بلا التزام » وكان المريض والصحيح 
كرا والاوك ركاه جلا واوالمت 13 «بوالشصير. في «البحر الاق 

[؟] قوله: : وإنّما تصح. .الم ؛ وكان القياس على قولهما أن لا تصح في هذه 
البالة أيه ؛ ؛ لأن الطالبَ غير حاضر ؛ ولأن الصحيح لو قال هذا لوارثه فضمنه لم 
تصحّء فكذلك المريض 

ووجه الاستحسان: إن هذا إنُما صح بطريق الوصيّة من المريض لوارثه بأن 
يقضي ديئّه لا بطريق الكفالة عنه ؛ ولبذا صم وإن لم د يسم المريضٌ الدينَ؛ ولا رب 
الدين ؛ لأن الجهالة لا تمنم صحّة الوصيّة. 


.)0١5ق(»ةياردلا في «كمال‎ )١( 
.)5١١ : (؟) «درر الحكام»(؟‎ 
.)// 87 : «منح الغفار»)(ق؟‎ )9( 
«أنفع الوسائل»(ص777).‎ ):( 
.)315 «فتح القدير»(:‎ )6( 
.)501١ : «البحر الرائق»(7‎ )5( 


كتاب الكفالة العرديي وشروطها واحكامها هنظ ظ> 


وبمال الكتابة حر تكفل به أو عبد 
لأن ذلك في الحقيقة"' وصيّة ؛ ولبذا لا ؛ : يشترط تسمية المكفول له. 

(ويمال الكتابة حر تكفل به أو عبدٌ) ؛ ! نه" دين ينبت مع المنافي » وَإِنّما قال: 
لخت ارح ةا زله ل ا كل لياتس عر لأنّه لا يبجورٌ 
بوت مكل هذا الدّينَ عليه ؛ لأنّ العبد حل الكتابةٍ فخصه دفعا لمذا الوهم. 

وقالوا: إِنّما تصح إذا كان له مال؛ ولأن المريض في هذا الخطاب لورثيّه قام مقام 
الطالاكه الجن إل زتريه ده بتقتناء الاين من تركته توفي بلع للعزالنيو قعدار كدا بو 
حضرّ الطالبُ بنفْسهِ وقيلٌ كفالة الوارث عن مورثه. 

وإنما لم يحتج الى تجديد القبول ؛ لأن قول المريض لوارثه في هذه الحالة : : تكفل 

عنّي ؛ لا يراد به المساومة»؛ بل تحقيق الكفالة» ويجعل الأمر منها تحقيقا لا مشورة» كذا 
في «كمال الدراية»”". 

١1‏ ]قوله : في الحقيقة ؛ أي فيه معنى الوصيّة إذ لو كانت حقيقة الوصية ة لم يفترق 
الحال بين حال الصحة والمرض في ذلك» قد ذكر في «المبسوط»: إن ذلك لا يصح منه في 
حال الصحّة , كذا في «الفتح»”"". 

["]قوله: لأنه...الخ؛ حاصله أن بدل الكتابة دين يثبت مع المنافي » وهو دين المولى 
على تملوكه؛ فلا يظهر في حق الكفالة. 

وذكر في «النهاية»: إن التخصيص بال الكتابة غيرٌ مفيد؛ فإنّه لا تجوز أيضا 
الكفالة بدين أخر سوى بدل الكتابة على المكائئب» ذكره في «المبسوط» ؛ لأنه إذا عجز 
نفسّه يسقط عنه بدلُ الكتابة» ويسقط عنه سائرُ ديون مولاه؛ وحكم بدل السّعاية حكم 
حال الكتابة في قول أبي حنيفة يك فلا تجو الكفالة به للمونى عنده» وتجوز عندهما ؛ 
لأنه حر هديوان. ذكره العلامة المي في «شرح 2 1 

وكذا لا تصحٌ الكفالة بالدّية. صرّح به في «الخانية»؛ وغيرها من المعتبرات» لكن 
قال في «الكافي»: قال: : إن قتلّك فلانٌ خطأ فأنا ضامن لديتك: فقخله فلن بحظأ + كهق 


ضامن لديته. انتهى. والله اعلم. 
)١(‏ «كمال الدراية»(ق؟0١6).‏ 


(1) «فتح القدير»(5؟ : .)3١6‏ 
(*) «كمال الدراية»(ق؟5١6).‏ 


ا زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يرجع أصيل بألفو أدّى إلى كفيله» وإن لم يعطها طالبّه 

ولا يرجع أصيل بألفي أدى إلى كفيله » وإن لم يعطها طالبّه): أي إذا"' 
عجل الأصيل» فأْدَّى امال" إلى الكفيل الذي كفل بأمرِه ليس له أن يستردّها مع 
أن الكفيل لم يعطها للطالب 

[١أقوله:‏ أي إذا...الخ؛ حاصلّه: أنه إذا دفع الأصيل» وهو المديون إلى الكفيل 
المال المكفول به ليس للأصيل أن يستردّه من الكفيل» وإن لم يعطه الكفيل إلى الطالب ؛ 
لأن الكفيل ملكه بالاقتضاء. ْ 

فظهِرَ أن الكفالة توجب ديئاً للطالب على الكفيل ودين للكفيل على الأصيل » 
لكنْ دين الطالب حالٌ ودين الكفضيل مؤجُلٌ إلى وقت الأداء ؛ ولذا لو أخذ الكفيلٌ من 
الأصيل رهنا أو أبرأه أو وهب منه الدين صم فلا يرجم بأدائه. 

["آقوله: فأدَّى المال؛ أي على وجه القضاء بأن قال له: إِنّي لا آمن أن يأخذ 
منك الطالب حقه فأنا أقضيك المال قبل أن تؤدذيه: بخلاف ما إذا دفمّ المال على وجه 
الرسالة» قال الأصيل للكفيل: خد هذا المال وادفعه إلى الطالب. 

حيث لا يصيرالمؤدّى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده؛ ولكن لا يكون للأصيل 
أن يس رهسن يد الكنيل #الأنها على بالمودى عق الطاليه وهو بالامترداد يريد إبطالة 
فلا يُمَكَنُّ منه ما لم يقبض ديئّه كالمسألة الأولى؛ صرح به في «المنح»”'"» و«الرمز»", 
ووالكتون لك وشييها: 

لكن صرّح الشارح كه بخلافه حيث قال: وهذا بخلاف ما إذا أذّاهِ على وجه 
الروستالة :+ أنه عد تحط آفانة فى رده ا التينى لير اندع ادر اة لامي 
وهكذا في «البداية»””'» وقال في «غاية البيان»: له ولاية الاسترداد. انتهى. 

وقال في «الكفاية»””' بعد ذكر المسألة: بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة 


)١(‏ «منح الغفار»(ق7: 1/857 - ب). 
() «رمز الحقائق»(؟ : هلا - 7/5). 
() «تبيين الحقائق»(5 : .)١157--151١‏ 
(5) «البداية»(7: 97). 

(0) «الكفاية»(57: "5٠‏ -؟78), 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها مس 


وما ريح فيها الكفيل» فهو لهء ولا يتصدق به 
كما إذا عجّل" أ أداء الرّكاةٍ للسّاعي ؛ لأنّ الكفالة بأمر المكفول عنه انعقدت سببا 
للدّينين : دين الطالب على الكفيل » ودين الكفيل على المكفول عنه مؤجلا إلى 
وقتي أدائه ‏ فإذا وعد سيت وعجل صح الأداء ؛ لك الكفيل ؛ » فلا يسترده 
المكتول عد وها كلاف ما إذا أذاه على ومع ال يانه لات كل فض أمانة 

(وما ريم فيها الكفيلٌ» فهو لهء ولا يتصدّق به) : أي إذا عامل الكفيل في 
الألف التي أنَّى الأصيلُ إليه ويح فيهاء فالرَبْحُ له حلالا طيبا» لذ بحن لصدقة 
لما 5 ملك 
بأذاقال الطلوب للكفيل : خلّ هذا المال وادفمْه إلى الطالب حيث لا يصيرالمؤدّى ملكا 
للكفيل» بل هو أمانة في يده؛ لكن لا يكون للمطلوب أن يسترده من الكفيل ؛ ؛ لأنه 
تعلق بالمؤدّى حقّ الطالب: والمطلوب بالاسترداد يريد إبطال ذلك فلا يُقدّر عليه » كذا 
في «الكافي». 

لكن ذكر في «كتاب الكفالة» من «الكبرى»: قال الحسن بن زياد #ه وقال أبو 
الليث ذفه: هذا إذا دفعه إلى الكفيل على وجه القضاءء أما إذا دفعه على وجه الرسالة 
فله الاسترداد» وقال نجم الأئمة المكي : واليه وقعت الإشارة في «باب الكفالة بالمال» من 
«الأصل» فإِنّه [على] مال الكفيل يكون أمينا. انتهى. 

وقال يعقوب باشا في «حاشية»”' هذا الكتاب: والظاهر ما نقله صاحب 
«الكفاية»؛ لأنه أمانة محضة ويد الرسول كيد المرسل» وكأنّه لم يقتضه فلا يعتبرحق 
الطالب. انتهى. فتفكر. 

[١؟قوله:‏ كما إذا عجَّلَّ الزكاة ؛ ودفعها إلى الساعي » وكما إذا اشترى شيئا بشرط 
الخيار ونقدَ الثمن قبل مضي مد الخيار» وهو أن يصيرٌَزكاة وثمتا عند مضي الحول 
ومضي مذة الخيار. 

0 ا ال ال ا 
التصدقٌ به؛ ولا فرق بين أن يكونٌ قضى الدين هو أو قضا هالأصيلء؛ كمافي 
«البحر»”" 


.)1/١١6ق(»اشاب «حاشية يعقوب‎ )١( 
.)500 : (؟) «البحر الرائق»(7‎ 


م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ورب كر كفل به وقبضّة له ورد [لن اقاطنية أحب 

(وربحٌ كر"' كفل" به وقبضية له ؛ ورَدُه إلى قاضيه أحب 

قوله : وريخ كر مبتداً. 

وله : خبره 

أي إن كانت الكفالة له بكرٌ حنطة؛ فأَدَاهُ الأصيلٌ إلى الكفيل؛ فباعَهُ 
الكل ور ده نائر 40 نكن راان لامعا رفوا و لحي 

وهذا مقيّدُ بما إذا قبضّه على وجه القضاء كما تقدَّم» وأما إذا قبضّه على وجه 
الرسالةٍ فلا يطيب له الربح على قولهما ؛ لأنه لا ملك لهء وعند أبي يوسف #5 يطيب 
لهء وأصل اخلاف في الربح بالدراهم المغصوية. 

١1‏ أقوله ؛ وريح كر؛ أراد به ما يتعيّن بالتعيين: كالحنطة والشعيرء احترازٌ عمًا لا 
يتعيّن فإن رمه يندب رده على المطلوب» وهل يطيب للأصيل إذا رده الكفيل عليه» 
قال في «البحر»”' معزياً إلى «البناية»”"' إن كان الأصيلٌ فقيراً طاب له وإن كان غنياًء 
ففيه روايتان : والأشبه كما قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: إنه يطيب له ؛ 
لأنه إنما ردّه عليه الأ بحن التهق. 

('أقوله: كفل به؛ قيِّدَ بالكفالة ؛ لأن الغاصب إذا ربح وجب ردّه على المالك 
ويجبرٌ على الدفع له ؛ لأنه لا حقّ للغاصب في الربح » كذا في «البحر»””. 

وقال في «الفتح»'”'': إن الغاصب إذا أجَّرَ المخصوب ثم ردَّهء فإن الأجّرَّله 
يتصدّق به أو يردّه إلى الملغصوب منه. انتهى. ولا مخالفة بين هذا وبين ما تقدم ؛ لأن ذلك 
قتضعورة ما ارق النصويه للحن وريم وده هذا قيم 21 لعن قري فاك يلاك 
الأجرّ بالعقد. كما صرح به في الكتب المعتمدة . 

1"قوله: وردّه إلى قاضيه أحب ؛ وهذا هو أحد الروايات عن الإمام» وهو 
اعد وق اك بود بل يطيب له؛ وهو قولبما ؛ لأنه نماء ملكه, وعنه: إنه 
يتصدّق به كذا في «النهر» مفصلا 


)١(‏ «البحر الرائق»(7 : 057؟). 
(؟) «البناية»(7 : 1/5/ا). 

(") «البحر الرائق»(7 : 505). 
(5) «فتح القدير»(7: 7557). 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها ١‏ 
وا نالو ا ا ا ا 1 111 1 


000 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اياي ا اي يي ا ا ا اط ماده 


لكنّه تمكن فيه خبثٌ بسيب أن'' للأصيل حق استرداده ؛ 0 


الأصيلٌ لين بنفسيه» فيكون حق الأصيل متعلقاً به» فهذا الخ يعمل فيما يتمين يتعين 


َع 


بالتّعيين"': 25 بخلاف ما لا يتعين يتعيّن بالتّعيين : 
كالدّراهم والدنائير» كما في المسألةٍ السابقة: وهذا عند أبي حنيفة!" ضفل ) 
وأماعتذهنا و إل قاعطية اع زه لاعت دام 


[١أقوله:‏ : بسبب أن. ..الخخ ؟ والاعا كات ارم حاصلا في ملك تردّد بين 


أن يقر وبين أن لآ يقنه ومثل ذلك قاصرٌ فتمَكُن فيه شبهة الخبث. السبب الثاني لتمكن 
لخبث في الريح أن الأصيل قد رضي بكون الدفوع ملكا للكفيل على اعتبار قضاء 
الكنيل وإذ فسان الا ميل سه م يكن راطيا به 

["]قوله: يعمل فيما يتعيّن بالتعيين؛ فيكون سبيله التصدّق في رواية» ورده عليه 
في رواية؛ لأ اق عق وهذا أصمٌ لكنّه استحبابُ لا جبر؛ لأن الحقّ له؛ كذا في 
«البداية»0'. 

زوق نف إن ري عاق للك فنحيها مق كر ركلا له بوم التصدن والرة لا 
إيجاباً ولا استحباباًء ولو انعدم الملك أصلاً كان الربح خبيئاًء فإن كان صحيحا من وجهٍ 
وقانيدا من وجة أمرناة:#العسدق أو ائئرة على اماناك المتهايا له ابا عرفيرا على 
الشبهين حظهماء كذا في «الكفاية»'") 

[']قوله: وهذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ وهذا إذا أعطاه على وجه القضاء لدينه» 
وإن دفعٌ إليه إليه على وجه الرسالة لا يطيبُ له الربحٌ بالاتفاق ؛ لأنه لا يملكه ويتعلق العقَدٌ 


55 


بعينه لتعيينه ذكرة لخر زه خقيق #الترب التدين إذا ربح فيه بخلافي ما لا يتعين 
عند أبي يوسف 4# كذا في «التبيين»”” '» وغيره. 


.)45 «البداية»)(؟:‎ )١( 
(؟) «الكفاية»(5 : 37؟73).‎ 
.)١57 : «تبيين الحقائق»(7‎ )7( 


4" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


(كفيل أمر :© أمبيل أن ص عليه ىا فنع ٠‏ فهو له): أي أمر الأصيل 
الكفيل بأن يشترى كوبا بطويق لف 

١[‏ أقوله: : بطريق العبنة ؛ قال العلامة الفيومي في «المصباح المنير»'"': اليينة بينة: 
بالكسر السّلفء واعْمَان الرجلٌ اشترى الشيء بنسيئة » وبعمّه عيناً بعين : اميا 
وعين التاجر تعيناء والاسم الهينة ف الكش + :وفسرها الفقهاء : بأن يبيع الرجل متاعه 
إلى أجل ثم يشترد 0 من الريا. 

وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتر ي السّلعةٍ إلى أجل يأخذ بدلها عينا : أي نقد ؛ 
ال ا أن يشتريها منه بثمن معلوم؛ فإن لم يكن 
بينهما شرط فأجازها الشافمي 5ك لوقوع العقد سالاً عن المفسدات؛ ومنمها بعض 
المتقدمين» وكان يقول: : هي أخت الرّبا . فلو باعها المشتري من غير بائعها في الجلس» 
فهي منه أيضاء » لكنها جائزة بالاتفاق. انتهى. 

وقال الفقهاءً: بيع العبنة: هو أن يقول له اشتر من الناس حريرا أو غيرّه من 
الأنواع ثم بعه» فما ربح البائع منك وخسرته أنت فعلي. 

وصورته: : أن يأتي هو إلى تاجر فيطلب منه القرضء ويطلبٌ التاجرٌ الربح ؛ 
ويخافُ من الرياء فيبيعه التاجرٌ ثوب يساوي عشرة مثلاً يخمسة عشرٌ نسيئة ؛ ليبيعه هو 
بالسوق ليصل إلى العشرة؛ ويجب عليه للبائع خمسة عشْرٌ إلى أجل » أو يقرضّه خمسة 
عشر درهما ثم يبعَهُ المقرض ثوب يساوي عشرة بخمسة عشر. 

افيأخذٌ الدراهمٌ التي أقرضّه على أنها من الثوب» فيبقى عليه خمسة عشرٌ 
قرعا ٠‏ فإذا فعل ذلك نفذٌ عليه» والربح الذي ربحه التاجر يلزمه» ولا يلزم الآمر شيعا 
من ذلك ؛ لأنه إِمّا صَامِنٌ لما يخسره نظرا إلى قوله : : على» والضمان بالخسران لا يجون؛ 
الأن الضمانٌ لا يكون إلا بمضمون وإما توكيله بالشراء نظرا إلى الآمر به فلا يجوز أيضا 
لجهالة الحرير وثمنه. | 

وقيل صورته: أن يشتريه بأكثرٌ من قيميِه ليبيعه بأقلّ من ذلك الثمن بغير البائع؛ 


() «المصباح المنين»(ص١‏ 4 5). 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها ون 
ايم ل ا ا لصم يم ا رت 7 تتم 


وومم مو ووو و وو وو ااا 


ثم يشتريّه البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اث شتراه به» ويدفم ذلك الأقل إلى بائيه » 
فيدفعه بائمّه إلى المشتري المديون تحرّزاً عن شراء ما باع بأقلَ ثما باع قبل نقد الثمن. 
ومنهم من صور بغير ذلك. 

وهذا مكروةٌ مذمومٌ شرعاً؛ لما فيه من الإعراض عن مبرّة الإقراض» والبُخلٍ 
المذموم؛ روي أن محمّدا ذه قال: : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة 
الرباء وقد ذمّهم الشارع عليه » فقال يَلعِ: «إذا تبايعتم بالعبنة واتبعمّم أذناب الإبل 
ذللتهم وظهرٌ عليكم عدوكم»'': أي إذا اشتغلتم بالحرث عن الجهاد. 

وفي رواية ؛ «سلّطٌ عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجابٌ لكم» وقيل: 
ياك والعينة فإها لعينة» وقال أبو بوسف 4: هذا البيع غيرٌ مكروه ؛ لأنه فعله كثيرٌ 

من الصحابة وحمدوا عليه» ذكره ه في «الفتح»'") 

ثم قال”" ما حاصله: إن الذي يتقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى 
البائع تجسن يننا الجر جه أو بحص كيود الثوب إليه في الصؤيرة الار ركبو الخصبو و 
صورة إقراض الخمسة عشرًء فيكره يعني تحريما. 

فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهية فيه» بل خلاف الآولى ؛ 
فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائماء بل هو مندوب وما لم 
يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمّى بيع العينة ؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين 
مطلقاء وإلا فكل بيع بيع العينة. انتهى. 

هذا وإن طال الكلام لكن لا يخلو عن كشف المرام» وهاهنا مباحث نفيسة 
تركناها لغرابة المقام» وإن شئت فارجع إلى مبسوطات الفقهاء الكرام» والتوفيق من 
الملك العلام. 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(؟: 4؛ ود«سئن البيهقى الكبير»(0 : ,4)72١5‏ قال ابن حجر في 
«الدراية»(؟ : :)١0١‏ إسناده ضعيف» وله عند أحمد إسئاد آخر أجود. 

(0) «فتح القدير»(7 : 5؟737). 
9- و 2< 5 

[فرف اي ابن الهمام قي «فتح القدير»(5 : :5 


كس زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وما ربح بائعه فعليه؛ ولو كيل بما ذاب لهء أو يا قطن لهعلية: فعاف اقيلة: 


فأقام مدْعيه بي على كفيله أن له على أصيله كذا ردت 

وبيع العِينةٍ: أن يستفرض '' رجلٌ من تاجرٍ شيئاء ولا يقرضّة قرضا حسناً؛ ٠‏ بل 

يعطيه عيناًء ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة ؛ ؛ فالعينة مشتقة من العين سمي 

بها 0 فالأصيلٌ أمر كفيلَهُ بأن يشتري ثوباً بأكثر 
لقيمةٍ ليقضي به ديه ففعل» فالنَّوبُ للكفيل ؛ ؛ لأن هذه وكالة فاسدة' لعدم 

0 

لؤما رك زائعه قيلي : :أي إذا اشتري النُوبّ بخنمسة عشرء وهو يساوي 
عبرم قاع لمر فالربح م الذي حصل للبائع » 56 0 
خسراناً على الكفيل» ذ فعلى الكفيل ؛ لأنَّ الوكالة نّا لم تصمّ صارٌ كأنّهِ قال له: إن 
اشتريت ثوبا بشيءء ثم بعنّه بأقل من ذلك فأنا ضَامنْ لذلك الخسران» فهذا 
الضّمانٌ ليس بشيء. 

(ولو كفل" بما ذاب لهء أو بما قضّى له عليه؛ وغاب أصِيله » فأقام مُدّعيه 
بيئة على كفيله أن له على أضيله كذااركت» 

[١]قوله:‏ أن يستقرض...الخ ؛ قال في «فتح القدير»'" : وأمًا تفسيره بأن يستقرض 
من تاجر...الخ؛ فلا يصح هذا إذ ليس المراد من قوله: تعيّنَ علي حريرا اذهب 
فاستقرض» فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك فاشتر منه الحريرٌ بأكثر من قيمتّه» بل 
المقصود اذهب فاشتر على هذا الوجه. انتهى. وهذا بحمث دقيقّ فانظر فيه. 

ا ا ل ا 
مخصوصء وأمّا فسادها ؛ فلجهالة الثوب» فإن الثوب أجناس عذد مختلفة ولم يعيّن نوعا 
منه ؛ ولجهالة الثمن إن بِيمٌ الجينة لا يتحقق إلا بازدياد الثمن من قيمةٍ السلعة» وتلك 
الزيادة مجهولة » فإن كان الدين معلوما وقدر الدين مع تلك الزيادة تن السلعة فيكون 
الثم مجهولا. 

[ل"آقوله : ولو كفل بما ذاب. .الم ؛ حاصله : : أن رجلا لو كَفِلَ عن رجل آخر بما 
وجب لفلان على ذلك الرجل أو كيل عن رجل بما قضى لفلان على ذلك الرجل » 


.)75177 : «فتح القدير»(7‎ )١( 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها ينض 
اسسه سستطا ا ا ا لكك 


نه" إذا أقام المينة أن ال عل أصيله » ولم يتعرّض لقضاء ءِ القاضي به لا يجب 
على الكفيل ؛ لأنّه كفِلَ بما قضى القاضي به؛ ولم يوجدٌ هذا في الكفالة بما قضى 

له عليه ظاهرء وكذا بما ذابّ له عليه ؛ لأن معناه تقرّرّء وهو بالقضاء. 

فغاب المطلوبٌُ أعني المكفول عنه» وأقام المدّعي البيّنة على أن له على المطلوب ألفا مثلا 

رُدَّت البيّنة حتى يحضرّ الغائبُ فيقضى عليه. 

١[‏ أقوله: لأنه. .الم ؟ توضيحه: : أنه نما كفل عنه بمال مقتضئ بعد الكفالة ؛ لأنه 
جعل الذوب شرطً» والشرطٌ لا بد من كونه مستقبلاً على خطر الوجود» فما لم يوجد 
الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلاً والبيّئة لم تشهاذ لقضاء دين وجب بعد الكفالة ؛ 
فلن تقم على من انّصف بكونه كفيلاً عن الغائب ئب» بل على أجنبي» وهذا في لفظ 
القضاء ظاهر. 

وكذا في ذاب ؛ لأن معناه تقرّر ووجبء وهو بالقضاءٍ بعد الكفالة حتى لو دعا 
ني قدمت الغائب إلى قاضي كذاء وأقمت عليه بينة» هكذا بعد الكفالة وقضى لي عليه 
بذلك» وأقام اليّنة على ذلك صار كفيلا وصحّت الدعوى» وقضى على الكفيل بالمال 
ييصر وريه خصماً عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره أو لاء إلا أنه إذا كانت بغير 
أمره يكون القضاءٌ على الكفيل خاصّة كذا في «الفتح»'") ١‏ 

وقال صاحبُ «البحر»”": وجزمهم بهذا بعدم القبول ينبغي أن يكون على 
الرواية الضعيفة» أمّا على أظهر الروايتين المفتى به من نفاذٍ القضاء على الغائب ينبغي 
النفاذء ولم أر من نبّه عليه هاهنا . انتهى. 

وفيه نظر؛ نان شع به قال اننال عن النالي نع واكم واه كشافي سنت ل 
رفم حكمّه إلى الحنفي نفذّه كما حرّرّه صاحبُ «البحر»'" نفسّه في (كتاب القضاء) 
وكلامّهم هاهنا في الحاكم الحنفي» فإن حكمّه ينفذٌ لِمَا علمتّه من عدم الخصم» كذا في 
«زد المخنان )7 . 


للق «فتح القدير»(7 : 55" -3730). 
(1) «البحر الرائق»(5 : /7501). 


(7) «البحر الرائق»(؟؟ : /7). 
لق ««رد المحتار»(5 58). 


ا زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإن أقامٌبينة على أن له على زياد كذاء وهذا كيل بأمره قضى به عليهما 
(وإن أقام 'بينة ببّنة على أن له على زيل كذاء وهذا كفِيلُهُ بأمرِه قضى به 

عليهما”"): » هذا تدا مسأل لاتعق له يا ستيق؛ وهوالكفاكماذابله ,وما قضى 

ع تر الانسال انا روز د الى ير لها عا د و1 الا 


مرو قضى عليهماء ٠‏ ففي هذه الصورة قد كفل بهذا المال من غير التُرْضٍ لقضاء 
تاي لاد الساة الخلم :ا لضي ليا 0 
على الأصيل 

١[‏ اقوله: وإن أقام...الخ ؛ حاصله أن رجلا قد أحضر شخصا عند القاضي فأقام 
لبيئنة أن له على زيار الغائب ألف درهم وأن هذا الشخص كفيل عنه بأمرهء فيلت البينة 
وقضى الأصيل والكفيل جميعاء » ففي هذه المسألة قيودٌ معتبرة : 

الأول : : أن الكفالة مقيّدة بهذا المال. 

والثاني : أن هذا المالَ المكفول به غير مقيِّدٍ بأنه قضى به على المكفول عنه بعد 
الكفالة» ٠‏ بل هو مال مطلق» وبهذا القدر تمتارٌ هذه المسألة عن المسألة السابقة بقة إذ المكفول 
بهذا مقيّدٌ بقضاءٍ القاضي. 

والثالث : : أناهله الكثالة مقيدة بآثها بأمر الأصيل إذ الأمر يتضّمن الإقرار بالمال 
فيصيرٌ مقضياً عليه» وأمّا إذا لم يكن بأمره» فهي لا تتضمن الإقرار, فالقضاء على 
الكفيل لا ينضّمن القضاءً على الأصيل» وإليه أشار بقوله: وفي الكفالة بلا أمر على 
الكفيل فقط. 

["أقوله: قضى به عليهما ؛ فإن قيل: كيف يقضي على الغائبب إذا كانت الكفالةٍ 
اول على الغائب لا يجوز عندنا. 

لذ ركم سر لأس عر لاس وار علي اوطاني عير اا ء على 

ثب. كما إذا اذّعى عبد أن الحاضر اشتراه من مولاه الغائب » ثم أعتقه فأنكرَّ الحاضرٌ 
مواد 0 وق جا لويد كر ا 
على الغائب؛ حتى إذا حضرّ ليس له أن يدّعيه كذا في «الرمز»! "9 وزرالتسين”, 


ا حق الرجوع على الأصيل بلا إعادة بِيّنة عليه إذا حضرّ؛ لأنه صار 


)١(‏ «رمز الحقائق»(؟ : /ا/ا). 
() «تبيين الحقائق)(5 : .)١515‏ 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها 0 
وف الكفالة بلا أمرو قضى على | فقطء ولو صّمِنَ الدّرّك بطل دعواه بعذه 
وهذا عندناء وعند رُفْرَ #5 لا يرْجِمْ عليه ؛ لأنّهِ لا أنكرٌ كان زعمّهُ أن هذا الحق 
غير ابتوبل اللذعي ظلمةه ٠‏ فلا يكونّ له أن يظلم غيره. 

قلنا: الشّرع كذَبّه"' فارتفع إنكاره. 

(وفي الكفالة بلا أمرو قضى على الكفيل فقط) : أي أقامَ البيّنة على أنه كفيلة 
بلا أمر و يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط'"'. 

(ولو ستو الدزلة"" بطل دغواة يعدة) لالمترفت المشدري فق الشراءة 
فيكونُ بمنزلة الإقرار بملك البائى» ؛ فلا تصح دعوى ملكيّته. 

١[‏ آقوله: : الشرع كذّبه ؛ وهذا كمّن اشترى شيئاً وأقرٌ أن البائ ئمْ باع ملك نفسه» ثم 
جاء إنسانٌ واستحقه بالبيّنه لا يبطلُ حقه في الرجوع على البائع بالثمن ؛ لأنه صار 
مكدبا شن عاء كذا في الفا . 

["اقوله: على الكفيل فقط ؛ ولا يقضي على الغائب ؛ لأن المدّعى هاهنا مال 
مطلقّ فأمكن إثباته بخلاف ما تقدّم» فإنّهِ مقيّدٌ بكون امال مقضيا به على الأصيل» وإِنّما 
يختلفُ الحكم بالأمر وعدمه ؛ لأنهما يتغايران؛ لأن الكفالة بأمره تبرعٌ ابتداءً ومعاوضة 
انتهاء» ويغير أمره تبرعٌ ابتداءً وانتهاء. 

فالقهاء :ا خنييهما لآ كون نعاء الاك إذا قم بها بالأمن فك اوهو وشدن 
الإقرارٌ بالمال فيصيرٌ مقضياً عليه؛ والكفالة بغير أمره لا يمس جانبه ؛ لأن صحّتّها تعتمدُ 
قيام الدين في زعم الكفيل» فلا يتعدّى إليه. كذا قالوا. 

['اقوله : ولو ضمن الدرك...الخ؛ صورته: أنه باع دارا فكفلٌ رجلٌ للمشتري عن 
البائع بالدرك» وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ٠‏ فكفالتُه تسليم للمبيع» وإقرار 
منه أنه لا حقّ له فيها حتى لو ادّعى بعد ذلك أن الدار ملكه» أو ادّعى فيها الشفعة» أو 
الإجارة لا تسمع دعواه ؛ لأن الكفالة لو كانت مشروطة فتمامه بقبوله؛ وهو شرط 
ملائم للعقد إذ الدرك يثبت كت بلا شرط الكفالةء' فالشرط يزيذه: 

لج اسوك سيق عد ها نا من الي بور لاز نا ان لا* 


)١(‏ «الكفاية»(5 : /ا1؟” -8؟3). 


.0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو شّهدَ َنم لاء قالوا: إن كُتِب في الصّك 

(ولو شهر"' َنم (ا"): : وَإنّما قال: وختم لأنّ المعهودّ في الزّمان السّابق 
كان انتم في'" الشّهادات صيانة عن التي والتّبديل. 

(قالوا: إن كنب" ىالمكلك 
شفيعا بطلّت شفعتّه» ولا يرد عليه بالإقالة» فإنها فسخ لا نقض» فإن النقض لا يكون 
إلا بغير رضاء الخصمء إن لم تكن مشروطة فيه» فالمراد بها تام ابيع وأحكامّه بأن لا 
يرغب فيها المشتري إلا بالكفالة خوفا من الاستحقاق» فيكون إقرارا منه بأن البائع 
مالكها وقت البيع» فلا تصمٌ دعواه بعد ذلك. 

[)قوله: ولو شهد وختم لا ؛ يعني لو كتب شهادئه في صلك الشراء وختم على 
ذلك النفيك: ثم ادّعى الشاهد بعد ذلك أن الدارٌ له فلا تبطل دعواه؛ بل تسمع ولا 
تكون كتابة الشاهد على الصك وختمه تسليماً وإقرارا بأن ابيع ملك البائع ؛ لأن 
الشهادة لا تكون مشروطة بالببع لعدم الملائمة» والإقرار بالملك. 

فإن البيع قد يوجد من المالك وقد يوجد من غيره؛ ويحتمل أنه كتب الشهادة 
ليحفظ الواقعة أو لينظر في البيع حتى إذا رأى فيه مصلحة أجازّه» وليس فيه ما يدل 
على نفاذه بخلاف ضمان الدّركء فإنه إقرار بملك البائع. 

["أقوله: لا؛ أي لا تبطل دعواه إلا إذا شهد عند الحاكم بالبيع ؛ وقضى بشهادته 
أو لم يقض يكون تسليماء حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك أن التهاذة بالبيع على 
إدحاد إتراة يقار البيم باغاف الروايات : آنا العاقل يزيد تصرهه العريتة » فيصيرٌ 
كأنه قال : : باع وهو يملكه: أو باع بيعا بأنا تافذا » كذا في «التبيين»7" 

[آقوله: كان الختم...الم؛ فإنهم كانوا يختمون بعد كتابه أسمائهم على الصك 
خوفا من التغيبر والتزوير» والحكم لا يختلف» ٠‏ كذا في «المتح»"'» وقال في «النهر»: ولم 
أر لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقط, والذي يجب أن يعوّلَ عليه اعتبارٌ المكتوب في 
اليك : ٠‏ فإنّ فيه ما يفيدُ الاعتراف بالملك؛ ثم ختم كان اعترافا به ؛ وإلا لا. انتهى. 

]قوله: كتب ؛ فعلٌ مبنيّ للمفعول ونائب فاعله قوله: باع ملكه مع معطوفه؛ 


.)١56 : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 
زفق ««(منح الغفار»(ق؟ : 17م /ب).‎ 


كتاب الكفالة/تعريفها وشروطها وأحكامها "١‏ 
باعٌ مِلكَهُ أو بيعاً باناً نافذاء وهو كتب شهدَ بذلك بطلّتْ؛ ولو كتب شهادتة على 
إقرار العاقدين لا 
بع لَه أو بيعا باتا'نافذا؛ ٠‏ وهو كتب شّهِدَ بذلك بطلّت) : أي بطلَت دعواه بعد 
هذم الششّهادةٍ ؛ لأن شهادئه تَكون إقرارا أن البائع قد باع 7 أو باع بيعا بانًا 
تافذا .قاذ لغ املك اشير ركون ساقض 

(ولو كتب شهادئه على إقرار العاقدين 6 أي لا يبطل دعواه بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم التّناقض'”". ْ ْ 
وهو قوله: يبعا بانأ نافذأ ؛ فإن المرادَ به اللفظ دون المعنى. 

١1‏ أوله: باع ملكه أو بيعاً باناً؛ فهذا احترارٌ عمالو كتب شهادئه في الصك ببيع 
مطلق عن قيد الملك وكونه نافذا. كما تقدم. 

[]قوله: يكون مناقضاً؛ بخلاف عرد الكتابة في الصك ؛ لأنه لا يتعلق به حكم 
وإتمنااه و عرد عبان »وتو الف تاذ فلؤنا باع لله كنيد ان له أن يدغية + كذا ف 
«التبيين»”". 

["اقوله : لعدم التناقض ؛ فإنه لا يكون تسليماً إذ لا يتعلق به حكم » إنُما هو 
يجرّد اخبار» ولو أخبر أن فلاناً باع شيكا كان له أن يدَّعيه كما مرَّآنفا. 


مج مج هبي 


.)١51١ : لأنه جرد إخبار فلا تناقض. ينظر: «الدر المنتقى»(7‎ )١( 
.)١515 : (؟) «تبيين الحقائق»)(5‎ 


فصل 4 الضمان 
ولو صّمِنَ العهدة؛ أو الخلاص 
فصل 4 الضمان 
(ولو صَمِنَ الُهدة”): أي اشترى رجل ثوباء قَصَمِنَ آخرٌ بالمهدة؛ 
ايناث باطل ؛ أن العهدة "و قد جاءت لمعان : 


١.للصّك‏ القديم. 
". وللعقَرٍ وحقوقه. 
”. وللدّرك. 
بعت انعد لبان بالكلم. 
(أو الخلاص) 


1 ]قوله: العهدة ؛ بالضم: نبشته سوكند وهمان ونبشته خريد وفروخت وتاوان 
يقال في الأمر عهدة. كذا في «منتهى الارب». 
["قوله: لأن العهدة. 3 ؛ حاصله : أن العهدة اسم م مشترك : 

١‏ . قديقمٌ على الك القديم ؛ لأنه وثيقة بَنزلة كتابي العهدة» وهو لملك البائع 
ولا يلزمه التسليم » فإذا ضّمِنْ تسليمه إلى المشتري فقد ضَّمِنَ ما لا يقدر عليه؛ فلا 
؟. وقد يقع على العقد؛ لأنه مأخودٌ من العهدء والعهدٌ والعقدٌ واحد. 

”. وقد يقع على حقوق العقد؛ لأنها من ثمرات العقد. 

3 . وقد يقع على خيار الشرط ‏ » كما جاء في الحديث : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» 
أي خيار الشرط فيه. 

5. وقد يقع على الدرك. 

فتعدرٌ العمل بها قبل البيان» فبطل الضمان بخلاف الدرك » فإن ضمانّه صحيح ؛ 
لأنه عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ؛ وهو معلومٌ مقدورٌ التسليم. 

فإنذقيل أوعى أنابهرف إن ماهر العجاة به رمو الاتره قصحيها 
لتصرّفه. 
)١‏ في «سنن أبي داود»(7: 7584)» و<«سئن ابن ماجة»(7: 904)» و«المستدرك»(؟: 50): قال 

الكناني في «مصباح الزجاجة»(7: 759): هذا إسناد رجاله ثقات. 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد ليم 
و 5 ع و - 
أو المضارب الثّمنَ لرب المال» أو الوكيل بالبيع لموكله 
م كر ا ل ين وقيو أن تشهن ط أن المبيع إن 
ستحق يِخلُصّهُ ويسلّم عيئّهُ إليه بأي طريق كانء وهذا باطلٌ إذا لا قدرة له على 


000 
(أو الاريك 00 المال): أي باع ار روه بش الام 
(أو الوكيل بال بن [الوكيل وعكين للمركل التي : نما لا يحون" 


ار ل 
والاحتمال. هكذا قالوا. 

١1‏ أقوله: عند أبي حديفة 5ه ؛ والخنلافُ مبنيّ على تفسيره؛ فهما فسّراه: 
و00 
وفسّره الامام : بتخليص المبيع فقط ولا قدرة له. كذا في «الن 

والواسمن لخليض ابيع ور التمن يجان! أن ينما للك الفا يه وهو 
تسليم المبيع إن أجاز المستحق المبيمٌ ورد الثمن إن لم يجزء كذا في «الرمز»'"" 

[؟آقوله: إذلا قدرة له على هذا؛ لأنه إن ظهر مستحقا فريما لا يساعده 
المستحقٌ؛ أو حُرَا فلا يقدرٌ مطلقاًء والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل: كذا في 
«الكفاية». 

1اآقوله: وإنّما لا يجوز...الخ؛ حاصلّه إن لعدم جوز الكفالة في هاتين الصورتين 
وجهين: 

أحدهما: إن الثمنّ أمانة في يد المضارب والوكيل» فيكونان أمينين» والأمين لا 
يكون ضامناًء فالضمانُ تغييرٌ حكم الشرع؛ والعبدٌ لا يقدرٌ عليه؛ فيرد الضمانٌ على 
كل واحد منهما كاشتراطه على المودع والمستعير. 

والثاني: إن الكفالة التزامٌ المطالبة» وحق المطالبةٍ للمضارب والوكيل ٠‏ فإن حق 
القبض إلى الوكيل والمضارب بجهة الأصالة في البيع ؛ ولهذا يبطل الوكالة بموت الموكل 
وبموت رب المال وبعزله» ولو وْكل الموكلٌ أو رب المال بقبض الدين ثم عزلّه صم 


.)976 «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 


لق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
أو أحدٌ البائعين حصّة صاحيه من تمن عباء باعاهُ بصفقة بطل 

.١‏ لأن الكّمنَ أمانة عند المضارب والوكيل؛ فالضّمانُ تغييرٌ حكم الشّرع. 

.١‏ ولأنّ حق المطالبةٍ للمضارب والوكيل؛ فيصيران ضامنين"' لنفسهما. 

(أو أحدٌ البائعين'' حصّة صاحيه من تمن عباء باعاه بصفقةٍ بطل 
عزله ؛ لأن الثمنَ وجب للوكيل أو للمضارب على المشتري إذ حقوق العقد راجعة إلى 
العاقد. 

وكذا المضارب لو وكلَ رب المال لقبض الثمن له عزله ؛ لأنه العاقدُ فترجع 
الحقوق إليه؛ والعاقدٌ لغيره في حقّ الحقوق كالعاق لنفسه؛ ولبذا اختصّت المطالبة به؛ 
ولو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارا في يمينه» ولو حلف ما للوكيل عليه 
شع حدك: فإذا نيه ان الوك :أضيل فق السكنءانإذا من ما ناس لس فلا 
يحوز. 

١1‏ أقوله : فيصيران ضامنين ؛ بخلاف الرسول والوكيل ببيع الغنائم من جهة الإمام 
والوكيل بالعؤوي ابحيث يضح ضيناتهم ؛ لآن كل وااعد متهم تقر وععبر بحت لبو 
نهاهم الآمر عن قبض البدل صم نهيه. ٍ 

['أوله: :أ و أحد البائعين. .الخ ؛ صورته : أن على ماعنا ب كا بينهما من 
رجل صفقة واحدة وضّين أحدهما لشريكه نصيبّه من الثمن لا يجوز ؛ نعم لو أدى 
نصيب شريكه بلا سبق ضمان جانء» وكرت لح عو ريه الوا 
يرجع بما دفع إذ قضاه على فسادء كذا ذكره ه في «رد المختان»"" ' قلا عن «جامع 
لوي 

وكذا لا يجوز الكفالة لكل شريك بدين حل اماف و ولوراوك كنا كلت 
لبما على رجل دين فكنيل أحدهما لصاحيه الحصّة من الدين لا تصمٌ كفالته » ولو تبرعَ 
أحدهما بأداء نصيب صاحيه من الدين كان جائزا. 


وكما أن الرجل إذا مات وله دين على رجل وترك ابنين» فكدل اهنا له 
عن المديون بحصة أخيه لا تصمح الكفالة: ولو تبرّع اهنا قاد ف صاحيه من 


)١(‏ «رد المحتار»(؟ : ٠/ا؟‏ -1ل7؟), 
(0) ينظر: «جامع الفصولين»(؟ : 75). 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد ا" 


ويصفقتين صح ‏ . كضمان الخراج. 
وبصفقتين "“صح) : أي باعا عبد صفقة واحدة؛ وضّمنَ أحدُهما لصاحيه حصتّه 

من الثم لا ب يصح ؛ لأنه لو صح الصّمانُ مع الشركة ؛ تع مانا الو وله 
ريد عن يون إلى بتعة الذن قبل فبطيت :وذ لخو" بخلافي ما 
لو باعاهُ بصفقتين”'', فإنَّهِ يصح الضَّمانُ ؛ لأنّه لا شركة”. 

(كضمان الخراج"' 
الدين صِحّء كذا في «الخانية»"''ء وغيرها. 

١‏ أقوله: بصفقتين صمٌ؛ صورته: أن رجلين باعٌ كل واحدٍ منهما نصفه بعقد 
على حدة» ثم ضمن أحدهما لصاحيه حصته من الثمن صح الضمان. 

["اقوله: يصير ضامناً ؛ إذ ما من جزء يؤدّيه المشتري أو الكفيلٌ من الثمن الأول 

1؟أقوله: وذا لا يجوز؛ ؛ لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو أن يصيرٌ 
حقّ كل واحلو منهما مفرزا في حيز على حدة؛ فهو لا يتصوّر قي غير العين ؛ لأن الفعل 
الحسي يستدعي محلا حسياء والدين حكمي » ٠‏ فلا يرد عليه الفصل الحسي. 

فإن لم تصم قسمتّه يكون كل شيء يؤدٌيه إلى شريكه مشتركا بينهماء فيرجع 
المؤدي بنصفو ما أذى لكونه مشتركا بينهما » شم يرجم أيضاً بدصف الباقي إلى أن لا 
يبقى في يده شىء» فيؤدّي تجويرّه ابتداءً إبطاله انتهاءً, كذا في «التبيين»'". 

[]قوله: بصفقتين ؛ قد اعتبروا هاهنا لتعددٍ الصفقةٍ تفصيلٌ الثمن» وذكروا في 
البيوع أنماهذا قولبماء وأمًا على قوله فلا بد من تكرار لفظ: بعتء» كذا في 
«البحر»' '» وغيره. 

[0أقوله: لأنه لا شركة؛ فإِنّه إذا تعددت الصفقة فما وجب لكل واحد منهما 
يفقده يككون له بخاصة يلا شركة: 

1“ أقوله : المخراج ؛ قيل المرادٌ به الخراجٌ الموظّف: وهو الذي يحِبُ في الذمّة بأن 
)١(‏ «الفتاوى الخخانية»("؟: .)١59‏ 


(") «تبيين الحقائق»)(5 : .)١5١‏ 
() «البحر الرائق»(7 : 017؟7). 


م زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


والنُوائبو والقسمةٍ 
والتوائب"" والقسمة) 5 أي صح عفان هذه الأساء, 

أمّا الخراج فقد مر . 
يوظّف الإمامٌ كل سنةٍ في مال على ما يراه لإخراج المقاسمة؛ وهو الذي يقسمّه الإمام 
من غلة الأرضن ؛ لأنه غير واجب في الذمة: كذا في «الرمر» 0" وغيره. 

وظاهر المتن أن المعتمد الإطلاق» ومن ثم أطلقه صاحب «الكنز»”” ‏ وقال في 
«البحر»'"': أطلقه فشمل الخراج الموظف وخراج المقاسمة ؛ لأنه لم يكن دينا في الذمّة؛ 
ا ا اي بوذا دكرة 
الشارح - يعني الزيلبي ذه - وهو منقوض بالدّرَّك؛ ؛'فإن الكفالة به جائزة دون 
الرهن. انتهى. 

واستدلوا على صِحَةٍ ضمان الخراج اح بسحو عي للمودايط الي به 
0-0 022307075656 الال لكر حا لال ان 

أمَا خراج المقاسمة فجزءٌ من الخراجء وهو عينٌ غيرٌ مضمون حتى لو هلك لا 
يوخدٌ شيء» والكفالة بأعيان غير مضمونةٍ لا تجوز كالزكاة في الأموال الظاهرة؛ ولمذا 
فد اراد اج المضمون بالموظّف صاحب «الفتح»' '» وقال صاحب «الكفاية»”' : المراد به 
الخراج الموظف. 

١[‏ آقوله: النوائب؛ و جمع نائبة ) وهى النازلة » كذا في «المصباح»”" وقال في 
«منتهى الأرب» : نائبة مصيبت وكار وشوار نوائب جمع. انتهى. وفي الاصطلاح ما أشار 
إليه الشارح ضيه بقوله: فهي إِمَا بالحق... ال . 


)١(‏ «رمز الحقائق»(؟ : /الا). 
(؟) «كنز الدقائق»2(ص7١١).‏ 
(9) «البحر الرائق»(7 : 509). 
(؟) في «تبيين الحقائق»(5 : .)١1506‏ 
(6) «فتح القدير»(7: 7375). 
() «الكماية»(75 : 73095), 

() «المصباح المنيرن»(ص179). 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد يفوا 
سح اسسسسم 1 هه 060608042020[ 
0 3 0 32 5 َه 0 30 و 
وأما الثوائب : فهي إما بحق ككري النهرء وأجر الحارس؛ وما يوظشف 
لتجهيز الجيش » وغير ذلك 
١[‏ أقوله: أما النوائب...الم ؛ ؛ حاصله أن النوائب 
١‏ . قيل: 0 وكرئ التهنرالمشترك أ امال 
8 : كتجهيز الجيش وفداء الأسرى. 
". وقيل: : المراد بها ما ليس بق كالجبايات التي في زمائنا يأخذها الظلمة بغي حق. 
فإن كان المرادُ به هو الأوّل جازت الكفالة بها اتفاقاً؛ لأنه واجب مضمون. 
وإن كان المراد به الثاني ؛ ففيه اختلاف المشايخ : 
١‏ . فقال بعضهم : : لا تجوز الكفالة» ومنهم صدر الإسلام البَرْدَوِي ذه ؛ ؛ لأنها ضم 
ذمّة إلى ذمّة في المطالبة أو الدين: وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم 
يتحقق معتاها. 


؟. وقال بعضهم اتجوز؛ رك الماك ري ار 
المتقدم ؛ ؛ لأنها في المطالبة مثل سائر الديون» بل فوقهاء والعبرة للمطالبة ؛ لأنها ,' شرعت 
لالنزامهما والمطالبة الحسيّة كالمطالبة الشرعيّة ؛ ولذا قلنا من قام بتوزيع هذه النوائب 
على المسلمين بالقسط : أي العدل يؤجرٌ وإن كان الآخدٌ بالأخذر ظالم. 

وقلنا ايم احير امرار ا قا ارال يحو لوكو ومو 
الصحيح » » كما في «الخانية»' "كمن ففتى دين غيرة بأمرة. 

وفي «العنايه»'”" : قال شمسٌ الأئمة ظه: هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان 
مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ أمرَهُ بالرجوع. 

["]قوله : ككري النهر. .الخ ؛ نحو أن يقضي القاضي بكري نهر مشترل ينه 
وبين غيره شركة خاصّة» فأبى واحدٌ منهم من الكري» وأنفق شريكه بأمر القاضي, 
يصيرٌ حصّته الآبي ديئا في ذمّته» فتصح الكفالة بها ؛ لأنه كفل بما هو مضمونٌ على 
الأصيل. 


)١(‏ «الفتاوى الخانية»)(”: ؟57). 
(؟) «العناية شرح البداية»(7 : 731917). 


هن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وأماابفين حرو كاشايانت ”لق ومانكا 3 والكناك بالأر و "ينيد اثفاقا : 
وفي الثاني خلافً» والفتوى على الصّحوا": فإنها صارت كالديون المنّحيِحةٍ 
حتّى لو أخذت من الأكار فله الرّجوعٌ على مالك الأرض. 

وكذا أجرة الحارس بين قوم مضمونةٌ يصمح الضمان بهاء وكذا ما وظّف الإمامُ 
على الذاتي علد اشاب إلى خير الست لتال المشركين وروقد علا ييه الال أريجدح 
إلى حذاء أسارى المسلمين فوظّف على الناس لأجل ذلك ؛ فهو واجب مضمون تصح 
الكفالة به» كذا في «العناية»”! وغيرها. 

١‏ أقوله: كالجبايات ؛ الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخيّاط 
والصبباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهرء فإنّها ظلم. كذا في 
«الفتح»'"”. 

وقال في «البناية» " : وأما النوائب الكبرى والداهية الدهياء التي هي المكس فهي 
خراة فظنا قلا عور الكقانه يونا ول لكف ف افيه بوه من الرخره أضلا وقد لعن 
الشارع صاحب المكس. انتهى. 

["آقوله : والكفالة بالأولى ؛ أي بالنوائب ب إذا أريد بها ما يكون بحق صحيحة 
اتفاقا ؛ لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعةٍ ولي الأمر فيما فيه مصلحة 
اللطاترارام اميك لل ارك عر ااي ارده كنا وا الفح 1د 

اقوله: والفتوى على الصحًّة؛ قال في «البحر»”': ظاهر اميم ترجيح 
الصحّة في كفالةٍ النوائب بغي حق ؛ ولذا قال في «ايضاح الاصلاح»''': والفتوى على 
التعديكة بول (انقان:ة,'"" + الصعيك الصخة وير جه على المكنيو عنه إن كان بأمره. 
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القن 


,)7375 : «العناية»(5‎ )١( 

فق «فتح القدير»(5 : 7707). 

() «البناية»(5 : 7/46). 

(:) «فتح القدير»(7: 721735). 

(6) «البحر الرائق»(7 : 55٠9‏ -551), 
30( «ليضاح الإصلاح»(753 20/6 
(/) «الفتاوى الخانية»(7: ؟57). 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد أحس 
رو و .- 
وإن قال : ضمه إل شبهن صدق هوه وإن ادعى الطالب أنه حال 
وأما القسمة فقد قيل"': هي النّوائبُ بعينها تنه ؛ معي أن لخم ننياء وقيل : هي 
ئة الموظنة الراتبة» والنّوائبُ هي غيرٌ الموظفةٍ» وأنًا ما كان») اعفان برها 


30 


صحيحه. 
زوق قال فشك إن فتيراعتة 3 هو وان ادن الطانث الشيغان) 
وعليه مشى في «الاختيار»'" » و«المختار»'" و«الملتقى»”" » نعم صحّح صاحب 
«الخانية» في شرحه على «الجامع الصغير» عدم الصحّة» وكذلك أفتى في «الخيرية» بعدم 
الصحّة مستندا لما في «البزازية»”؛ و«الخلاصة» من أنه قول عامة المشايخ» وَلِمّا في 
«الخماديةه من أن الأسي لو قال لغيه خلضئي فتاقغ المأمون مالا وخلصّه قال برشي 
يرجعء وقال صاحب «المحيط»: لا ؛ وهو الأصح وعليه الفتوى. انتهى مختصرا. والله 
أعلم وعلمه أتقن وأحكم. 
7 فوله فقد قيل...الخ؛ حاصله إن المشايح اختلفوا في معناها : 

.١‏ فقال بعضّهم: هي النوائب بعينهاء فالعطف للبيان والتفسيرء وتكون الرواية 
بالواوء أو حصة منها بأن قسّم ما ينوب العامة » نحو: تردكري اخهار المشتركة » 
فأصاب واحداً شيءٌ من ذلك؛ فيجب أداؤه فكفل به رجل 

؟. وقال بعضّهم القسمة: 00 
الديوانية في كل شهر أو ثلاثة أشهر» والمراد بالنوائب ما هو منها غير راتب فتغايرا ؛ 
فالرواية في هاتين: بأو. 

"'. وقال بعضهم معناها: إذا اقتسما ثم منع أحد الشريكين قِسّمْ صاحيه. 

5. وقال أبو جعفر المِنْدُواني 5ه معناها: إن أحد الشريكين إذا طلب القسمة من 
صاحره وامتنمٌ الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقومٌ مقامّه في القسمه جاز؛ لأن 
القسمة واجبة عليه. 


.)5 57 : «الاختيار»(؟‎ )١( 
.)5 57 : (؟) «المختار»(؟‎ 


(9) «ملتقى الأبحر»اص155١).‏ 
(5) «الفتاوى البزازية»(5 : .)١5‏ 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


أي قال الكفيلُ : كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهرء وَقَال الطالت: ل 
بل على صفةٍ الحلول, ٠‏ فالقولٌ قولٌ الكفيل مع الحلفء وهذا بخلافو ما إذا أقرَّ 
بدين مؤجل » وقال المقرله: لا بل هو حالٌ» فالقولٌ للمقرٌ له. 

والفرة ق'"': أنه إذا أقرَ بالذين 

وقال أب بكر ين سعيد 35+ إن هذه الكلية غلط؛ لأن القسمة مصدن: 
والمصدرٌ فعل» وهذا الفعلٌ غير مضمون. ورد أن القسمة تحِيءُ بمعنى النصيب قال الله 
عل : .+ وَتَبتهم أن ألمآه يسمه ينبم ”'', والمراد به النصيب. 

[١أقوله:‏ والفرق...الخ؛ : توضيحُه: إن المقرّ بالدين أقرً بما هو سببُ المطالبة في 
الحال؛ إذ الظاهر أن الدينَ كذلك ؛ لأنه إِنّما ب* يشبتُ بدلا عن قرض أو إتلافي أو بيع 
ونحوه» والظاهٌ أن العاقل ل يرضى منروج مستحقّه في الحال إلا ببدل في الحال » فكان 
الحلول الأصل؛ والأجل عارض» فكان الدينٌ المؤجّلُ معروضاً بعارض لا نوعاً» ثم 
ادع انه يجنا دوه تا حير المطالية والقكن يك 

وفي الكفالة ما أقرٌ بالدين على ما هو الأصح» بل بحق المطالبةٍ بعد شهرء 
والمكفول له يدّعيها في الحال؛ والكفيلٌ ينكرٌ ذلك فالقول له ؛ وهذا لأنّ الترام المطالبة 
يتنوعٌ إلى التزايها في الحال» أو في المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدَّرَكء فإنّما أقرّ بنوع 
منهاء فلا يلزم بالنوع الآخرء كذا في «الفتح»'". 

وقال الشافعي ##: القول للمقر فيهما؛ لأن الأجلَّ وصفُ فيهماء يقال: دير 
مؤجُلٌ وحال» وفي الأوصاف القولٌ للمقرٌء وقال أبو يوسف 45: القول للمقرَّ له في 
الفصلين رواه عنه إبراهيم بن يوسف 5ه ؛ 9ن كر فك أت لاتق : ثم ادّعى تأخيرّه فلا 
لا را عق اند ل اد بوي ا الأأترى أنة لو أقر 
بالكفالة على أنه بالخيار جار إقرارٌه بالكفالة وبطل الخيار لما قلنا. 

ونحن بِيْنًا الفرقَ بين الفصلين وليس هذا كاخيار؛ لأن الخيارَ معنى يُبْطِلُ الكفالة 


و م شير 


فلا يصدق بإبطالها بعد الإقرار بخلاف الأجل ؛ لأنه ليس بإبطال» وَإنّما هو نوع في 


.58 القمر:‎ )١( 
,)31960 - 3595 «فتح القدير»(7:‎ (2) 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد 8 


ثم ادّعى حا ل » وهو تأخيرٌ المطالبة؛ وال له 0 فالقول قوله عخلافب 


الكفالة ' فإنّهِ لا دين فيها ٠‏ فالطالبُ يدَّعي أنه مطالبٌُ في الحال؛ والكفيل ينكره . 
(ولا ب يؤخل"' ضامنٌ الدَرَّكٍ إن استحق المبيمٌ ما لم يقضٍ بثمه على بائيو) ؛ 


| 1 


إذ بمجرَدٍ الاستحقاق لا ينتتقض ال '" فى ظاهر الروايةٍ نولك 
الكفالة على ما ينا وما قاله الشافمي وك أن الأجل وصفٌ للدين لا يستقيم ؛ ؛ لأنه 
ليس بصفةٍ للدين في الحقيقة » كان وهنا لهالنظا. 

ألا تري أن الدينَ حقٌ الطالب والأجل حق المطلوب» ولو كان حقاً له لما 
اختلف مستحّقهما كالجودة والرداءة فيهء كذا في «التبيين»'''» وغيره. 

١[‏ آقوله : شم ادعى حا له فوجد الإقرار لنفسه والدعوى على غيره؛ والأول 
ا ال ل 

"أقوله: ولا يؤخذ. ..الخ؛ صورة المسألة: أنه إذا اشترى أمة وكفِلَ له رجلٌ 
بالدّرك فاستحقّت» لم يأخذ المشتري الكفيل حتى يُقَضَّى له بالثمن على البائع 
بالاستحقاق ::وهن لم يخرج عن ملكد ما لم يفسسح البيع: 

ويَحْكُمْ على البائع برد الثمن على المشتري ؛ الس وو 
ولهذا لو أجارٌ المستحقٌ البيمٌ قبل الفسخ جاز» فلو كان منتقضاً لما جانّ» فإذا لم يتتقض 
لم يَحِبْ الثمن على البائع » ولم يخرج عن ملكه ؛ لأن بدل المستحق تملوك. 

ألا ترى أنه لو كان ثمنها عبد فأعتقه البائعٌ في هذه الحالة عُتِق » وكذا لو كان 
المشتري باعٌ الجارية من إنسان فاستحقت من يد الثاني ليس للمشتري الأول أن يرجم 
على بائعه ما لم يُقَضّ عليه بالثمن للثاني ؛ كيلا يجتمع البدلان في ملك واحد. 

فإذا حكم الحاكم بالثمن عليه انتقض وسقط احتمال الإجازة» ولزم البائع رد 
الثمن » فيلزم كفيله ضرورة بخلافي القضاء ا ذلك بطر يوا لجم اعاب 
فيرجع على البائع والكفيل ؛ صرح به العلامة الزَيْلْمِيُ في «شرح ال 

[ل"آقوله : لا ينتقض البيع ؛ لأن الاستحقاق لا ينفي ابتداء البيع؛ » فالأولى أن لا 
ينفي البقاء. 

[ وله : في ظاهر الرواية ؛ وفي رواية «الأمالي»: عن أبي يوسف 445 : إنه يبطل 


.)١117 : <«تبيين الحقائق»(:‎ )١( 
.)١1١9/- 155 : «تبيين الحقائق»(5‎ )0( 


دن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ما لم يقض بالثّمنٍ على البائع » فلم يجب على الأصيل رد الّمن فلا يحب على 
الكفيل 

البيع بالاستحقاق قبل القضاء بالغمن على البائع فيأخل الكفيل قبل أن يقضي على 
البائع بالثمن ؛ لأن الضمانٌ توجه على البائع ووجب للمشتري مطالببّه» فكذلك على 
الكفيل. كذا في «الفتح»”''» وغيره. 


ميا مج مي 


.)7216 «فتح القدير»(7:‎ )١( 


فصل 4# كفالة الرجلين 
دين على اثنين كَفِلَ كل عن الآخر؛ لم يرجم على شريكه إلا بما أدّى زائدا 
على النُصف 
فصل 4 كفالة الرجلين 
(دينْ على اث: نين" كفل كل عن الآخرء لم يرجع على شريكه | إلا بما أدّى زائدا 
على النُصف) » اشترد تريا عبدا بألف وكفل كل منهما عن صاحبه””بأمره للبائع ؛ فكل 


ما أدّاه أحدّهما لا يرجم به على صاحبه إلا اذكو وإئذا علي الصو" 

[١]قوله:‏ دين على اثنين. ..الم ؛ شرع في كفالة الاثنين بعد الفراغ عن ذكر كفالة 
الواحد ؛ لأن الاثنين بعد الواحد تبعاً فأَخّر وضعا؛ ليوافق الوضعٌ الطبع» فقال: دين 
على اثنين... الخ 

وحاصلٌ المسألة: أنه إذا كان الدين على اثنين وكفْل كل واحد منهما عن الآخر 
جار العقدُء وما أدّاه أحدّهما من الدين لا يرجمٌ على الآخر إلا إذا زادَ على النصف» 
فينصرفُ إلى ما عليه كفالة » فيرجع على شريكه إن كل بأمره. 

وفي قوله: : دين على اثنين؛ إشارة في استواء الدينين صفة وسببا ٠‏ فلو اختلفا 
مَئِقه كاندها عن أحدهها مؤجلا وما على متاح عال » فإن أدَى صم تعينه على 
شريكه؛ ورجمٌ به عليه» وعلى عكسه لا يرجع ؛ لأن الكفيل إذا عجّل ديناً مؤجّلا 
ليس له الرجوع على الأصيل قبل ا حلول. 

ولو اختلفا سبباً كإن كان على أحدهما فرضاً وما على الآخر ثمن مبيع» فإنّه 
يصح تعيين المؤدّى ؛ لأف النية فق الحنسين المختلقين معتيرة .وق الحسن الواحد لو 
ذكره ه في «الفتح»'' 0 

["آقوله: كل منهما عن صاحبه ؛ ولو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر» 
وأذَّى الكفيل فجعله عن صاحبه؛ فإنه يصدّق. كذا في «البحر»”". 

["آفوله: زائداً على النصفء وامراد أن يكون زائدا على ما عليه» ولو كان دون 
النصف أو أكثر منه. 


.)178 - 37121/ : «فتح القدير)(7‎ )١( 
.)177 - 5517 «البحر الرائق»(57:‎ )1( 


2 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو كفلا بشيءٍ عن رجل» وكفل كل به عن صاحبهٍ رَجَعٌ عليه بنصف ما أدّى 
لأن وقومٌ المؤدّى عمًا عليه أصالة أولى"' من وقوعه عمًا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيءٍ عن رجل » وكفلَ كل به عن صاحيه يه رجع عليه بنصف ما 
أدى وإن قل) ؛ على" رجل ألفٌْ فكفِلَ كل واحدٍ من شخصين آخرين عن 
الأصيل بهذا الألف, ثم كَفِلَ كل واحار من الكفيلين عن صاحيه بأمره بهذا 
الألف»ء ٠‏ فكل ما أدَاه أحدُهما وإن قل رجمٌ على الآخر بنصفِه بخلاف الصّورة 
الأولى: ٠‏ فإن الأصالة تُرجَّح على الكفالة 

١1‏ قوله: أولى ؛ لأن الأوّل دينٌ ومطالبة؛ والثاني مطالبة فقطء ولا يعارضٌ 
الأول؛ وكذا سبب الأول وهو الشراء أقوى من سبب الثاني» وهو الكفالة ؛ ولبذا ينفذ 
الأول من المريض من جميع ماله؛ وإن كان عليه دين» والثاني لاينفذ إلا من الثلث 
بشرط أن لا يكون عليه دين. 

واة كان علةو يفيف :3 لكيتقد ايلك فكان اكنسفلةا مارمة اليه 
وهذا نظيرما إذا اشترى ثوب وعشرة دراهم بعشرين درهماء فنقد في ا مجلس عشرة, 
جعل النقود ثْنَ الصرف ؛ لأن الواجب أقوى لحاجته إلى القبض في المجلس. كما صرّحوا 
يه 


0 0 0 0 وم الإ ري لف 


ل ل عل 
الأعيما. 

فكل ما أدّى أحدهما رجمٌ بنصنه على صاحيه؛ ثم يرجعان على الأصيل إن 
شاء» وإن شاء رجمّ هو بالكل على الأصيل ؛ لأن ما عليهما مستويان» فلا ترجيح 
للبعض على البعض إذ الكل كفالة» فيكون المؤدّى شائعاً عنهماء ويرجمٌ بنصنيه على 
شريكه إذ لا يؤدّي إلى الدور؛ لأن قضية عقدٍ الكفالة الاستواء لاستوائهما في العلة» 
وهي ضمان الكفالة. 

َلَمّا كان كذلك كان لِمّن أَنّى ولاية الرجوع على صاحيه بنصف ما أدّى ؛ لأنه 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد 0 
أمّا هاهنا فالكل كفالة فلا رُجْحان 1 

وقال في «المداية»'" امس أن مؤوره الشالة عل :هذا الوجه احترارٌ عما 
ل 
عع اصاحيه بأمرو» ففى هله التضورة :لا يرجع عل شريكة إلا بما زادٌ على النُصفت: 
مساو لصاحبه في الالتزام بجهةٍ واحدة؛ فوجب أن يستويا في الغرم بخلاف المسألة 
الأولى ؛ لأن الترجيح فيها حاصلٌ من الابتداء فلا يضرّه الرجوع فيؤدّي إلى الدور» ثم 
يرجعان على الأصيل ؛ لأنهما أدّيا عنه ديئّه. 

وإن شاء المؤدّي رجع بالجميع على الأصيل ؛ لأنه كفل بالجميع بأمرهء هذا إذا 
لل >ر نشد سسا عل اعد دب نل على قدانب لذ لز كرات 
منهما عن صاحبه بالجميع. 

وأمّا إذا تكفلَ كل واحد منهما بالنصفء ثم تكفل كل واحلر منهما عن صاحيه: 
فهي كالمسألة الأولى في الصحيح حتى لا يرجع على شريكه نما أدّى ما لم يزد على 
النصف. 

وكذا لو نكملا عن الأصيل بجميع الدين معاًء ثم كَفِلَ كل واحد منهما عن 
صاحبه ؛ لأ الدين يتقسمٌ عليهما نصفينٍ فلا يكون كفيلاً عن الأصيل بالجميع » وكذا 
لو كفل كل واحدٍ منهما عن الأصيل ابالجميع! متعاقباء ثم كفل كل واحد منهما عن 
صاحيه بالنصف. كذا في «التبيين»''' و«الرمز»”" » وغيرهما من المبسوطات. 

١1‏ ]قوله: فلا رجحان ؛ أي فلا يتتصورٌ الرجحان للبعض على الآخر؛ لأنهما 
متساويان» فلو وقع كل ما أدّاهُ أحدّهما عن هذاء أو عن ذلك لَزِمٌ ترجيحٌ أحدُ 
المتساويين» واللازم باطل. 

["آقوله: قال في «المداية»...الخ ؛ قال في «البداية»'" : ومعنى عدن لضع 
أن يكون الكفالة بالكل عن الأصيل» وبالكلٌ عن الشريكء والمطالبة متعدّدة» فيجتمع 


.)١5/4 : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 
.)78 : «رمز الحقائق»(؟‎ )9( 
«البداية»(7: /7ا9).‎ )"( 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 

أقول ؛ في هذه الصّورة كل ما أذَّاه ينبغي أن يرجم بنصفه على شريكم و 
نا لم يكن" لإحدى الكفالتين رُجْحانٌ على الأخرى 
الكفالتان على ما مرَّء وموجبها التزام المطالبة» فتصمٌ الكفالة عن الكفيل كما تصح 
الكفالة عن الأصيل ؛ وكما تصمٌ الحوالة عن امحتال عليه. 

وإذا عرف هذا فما أدّاه أحدهما وقع شائعا عنهما إذ الكل كفالةً فلا ترجيح 
للبعض على البعض بخلاف ما تقدّم؛ فيرجمٌ على شريكه بنصفيه» وإلاً يؤدّي إلى 
اللو لأن قضيته الاستواء» وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أذَّى فلا ينقض 
برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم. انتهى. 

فنظر الشارح #5 إلى ظاهر العبارة وزعم أنه احترانٌ ل عما إذا كفلا رجلان بالألف 
حت عدار مقينها عليهما مخاصما» الال أن متيوة» لين إلااتصجيح التفريع: كما 
صرّح به الشراح من صاحب «العناية»'' و«النهاية» وغيرهما. 

وليس للاحتراز كما زعمّه الشارح #5 ؛ لأنه فرعٌ على المسألة: جوازٌ رجوع 
الكفيلين على الأصيل » وجواز رجوع من أدَّى المال االجميع على المكفول عنه» والظاهر 
أن جوارٌ الرجوع بالجميع على المكفول عنه لا يتضرّع على تقدير المسألة على الوجه 
الثاني » وإن كان الحكم كذلك. 

على أن ق»صوره القديم يكن أذ يكال» : إن الكفالة بالنصف التي وجبت بحكم 
الضنان يقير واسطة كلت مثاله الأضالة بالنسبة إل الكفالة بالنضفه الآخر الواجة 
بواسطة ؛ لأجل التقسيم» ٠‏ فيل هذا مَنّْزلة المسألة الأولى. كما صرّح به في «الكفاية»'", 
فيصح الاحتراز» وهذا التقرير على تقدير التسليم. 

[١]قوله:‏ لأنه لما لم يكن... الخ ؛ قال في «الكفاية»'" تحت قول صاحب 
«الجداية»”؟' : ومعنى المسألة في الصحيح ... الخ ؛ وإنّما قال في الصحيح ؛ لأنهما لو 


.)73178 : «العناية»(5‎ )١( 
,.)728091- 788 (؟) «الكفالة»579:‎ 
,) 29894 - ”788 : «الكفاية»(5‎ )7( 

(5) «البداية»(”7: /ا9). 


كتاب الكفالة/ الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد ا 
وإن أبراً الطّالبُ أحدّهما أخدّ الآخرَّ بكله 
فكل ما أذَاه يكوثُ منهماء فيجب أن يرجم بنصفم ما أدّى, فلا فرق بين هذه 
الصورة والصّورة التي خصّها بالمنّحّة". 

(وإن ابر الطائي أحنعها الجد الآخرٌ بكله) ؛ لأنّ وضم المسأل"' فيما إذا 
كفل كل منهما بالألف عن الأصيل » ٠‏ ثم كفل كل منهما بالألفو عن صاحبه» فإذا 
أبراً أحدهما بقي كفالة الآخر بكلٌ الألنو, وفي الصورة التي احترزٌ بالصّحَةٍ عنها 
إذا أثرا أاجدهما يكن الكفالة [أككر ممشيكدة: 
كفلا بالآئف كان الألف متقسما عليهها تضفية 

ثم إذا كفِلَ أحدُّهما عن صاحبه فأدَّى أحدُّهما نصف المال» فإنّهِ لا يرجم على 
الآخر حتى يزيد المؤدّى على النصف ؛ لأن جهة الضمان قد اختلفت ؛ لأنّ نصف المال 
كان واجبأ عليه بحكم ضمانه بغير واسطة؛ والنصفُ الآخر كان واجباً عليه يحكم 
الكفالة الثانية» فتّرّلَ هذا مَيْزْلةَ المسئلة الأولى. انتهى. 

وقد عرفت من هذه العبارة وجه جواز ترجيح ما وجب عليه بحكم الضمان على 
ما وجب عليه بواسطة الكفالةٍ عن الكفيل» فقوله: لما لم يكن لإحدى الكفالتين 
ترجحان على الآخرء غير مُسَلّم» وكذا ما فرَعٌ عليه» وهو قوله: فكلٌ ما أذّاه يكون 
منهما فيجب... الخ 

١‏ أقوله: لأن وضع المسألة...ال ؛ ؛ حاصلُةٌ: أن الكلامٌ هاهنا فيما إذا كَل كل 
واحار من الكفيلين بالألف عن الأصيل» ثمّ كَفِلَ كل واحد منهما عن الآخرء فإذا أبرأً 
الطالب أحدهما بي كفالة الآخر بكلٌ الألف ؛ الأن ابراءً الكفيل لا يوجب براءة 


الأصيل : » فبقي المال كله على الأصيل » والآخر كَفْلَ عنه بكله ؛ فبأحدميه غخلاف:ها 
احترزٌ صاحب «المداية»” "؟ بالمكةاعنه فاق يدها الالن مقيما ليا عشت فإذا 


: ما توصل إليه الشارح 5ه خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر»(؟: 0707 » و«الكفاية»(7‎ )١( 
,)78 و«الرمز»(؟:‎ ء»)أ/١‎ ٠ و«الايضاح»(ق5‎ 2١58 و«التبيين»(2:‎ , )9"989 - ”“4 
و«العناية» (57: 2778 ؛ إذ قالوا: إنها تكون كالمسألة الأولى» فلا يرجع على شريكه بما أدى ما‎ 
لم يزد على النصف.‎ 

(؟) «البداية»(”7: /917). 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو فسختو المفاوضة أخدٌ رب الدينٍ آي شاءً من شريكيها بكل دييه » ولم يرجع 
أحذهما على صاحيه | إلأبما أدَى زائدا على النُصفم 


(ولو فسخت المفاوضة ”' أخدٌ رب الدّين يَأ شاءً من شريكيها بكل دينه) ؛ 
ما عرف أن شركة اللفاوضة تنضْمّنُ الكفالة '"'» (ولم يرجم أحدهما على صاحيه 
إلذّ ها أكى إزاندا على التصيفتى ٠‏ لا عرقت" أناجهة الأعيالة راتعحة على عجو 
الكفالة. 

و0 في هذه السألٍإشكالٌ وهوآن أحالفاوضي إذاشترى شيئا. ثم 
فسخا المفاوضة» فالبائعٌ إن طَلْبَ النّمنَ من مشتري ل 
الكفالة ؛ بل المشتري في النْصفه أصيلٌ» وفي الصف وكيل » ؛ فكل ما أدّى ينبخي 
يرجع بنصفه على الشريك الاق ا من راسد بار ار سيد 
ولايْمْكِنُ قسمية؛ فكل ما يؤديه الأصيل ' يؤديه منه ومن شريكه » فيرجع عليه 
أبرأ الطالبُ أحديهما يبقى الكفالة للآخر بخمسمئه. فافهم. 

١ [‏ آقوله : ولوفسخت المفاوضة. .الم ا ا ار رك ارم 
وعليهما زين (زتوماق الخر 5 ألحة رب الدين 1 از 15د +1 أنه إن كان غليهها دين 

والفاوضةٌ شركة منساوين مالاً وحرية وعقلاًوديتاء وهي تتضمن الكفانة 
ا نكن متهم كنيل الأخو ووكيله: لما كان كل واح فبها يفو رفح 

1[ "آقوله: : تتضمن الكفالة ل رحد من لجار طب ا فر و 
ثبتت الكفالة بعقد المفاوضة قبل الافتراق لم تبطل بالافتراق. 

اوه الاعر 0 ا ب ا 
بحو الأصالة ا 

[؛ ]قوله : أقول...الم ؛ قال عكري انعااق بتعاعيق !"هذا لكاب وهنا عالام دق جره 


.)1/1١١5ق(»اشاب «حاشية يعقوب‎ )١( 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد 3 


عبدان كوتبا بعقلي واحلدٍء وكَفِلَ كل عن صاحيه؛ رجمٌ كل على الآخر بنصف ما 


ذاه 


8 


الكفالة, فيكون كفيلا في الكل إلا أن كفالتهُ في النّصف الذي هو ملك العاقاد 
تمحَّضْتْ كفالة» وفي النصف الذي هو ملكهُ أصيلٌ من وجه وكفيلٌ من وجهء 
فبالتّظرٍ إلى أن حقوق العقاد راجعة إلى الوكيل؛ ٠‏ يكوثٌ الشّريك كفيلا للنّمنِء 
فمطالبة النّمنِ يكوه إليه بحكم الكفالة» وبالنظر إلى أن الملك في هذا النُصف وَكع 
له واتكرط ل زا تسب لمن امييلد » فما أدَّاه يكونُ راجعا إلى هذا النُصفي فلا 
يرجم إلى العاقد» وفيما زادَ على النُصفه يرجع. 

(عبدان"' كوتبا بعقلٍ واحلو» وكَفِلَ كلّ عن صاحيوء رجمٌ كلّ على الآخرٍ 
بنصفو ما أده : : أي عبدان قال لبما المولى : : كاتبتكما بالألفي إلى سنوّء وقبلاء 


عض و 
هك 


كفل كل عن صاحيو. فكل ما أَهُ أحدُهما رجع على الآخر بنصف ما أدّى. 

وإلغا فيل بجقن والحل؟ حبّى لو كاتبّهما بعقادين فالكفالة لا تصح أصلاء » أما 
إذلاكانت عقن ادل لا تفي قياشا 

الأول+ أنه عور أن يشدريا معا صفقة واحدة وحيعل لا إشكال كنا لانعفى على 
المتدبُر» فليحمل مسألة المتن على هذه الصورة. 

الثاني : أنه يلزم قسمة الدين قبل القبض في الصورة الثانية ؛ لفك در 
جميع الدين الذي على العاقد» فعندما أدَّى يكون المؤدّى على العاقد» وهو مشترا ين 
الشريكين على مقتضى تقديره» كما لا يخفي. 

الغالث : إن الدين الذي على العاقد إمَّا أن يكون مشتركاً أو خاصّة له؛ فعلى 
الثاني لا يصمّ قوله: فكلٌ ما يؤدّى يؤدّيه منه ومن شريكه؛ وعلى الأَوَّل: لا يصح 
اعتبار الكفالة ؛ لأنها إِمَا أن يصح مع الشركة» فليزم أن يكون كفيلا عن نفسهء وإما 
مع القسمة فليزم قسمة الدين قبل القبض. فليتأمل. انتهى. 

١7‏ قوله: عبدان...الخ ؛ المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكاتتهما كتاية والحدة: وكل واحدٍ منهما كَيْلٌ عن صاحبه» تحكية 
ما ذكرّه المصنف ف من أن كل واحلر منهما يرجم على الآخر بنصف ما أذّاه. 


وإن طُلْبّ البائمٌ الّمنَ من ؛* شريكه يكونُ ذلك بسبب أن المفاوضة تضمّدَت 


وم زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ا ا ااا ا اا اا 0ك 


مر همس 


للها" كفالة بندل الكتابة » وتصح استحسباناً" بأن يُجْعَل كل مهما أصيلاً في حو 
وجوب الألفو عليه 

الثاني : أن يكاتبهما كتابة واحدة ولم يَزِدْ على ذلك: فحكمّه أن كلاً منهما يلزمه 
حصته» إذ المقابلة المطلقة تقتضي ذلك. 

والثالث: أن يكاتبهما كتابة واحدةٌ على أنْهما إن أدّيا ميقا وإن عجزا رُدًا في 
الرق» ولم يذكر كفالة كل واحلو منهما عن صاحبه؛ فعندنا لا يعتقّ واحدٌ منهما ما لم 
يصل جميع امال إلى المولى ؛ لأن شرط المولى في العقاء يجب مراعاه إذا كان صحيحاً 
شرعاًء وقد شرط العتق عند أدائهما جميم المال نضاً؛ “فلو أغيق احدهما بأداء جمينه 
كان مخالفا لشرطه. 

وعند زفر 4: يعتق بأداء حصيِه ؛ لأنّ كل واحلر منهما لم يلتزم بالقبول إل 
حصئه ؛ ولبذا ليس للمولى أن يطالب أحدهما بجميع البدل» ولو أدَّى أحدهما الجميع 
لم يرجع على صاحيه بشيء؛ بخلاف ما إذا اشترط كفالة كل واحدٍ منهما. 

قال العلامة الرِيْلْيِيُ 5ه : ما استدل به زفر 45 ممنوعٌ » فإن هذا عندنا كالفصل 
الأول في جميع ما ذكرنا؛ فلهذا قلنا ما لم يَصل جميع المال إلى المولى لا يعتق واحد 
منهماء ذكره في «المبسوط»'". انتهى 

عرفت يها فقول : قوله بعقلد واحدر ؛ احترازٌ عمًا إذا كانت كتابتّهما بعقدين» 
فإن الكفالة حينئث لا تصح كما نب عليه الشارح 5ه البارع. 

كر : كفل كل عن صاحبه ؛ احترازٌ عن الوجه الثاني والثالث المذكورين. 

7 قوله: لأنه...الخ؛ ؛ تقريره: أنه شرط فيه كفالة المكاتب وكفالة بدل الكتابة» 
وكل واحد سنهما بانفراده باطل» وعمئد الاجتماع أولى » » فصارٌ كما إذا اختلفت 
كتابتهما : : أمّا كفالة المكائب فوجه بطلانها أن الكفالة تبرّغٌ» والمكائب لا يصلحٌ للتبرّع » 
وأمّا الكفالة ببدل الكتابة فوجه بطلانها أنها تقتضي ديناً صحيحاً» وبدل الكتابةٍ ليس 
بدين صحيح. كما لا يخفى. 

[آقوله: استحساناً بأن يجعل...الخ ؛ تحريره: أن تصرّف الإنسان يجب تصحيحٌة 


.)١59 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)١5 «المبسوط»(8:‎ )5( 


كتاب الكفالة/الضمان ووتخفالة الرجلين وكفالة العبد 4م 


اي 


و وم اي 


ويكون عشهبا معلقا رأداقة ويُجْتَلُ كفيلا بالألفه في حو صاحيه؛ فما أن 
أحذهما رجع بنصفد'' على الآخر لاستوائهما". 
بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيحٌ هذه الكفالة بأن يجعل امال كلّه على كل واحاء منهما 
في حق اموق وف حَقٌ نشيهء وعد الانقر يتعلق بأدائه ئه» فيطالب المولى كل واحد منهما 
مجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة. 

وآنينا أذى عدق» .وعدن الخو ديا نه كحاق :زدد العاتي: تكن كر وااجد 
منهما كيل في حقّ صاحبه ؛ لأن المالَ في الحقيقةٍ مقابلُ بهما حتى انقسم عليهماء 
فصارت كفالة بما عليه أصالة» وكفالة المكائب بما عليه أصالة جائزة» فكان كل واحد 
منهما كفيلاً عن صاحبه بالكل. 

اولا تظهر الكفالة إلا في حقّ صاحبه؛ لأنها ضرورية فتقدرُ بقدرهاء حتى ليكون 
مطالبة المولى كل واحد بجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة» فإذا أدئ ألخزهنا 

شيئاً وقعٌ عن كل البدل» فيقعٌ نصفُ ذلك عن صاحره به لاستوائهما فيرجع به عليه » ولو 
لي » فإن عتق كل واحد 
منهما تعلق بأداء المال على حدة؛ وهو صحيمٌ في نفسه فلا حاجة لتصحيحه بهذا 
الطريق. 

[١]قوله:‏ رجع بنصفه ؛ فإن قيل: كيف يرجع على صاحبه بنصفه ما أدَّى والمال 
في الحقيقة مقابلٌ بهماء فيكون على كل واحد منهما نصفه» فيجب أن لا يكون له حق 
الرجوع ما لم يزد المؤدّى على ما يخصّه كما في مسألة الدور. 

لحان الما عع عي ماع دوت الى عرزا جر لعزي الصيففة عد 
المولى ؛ لأن المؤدّى اسم مفعول؛ لووقع عن المؤدّي اسم فاعل على الخصوص يبرق 
بأدائه عن نصيبه فيعتق اك ا بي حا امير اجدلريةن ناموي قري 
فليوننا أن يردا يها زيما ينا . هكذا في «الكفاية»'" '» وغيرها. 

لع م : لاستوائهما؛ يعني في الوجوب لكونهما مستويين في العلّة, وهي 
الكتابة» فصارٌ كل البدل مضموناً على كل واحد منهما ؟ ولمذا [لا] د يعقق كل وانحار 
منهما ما لم يؤدٌ جميع المال. 


.)381- "5٠ : «الكفاية»(75‎ )١( 


فصل 4 كفالة العبد وعنه 
فإنأ عتق السّيدُ أحدّهما قبل الأداء صح ؛ وله أن يأخدٌ حصّة من لم يعتقه منه 
أصالة ومن الآخر ضماناًء ورجعٌ المعتّق على صاحيه بما أَدَى عنه لا صاحبّه عليه 
ما أدّى عن نقْسِهٍ 


فصل 4 كفالة العبد وعنه 

(١فإن‏ أعتق السيدُ أحدهما”' قبل الآداء صح"» وله أن يأخل حصة من لم 
يعتقَهُ منه أصالة ومن الآخر ضمانا' ورجع”المعتّق على صاحيه بما أدّى عنه لا 
صاحبه َه عليه بما أدّى عن نفسيه) ؛ لأن المالَ في الحقيقة مقابلٌ برقبتهماء وإنُما جُعِل 
على كل منهما تصحيحاً للكفالة. 

١[‏ قوله: فإن أعتق السيد أحدهما ؛ أي أحد العبدين المكاتبين فيما إذا كاتّبهما 
وشرط كفالة كل منهما عن صاحبه. 

["اقوله: صِمّ ؛ اعتاقه لوجود الصحيح للعتق» وهو الملك في الرقبة» وبرئ عن 
حصّته من بدل الكتابة ؛ لأنه لم يرض بالتزام المال إلا ليكون وسيلة إلى العتق» ولم يبق 
وسيلة فتسقط حصّته» وتبقى على صاحيه حصته ؛ لأن المالَ في الحقيقة مقابل برقبتهما. 

وإنما جعل كل على كل واحدٍ منهما كله اختياراً لتصحيح الضمان» وإذا حصل 
له العتق استغنى عنه» فاعتبر مقابلاً برقبتهما فيتورّع عليهما ضرورة. 

[“اقوله: ورجع...الخ؛ يعني أن المولى إن أخذ حصّة الآخر من العتق رجعٌ المعتق 
بمايؤدّي على الآخر؛ لأنه مؤدّى عنه بأمره» فإن أخد الآخرٌ لم يرجع على المعتق 
بشيء ؛ لأنه أدّى على نفسه. 

فان قيل أخذ المعتق بالكفالة تصحيح للكفالة ببدل الكتابة» وهي باطلة. 

أجيب: بأن كل واحد منهما كان مطالبا يمجميع الألفء والباقي بعض ذلك 
فييقى على تلك الصفة ؛ لأن البقاءً يكون على وفق الثبوت. ذكره في «الدرر»”") 


)١(‏ أي للمولى أن يأخذ حصة من لم يعتق منه بطريق الأصالة منه» أو من المعتق بطريق الكفالة ؛ 
لأنه كفيل عن صاحبه. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق89١/1)‏ 
0( «درر الحكام»(؟ : /1 0" 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد وم 
ومالٌ لا يَحِبْ على عب حتى د يُعتقَ حال على من كَفِلَ به مطلقة » ولو أدّى رجم 
عليه بعد عتقه 

(وفال" لأسب علق عبن يسن 1 يُعتقَ حال على من كَفِلَ به مطلقة)» أقرٌ 
عبدٌ محجورٌ بمال فالمال لا يِب عليه إلا بعد العتق ٠‏ وإن كفل به حر كفالة 
نطلقة : : أي لم يتعرّض للحلول والتَّأجِيل يحب عليه حالا ؛ لأنّ المانع من الحلول 
ناحو لفيد الك محم ١‏ لأ جميع جا و جازى ارلا ولا مالع وق الكفيل ٠‏ (ولو 
أدّى رجم عليه بعد عتقه) 

قو : مال؛ مبتدأ موصوف. وقوله: 4 لجن عا عند ؛ أله وسح معت 
أي العبد متعلق بقوله : : لا يجب. وقوله: حال؛ خبر. وقوله: على من كفل به مطلقة ؛ 
أ ي كفالة مطلقة متعلق بقوله: : حال. 

فمعناه أن المال الذي لا يجب على العبد إلا بعد عتقه» وهو دين لم يظهر في حق 
مولاهء بل هي في حقه يؤاخدٌ بعد عتتيه؛ كما إذا أقّ باستهلاكٍ مال وكدّبه المولى» أو 
أقرصّه أحدٌ أو باعه» وهو محجورء فإن ذلك كله لا يجب بعد عتقه. 

وكذا إذا أودع شيئاء فإ كن هر ناراك مان مطلقة عن وو اطتر ل وكين 
لزمه حالا ؛ لأن المالَ مال على العبد لوجود السبب وقبوله الذمّة وعدم الأجل؛ وكيف 
والعتق لا يصلح أجلاً لجهالة وقت وقوعهء وقد لا يقع أصلاء والمطالب نما تأّرة عنه 
بعسرته ؛ لأن هذه الديوثٌ لا تتعلق برقبته تِهِ لعدم ظهورها في حق المولى» والكفيل غير 
معسر. 

فالمانع الذي مق في الأصيل منتف عن الكفيل مع وجود القتضى» وهو الكفالة 
المطلقة بمال غير مؤجّل » كما إذا تكفّلَ عن غائب به أو مفلس يلزمه في الحال» مع أن 
الأصيل لا يلزمه» بخلاف ما إذا تكفلَ بدين مؤجّلٍ ؛ لأنه التزمّ المطالبة بدين مؤجّل» 
وليس للمطالب أن يطالب بالدين المؤجل في الحال. 

نقوله: لا يحب على عبر حتى يعتق ؛ احترانٌ عما يجبُ عليه في الحال مثل دين 
الاستهلاك عياناء أو دين لزمه بالتجارة بإذن المولى : ؛ فإنه تجورٌ به الكفالة بلا شبهة . هذا 
ما أفاده الزَيْلِْيّ ه”"": لكن قال في «البحر»'”" : وهو سهوّء وأفاد أن حكمٌ ما يظهرء 


.)١7١ : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)5310 : «البحر الرائق»(7‎ )( 


4 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


3 7 ال 


ولومات عبدٌ مكفولٌ برقبته » وأقيم بينة أنه لمدّعيه ضّمِنْ كفيله قيمئّه 
أي إن أدَّى الكفيل ؛ وكاقك الكقالة بأمرٍ العبلا" ' رجع”'' عليه بعد عتقه. 

(ولومات"" عبدٌ مكفول برقبته » وأقيم”'بيْنة أنّه لمدّعيه صّمِنّ كفيلهُ قيمئّه) 
وهو ما يؤاخدٌ به للحال أولى كدين الاستهلاك عياناء وما لَِمّه بالتجارة بإذن المولى. 


انتهى. 

[١قوله:‏ بأمر العبد؛ بقي مالو كفل بدين الاستهلاك المعاين» قال في 
«الفتح»”" : ينبغي أن يرجم قبل العتق إذا أدّى ؛ لأنه دين غيرٌ مؤْخُرٍ إلى العتق » فيطلب 
السيد بتسليمه رقبته أو القضاء عنه؛ وبحث أهل الدرس : هل المعتبر في هذا الرجوع 
الأمر بالكفالة من العبدد أو السيدء وقوي عندي الثاني ؛ لأن الرجوعٌ في الحقيقةٍ على 
السيت انتيى. 

وقال في «النهس»: ورأيت مقيّداً عندي إِنّما قوي عنده هو المذكورٌ في «البدائع»: 
قال: ظاهر؛ فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق. 

فالحاصل أن صُمانٌ العبلد فيما لا يؤاخدّهُ حالاً صحيح» والرجوعٌ عليه بعد العتق 
إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخدٌ به حالا إن كان بأمر السيد صمٌ» ورجع به حالاً 
عليه؛ وإن كان بأمر العبد صعّ ورجّع به عليه بعد العتق» كذا يؤخدٌ من كلامهم. 
انتهى. كذا في «رد المختان»”". 

["]قوله: رجع عليه ؛ لو أعتقه ؛ لأن الكفيل بالأداء ملك الدين» وقام مقام 
الطالب» فلا يطالبه قبل الحريّة. 

["قوله: ولو ماتء بأن ثبت موتّه ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدّعي» فلو لم 
يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد: إنه مات» بل يحبس هو والكفيل» 
فإن طال الحبس صَّمِن القيمة» وكذا الوديعة الحجورة. كذا في «النهاية». 

[اقوله: وأقيم ؛ أي أقام المدّعي بينة أن ذلك العبدَ ملكّه فاحتررٌ به عمًا إذا ثبت 
ملكه بإقرار ذي اليد» أو نكوله عن اليمين حيث يقضى بقيمة العبد اميت على المدّعى 


درق «فتح القدير»(5 : )2 
)١‏ «رد المحتار»(: : /581؟). 


كتاب الكفالة/الضمان وكفالة الرجلين وكفالة العبد م 
فإن كَفْلَ سيّدٌ عن عبده» أو هو غيرٌ مديون عن سيّده؛ فعيّق فما أدى كل لا يرجم 
على صاحيه 

رجلٌ اذّعى رقبة عبدٍء فكفيل آخرٌ برقبته» فمات العبد: فأقام المدّعي بين أنه 
له صّمِنَ الكفيل قيمئّهُ ؛ لأنّ الواجب"' على ذي اليد رده على وجو تخلفه قيمتّه : 
فالكفيلٌ إذا كَفِلَ فالواجبُ عليه ذلك لاف ما إذا ادعى مالا على العبدٍ فكفل 
آخْرٌ برقبة العبدٍ فمات العبدٌ فلا شيءً على الكفيل . 

د سر لسع حو اعرد د رشو و اا 
لا يرجح على صاحيه) : 
عليه ولا يلزم الكفيل ؛ لأن الإقرارٌ حجَّة قاصرة إلا إذا أقرّ الكفيلٌ بما أقرٌ به الأصيل. 
كذ في «العناية»""". 

[١أقوله:‏ لأن الواجب...الخ؛ تقريره: إن الكفيل قد كَفِلَ عن ذي اليد بتسليم 
رقبة العبد؛ لأن المدّعي يدّعي غصب العبد على ذي اليدء والكفالة بالأعيان المضمونة 
بنفسها جائزة على ما سبق تحقيقه» فيجب على الكفيل رد العين» فإن هلكت يحب عليه 
قيمبّهاء فكذا على الكفيل إذا أثبت المدّعي بالبينة أن العبد ملكّه لكون الكفيل قائما 
مقام الأصيل. 

بخلاف ما إذا اذّعى أحدٌّ على العبدٍ مالاء فكفْلٌ رجلٌ آخر برقبة العبد» فمات 
العبد قبل التسليم إلى المدّعي » فلا يلزم شيء على الكفيل ؛ لأن الكفيلَ تكفل عن العبد 
بتسليم نفسه» فإذا مات العبد وهو المكفول به برئ هوء وبراءثُه توجب براءة الكفيل» 
كما ]ذا للكفول قي حرا سيك ديرا الكفيل زاءة الأميل فكذا هلها أيضا. 

[""اقوله: فإن كفيل...ال؛ هاتان مسألتان نظمهما في سلك واحدء وبيانهما: أن 
انس ]ذا كبز صر عبد بوذ كاف الكقانة بالشين انا المال وسواء كان على الحيد 
ديرن أو لاء وبعد هذه الكفالة عُتِقَ ذلك العبدء وبعد العتق أدّى السيدٌ المكفول به فلا 
يرجع السيد على العبد» ولو كنل العبدٌ عن سيده أن لا يكون على ذلك العبد دين 
مستغرقٌ» وبعد العتق أدّى العبد المكفول به لا يرجع العبدٌ على السيد. 


.)7137 : «العناية»(5‎ )١١( 


لمكا زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
لأنّ الكفالة وقعت غيرٌ موجبة"' للرجوع" ؛ لأن أحاتهما لا يستوجبُ دين على 
الآخرء وعتد رف ' ذه إن كانت الكفالة بالأمر يعبت يشت الرجوعٌ ؛ لأن المانع قد زال» 
وهو الرّق» وإنّما قال غيرٌ مديون الع ساف » فإن المولى إن أمرَ العبدَ المديون 
بالكفالة عنه لا يصح | الكفالة. 

وفي بعض المتون قيِّد الكفالة في الصورة الثانية بأمرٍ السيّدء وقال في «ال: 
و«المنح»'" : هذا قيدٌ لا بل منه» لكن قال قاضي خان ذَيه في «شر اجات ار 
رس الع ار 0 . ولعل المصنّف بهذا 
ا 
ا ل ا 0 

بمخلاف ما إذا أعتق الراهنْ المرهون وهو معه؛ وسعى العبدٌ في الدين رجع به على 
جد د شحاف الدب على القية لباوت يغبت إلا بعد العتق ؛ لكونه غير مطلوب قبل 
العتق فاق ركون عا مر وضدة كا محرا 

["آقوله فاوقنة رد 5 .احم لايل : : إن زفر 4ه قال : يرجع كل واحا منهما 
على صاحبه إذا كانت الكفالة بأمره؛ لأن الموجب للرجوع ؛ وهو الكنالة بأمرفاقة 
تحقق» والمانع عن الرجوع » وهو كونه عبدا قد زال فيجب الرجوع. 


سمه 


)١(‏ أي كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فأجاز الكفالة لم تكن كفالته موجبة للرجوع. ينظر: 
«الدر المنتقى»(؟ : .)١506‏ 
() «منح الغفار»(ق١4/أ).‏ 


كتاب الحوالة 


م(ا] 


كتاب الحوالة 

[١اقوله:‏ كتاب الحوالة ؛ لما فرعٌ المصنّفْ ذه عن مسائل الكفالة شرع في كتاب 
الحوالة بمناسبة أن كلاً من الحوالة والكفالة عقدٌ التزام ما على الأصيل المتوثق إلا 
الحوالة تضم إبراءً الأصيل إبراءً مقيّدا كما ستعرف» فكانت كالمركب مع الفرد» 
والمفرد يقتضي التقدم » لازم تحبر الخواله #البوافق الوضع الطيع؛ 

وأيضا الكفالة كما تعلق بالدين تعلق بالعين؛ ؛ فكانت أعمٌ أحكاما بخلاف 
الحوالة» فإّها تختصٌ بالدين ؛ فلذا قدمت الكفالة على ا حوالة. 

وقال في «المصباح المنير»”" : : تحول عن | المكان : اتتقل عنه وحولته تحويلا؛ ' نقله من 
موضع إلى موضع» وحوّل هو تحويلاً يستعملٌ لازما ومتعدياً» وحوّلتُ الرداء نقلة كل 
طوف او توضع الرخر والحوالة مأخوذة من هذاء فأحلئه بدينه نقلته إلى ذمَة غير 
ذمّتنك» وأحلت الشيء إحالة نقلتّه أيضا. انتهى. 

ولذا قال في «المغرب»”؟: تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل: ومنه 
التحويل» وهو نقل الشيء من حل إلى محل. 

وهو في اصطلاح الفقهاء : نقل الدين من ذمةٍ إلى ذمة. كما ذكره ه الشارح 5ه 
عرفهم يقال: “الذمؤن #شيلذ والدائق م رةه 
الحوالة : محتالاً عليه وحالاً عليه؛ والمال محالا به. 

والحوالة مشروعة: بالوجماع؛ وقال النبي يلْو: «من أحيل على مليء فليتبع»؛ 
رواه الطَبَرَانِي”” عن الأعرج عن أبي هريرة 5ه؛ والأمر بالاتباع دليل الجواز؛ ولأنه 
التزام ما لوقي اليه + فوكسه القرل كته دفي التخاحة 

وشرط صِحُتها : 

في لمحيل : : العقل ؛ فلا تصحٌ حوالةٌ جهول وصبي لا يعقلٌ» والرضا فلا تصح 
ل ار وأما البلوغ رط النفاذ» فصحة حوالة الفنني العاقل موقوفة على 


)000( «المصباح المنير»(ص/601١).‏ 
(0) «المغرب)( ص5 .)١7‏ 
(9) في «المعحجم الأوسط»(8/: 5077): وأصله في «صحيح مسلم»(7: .)١191‏ 


م زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


» وا محتال» والحتال عليه 
2 والمحتال» وا لمحتال عليه) 


إجازة وليّه؛ وليس منها الحرية فنصح حوالة العبل مطلقاًء غير أن المأذون يطالب 
للحال؛ والمحجور بعد العتق» ولا الصحّة فتصح من المريض. 

وفي المحتال: : العقل» والرضاءء وأمّا البلوغ شرط النفاذ أيضا » فالعقد احتيال 
الصبي موقوفا على إجازة وليّه إن كان الثاني أملأ من الأوّل كاحتيال الوصي بمال 
0 

قال في «الخانيّة»' ': والشرط حضرة لمحتال فقط حتى لا تصم في غيبته إلا أن 
ل 
وهكذا في «البَرَازية»' "» ولا يد في قبولها من الرضا فلو أَكْرِءٌ على قبولها لم تصح 

وفي المحال به: ؛ أكون من لازا فلا ص بيدل الكحاية كلكقالة. «كذاق 
«النهر»؛ وغيرهء وزيادة التفصيل في «البحر الرائق»”"؛ و«الفتاوى العالمكيرية»”؟': فإن 
شئت فارجع إليها. 

[١]اقوله:‏ بالدين ؛ وإنْما اخنصّت الحوالة بالدين؛ لأنها تنبيء عن النقل 
والتحويل» وهو لا يكون إلا في الدين ؛ لأن الدينَ وصفٌ شرعي » وهذا لمنقول حكم 
شرعي يظهرُ أثره في المطالبة ؛ » فجارٌ أن يؤثّرَ الشرعي في الثاببته شرعاً. 

وأمّا العين فحسي فلا تنتقل بالنقل الحكمي؛ ٠‏ بل بالتقل الحسي » » فلا بد من أن 
يكون للمحتال دين على امحيل ؛ فلذا قال في «القنية»”* : أحالٌ عليه مئة من الحنطةٍ ولم 
يكن للمحيل على الحتال عليه شيء ولا للمحتال على امحيل» فقبل الحتال عليه ذلك لا 

7"قوله: برضاء المحيل والمحتال وامحتال عليه ؛ وخرج بالرضاء الإكراه؛ فلا تصح 


)١(‏ «الفتاوى الخانية»(*: ”لا - ظالا), 
(؟) «الفتاوى البزازية»(7: .)75١‏ 

(9) «البحر الرائق»(7 : /51؟ -558). 
(5) «الفتاوى البندية»9”: 5940 --5595). 
(6) «قنية المنية»اق١5‏ ؟ /أ). 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة كنا 


فمو وم م ووو ووو يللاي يللي ييا 


اال ااا ا ااا ا ا ا ا ااا اا الا ا ا اللا ا ا ل ل ا ال ااا ا اي 


مع إكراه ا حيل أو الحتال أو انحتال عليه » والمراد بالرضاء : القبول في مجلس الإيجاب؛ 
فإنّ قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقادٍ صرح به في «البحر»' '" فا حوالةٌ لا تصحٌ إلا 
برضاء الحيل والحتال وا لمحتال عليه. 

نا مدكة الخوالة برضاء المعال؛ فلاة الندين حت رانلا امتغاوجة ف المطالئية 
والأداء» فلا بد من رضاه ؛ لاختلاف الناس في الايفاء» فمنهم: من يماطل مع القدرة» 
ومنهم: من يوفي ناقصاًء ومنهم : من هو بالعكس» فلا يلزمّه بدون رضاه. 

وأمًا صحنّها برضاء المحتال عليه ؛ فلأن الدينَ يلزه ويختلف عليه الطلب»؛ 
فمنهم: من يعنّف فيه ويستعجل » ومنهم: من يساهل ويمهل ويسامح فلا بد من 
التزامه» والأصم في مذهب الشافعي #ه أن لا حاجة إلى رضاه إذا كان الحال به دين 
المحيل» وهو قول مالك وأحمد #ه؛ لأن الحقّ للمحيل» فله أن يستردّه بنفسه أو بغيره. 

وأمّا صحّتها برضاء امحيل» فهي رواية «القدُوري»'"؛ واختاره المصنّف #», 
ووجهه: أن ذوي المروءات قلّما يرضونٌ بتخمّل غيرهم ما عليهم من الدين» فلا بد من 
رضائهم. 

وذكر في «الزيادات» إنها تصح بدون رضاء الحيل ؛ لأن التزام م الدين من المحتال 

ترف في حقّ نفسه, والحيل لا يتضرر بهذا التصرّف» بل فيه نفع امحيل عاجلا باندفاع 
ا ال 
هذا يكون فائدة اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره. 

وقيل: لعل موضوع ما ذكره ه القدُوريّ 5ه" : أن يكون للمحيل على المحال عليه 
دين بقدر ما يقبل الحوالة» فإنّها حينئفٍ تكون اسقاطا لمطالبة اليل عن ا محال بهء فلا 
يصمٌ إلا برضاه. 

والظاهرٌ أن الحوالة قد يكون ابتداؤها من المحيل » وقد يكونه من المحال عليه؛ 


.)514 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
«مختصر القدوري»(ص087).‎ )١( 
فرق قْ ((#تصر ه(ص /ا6).‎ 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الحوالة : نقل الدّين من ذَمةٍ إلى ذمّة'". 

ول الوك لي دير اكاك على اميل 

هذا الذي ذكرة ووالة «القدُوري»” '» وفي رواية يةِ «الزُيادات»: تصح بلا رضى 
ما 

وصورثة : : أن يقول رجلٌ للطالب إن لك على فلان كذاء فاحتَلَهُ علي 
فرضي بذلك الطالبُ؛ صِحَّتمٍ الحوالة» وبرىئٌ الأصيل. 

وصورة أَخْرَى كيل رجلٌ عن آخر بغيرٍ أمرِه بشرط براءةٍ الأصيل » أو قبل 
اكول ذلك ميحس الكفالة 
والأول إحالة؛ وهي فعلٌ اختياري لا يتصوّر بدون الإرادة والرضاء» وهو وجه رواية 
القدُوريّ» والثاني : احتيال يتم بدون إرادة امحيل بإرادة محال عليه ورضاه. 

وهو وجه رواية «الزيادات»: وعلى هذا اشتراطه مطلقاً كما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة بناءً على أن إيفاءً الحقّ حقه؛ فله إيفاؤه من حيث شاء من غير قسم عليه بتعيين 

بح رحيات ار عام اشرايه مظاك كب نفك ليما العا رسو ياد على روا 
ا يادات» ليس على ما ينبغي. ذكره في «العناية»""' 

وقال الرَيْلمِيّ ظلله : : إن الحوالة نصح بدون رضاه : أي رضاء المحيل» وإِنّما 
يشترط رضاه للرجوع عليه أو ليسقط دينه» ونظيرها الكفالة ؛ لأنها تصحّ بدون رضاء 
المكفول عنه. انتهى. 

[١]قوله‏ : من ذمّة إلى ذمّة؛ أي من ذَمَةٍ امحيل إلى ذمّةٍ المحتال عليه؛ » فلو دفع 
امحتال عليه الدين إلى الحيل ضمئّه ؛ لأنه استهلك ما تعلق به حق الحتال كما استهلك 
الرهن أحدٌ يضمنه للمرتهن 4 أنه وتححقه .ذكره شيخنا العلامة الطحطاوي في «حاشيته 
على الدن المختان»””. 


)١(‏ «مختصر القدوري»(ص07). 

() وإنما يشترط للرجوع عليه» أو لسقوط دينه على المحتال عليه ؛ لأن الحوالة فيها نفعه» وهو 
سقوط ما عليه من الدين فصار كالمكفول عنه» حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ينظر: «فتح باب 
العناية»(7: 0:09). 

(3) «العناية»)(7 : /7417). 

(؟) في «تبيين الحقائق»(5 : .)١7/1١‏ 

(0) «حاشية الطحطاوي»)(7: /ا5١1).‏ 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة :4 
وإذا ئَمِّتْ بر لمحيل من الذين بالقبول 
وتكون” هذه الكثال عحوالة ٠‏ كما أن الحوالة يشرط أن لا يَْرَأْ الأصيلٌ كفالة. 

(وإذا تمّت""' بريٌّ امحيلٌ من الدّين بالقبول 

(١أقوله:‏ ويكون...الخ؛ حاصله أن الكفالة بشرط براءةٍ الأصيل حوالة؛ والحوالة 
بشرطر عدم براءةٍ امحيل كفالة. 

["آقوله : وإذا تمت. .ال؛ أي إذا تتم الحوالة بقبول المحيل والحتال وامحتال عليه ؛ 
فقد برئ المحيلٌ من الدين. فقوله بلقتو اد قولة : تمت» ولو ذكره نو 
أولى» وقال زفرٌ والقاسم بن معين #: لا يب نيرة؛ لأث القضرة اي طتوالة غخر التولق 
كالكفالة» فلا تور في سقوط ما كان له من المطالبة» وقال ابر أبي ليلى: يبرؤ في الكفالة 


أيضاً اعتبارا بالحوالة. 
ولنا: إن الأحكامٌ الشرعيّة تنبت على وفق المعاني اللخويّة ؛ ومعنى الحوالة في 
اللّغة: : هو النقل والتحويل» وهو لا ي: يتحقق إلا بفراغ ذمَّةٍ الأصيل ؛ لأن الثين منى 


انتقل من ذمّة لا يبقى فيهاء والكفالة معناها : الضم» فيقتضي أن يكون موجبها ضم 
الذمةِ إلى الم ولا يتحقق ذلك مع براءة الأصيل. 

فإنقيل : الحوالة بغير أمر حوالة صحيحة؛ كما صرّحوا به» ولا نقلّ فيها ولا 
تحويل. ْ ٍ 

قلنا : لا نسلم أن لاتقل فيها ولا تحويل ؛ فإنّه بعد أداء ادن ظاهر التحقق ؛ 
ولهذا لا يبقى على لمحيل شيء؛ نعم بقي هاهنا شيءٌ» وهو أن اين لاتقل بالحوالة 
من ذم ا حيل» كما هو قولكم فيلزمُ أن يكون المحيل متبرّعا في أداءه. 

والمسَرعٌ لو أدَى دين مديون لا يجبرٌربُ الدين على القبول» وفي الحوالة يجبر» 
فظهر أنه ليس بمتبرّع » فعلم أنَّ الدّينَ باق في ذمّته كما كان» فلم يوحّد معنى النقل 
والتحويل. 

ويمكن الجوابث : بأنَّ الأجنبي متبرعٌ وامحيل غير متبرع ؛ لأنه يحتمل عود المطالبة 

إليه بالتَّى » فلم يكن أجتبيا ؛ لأن قصده دفع الضرر عن نفسه. 

ثم اختلفوا في البراءة ؛ فقال أبو يوسف #: يبرؤ ععن الدّينِ والمطالبة» وقال 
محمّد 6 : يبرق عن المطالبة فقط » ولا يبرؤ عن الدّين» وثمرة الخلاف تظهر في موضعين: 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولم يُرْجِع عليه لمحتال » إلا إذاتَوَى حقة 
ولم يَرْجِمْ"' عليه امحتال): أي لم يَرْجِمْ الحتالٌ بدِينِه على الحيل ١‏ (إلأ إذا 
َب )١]5[‏ 4 
توى 2 حقه 

الأول: : إذا أبرأ الحتال امحيل من الدّين» فعند الأوّل لا يصحّ» وعند الثاني يصح. 

والنّاني : إِنّ الراهنّ إذا أحال المرتهن بالدين على إنسان كان للراهن أن يستردٌ 
الرفن خدن الأزل» كما نو ابراه مو االدين + وليس له ذلك عبد الثاتن + مائو أن 
الدين. 

ومقتضى ما ذكره الما بر ارافان لحري راجا كر 
على أجل لم يملك حبس المبيع » وكذا لو أحال المرتهن ن الرهن لا يحبس؛ ولو أحال 
الزوج المرأة بصداقها لم تحبس نفسهاء بخلافي العكس في الثلاثة» صرّح به في 
«البحر»”''» وغيره. 

[١اقوله:‏ ولم يرجع...الخ؛ هذا إذ لم يشترط الخيارٌ للمحال؛ أو لم يفسخها 
المحيل وامحتال؛ أمّا إذا جعل للمحال الخيار؛ أو أحاله على أن له أن يرجع على أيّاهما 
شاء صحّء كذا في «البَزَّازَيَقمي”" 

وكذا إذا فسخت رجمٌ الحتال على المحيل بدينه ؛ ولذا قال في «البدائع»”"' : إن 
حكمهما ينتهي بفسخها وبالتوَى وفي «البزازية»””: المحيلٌ وامحتالٌ يملك النتقضء» فيبرق 
المحتال عليه. 

وفي «الذخيرة»: إذا أحالَ المديونُ الطالب على رجل بألفي أو مجميع حقه وقبل 
مك كم أخاله تمع سهد كان الخو اوقل بق ناو الدائن تقض نار لاويرا الأو . كذا 


في «البحر»' 0١‏ 
["أقوله: إلا إذا تَوَى حقه ؛ وقال الشافعيّ 4#5: لا يرجع عليه إن تُوَى حقه ؛ 


)175 تَوَى: هلك. ينظر: «المصباح»(ص‎ )١( 
.)551/ : (؟) «البحر الرائق»(7‎ 

(*) «الفتاوى البزازية»(5 : 15). 

)2 «بدائع الصنائع»(1 .)1١8:‏ 

(0) «الفتاوى البزازية»(5 : ١5؟).‏ 

(0) «البحر الرائق»(5 : 7/75؟). 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة 1 
بموت امحتال عليه 
بموت المحتال عليه" 
أذ اكد انس فى ذميه فزقدة قاذ يدو الدالا يمدي جديده تقار كالخاضت: 
وغاصبُ الغاصب إذا اختارٌ المخصوب منه تضمينٌ أحد بما برئت ذمّة الآخرء ثم بِالّوَى 
عيدو ل غود احن ع الأكد 

ولنا: ما رُوي عن عثمانٌ 5ه موقوفاً ومرفوعاً في الحتال عليه إذا مات مُفِْسأ 
يعودٌ الدّينَ إلى ذمّة امحيل؛ وقال: «لا تَوَى على مال امرئ مسلم»'" ؛ ولأن الحتال إِنْما 
وض بهذا انكر ترط وضول: اللاين من جيه عكال عليه يدلا الخال وقد قات هدا 
الوط بالتوكي فيك ةل هون ؛ لأن نّ ذمّة المحال عليه خلفٌ عن ذمّة امحيل 
بإحالته. 

فإذا فات الخلفَ رجمٌ بالأصيل» كما أنَّ البيمٌ في العرفه يرادٌ به سلامة المبيع 
للمشتري » وسلامته من العيب» فعند فواته بالاستحقاق أو بالبلاك أو عند فوات 
وصفب السلامة يرجع المشتري بالعوض. 

بخلاف الغاصبي وغاصب الغاصب ؛ فإِنّ أحدهما ليس بخلفي عن الآخرء وإِنّما 
يثبت للمالك الخيارٌ ابتداء ملك المغصوب من أيُهما شاء» فيأخدٌ منه عوصّه من غير أن 
يحيله عليه أحدء فلا يرجع على أحد فافترقا. 

[١أقوله:‏ بموت المحتال عليه...الخ؛ التَّوَى على وزن الحصّىء وقد يمدٌ: وهو 
البلاك؛ كذا في «المصباح»””'؛ وفي الشرع : أحد الأمرين عند أبي حنيفة 5ه وأحد 
الأمور الثلاثةٍ عند صاحبيه ؛ أما الأمران: 

أحدهما: موت امحتال عليه مفلساً بأن لم يتركٌ مالا عيناً ولا دينا ولا كفيلاً؛ 
والمرادُ بالعين: ما يفي با محال بهء وكذا يقال في الدّينء ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا 
بجميعه» فلو كفل البعض فقد توى الباقي» كما صرّحوا به» والمرادُ بالدّين ما يمكن أن 
يثبت في الذمّة» فيشمل: النقودء والمكيلات» والموزونات. 


)00( في «سئن البيهقي الكبير»(7 : ١/9)؛‏ وغيرها. 
() «المصباح المنير»(ص 75). 


44 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
مفلساء أى تخلفة مذكرا خؤالة لذ ررنة علبها: وقالا : أن يان فلمة القاظ 
ل أو حَلفهُمُنكراً حوالة لا بينة عليهاء وقالا: أو بان فَلَسَهُ القاض "6 

وقال ف (الفقاوى الغالمكيرية 7 قد عن «المحيط»: والو] كان القاضي يعلم أن 
للعيّت ديه على ملس فعلى قول الإسام له يقنظى يلات الحتوالة. اننهق وجو 
الكفيل يمنع موئّه مُفلِسا على ما في «الزيادات»: وفي «الخلاصة» لا يمنع. كذا في 
«المنح»'", وقد جزم صاحب «الفتح»'"" ما في «الزيادات» بلا ذكر خلاف. 

والثاني: أن يجحد الال عليه الحوالة» ويحلف ولا بيّنة للمحيل ولا الحتال على 
لمحتال عليه فإلّ هلاك دين الحتال يتحقى بك والعدمن الوك وانفلك الذكوريك: 

ولو اختلفاء فقال الحتال: مات مفلساء وقال لمحيل يمخلافه» فالقول للمحتال مع 
اليمين على العلم ؛ ليون ان باللامد ا بوه لعسيو كنا لو كان ع او لبس 
ذكره ه العلامة الشمئي مو سوط 3 

وأمّا الأمورٌ الثلاثةٍ التي يثبت التَّوَى بأحدها عند صاحبيه» فالإثنان منها ما مرّء 
َع قلقت« فهى أن يغلت القاضي» لي حكم بإفلانتة فق حيانه. 

١1‏ أقوله: مفلساً؛ بالتخفيفي مصدره: إفلاسء قال في «المصباح المنير»'" : أفلس 
الرجل كآنه صارٌ إلى حال ليس له فلوسء كما يقال: أَقَهَرٌ؛ إذا صارٌ إلى حال يُقهَرٌ 
عليه؛ وبعضهم يقول سان ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ٠‏ فهو مفلسء والجمع 
اليد وعتقة الاتعالين حالة السو إن جدالة الحزينة :قي : 

["اقوله: بان فلسّه القاضي ؛ قال في «المصباح»”" : فلبية القاضي فليا تانق 
عليه وأشهره بين الناس بأنّه صار مُفَلِساً. اتتهى. وهذا مبنيٌ على أنَّ تفليسَ القاضي 


.)7591/ «الفتاوى البندية»(7:‎ )١( 
.)ب/9١ زم «منح الغفار»(ق7:‎ 
.)301 «فتح القدير»(7:‎ )9( 
في «كمال الدراية»(ق605).‎ )5( 
.)59 :؟١(»)طوسبملا«‎ )0( 
.)5/8١صا“نرينملا «المصباح‎ )1( 
.)48١ «المصباح المنين»(ص‎ 0370 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة 16 


0 ل 9 و : 
وتصح: ب بلذراهع الوايعة وخرة بم 4 
فإِنَّ تفليسَ القاضي معتبر عندهما" ' وعند الشافِِي” '" ليه ) وعند أبي حنيفة ذه 


ع 


لاء إذلا"' وقوف لأحار على ذلك إلا بالشهادة» فالشتّهادة على أن لا مال له 
شهادة على النّفي. 

(وتصح : 

١‏ . بدراهم الوديعة” : ويبرقٌ بهلاكهاا أ ي يَبْرِؤٌ المؤدي » وهو المحتال عليه 
من الحوالة بهلاك الوديعة في يلده. 
يصح عندهما لا عنده. 

وقال ف رد امحتار»'"' : ظاهر كلامهم رن وقروه تصحيح قول الإمام؛ ونقل 
تصحيحه العلأمة قاسمء ولم أرّمّن صحّح قولهماء » نعم صحّحوه في صحَّةٍ الحجر على 
ال انه كاله كوي 

[١اقوله:‏ معتبرٌ عندهما ؛ لأن التّوَى» وهو العجزٌ عن الوصول إلى الحقّ» وقد 
حصل هذا ؛ لأنّه عَجِرَ من استيفاء حقه فصارٌ كموت امحتال عليه. 

["آقوله: إذ لا. .اللخ ؛ ولأنه عجرٌ عن ذلك عجزاً يتوه ارتفاعَهُ بحدوث مال له ,ٍ 
فلا يعودُ بتفليس القاضي على ا حيل ؛ ولأنّ المال غادٍ ورائح» فقد يصبح الرّجل غنيًا 
ويمسي فقيرأ وبالعكس. 

[”"آقوله : وتصح بدراهم الوديعة ؛ يعني إذا أودعً رجلٌ رجلا ألفّ درهم مثلاء 
وأحالٌ فيها عليه آخر صحّْحه الحوالة ؛ لأله أقدرٌ على التسليم» وكانت أولى بالجوازء 
والمراد بالوديعة: الأمانة. كما عبر به في «الفتح»"" '» وغيره» فيعم العارية والموهوب إذا 
تراضيا على رده أو قضى القاضي به والعينٌ المستأجرة إذا انقضت مدّة الإجارة. 

[:]قوله: ويبرقٌ بهلاكها ؛ يعني إن هلكت تلك الدّراهم م المودعة بركئ المودع » 
وهو احتال عليه عن الحوالة ؛ لأنَّ الحتال عليه التزم الأداء من هذه الذراهم» وهي قد 
هلكت آمانة :وغاة ادير على اليل الله توى حقه 


.)١16 : ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(5‎ )١( 
(؟) «رد الحتار»(5 : 55937؟).‎ 
.)73070 إفوة «فتح القدير»(80/:‎ 


13 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ةو را بهلاكهاء وبالئين» فلا يطالب لمحيل لمحتال عليه 

' . (وبالمفصويةا"' ولم يبرأ بهلاكها) : أي لم يبرأ الغاصبُ بهلاك الدّراهم 
المتصوية تلان القيدة لي 

". (وبالدّين): أي بدين المحيل على المحتال عليه. 

(فلا يطالب"" احير ادال علية)” 4 للد على بهش فاق 
وأمّا ما سبق من أنّ التَوَى بوجهين عندهء وبثلاثة أوجه عندهماء ففي الحوالةٍ المطلقة 
وهذه الحوالةٍ مقيّدة فلا يرد بهذا الوجه الرابع. 

١1‏ ]قوله: وبالمغصوبة ؛ أي وتصمّ الحوالة بالدراهم المغصوبة» فإذا هلكت لا 
تبطل الحوالة» ولا يبرؤٌ المحال عليه ؛ لأنّ الواجبّ على الغاصب رد العين: فإن عجر 
عن ردٌ العين رد المثلَ أو القيمة» فإذا هلك في يد الغاصب لا يبرؤٌ به ؛ لأ المخصوب 
يخلفُه القيمةٌ: والفوات إلى خلف كعدم الفوات؛ فبقيت متعلقة بخلف فيرد خلفه على 
لمحتال عليه. 

ونيا قله علا الابر ؤس اللقسونة بوكر +09 اغنال ساي مززة باسشفا ا 
لأنها به وصلت إلى مالكهاء ووصول المغصوب إلى مالكِهِ يوجبُ براءة غاصبه» فقد 
فات ما يفيد الحوالة لا إلى خلف» صرّح به الشمئي وخيوة 

ا : لأن القيمة تخلفها ؛ هاهنا تسامح الشارح 5ه ؛ فإِنّ الكلام في الدراهم , 
وهي مثليّة لا من ذوات القيم حتى يخلفّها القيمة. 

و : فلا يطالب...الخ ؛ ؛ يعني حكم الحوالة المقيّدة في هذه الأقسام الثلاثة , 
وهي المقيّدة بعين أمانةٍ أو منصويةٍ أو بدين خاص أن لا بماك لحيل مطالبةٌ الال عليه 
بذلك العين» ولا بذلك الدين ؛ أذ اشواله افده بين تعلئ سس الطالتانده وم 
استيفاء دينِهِ منه على مثال الرهن » وأخدُ الحيل يبطلّ هذا الحقّ فلا يجوز. 

فلو دفع كال عليه لعن أو الدّين إلى ا جيل ضمئهُ للطالب ؛ لأنه استهلك ما 


)١(‏ أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو الخصب صحت وحكمها أن لا 
يطالب الحيل المحتال» وليس للمحتال عليه دفعها للمحيل» فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدر 
المنتقى»(؟ : .)١59‏ 


0( قي «كمال الدراية»(0:053). 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة 5 
ب الحوا تصح ب 


مع أن اتا أسوة لغرماء الحيل بعد موه 
أن الختال”" أسوة لغرماء امحل بعد موقو إِنّما قال هذا؛ لدفع توَهّم 
لس يِه يكونٌ حق ا لمحيل متعلقا بذلك 
الدّين» فينبغي أن يكونٌ للمحيل حقّ الطّلب من الحتال عليه. ش 
فالحاصل أن الموالة بالدينٍ وإن كانت موجبة لتعلق حق لمحتال بذلك 
الدينى لكنها أد مرقة هر الر هن : » حتَّى لا يكون ا لمحتال أحق به بعد موت | : 
تعلق به حق الحتال كنا ذا اتديلك الرهن أجة يسك للمركون :لاله وسكي عدر 
به في «الفتح»'' '» وغيره. 

1 ]قوله : مع أن احستال. .اللي ؛ مع أنّ هذه الأموالَ إذا تعلّق بها حقّ امحتال كان 
ينبغي أن لا يكون امحتالٌ أسوة لغرماء ال حيل بعد موته؛ كما في الرهن مع اأنها أسوة 
لهم ؛ أن العينَ التي بيلو الحتال عليه للمحيل. 

اين الذي له عليه لم يصر مملوكاً للمحال بعقار الحوالة لا يدأ وهو ظاهرء ولا 
لامر بوي ا » بل للنقل » فيكوثٌ بين الغرماء» وأمً متهن 
فملك المرهونٌ يدا وحبساء فيئبت له نوم اختصاص بالمرهون شرعاء ولم يثبت يثبت لغيره » 
فلا كوه غير الذينار عوفيه . كذا في «الدرر» 0 

فالحاصل أن ال حيلَ لو مات كان الدّينُ والعينُ امحتالُ بهما بين غرمائه بالحصص. 

وقال زفرٌ يه : يختص به امحتال» وهو القياس ؛ لأنّ حقّه متعلقُ به حال حياته » 
لمحيل كالأجنبي عنهء حتى لا يكون له أخده؛ فصار كالخارج عن ملكه ٠‏ فلا تُقَضّى 
به ديونهُ لين كان ملكَهُ ثابتا فتعلق حق الحتال سايق : كالمرهون يختص بها ارهن ؛ 
لتعلّق حقه به سابقاً على حقّه؛ وكدين الصحَّةٍ يقدّمُ على دين المرض لما قلنا. 

ولنا: أن هذا مال المحيل لم يشبت تْ لغيرو عليه يد الاستيفاء» فيكون بين غرمائه ؛ 
وهذا لأنه لم يملكه المحتال؛ لأنّ تمليك الدين من غير مّن عليه الدَّينٍ باطل» لكن 
بالحوالٍ وجب للمحتال في ذمّةٍ المحال عليه دين مع بقاء دين امحيل ؟؛ ولمذا لوتوى اما 
على] المحال عليه يَنْوى على احيل» ولم يثبت يفيت عليه أيضاً يد الاستفاء» أن ثبوت اليد 


على ما في ذْمةٍ الغير لا يتصور. 


.)305 : «فتح القدير»(‎ )١( 
0) : (0)<ددرر الحكام»(؟‎ 


600 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وني المطلقة له الطَّلبُ من لمحتال عليه ؛ و بطل بأخلو ما عليه أو عنده 

(وفي المطلقة'"' له الطلبُ من المحتال عليه): أي إذاكان"الخوالة مطلقة غير 
ند رويد ان لكشو نا رن » فللمحيل طلب الوديعةٍ» والمخصوبي» 
والدّين من الحتال عليه. 

(ولم_تبطل بأخذ ما عليه أو عنده) 

وإنّما لم يكن للمحيل أن يأخذه ؛ لأنّ محال عليه لا يقبل بحوالة إلا ليتملك ما في 
نمع أو لوقي عو ذلك الال» :فلو اه يتوت الرعناء *فعظ ل المؤالة لاف ارهن ؛ 
لآنه ينبت عليه يد الاستيفاء ؛ ولبذا لو هلك يهلك على اْرتهن» فكان هو أحقّ به 
وكان ينبغي للمحتال أن لا يكونٌ له حق المزاحمة ؛ لأنّ دينه تحول إلى ذمّةٍ الحال عليه 
فلا يزاحم غرماءً اميل كما إذا كانت الحوالة مطلقة. 

وَإنْما يفيت تَحَ المزاحية» أن الحوالة كاتف مفيدة نذلاف لالز اذا دمن 
ذلك المال فات الرّضاءً بالحوالة» فتبطلٌُ الحوالة» فيعودٌ الدَّينُ إلى ذمَّةٍ المحيل على ما كان 
قن لاله وامعوضة ذللك يكذ الوديعة والعضين واخوسماء. علا فنا إذاأكادت 
مطلقة ؛ لأنَّ الحيل بالحوالة بريءٌ من دين المحتال. 

وصر امحتالٌ من غرماء الحال عليه فلم يتعلّق له حقّ بماله» فلا يزاحم غرماءً 
امحيل» وإذا قسّم الدّين بين غرماء الحيل لا يرجع احتال على الحيل بخصّةٍ الغرماء ؛ لأن 
الدّين الذي على المحال عليه صارٌ مستحقاًء الس حوري عليدية, كزالر اميق 
الرهن» ولا بما يقي من دين بعد الّسَامئة ؛ أنه صار تأويَاً فلا يرجم به على أحد. كذا 
في «التبيين»'''» وغيره. 

[١]قوله:‏ وفي المطلقة. .. الخ؛ المطلقة : هي أن يقول ا محيل للمطالب: : أحلتك 
بالألف التي لك على هذا الرجل» 3و لم يقل ليؤديها من المال الذي الي! عليه؛ ٠‏ فلو لم 
يكن عنده وديعة أو مصوية أو دين كان له أن يطالبّه به ؛ لأنه لا تعلق للمحتال بذلك 
الدَّين أو العين؛ لوقوعها مطلقة عنه؛ بل بذمّةٍ المحتال عليه» وفي الذمّة سعة؛ فيأخدُ 
دينّه أو عينّه من ا لمحتال عليه لا تبطل الحوالة. ْ 

ومن المطلقة: أن يحيل على رجل ليس له عنده ولا عليه شيء. 


.)١75 : «تبيين الحقائق»)(5‎ )١( 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة 40 


وووو فو ووو همهو هللاالا 


أي لم نبطل"' الحوالة بأخار الحيل ما على لمحتال عليه؛ أو عندهُء وهو الدَينُ؛ 
والمفصوبُ والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقمّدة» ففي المطلقة ظاهر وأما 
في المقمّدة ؛ فلن الم "لين دكن الأخن من احتال عليه فإن دفع إليه امحتال 
عليه» فقد وقع ما تعلق به حق الحتال» فيضمنُ الحتال عليه. 

والفرقٌ بين المطلقة والمقيّدة: أنه في المقيّدةٍ اتقطعت مطالبة ا جيل من محال عليه 
نيط اندي قاللقتدة :ودين يراةة الال عليه سين لين التلذي فيدك كاله به 
بطلّت: كما أن يحيلٌ البائمٌ رجلاً على المشتري بالثمن: ثم استحقّ المبيع أو ظهر حرا 
فتبطل» وللمحال الرّجوعٌ على الحيل بديته. 

وكذا لو قيِّدَ بوديعةٍ فهلكت عند المودع» وأمّا إذا سقط الدّينُ الذي قيّدت به 
الحوالةٌ بأمر عارض ولم تتبيّن براءة الأصيل منه فلا تبطل » مثل: أن يحتال بألفي من ثمن 
مبيع» فهلك المبِيعٌ عندّه قبل تسليمه للمشترى ٠‏ سقط الثمنُ عن المشتري» ولا تبطل 
الحوالة» ولكنّه إذا أذى رجعٌ على الحيل بما أدى ؛ لأنه قضى ديئه بأمره. 

وأمًا إذا كانت مطلقة فإنها لا تبطل بحال من الأحوال» ولا تتقطمٌ فيها مطالية 
اميل عن امال عليه إلى أن يؤتي» فإذا أ سقط ما عليه قصاصاً» ولو تين باء؛ 
الحال عليه من دين المحيل لا تبطلٌ أيضاً. كذا في «الجوهرة النيرة»" '» و«فتح القدير»”" ؛ 
وغيرهما. 

[١]قوله:‏ أي لم تبطل. .4 فيه إشارة إلى مرجع الشّميرٍ وهو الحوالة» وإلى أن 
إضافة المصدر وهو الأخدٌ إلى قوله: ما عليه ؛ إضافة المصدر إلى إلمفعول» والفاعل 
محذوف» وهو الحيل» وإلى مرجع الضميرٍ مجرور. 

["آقوله: فلأنٌ المحيل. .لخ ؛ حاهناة : لأنّ لمحتال عليه قد دفعّ ما تعلّق به حق 
الحتال إلى من ليس له حق الأخذ» فيضمنُّهُ للمحتال» ويرجع إلى امحيل بما دفمٌ إليه فلا 
تبطل الحوالة. 


.)5١5 :١(»ةرينلا «الجوهرة‎ )١( 
.)300 «فتح القدير»(70:‎ 00 


46 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يقبل قول ا محيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما أحال: أحلت بدين كان لي 

عليك ولا قول امحتال للمحيل عند طليه ذلك أحلتني بدين لي عليك» ويكره 
التفتّجة 

(ولا يقبل” ' قو ل امحيل للمحتال عليه عند طليهِ مثل ما أحال : أحلت بدين 
كان لي عليك): : أي أحالَ رجل رجلا على آخر بمئة» فدفم الحتالٌ عليه إلى 
لمحتال» ثم طلب لمحتال عليه تلك المئة من المحيل » فقال لحيل : إِنْما أحلت بمئة لي 

عليك » ولمحتالُ عليه يُكِرُ أن عليه شيئاً يكونُ القول"'له لا للمحيل» ولا يكون 
قبولُ الحوالة إقرارا من المحتال عليه بمئةٍ ؛ لأنّ الحوالة تصحٌ من غير أن يكونٌ 
للمحيل على الحتال عليه شيء. 

(ولا قول المحتال للمحيل' ” عند طليه ذلك أحلتني بدين لي عليك) : أي 
أحال فأخد المحتال الما من الحتال عليه ٠‏ فطلب المْحيلُ ذلك المال من المحتال 0 
المحتال للمحيل : قد أحلتِّي بالدّينٍ الذي لي عليك؛ لمحيل يْكرُ أن له عليه شيئاً؛ 
فالقولٌ له''' لا للمحتال عليه؛ ولا يكونٌ الحوالة إقرارا من امحيل بالدّينٍ للمحتال 
على ا لحيل لم تار 

(ويكره”' السفئّجة 

كرك ولا يدر .الغ ؛ يعني إذا طالب لمحتال عليه المحيل بمثل ما أحال به 
فقال: : أحلت بدين لي عليك» » لا يسمع قول المحيل للمحتال عليه : : أحلت بدين لي 
عليك, حين طلب الحتال عليه من المحيل مثل ما أحاله إلا ببينة. 

["آقوله : يكون القول له ؛ إذ امحتال عليه أنكرّ الدّين ؛ لأنّ إقرارّه بالحوالة وقبوله 
لا يكوثٌ إقرارا ولا دليلاً على أنّ عليه له دينا ؛ إذ الحوالة تجورُ بدون الدّين على امحتال 
عليه ؛ بل صم طلين الحدال عليه الوجوج سيره وهو آداء الذين يامن. 

[فوله: ولا قول المحتال للمحيل...الخ؛ يعني لو طالب المحيلٌ المحتالَ بما أحال»؛ 
فقال : أحلتني بدين لي عليك: » لا يسمع قول المحتال للمحيل : أحلتني بدين لي 
عليك, حين طلب لمحيل من لمحتال ما قبضّه إلا ببينة. 

[:آقوله: : فالقول له لا للمحتال عليه ؛ لأنٌ الحيل أنكر الدّين» إذ إقراره بالحوالة 
وإقدامّهُ عليها لا يكوثُ إقرارا بالدّين ؛ لأنّ الحوالة تستعملٌ في الوكالة» بمعنى تقل 
التصرفه بل يسمعٌ طلبُ ا جيل كطلب الموكل من الوكيل ما قبضه. 

[0]قوله: ويكره. ..ال ؛ إِنْما أوردٌ هذه المسألة في هذا المقام ؛ لأنها معاملة في الدين 


كتاب الحوالة/ ما تصح به الحوالة .4 
إقراضٌ لسقوط خطر الطريق 
وهي إقراض لسقوط خطر الطريق" 
كالكفالةٍ والحوالة» أو لأنّه أحالَ الخطرٌ المتوقع على المستقرض» فيكونٌُ في معنى 
الحوالة» أو لها تشب الحوالة من جهة أنه يقرضٌُ تاجرا ثم يحيلٌ ما عليه لغريم به في بللد 
كذاء أو صديق له غالبا. 
وطاد لكان الت مكل علي ولضن كذللك” » بل قيل : كاف رق لقر 
للق وهوالذي يده إطلاق هذا المتن» كر 5 '» و«الملتقى»”” ١‏ و«التتوير» ‏ 
وقال العلامة الرَبُلْعِي في «شرح الكيز»!*) : وقيل: إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا 
بأس به. انتهى. 
وقال ابن الهمام في «الفتح»”" : وفي «الفتاوى الصغرى» وغيرها : إن كان السفتج 
مشروطاً في القرض فهو حرام» والقرضُ بهذا الشرط فاسد» وإن لم يكن مشروطاً جاز. 
انتهى. 
وقال العلأمة العيْنِىُ في «الرمز»”"': وفي «الواقعات»: رجلٌ أقرض رجلاً مالا 
على أن يكتب له بها إلى بلدٍ كذاء فإِنّه لا يجوزء وإن أقرضّه بغير شرط وكتب كان 
جائزاًء وكذا لوقال: اكتب لي سُفتجة إلى موضع كذا على أن يعطيك هنا فلا خير فيه. 
وفي «كفاية البيهقي»: رمات تكح كرو الا بايا عادر 
لمرو ل ا ا ضير 
طفه. انتهى. وإِنّما كرهت لورود النّهِي عن قرض جر نفع ؛ ولأنّه تمليك دراهم بدراهم , 


000 اهز كلام «الكئن»(ص5١١)ء‏ و«الملتقى»«ص77١)»‏ و«التنويراص )١55‏ أنها ري 

مطلقاء ولكن صاحب «التبيين»(5 : 0/ا١)2‏ و«الفتح»(1 : 25©,؛» ودالرمز»(؟: ”2)8 
و«حاشية رد المحتار»(*: ١7١‏ ) أنه إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به. 

(؟) «كنز الدقائق»( ص5 .)١١‏ 

(7) «ملتقى الأبجر»(اص7؟17١).‏ 

(:) «تنوير الأبصار»(ص56١).‏ 

(0) «تبيين الحقائق»(5 : 8/ا١).‏ 

(5) «فتح القدير»(7 : 5057). 

(0) «رمز الحقائق»(؟ : 867). 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
في «الغربو . م بضم السّين ؛ 00 النَّاءِ 3 - 3 اعرملا بطريق 


300 
عويب نشقلة 5 


وَإِنّما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيهاً بموضع الدّراهم والدّنانيرٍفي 
السفاتج : أي في الأشياء الجوفة» كما يجعلٌ العصا مجوفا ويخبؤٌ فيه امال وإنّما شبّه 
به ؛ لأن كلا منهما احتيالٌ قوط خطر الطّريق» أو لأنّ أصلّها أن الإنسانٌ إذا أرا 
الستّرَ وله نقادء أو أرادٌ إرسالة إلى صديقيد؛ فوضعَهُ في سفتجة ثم مع ذلك خاف 
الطريق فأقرض ما في السمتجةٍ إنسانا آخرٌ» فأطلق السفتّجة على إقراض ما في 
لق نم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق. 
فإذا شرط أن يدفمٌ في بلل و آخرَّ صر في حكم التأجيل» والتأجيلُ في الأعيان لا يصح» 
ذكرّه شيختًا العلامة الطَّحْطًا ويا" تقلا عن اموي 

١1‏ ]قوله: قوله في «المغرب»'" ؛ قال في «المصباح»'" : السُّفتّجة: قيل بضم» 
السين وقيل: بفتحهاء وأمّا التاءٌ فمفتوحة فيهماء فارسي معرّب» وفسّرها بعضهم 
فقال: هي كتابٌ صاحبب لوكيلِه أن يدفم مالا قرضاً يأمّ به خطرٌ الطريق. انتهى. 

["اقوله: سفتة ؛ بضم أول: بمعنى تحفة؛ وجيزي باشدكه شخصي بجهمت 
شخصي ازمكي به ملك ويكر برسم تكلف يا بضاعت بفرستد» وبفتح أوَّل: بروزن؛ 
هفته أن است كه كسي جيزي ازكسي بطريق عاريت يا قرض ياور عوض جيزي بكير 
وتادر شهري ديكر بازوهد ودست لاف رايئز كويئد وآن سوداي اول اصناف وفر 
وشندكان باشد باين معنى بضم اول هم آهده است. كذا في «البرهان القاطع». 


.)١7١ في «حاشيته على الدر المختار»(”7:‎ )١( 


(0 «المغرب)»(ص5525). 
(؟) «المصباح المنير»(ص578). 


كتاب القضاء 
كتاب القضاء'!" 

١[‏ أقوله: كتاب القضاء ؛ ا كان أكثرُ المنازعات تقع في البياعات والدّيون عقبها 
بما يقطمُهاء وهو قضاءٌ القاضي» ولم يقل كتاب: أدب القاضي؛ كما عنونٌ به صاحب 
والسوانة "كارا رق اينات القضاء ستصوة ::وبيان الآدن مقرم : 

للك اقيله قساف ؛ لأنّه من قضيت إلا أن الياءً لما جاءت بعد الألفو همزت» 
وقادو لع قضيتُ بين الخصمين وعليهما: 0 وقضيت 
وطري : بَلَخْيُه وُه وقضيتُ الحاجة كذلك؛ وقضيت احج والدّين: أذ 


فال الله عل + مَكا فَصَيِسُ م مَكسِكَكُمْ *14": أ 0 فالقضاء 


0 


هاهنا بمعنى الأداء» كما في قوله عل: كنا ََيْك لَك )14 : | أي أدّيتم 
ا ال ا 
الوقت المحدود؛ وهو خالفٌ للوضع اللغوي؛ لكنّه اصطلاحي للتميّز بين الوقتين ؛ 
والقضاء مصدرٌ في الكل. انتهى. 

وقال في «البحر»” ': إن يستعملٌ لغة بمعنى الحكم والفراغ والبلاكٍ والأداء 
والإنهاء والمضي والصنع والتقادير. اننهنى . وأمّا معنا الشرعي ففصلُ الخصومات وقطع 
المنازعات» نقله في عر 3 عن «ا خيط». 

وعر ا نباللزام, 

وفي «البدائع»”” بالحكم بين اناس باحق وهوالشاب عند للع من حكم 
الحادثات : : إمّا قطعاً بأن كان عليه دليلٌ قطعيّء وهو النص المفسو من الكتابي والسئةٍ 


.)1١١ «البداية»(":‎ )١( 

(؟) «المصباح المنين)»اص/,١‏ 0). 
(93) البقرة: .53٠١‏ 

(5) النساء: * 

(6) «البحر الرائق»(7: 515). 
(1) «البحر الرائق»(70: 575). 
() «فتح القدير»(7: 7057). 

(8) «بدائع الصنائع»(7 : ؟). 


.4 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


للا ا ل ل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا ا لظ 


المتواترة أو المشهورة أو الإجماع» وإمّا ظاهراً بآن أقامَ عليه دليلاً ظاهراً يوجبُ غالب 

الرّأي وأكثر الظن وهو ظاهِرٌ الكتاب والسنّة» ولو خبرا واحدا» والقياس إلى آخر ما 

ذكره ه ببيان طويل لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا. 

وعرفه العلامة قاسم بأنئه إنشاً إلزام في مسائل الاجتهادالمتقارية فيما يقمُ فيه 
النّزاع لمصالح الدنياء فخرج القضاء على خلافي الإجماعء. وماليس بحادثةٍ من 

العبادات » وعلى هذا القياس عرّفوه بعباراته مختلفة » إشارات مؤتلفة. 

وهو أفضلٌ العبادات؛ وهم أمرٌ كل نبي» قال الله عل :ل إنَآأنزلنا لتو ف 
هُدى وَو حك يها ليرت 4 ”2 وقال جلة: +( ون حك يتلم يمآ آَل أئه وَكاميّ 
أَهواءَ هب هع ا" ولولا ذلك لفسدٌ العباد» وخربت البلاد» وانتشر الظلم والفسادء 

والحاكم نائب الله في أرضه في إنصافف المظلوم من الظالم » إيصال الحق إلى المستحق» 

والأمر بالمعروفي والنّهي عن المنكر. 

ثم القضاء على خمسة أوجه: 

.١‏ واجب: : وهو أن يتعين لهم ولا بوسة من بصلح لا خيرة ؛ لأنه إذا لم يفعل أدّى إلى 
تضبيع الحكم» فيكو قبولهُ أمراً بالمعروف» ونهياً عن المذكرء وإنصاف المظلوم من 
الظالم. 

5. وين : وهو أن يوجد من يصلح له غيره؛ لكن هو أصلحٌ وأقوم به. 

18 وحخير فيه : : وهو أن يستوي هو وغيره في الصّلاحيةٍ والقيام به. 

5 إمكروة :وهو أن يكون مينلا القتضاء ءِ لكن غيره أصلح وأقوم به. 

4. وحرام: وهو أن يعلم من نفسيه العجزء وعدم الإنصافم فيه في باطنْهِ من اتّباع 
البوى بما لا يعرفه. 

ورزق القاضي وكفايتُهُ وكفاية أَهَلِهِ وأعوانِهِ ومن يمولهم يكون من بيت المال؛ 
لأنه محبوس لق العامّة» فلولا الكفالة ربّما يطمعٌ في أموال النّاس» وإنّ عمرَ 5ه أعطى 


(١)المائدة:‏ 55. 
(5)المائدة: 49. 


كتاب القضاء/ الشهادة 4 
الأهل للشهادة أهلٌ للقضاء » وشرط أهلييها شرط أهليته 
(الأهل للشّهادة أهلٌ للقضاء'"', وشرط أهليّتها'' شرط أهليته 
ل ا اص ص 
السيرٍ والحديث 

وركنه لوو فا اوقل 

]قوله: الأهل للشهادة أهلٌ للقضاء ؛ لأنّ كلا منهما من باب الولاية ؛ لأنه 
تنفيذٌ القول على الغير؛ ولأ كلاً منهما إلزام؛ إذ الشهادة ملزمة على القاضي , 
والقضاء جاده على الحم فما يشترط لأهليّة الشهادة يشترط لأهليّة القضاء» والعدوٌ 
لا تقبلٌ شهادنّهُ على عدؤه إذا كانت دنيوية؛ ولو قضى القاضى بها لا ينفذء ذكره 
يعقوب باشا 45. ْ 


ّم ع ب ع 


فلا يصمح قضاؤه عليه لما تقر أن أهلّه أهل الشهادة» وبه أفتى مفتي مصر شيخ 
الإسلام أمينُ الدّين بن عبد العال ته وكذا ميجل العدوّ لا يقبل على عدوّه؛ ثم نقل 
عن «شرح الوهبانية»: نه لم ير نقلّها عندناء وينبغي النفاذً لو القاضي عدلا. 
وقال ابر وهنبان #5 مدنا : إن يعلمه لم يجزء وإنّ شهادة العدول بمحضر من 
التاس جازء والفتد اه القامي عب لذبن ل قي لاوم" كذا في «الدرّ المختان»'") ظ 
و«منح الغفار»”", '» وغيرهما. 
["آأقوله وشترطاً أهلتتها ؛ يعني شروط أهليّة الشهادة من الإسلام والعقدل 
والبلوغ والحريّة وعدم العمى والحدٌ في قذف وغيرهاء قوط لضكة تولية القضاء» وقد 
نظمها الحموي 4ه فقال: 
فووط اكحاض غلبف عند + الخدرر سيا و تتجلاك السلا 
بلوعٌ وإسلام وعقل ومنطق فصيحٌ به فصل الخصومة قد حلا 
تولية حكما دون سمع لدعوة وخر مين والايتصاز دكنلا 
وفقدانٌ حدٌ القذفء قد شرطواله كذا قال زين الدّين في «البحر»'”" مُجْملا 
)١(‏ «رد المجتار)(: : .)30٠‏ 


(1) «منح الغفار»(ق155/7). 
(") ينظر: «منحة الخخالق)(7 : 54177). 


املف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


والفاسق أهل له؛ يصح تقليدةٌ» ولا يقلّد ٠‏ كما صم قبولٌ شهاديه ولا تُقبّل» 
ولو فْسّقَ العدلُ استحق العزك في ظاهر المذهبء وعليه مشايخنا #6 
والغا سق" أهل لهء يصح تقليدة"؛ ول يفلة): أ يجب أن تلدسى لو لد 
يأئم؛ (كما صح قبول شهاديِه ديهء ولا تُقبَلُ)ء بالمعنى المذكور. 

(وكو فسق العدل'" اس العزل في ظاهر المذهب, وعليه مشايخنا #ك) » 
وعند بعض المشايخ # يَنُعَزل'". 

[١قوله:‏ والفاسق ؛ أي المسلم الذي أقدم على كبيرة» وأصرٌ على صغيرة» قال 
في «المعدن»: اميق هو الخروج من أمر الله بارتكاض الجر ةِ كاستماع الغناء والرقص » 
وأخذ الرشوةٍ وغير ذلك. انتهى وسيأنيك تحقيقة في «كتاب الشهادة» إن شاء الله غة. 

أهل له: : أي للقضاء ؛ فيصح تقليدُه؛ وفيه إشعارٌ أن قضاءً المستور صحيح بلا 

قبح » ذكره القهُسَائِيُ ناقلاً عن «الكشف», ولايقلد الفاسق : أي يجب أن لا يقلّد إذ لا 
يؤمنٌ عليه؛ لقلّة المبالاة بواسطة فسقه؛ حتى لو قلّد يأئم كما يصمح قبولٌ شهاديه ؛ 
لوجود أصل الأهليّة للشهادة» ولا تقبل لما ذكر» حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان 
آثماء لكنّه ينفذء كذا في «المنح»'". 

وقال في «الدرر'"": هذا إذا غلب على ظنّه صدقهء وهوبما يحفظ. انتهى. 
والتفصيل في المبسوطات. 

("آقوله: تقليده ؛ التقليدٌ جعلُ القلادة في العنق» وشرعا : حكم دالٌ بكون فلان 
قاضياً في موضع كذا. كذا في «جامع الرموز»؛ وغيره. 

["أقوله: ولو فسق القاضي العدل ؛ أي صار فاسقا بأخن الرشوة أو الزنا أو 
شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلا استحقّ القاضي للعزل وجوباً: أي يجب على 
السلطان ذل كذا في «الفصول العمادية». ْ 

وهذا يقتضي نفودٌ أحكامِه فيما ارتشى فيه» وفي غيره ما لم يعزل » وإليه أشارٌ 


)١(‏ أي بمجرد الفسق» واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي يوسف #؛ وهو اختيار 
حسن لعدم ائتمان الناس على حقوق الناس. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : 5 .)1١‏ 

(؟) «منح الخفار»(ق؟ : 00 

فق «درر الحكام)(؟ : 6). 


كتاب القضاء/ الشهادة /: 


ومو ومو وم ووو ووو وم وو ااا 


الإمامُ البَرْدَوِيّ. كذا في «العناية»'"؛ فاستحقاق العزل ثابتُ في ظاهر المذهب» وعليه 
مشايخنا البُحاريون والسّمرقنديون. كذا في «الفتح»"") 

وعند بعض المشايخ ينعزل ؛ لأ المقلّدَ اعتمد عدالته» فيتقيّدُ التقليدُ بحجال 
عدالته» فصار كأنّه علق بقاءً قضاءٍ القاضي بحال عدالته» فلمًا فسقّ لم يبقَ التقليد 
لارتفاع العدالة. كذا في «النهاية». 

وهو اختيارٌ الطحاويّ وعلي لراذي صاحب أبي 0 0 ا 
وعليه الفتوى. كذا في «الدر المختار»”' '» لكن قال في «البحر»”) : وهو غريب 
والمذهب خلافه أنتهى. 

وقال لزي في شرح الكتز»' ': ولو كان القاضي عادلا ففسق بأخء الرشوة لا ٌ 
يعر ل وستيدق الشذل» وإذا أحد القنضاء ا ع فا تك اد ف 
بالرشوة لا ينفدٌ قضاؤه فيما ارتشى. 

وقال بعض مشايخنا : إذا قلّد الفاسق ابتداءً ييصحٌ» ولق فلك سعد مدل 
بالفسق ؛ لأنّ المقلد اعتمد عدالته ٠‏ فلم يكن راضياً دونه كالعبد المأذون له في التجارة 
إذا أيقَ ينعزل» ولو أذن له وه وآبق جاز. 

وعن علمائنا الثلاثة في «النوادر» : إن الفاسق لا يصلحٌ قاضياًء رطاف د 
الأول. .انتهى .ولا ينبغي أن يكون القاضي فظا غليظا ار عنيةا وينبغي أن يكون 
0 به في دينِه» وعفافه» وعقله» م وفهمهء وعلمه بالسنّةِ والآثار ووجوه 
الفقه» وكذا المفتي. كذا في «ملتقى الأبحر»”" 


)١١(‏ «العناية»(5” : 4ه7). 

.)50/ : «فتح القدير»(‎ )١( 

(3؟) «العناية»(5 : 30/8). 

(:) «الدر المختار»(: : 5 .)7١‏ 

(6) «البحر الرائق»(7 : 585). 

(7) «تبيين الحقائق)(: : هلا١ .)١165-‏ 
(0) «ملتقى الأبحر»(اص/7؟١1‏ -118). 


يلك زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


والاجتهاد 

(والة عب 110105 

١7‏ ]قوله: والاجتهاد...الخ؛ قال في «المصباح المنير»'" : اجتهدٌ في الأمرٍ بذل وسعه 
وطاقته في طلبه ؛ ليبل مجهوده؛ ويصل إلى نهايته. انتهى. ومعنى بذل الطاقة : أن ييحس 
من نفسيه العجرّ عن المزيد عليه. 

وشرطه : الإسلام؛ والعقل» والبلوغ : وكونه فقيه النفس ؛ أي شديد الفهم 
بالطبع » وعملّه باللغة العربية» وكونه حاوياً لكتاب الله تعالى فيما يتعلّق بالأحكام: 
وعاا بانلكايك غننا وسكدا * وتاجيكا ومتيتويها ٠‏ وبالقبانين: 

وهذه الشرائط في امجتهاد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام» وأما ا جتهد في 
حكم دون حكم فعليه معرفةً م يتمق بذك الحكم مثلاًكالاجتهار في حكم متمق 
بالصلاة ة لا يتوقف على معرفةٍ جميع ما يتعلق بالتكاح . كذا في «التلويح»”"؛ والمرادٌ 
هاهنا المعنى الأول. صرح به في «النهر» وغيره. 

وقال في «الفصول العماديّة»: المجتهد من يعلمُ الكتاب والسنّة مقدارٌ ما يتعلق به 
الأحكام دون المواعظ» وقيل: إذا كان صوابَهُ أكثر من خطئه حل له الاجتهاد؛ والأوّل 
أصح. انتهى. 

وقال في «البداية»”*) : وفي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه قاف 
يكو امب دوف لاعرفة بالق ليعرف معاني الآثار, الا ا 
بالحديث ؛ لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه. انتهى. 

والفرق بين القولين: أن على الأوّل نسبة إلى معرفة الحديث أكثر من معرفته 
بالفقه» وفي الثاني: عكسه, وأنت تعلم أن امجتهدَ يحتاج إلى الأمرين جميعاًء وهما 


)١(‏ وأصح ما قيل في حدّ المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه؛ وعلم السنة بطرقها 
ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن الصحابة» وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه 
وان يكون عالما بالقياس وعرف الناس. ينظر: «فتح باب العناية»(7: /ا .)٠١8- 1١‏ 

(؟) «المصباح المنيري(اص؟١١).‏ 

(؟) «التلويح»(؟ : 377). 

.)1١١ «البداية»(7:‎ )5( 


كتاب القضاء/ الشهادة 61 

شرط للأولوية» فلو قُلَدَ جاهل 

شرط للأولوية"'» فلو دُلدَ جاها"” 

تحرزانه عن القياس في معارضة النصء ومعرفةٍ معاني الآثار؛ ليتمكن من القياس» 

فالوجه أن يقال: صاحب حديث وفقه ؛ ليعرف معاني الآثار» ويمتنم عن القياس. 
والحاصل أن يعلم بالكتاب والسنّة بأقسامهما من عبارتهما وإشارتهما ودلالتهما 

واقتضائهما وباقي الأقسام: ناسخها ومنسوخهاء ومناطات أحكامهماء ومشروط 

القياس» والمسائل المجمع عليها؛ لئلا يقع في القياس في مقابلة الإجماعء وأقوال 

الصحابة» كذا في «الفتح»'"' 

وقيل : أن يكون صاحب قريحة مع ذلك : أي أحد الأمرين» يعرف بها عادات 
الناس ؛ لأنّ من الأحكام ما يبتني عليها. كذا في «البداية»”". 

فهذا القيد لا بْدٌّ منه في الجتهد» فمّن اتقنّ هذه الجملة فهو أهل الاجتهاد؛ فيجب 
عليه أن يَعْمِلَ اجتهاده : وهو أن يبذل جهذه ه في طلب الظن بحكم شرعيّ عن هذه 
الأذلةة ولا يفلد أحيدا .كذا في «المتح»”"؛ وزيادة التفصيل في مطولات الأصول» 
ومبسوطات الفقهاء الفحول. 

١[‏ آقوله: شرط للأولوية ؛ لا للجوازء وهو الصحيح تيسيرا وتسهيلاء خلافا 
للأئمّة الثلاثة ؛ لأنه مأمورٌ بالقضاءء والأمرٌ به يستدعي القدرة عليه» ولا يثبت القدرة 
عليه إلا بالعلم ؛ لأن الجاهل لا ييز بين الحق والباطل» ولنا : أن المقصود من القضاء 
وهو دان اللو إل تتعه كص ترق عدر 

["أقوله: جاهل ؛ قال ابن الغرس : ليس مرادهم بالجاهل العامي المحض» بل لا 

ذمى تافل الفلم والفي اله انس : بعض الحوادث والمسائل الدقيقة» وأن يعرف 
طريق تحصيل الأحكام الشرعيّة من كتب المذهب وصدور المشايخ » وكيفيّة الإيراد 
والإصدار في الوقائم والدعاوى والحجج . انتهى قله العامة الطحطاوي في «حاشيته 
على الدر المختار 3 عن العلامة الحمُوي. : 


2000 «فتح القدير»(57: 351 -357), 
(؟) «البداية»(7: .)3١١‏ 

(9؟) «فتح القدير»( : 277). 

(5) «حاشية الطحطاوي»(؟: .)١1794‏ 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
صحء ويختارٌ الأقدر 

ص يخعار" الأقدر والأولى) وعتد الشافِعِي”" ذه 2 لا ار 
والجاهل” دعاسم أنّه قد كان الإحتياط فيما قال الشافِعِي 5 ذه لكن بحسب 
الزّمانء ام العلم والعدالة لارتفع"' أ هر الفهياء بالكل ووقع الشر 


هه 


والقساد أعظم ماسر عنه» 


لكن بالنظر إلى تعليلهم بقولهم: : إن الأمرّ بالقضاء يستدعي القدرة, ولا قدرة يدون 
العلم ٠‏ يحتمل أن يكون المراد بالجاهل : من لا يحفظ شيئاً من أقوال الفقهاء ؛ لأنهم 
يقولون في التعليل بدون العلم» ولا يقولون بدون الاجتهاد. 

[١اقوله:‏ صم ؛ التقليد لما مرّ من أن اللقصودٌ من القضاء إيصال الحق إلى 
ل 0 
القضاءء» ل : قال 
رسول الله وَقمٌ: دو اقول سن أكتر السلنن هيا فاستجمان علبهم رخللا وهو عله آذ 
حي دوكر اران ازع قاد موركات الك وين وبي 4و لباه إل ورعوا 
وتجماعة المسلمين)” '"'؛ ذكره ه ابن الجمام في «الفتح»”؟" 

'اقوله : لا يصمٌ تقليدُ الفاسق والجاهل ؛ فعنده لا يجوز إلا أن يكون عالماً عدلا 
56 ؛ لقوله و: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة..»' الحديث» 
ففسّر القاضيين أحدهما جاهلّ يحكم بالجهل» والآخرٌ عالم يحكم بالجور, والثالث 
العام الما لع علي وجواينا عن هذا الاستدلال بأنّه ييه سمّاه قاضياء ولولا أن 
التوليّة تصحٌ لما سمّاه قاضياً. 

[]قوله: لارتفع...الخ ؛ ولذا قال ابن العا في «الفتح»””': والوجه تنفيدٌ قضاء 


000( ينظر: «التنبيه»(ص57١)2:‏ و«المنهاج»(5 : 207176 و«فتوحات الوهاب»)(05: 7731), 
و«التجريد لنفع العبيد»(4 : 01550 وغيرها. 

(؟) في «المعجم الكبير»(١١: 2)١١5‏ وغيره. 

(9) «فتح القدير»(1 : 3311). 

(4) في «سنن الترمذي»(7: 717)» و«سنن أبي داود»(7: 599): و«المستدرك)»(؟ : ١١٠)غ,‏ 
وصححه. 

(4) «فتح القدير»(7: /701). 


كتاب القضاء/ الشهادة فد 


(ولا يطلب القضاء”'» وصح الدخول فيه" لمن يَثِق عدله 
١‏ 0 وإ كان جاهلا فاسقاء وهو ظاهر المذهب عندنا» 


حينئل فيحكم بفتوى غيره. انتهى. 

1 قوله: ولا يطلب القضاء ؛ أي لا يميل إليه بالقلب»؛ لما أخرجه أبو داود 
وَالتَرْمِذِي وار بن ماجة من حديث أنس بن مالك 5 قال لمر لا «مَن سأل 
الفنضاء كل إلى تششجده وك الحية علي فون إنبه ملك يس ': أي يلهم الرشد» 
ويوفقه الصواب ؛ ولأن مّن طلبه يعتمدُ على نفميه فيحرمٌ من التوفيق» ومن ع أجبرَ عليه 
يتوكل على ربّه فيلهمه؛ ٠‏ فينبغي أن لا يشتغل أحدهما لو ناله ابما! يحرم من التوفيق. 

وفي قوله: لا يطلب لقضاء ؛ إشعارٌ بآنّه لا ينبغي أن يميلَ إليه بالأُسان بالطريق 
الأولى. كذا في «جامع الرموز»؛ وقيل: : الطلبُ أن يقول للإمام : ولني» والسؤالٌ أن 
يقول للناس : : لوولاني الإمامٌُ لأجبته؛ وغرضّة أن يبلغ ذلك الخبر إلى الومام. 

وفي «المنصورية»: لا ينبغي لأحلو أن يطلب القضاء» ولو فعلّ فهو مسيء وقيل: 
إن من طلب القضاء ء لا يقنّدء وفي «الخلاصة»: لا يترك القاضي على القضاء أكثر من 
مق :.وكداك كه إذا تررك أككر من للك انخاس 4 وضار يق لو غزل لطلي ثانا 
وأيضاً إذا استأنس به يداه في معاملات بعض الئاس خوفا من العزل. كذا في «شرح 
الثّقاية» للعلامة اليرْجَنْدِي. 

كاز قو ران لمرقة دهي بوراك اهيا ميت عليه اتلكب شنال 
لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين. كذا في «البحر»'”" 

1" أقوله: وصمٌ الدخولُ فيه ؛ أي في القضاء لمن يثق عدله: أي يعتمدٌ على 
ديانيه» وأداءً حقه ؛ لأنّ كبار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
تقلّدوه: وكفى بهم قدوة» وقيل: لا يحور الدّخول مطلقا بلا إجبار ؛ لقوله وْ: «من . 


() في «سنتن أبى داود»(7: ,)7٠١‏ و«ستئن الترمذي»(7: »)11١7‏ و«ستن ابن ماجة» 
(؟: 5لالا)» وغيرها. 
(؟) «البحر الرائق»)(7 : /59:1). 


بف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


2 . ومن قلد سألَ ديوانٌ قاض قبْلَهُ 


7 م لمن خاف عجره وحيفقه. 
ومن َلْدَ سال ديوان قاط ض قبْلَهُ") 
ابتلي بالقضاء فكأئما ذبح بغير سكين»”". 


وقد روي أن الإمام الأعظم 5ه دعي للقضاء ثلاث مرّات» فاب كش سس 
ويلبد ق كل عه لاون سحوطاء سف الله ابو ورف 45 تى قلدت لدت 
الناس © فنظن إلئية شجة التفين ؛ فقال: لو أمرت أن أقطع البحرٌ سباحة لكت أقدر 
عليه» قال أبو يوسف 4#: البحر عميق»؛ والسفينة وثيق» والملا ح عالم؛ فقال الإمام: 
كأئي بك قاضيا. 

وذكر البَرَزِي : إن الإمام لم يقبل القضاءء ومات على الإباء؛ وكره بعضهم 
ا وم د رد م ا ا د 
عزيمة» إلا إذا تعين للقضاءء فحينئز يعترض عليه واختارٌ قاضي خان كراهة الدخول 
مع استجماع الشرائط » والتفصيل في المبسوطات. 

3 أقوله: وكره...الم؛ لئلا يكون ذريعة إلى مباشرةٍ الظلم والعجزء إِما أن يراد به 
العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم بأن قدرٌ على البعض فقطء وما أن يراد به العجرٌ 
عن القيام بواجباته من إظهار الحق وعدم أخذ الرشوة» ولو كان غالب ظنه أنه بجورٌ في 
الحكم ينبغي أن بكرن هرانا . كذا في «البحر»'". 

[؟أقوله: سأل ديوان قاض قبله؛ الديوان: الخرائط » جمعٌ خريطة» وهو الكيس 
الذي فيه السّجلات: جمع السّجل»؛ ٠‏ بكسر السين والجيم» وتشديد اللام» وهو 
الصك؛ ومنه إسجال القاضي وتسجيله الحاضر وغيرها من الصكوك التي فيها 
الإقرارات؛ أو قيم الأشياء؛ أو نصبُ الأوصياءٍ في أموال اليتامى ونح و ذلك ؛ لأنّ 
الديوانَ وضع ليكون حجة عند الحاجة» فيجعل في يد من له ولاية القضاء. 


)في «سنن الترمذي»(7: )5١5‏ وحسنهء» و«سئن أبى داود»(7؟: 5948): و«سنن النسائي»(7: 
)2 و«المستدرك)(: : ,)١٠١7‏ وغيرهم. 
(؟) «البحر الرائق»(5 : 595). 


كتاب القضاء/ الشهادة وي 


خسم 


ات 6 

وهذا لأنّ القاضي يكتب نسختين» أحدهما في يده لاحتمال الحاجة إليهاء 
والأخرى في يد الخصم» ولا يؤمن عليه التغير بزيادةٍ أو نقصانء فإن كانت الأوراق من 
بيت المال فلا إشكال في وضعها في يد القاضي الجديد» وإذا كانت من مال الخصوم أو 
من مال القاضي في الصحيح. 

ويبعث عدلين من أمنائه: أو عدلا واحداء والاثنان أحوط ؛ ليقبضان ديوانٌ 
المعزول بحضريه أو بحضرة أمينه» ويسألان المعزول شيئا فشيئاء فما كان فيها من نسخ 
ل ل ل 
ختما عليه ترا عن التغير. كذا في «النج»"" 

والدّيوان من دونت الكلمة : الوا مك : دووان» فهربوا من التضعيفب 
إلى إبدال الواو ياء استثقالاء قال في «القاموس»'" : الديوان: ويفتحء جتمع الصحف» 
والكتاب يكتبُ فيه أهلّ الجيش وأهل العطيّة» وأول من وضعه عمرٌ #ه؛ جمعه 
دواوين» ودياوين. انتهى. 

١1‏ ]قوله: الصكوك والسجلات ؛ الصك: الكتابُ الذي يكتبٌ في المعاملات 
والأقارير» رعي سعولن افيد مكل سوير كوس :لدي كدان اضيا 
المنيو”. 

والسّجِلٌ: كتاب القاضيء والجمع سجلات. كذا في «المصباح»”*) 

وقال في «الدرر»””: إِنّ المحضرّ ما كيب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو 
كان ا ل ا ل 
فيه البيع والرهن» والإقرار وغيرهاء والحجّة والوثيقة يتناولان الثلاثة. 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟ //ا9أ). 
(0) «القاموس)(5 : 515). 

(9) «المصباح المنير»(ص 16 7). 
(5) «المصباح المنير»)(2(ص1377١).‏ 
(6) «درر الحكام»(؟ : .)5١6‏ 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


(لوألزم” محبوساً قر بحق لا من أنكر" إلا بين وإن أخبرٌ به المعزول) 

وقال في «البحر»'" ': والعرف الآن السّجل ؛ ماكتب في الواقعة؛ ويقيّ عند 
القاضي؛ وليس عليه خطّه, والحجَّةٌ ما عليه علامةٌ القاضي أعلاه؛ وخط الشاهدين 
أسفله» وأعطي للخصم. انتهى مختصرا. 

[١أقوله:‏ وألزم. 1 يعني نظر القاضي الجديد في حال امحبوسين الذين هم في 
سجنه ؟ أنه لعزب لاخر للعطلفه فييعث ثقة يحصيهم في السجن ؛ ويكتب أسماءهم 
وأخبارّهم وسبب حبسهم» ومّن حبسهم ؛ ؛ فمّن أقرّبحق أو قامت عليه بالحق بيّةألزمه 
القاضي ؛ لأنّ كلا من الإقرار والبيّنةٍ حجة ملزمة. 

وقنوله: الع تمل أن يكوة.معتاه: أداء تخيسه كما أشار إليه الملا مبيكين 27 
ويحتمل أن يراد ألزمه بالحق كما يفده كلام العَينِي في «رمز الحقائق»'"' » وإليه أشارَ ابن 
البمام في «الفتح»' “يحيك قال من اعترف بحق ألزمهإيام ورده إلى السجن. انتهى. 

وقال في «البحر»”” : الظاهرٌ ما قاله مسكين ؛ لأنّ الثاني لا يطْردُ في كل إقرار إذ 
الحبوسُ لو أقرّ بسبب عقوبةٍ خالصة كالرّنا فقال: إني أقررت عند القاضي المعزول 
بالزناء ولم يقم الحدّ علي فإنّ القاضي لا يقيمُهُ عليه ؛ لأنّ ما كان في مجلس المعزول 
بطلء » لكن المولى يستقبل الأمرء فإن أقر أريعَ مرات في أربع مجالسٍ حُد. انتهى. 

وقال العلأمة الشاميٌ في «رد الحمتان»77 “افيه أن الادرهة الحد بف العيد: اين 

["]قوله: لا من أنكر. .الم ؛ أي لا يلزم من أنكر ذلك الحق الذي حبس بهء وإن 
أخبر به القاضي المعزول؛ وقال : حبسيّه بحق عليهء أو قال: كنت حكمتٌ عليه لفلان 
بكذا إلا إذا قامت البيّنة على ذلك الحقّء والقاضي يعرفُ عدالة الشهود ألزمه كما ألزمه 


073569١ : «البحر الرائق»(7‎ )١( 
.)75١7؟ص(»زنكلا في «شرح‎ )( 
.)8606 : (؟) «رمز الحقائق»(؟‎ 
.)3017 : «فتح القدير»(7‎ )4( 
.)35١1١ : «البحر الرائق»(7‎ )0( 
.)3١9 : «رد المحتار)(5‎ )5( 


كتاب القضاء/ الشهادة ع 


له بلعزل التحق بواحار من الرعاياء وشهادةٌ الوااء لا تقيل: ٠‏ «(وإلا ينادي"' 
عليه كم يخليه) : أي إن لم يقم البيّنة على المحبوس المنكر ينادى : : إن كل مَن 
له حق على فلان ابن فلان الحبوس فليحضرٌ مجلس القاضي» فإن لم يحضر 
أحدٌ يخليه » وأخذ منه كفيلا بنفسه فلعله حبوس بحقّ غائبي. 

) وعمل 5 الودائع وخلة الوقوف' بالميرةا" 
القاضي المعزول» وإن لم يعرفهم يسأل عن الشهودء فإن عذلوا فكذلك. 

[١']قوله:‏ ينادى...الم ؛ 4 أن اللعزولَ حبسّه بحق ظاهر» فلا يجعل بتخليته 
ينكشف له حاله» وينادى إليه إذا جلس للحكم أيَاماء ويقول المنادي ست 
فلانٌ ابن فلان الحبوس بق فليحضر حتى يجمعٌ بينه وبينه» فإن حضرٌ له خصمٌ فيهاء 
وإلاّ أخدٌ منه كفيلا وأطلقه» صرّح به في غير واحلو من الكتب الفقهية. 

والفرق لأبي حديفة 5ه بين هذه المسألة وبين قسمةٍ التركة » حيث لا يؤخل منه 
كفيل إذا أرادٌ القسمة» عنده أن الورثة ظهرٌ حقهم في المال فلا يوفر إلى التكفيل ؛ 
لاحتمال أن يكون له وارث غيرهم ١‏ ؛ لأنّ ذلك موهوم» فلا يعارض امحقق » وفي هذه 
المسألة أن القاضي لا يحبِسُةُ إلا بحق ظاهرء كما حدية كيك ارو لا 
يعارض الظاهر. 

الأكرلة بؤعلة الؤقوت فتفيعلة الوتوف 0و ين زاود الندق 
أمخل: لوقف إفااسحة: البواريت ولا 5كة. ولو قال مقرو + إن أهذا رقف لان نتلدكه 
إلى هذاء وأ ذو اليد وكثيهالوارث» لم يقبن قو القاضي المعزول» وذيي اليد إن لم 
يقم عليه البيّنة. كذا في «البحر»'"' 

[] قوله : بالبيّنة ؛ التي يقيمها الوصيّ مثلاً على من هي تحت يده أنها ليتيم 
فلانء أو ناظر الواقف» إن هذه الغلة لوقف فلان» قال في «النهر»: وكأنه مبنيّ على 
عرفهم من أنَّ الكل تحت يد أمين القاضيء وفي زماننا أموال الأوقافي تحت يد نظارهاء 
وودائع اليتامى تحت يد الأوصياء» ولو فرض أن المعزول وضع ذلك تحت أمين؛ عمل 


.)3075 : «البحر الرائق»(5”‎ )١( 


ف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


أو بإقرار ذي اليد لا بقول المع ذو اليد باله 
أو بإقرارٍ ذي اليل" لا بقول ل ٠‏ أي لا يقب" قو العزول إن قال : هذا 
وديعة فلان دفعيها إلى هذا الرجل» وهو منكرٌ, ٠‏ (إل إذا أقر”" ذو اليل بالتسليم 
منه) : : أي من القاضى المعزول. 
القاضي بما ذُكِر. انتهى. 

١‏ أقوله: أو بإقرارٍ ذي اليد ؛ لأنّ إقرار الأجنبي غير مقبول. كما صرّحوا به. 

["اقوله: لا يقبل ؛ كما سبق من أنه بالعزل التحقّ بالرعاياء وشهادةٌ الواحد لا 
تقبل لا سيّما إذا كانت على فعل نفسه. 

ار : إلا إذا أقر. .الى ؛ يعني إل أن يعترف الذي في يده أن القاضي سلّمها إليه 
قبل قوله ؛ إذ بإقراره ثبت أن اليد كانت للمعزول سابقاً فصمٌ إقراٌ المدزول ' كأنه في 
ذخال ؛ ؛ لأنّ مّن كان بيده حقيقة يقبل إقراره. 

فكذا إذا كان في يلد موده ؛ لأنّ يده كيد المودع» إلا إذا يدأ صاحبب الي بالإقرار 
لغيره» * نم أفر بتتعليم القاضتي إليةء والقاضي يقر به لغيره: فيسلّم إلى المقرٌ له الأوّل» 
ويضمٌ المقر قيمتّه للقاضي بالإقرار. كما صرّحوا به. 

والمسألة على أربعة أوجه: 
.١‏ إِمّا أن يقر بأنّه سلّمه إليه بعدما أقرٌ به لغيره. 
". أو ينكر التسليم» فحكمهما ما ذكرنا. 
. أو يقي بأن المعزول سلمه إليهء ثم يقرّ به لغيره فلا يقبلٌ إقراره للثاني ؛ لأنّه كا أ 

بأنّ القاضي سلّمه إليه صار كأنه في يد القاضي. 
4. والرّابع : أن يقر بأنّ القاضي سلّمه إليه يقول: لا أدري أن هوء فحكمه ظاهر. كذا 
ف الم وا الم ورم 


.)8060 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)١ 78 : «تبيين الحقائق»(:‎ )( 


كتاب القضاء/ الشهادة يفف 


و 


ويجلس للحكم ظاهرا في المسجد 

(ويجلس”"' للحكم ظاهراً في المسجد والجامع أولى"» 

[١أقوله:‏ ويجلس ؛ أي القاضي؛ وكذا السلطانٌ يلس للحكم ظاهرا بهيئةٍ يعلم 
الثائن اتداعلين لنضق التسومات 1لا لعبادة أخرى :فق المسجد؟ زهلا كمه خاله على 
المسافرين والمقيمين الذين ليس لهم اختلاط بالقضاة» ولأنه يلخ قضى فيه وكذا الخلفاء 
الراشدون بعده» ولأنّه أبعدٌ من التهمةٍ للقاضي؛ ولأنه عبادة» والمماخل وضعت ليا 

وقال الحَمّوِيُ: كذا قالواء وهو صحيمٌ بالنظر إلى زمانهم » وبالنظر إلى زماننا 
فلاء فإنٌ أهلّه لا يحترمون المساجدء ولا يقدّرون قدرهاء وربّما يجلسون فيها بالجنابة: 
ويفعلون فيها ما لا يليق. انتهى. 

وإن دخل المسجد لفصل الخصومات يستحب أن يصلي للتحيّة ركعتين؛ والأربع 
أفضل» ثم يدعو لله تعالى أن يوفق الحق» ويستقبل القبلة بوجهه. كذا في «جامع 
انون وجيع القكالة سيب وشدرين. ككذا قاقد المحنيان"" نلا عن 
زراخافية رول يمنع المشرك من دخولِهِ للقضاء ؛ لأنّ نمجاسته ا اعتقادٍ على معنى 
التشبيه. 


وأمّا الحائض فتخيّر بحالها ؛ ليخرج إليها القاضي» أو يرسل نائبه» كما لو كانت 
الدعوى في دابّة» ولا يقضي حال شغل قليه يفرح ؛ أو عقت اددهم ة اتجاف إن 
الجماع : أو بردء أو حر شديدرء أو مدافعة الأخبثين. 

ولا ينبغي أن يتطوّعٌ بالصوم في اليوم الذي يريد الجلوس فيه للقضاء» ويخرج في 
أحسن ثيابه» وأعدل أحواله؛ ذكره العلامة الطَخْطًاوي في «حاشيته على الدر 
المشا 2 

[1اقوله: والجامع أولى؛ لأنه غي رخفي على الغرباءِ وغيرهم» وذكر في 
«الخزانة»: إنّ الجامم أفضل إذا كان في وسطٍ البلدء فإن كان في طرف البللو فيختارٌ 


.)353١ : «الدر المختار»(:‎ )١( 
.)7370 : (؟) «الفتاوى الخنانية»(؟‎ 
.)187 (؟) «حاشية الطحطاوي»(؟:‎ 
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جلس في داره وأَذِنُ بالدُخول جاز. 
أو مطلوها طاح ار وهو الجلوس المشهورٌ الذي يأني النّاسُ لقطع الخصومات 
من غير اختصاص بعض النّاس بذلك المجلس» وعند الشافيي"" ذا 5 يكره 
الجلوس به في المسجد ؛ لأنهُ قد يَحْضيرُ المشرك والحائض» ولنا لوس المي 
"ان الممجه ويس القياء عبادة واية الكرك متن حفيف الاعتفات 
والحائض لا تدخل بل يفضل خصومتها على باب المسجدء ٠(ولو‏ جدس في 
دارو أن بالدّخول جاز” 
مسجدا في السوق ليكون أشهر. انتهى. فالحاصل أنه يجلسٌ للقضاء في أشهر الأماكن 
ومجامع الناس» وليس فيه حاجبُ ولا بؤاب. 

وفي «شرح أدب القاضي»: اجام سد تعر بن ورور 
يباح للبوايوان يأخدٌ شيئاً على الإذن في الدخول. كذا في «البحر»”") 

١1‏ قوله: جلوسا ظاهرا؛ ولا يتعبُ نفسه بطول الجلوس؛ ولكن يلس طرفي 
النهارء وكذا المفتي والقاضي. كذا في «الفتح»”" ْ 

["قوله: ولنا جلوس النبي...الخ؛ حاصله: أنه يله كان يفصلُ الخصومات في 
معتكفه ٠‏ كماثبت في كتب الحديثء والخلفاء ء الراشدون كانوا يجلسون نَ للحكم في 
المساجد؛ وَلذن القضاء عياد: كناف ريا بمابفا. 

فيجوز إقامنهُ في المسجد كالصلاة» والمسجدٌ وضع للعبادة» والمشرك ليس في بده 
جاسة تلوت» وإكنا ذلك ق اعسايهة وابلداه طن در الها ؟ لأنها مسلمة» فيخرجٌ إليه 
القاضي أو يرسل نائبّه » كما إذا كانت الدعوى في دابّة كما ذكرنا. 

["اقوله: جاز؛ لأنّ الحكم عبادة لا يتقيّدُ بمكان» والأولى أن تكون الدارٌ في 
وسط البلدٍ كالمسجد. كذا في «النهر». 

ولا يحكم وهو ماش ؛ لأنّ الرأي لا يجتمعٌ وهو مشغول بالمشي» ولا بأسّ بأن 


,)94٠0 : و«نهاية المحتاج»(8: 24> و(مغني الحتاج)(‎ 0*٠ : ينظر: «المحلي)(؟‎ )١( 
وقيرة.‎ 

(؟) «البحر الرائق»(7 : 37). 

(9) «فتح القدير)(7: 239). 


كتاب القضاء/ الشهادة لم 
ولا يقبل هدية 
ولا يقبل هدية"' 
يقعد في الطريق إذا كان لا يضيق على المارّة» ولا بأس بأن يحكم وهو متكئ ؛ لأنه يزيد 
في الرأي لزيادة راحةٍ فيه» ولكن القضاءً مستوي الجلوس أفضل تعظيما لأمر القضاء؛ 
وعن أبي يوسف وه أنه استفتي وهو متكيئ فاستوى وارتدى وتعمِّم ثم أفتى ؛ تعظيماً 
لأمر الفتيا. 

ولا يجلسّ وحذه ؛ 7 دروو ةر ا تسعلين رمدق قن نان يرن كاوعان 
بالقضاءء وإن كان جاهلاً يستحبُ له أن يقعدَ معه أهل العلم ؛ لأنه لا يؤمن من أن 
ينُزل عن الحقّ فينبّهوئٌه الأعوان» ويجلسهم قريب منه للمشورة» وكذا أهل العدل 
للشهادة عليه بخلاف الأعوان؛ حيث يكونون بعيداً عنه ؛ لأنّهم لأجل الهيبة» وهو 
أهيب. كذا في «التبيين»'") 

[١]قوله:‏ ولا يقبل هدية ؛ وهي ما يعطيه بلا شرط أن يعينه بخلاف الرشوة؛ فإنْه 
شرط معهاء ووجهٌ التأكيد لعدم قبول الهدية أنّها شبه الرشوة» فيتجنبٌ عنهاء وعلى 
هذا كانت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

والأصل في ذلك ما روي عن أبي حميد السّاعدي #5 5 قال: «استعمل النبي كي 
ولد نوالا زد ‏ يقالالة : أبي اللديّة على الصّدقة» فلم قدمٌ قال : هذا لكم وهذا لي»؛ 
قال ييك: هلا جلس في بيت أبيهِ أو بيت أَمّهء فينظرٌ أيهدى له أم لا»» قال عمر بن عبد 
العزيز ذه كانت المدية على عهد رسول الله و هدية» واليوم رشوة. ذكره البخاري”"". 

واستعمل عمرٌ له أبي هريرة 5ه» فقدم بمال فقال له: من أين لك هذاء قال: 
تلاحقتُ المداياء فقال له عمر ذ#ه: أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى لك 
أم لاء فأخدٌ ذلك منه وجعلّه في بيت المال» وتعليل النبي ولي دليل على تحريم المدية 
القن سببها الولاية. كذا في «الفتح»"'» وغيره. 


.)١718 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)111 : في «صحيح البخاري»(؟‎ )5( 
.)73 775 - ”ا/١‎ : (؟) «فتح القدير»(7‎ 
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هو لى 


إلا من ذي رحم / ا أو ممن ' اعتاد مهادائة 
إلا من ذي رحم' ' مُحَرْمٍ منه» أو تمن اعتاد مهادائة 0 

وذكر البدية في الكتاب ليس احترازياً إذيحرمٌ عليه الاستقراضٌ والاستعارة تمن 
يحرم عليه قبول هدية. كذا في «البحر»”' نقلاً عن «الخانية»”": فإن كان المهدي يتأدى 
بالرد يقبلها ويعطيهِ مثل قيمتها. كذا في «الخلاصة». 

ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي؛ والواعظ ؛ ومعلم القران» والعلم ؛ لأنهم 
ليس لهم أهليّة الإلزام ؛ والأولى في حقهم إن كانت الهديةٌ لأجل ما يحصلٌ منهم الافتاء 
والوعظ والتعليم عدم القبول ؛ مكرك شلهة انها نايل برارافدى د لا 
وتوددا لعلمهم وصلاحهم» فالأولى القبول. 

وأما إذا أخد المفتي البدية ليرخّص في الفتوى فإنٌ كان بوجهٍ باطل فهو رجلٌ 
فاجرٌ يبدّل أحكام الله تعالى» ويشتري بها نا قليلاء وإن كان بوجه صحيح فهو مكروةٌ 
كراهة شديدة. 

وأمًا إذا أخذ لا ليرخّص له بل لبيان الحكم الشرعي ٠‏ فهذا ما ذكر وهذا إذا لم 
يكن بطريق الأجرة» بل رد هدية ؛ لأ أخذ الأجرة على يبان الحكم الشرعي' لا يحل 
عندناء وَإنما يحل على الكنابة؛ لأنها غير واجبةٍ عليه هنا. ذكره ه العلامة الشامي في «ردٌ 
امحتار»” "؛ ونقلناه بأدنى اختصارٍ وتغيير. 

١[‏ ]قوله: إلا من ذي وحم ؛ ؛ لأنّ قبول هديته من صلةٍ الرّحم ؛ وورود التأكيد 
فيهاء وفي رد البديةٍ عليه قطيعة الرحم» وهي حرام» وقيّده بقوله: يحرم منه» ليخرج 
ابن العم ونحوهء فإنّه ليس داخلا في هذا الحكم. 

["اقوله: أو من اعتادٌ مهاداته ؛ ظاهرٌ العطف تقتضي أنه يقب من القريب» وإن 
لم يكن له عادة بالإهداء؛ وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه كالأجنبي لا يد أن يكون له 
عادة وال فلا يقبلها منه إلا أن يكون لفقره : ثم أيسر ؛ لأنّ الظاهر أن المانم ما كان إلا 


,)800 - 7٠١85 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
,)7737 : «الفتاوى الخخانية»(؟‎ )0( 
.)7١١ : (؟) «رد المحتار»(:‎ 


كتاب القضاء/ الشهادة فرق 
قذرا معهودا إذا لم يكن لبما خصومة 
قدرًا معهودا'' إذا لم يكن" لبما خصومة 
الفقر. كذا قْ «البيحر»” . 
وإِنّما يقبلٌ البدية تمن اعتادٌ مهاداته ؛ لأنّها ليست للقضاءء بل هي جري على 
العادة» فلا يتوهّم فيها الرشوة؛ وقال في «الأشباه»: لم أرَ بماذا ثبت العادة» ونقل 
م : ا 
الحموي عن بعضهم: إثها تثبت عبرة. 
[١أقوله:‏ قدرا معهودا؛ فلو زادٌ لا يقبلٌ الزيادة» وذكرّ فخرٌ الإسلام 4#: إلا أن 
يكون مال المهدي قد زاد» فبقدر ما زادٌ ماله» إذا زادّ في المديةٍ لا بأس بقبولها. كذا في 
«الفتح»''". 
("آقوله: إذا لم يكن... الى ؛ أي يقبلٌ البدية من ذي رحم محرم منه» أو تمن اعتاد 
قبل القضاء مهاداته بالقدر الذي كان معهودا عنده» إذا لم يكن لذي رحم محرم منه» 
ولمن اعتادٌ مهاداته خصومة فإذا كان بينهما خصومة لا يقبل البدية منهما ؛ لأنها حينئز 
قال العلامة شيخنًا الطحطاويُ في «حاشيته على الدر المختار»””"؛ فإن كان لها 


كتسورة رقتفا تاق زالتينه» نا إذا فك المتصومة فتكي أن لا يترود في جتواز 
قبولباء قلت: إلا أن يكون تمن لا تناهى خصوماته: كنظار الأوقافي ومباشرٌ بهما 

قلت: وعلى بحث صاحب «النهر» نص ابن ملك في «شرح المجمع»: قال في 
«المندية»”: ولا ينبغي أن يستقرض إلا من صديق أو خليط له كان قبل أن يستقضي» 
ولايخاصم إليهء ول كوت انام وميا تلات الاتعتعار فايس كاده 
الطحطاوي 445. 


.)73١0 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 

فم «فتح القدير»(7 : ؟775). 

(9) «حاشية الطحطاوي»(7: ١41‏ -184). 
(5) «الفتاوى البندية»(؟: 57/8). 


نقد زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولاا د 3 ة إلا عامة 
ولا تحمر وغو: " الاضات ف القامة 6س الى" كلها لاست 

[١]قوله:‏ دعوة ؛ قال في «المصباح المنير»'"': الدّعوة: بالفتح في الطعام: اسم من 
دعوت النّاس: إذا طلبتّهم ليأكلوا عندك؛ يقال: نُحنُ في دعوة فلان ومَدْعاته ودُعائِهِ 
بمعنى» قال أبو عبيدة 4: وهذا كلامٌ أكثر العرب إلا عَديّ الرّبّاب» فإنّهم يعكسون, 
ويجعلونٌ الفتح في النسب» والكسر في الطعام. انتهى. 

أقوله: ولا يحضرٌ دعوة إلا عامّة ؛ لأنّ الخاصٌة لأجل القضاء؛ فينّهِم بالإجابة 
بخلاف العامة. 

وقيّد في «السرا ج الومّاج» جوازٌ حضور القاضي الدّعوة العامّة بماإذا كان 
صاحبها ممن يعتادً انُخاذها له قبل تقلّد القضاء» أمّ إذا لم يكن كذلك لا يحضرها ما في 
ذلك من التهمة» ٠‏ قال: وأمًا إذا كانت الدعوة خاصّة لا يحضرها أبداً سواءٌ كانت لقريبه 
أو لأجنبي عندهما؛ لأنّ ذلك يدخلّ عليه التهمة. 

وقال محمد طي: لا بأس أن يجيبها إذا كانت لقريبه. كما في «الهداية»'" ؛ لأنّ في 
كلمل المع وسواتر بها ٠‏ فلا يمنع القضاء عه ذللك: 

ثم بحث وقال: وذكر صدرٌ الإسلام أبو اليسر 5 إذا كان للمضيف خصومة لا 
رح لا الي ال هق 

قال في «البحر»'” : الأحس أن يقال ولي فد عو خاصّة إلأمن محرم 
أو مزال هازة: فإن للقاضي أن يجيب الدعوة الخاصّة من أجنبي له عادة باتّخاذها 
كالبدية, فلو كان من عادته الدّعوة له في كل شهر مرّة فدعاء كل إسبوع بعد القضاء لا 
يجيبه » ولو انّخْدَ له طعاما أكثر من الأول لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زاد. كذاق 


«التاتارخانية» انتهى. 

0 : العامة هي التي...الخ انكام هي التي لا يتَحدُها صاحبها 00 
حضورٌ القاضي 2 وقيل : : دعوة العرس والحقان سامة رماسو اينما تخاسة وقيل: ! 
)١(‏ «المصباح المثير»(ص1997١).‏ 


(؟) «البداية»(52: .)١1١7‏ 
(") «البحر الرائق»(” : .)7٠١0‏ 


كتاب القضاء/ الشهادة شرف 


ويشهد الجنازة» ويعود المريض» ويسوي بين الخصمين جلوسا وإقبالا 
وان لم يحضر القاضي » وعند عمد كله الخاصة إن كانت من قريية خيبه 
كالهدية. 

(ويشهد الجنازة» ويعودٌ المريض"'» ويسوّي ال الب ار 
وإقبالا 
كانت للنمسة إلى عشرة فخاصّة» وإن كانت لأكثر فعامّة. كذا في «البحر»'" 

[١أقوله:‏ ويشهدٌ الجنازة ويعودٌ المريض ؛ لأنَّ هذا من حقوق المسلمين كماروى 
مسلم عن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله وَ: «حق المسلمٌ على المسلم خمس : : رد 
لمرو ل ار » وإجابةٌ الدعوة وهو عيادة المريض»ء وائباءٌ الجنازة» واذا 
اكد ناض لد رياني مامه وير ا بلط يض 

قال الرَيْلْيِيُ في «شرح الكنز»'”' ': لكن لا يطيلٌ مكئَّهُ في ذلك المكان» وإن كان 
للمريض خصومة مع أحد لا يعوده . انتهى. 

["قوله: ويسوي...الخ؛ يعني إذا حضر المتخاصمين سوى القاضي بينهما في 
الجلوس والإقبال؛ لما روى إسحاق بن راهويه ذه في «مسنده» عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله يلّ: «مّن ابتليّ بالقضاء بين المسلمين فليساو بينهم في الجلوس والإشارة 
والنظر». كذا في «الفتح»”*) 

ولآنه إذا لم يسوّ في ذلك بينهما يصيرٌ منهما بالميل» وهو مأمورٌ بالتحرزٍ عن ذلك 
بأقصى ما يمكنّهء وهذا فيما يكونٌُ في سعةٍ الامتناع عنه» أمّا فيما لا يكون كذلك؛ كما 
إذا تَنّى بقليهِ أن يظهرَ حجّة أحدهماء فهو غير مؤاخدٌ بذلك. كذا في «المبسوط». ذكره 
العلامة الِرْجَنْدِي في «شر ح الثّقاية». 

وإطلاق المتن د يعم الصغيرٌ والكبيرء والخليفة والرعية» والدنيّ والشريف؛ والأب 
والابن» والمسلمٌ والكافر» إلا إذا كان المدّعى عليه هو الخليفة» ينبغي للقاضي أن يقومٌ 


.)37١05 «البحر الرائق»(570:‎ )١( 

(0) في «صحيح مسلم»(5 : 2)١17١5‏ وغيره. 
(؟) «تبيين الحقائق»(: : .)١7/4‏ 

2 «فتح القدير»(57: 7377). 


يق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يسارٌ أحدهماء ولا يضفة: ولا يضحك» ولا يمزح معهء ولا يشير إليه» 
ولا له له 
ولا يسارٌ أحدهما” , ولا يضيفه 
إليه » ولا د ا ا 
من مقامه؛ وأن يجلسّه مع خصمه؛ ويقعدَ هو على الأرض» ثم يقضي بينهما. ٍ 

ولا ينبغي أن يجلس أحدهما عن عِيِه والآخرٌ عن يساره؛ لأنّ لليمين فضلا؛ 
ولذا كان النبي يل بخص به الشّيخين, ٠‏ بل المستحب باتّفاق أهل العلم أن يجلسّهما بين 

يديه كالمتعلّم بين يدي يعلية ويكوة تعدهما ع قدر دراعين أو شوهنا: وله كينا 
من تيع وضوه؛ ويكون أعواته قئمة ين يديه. . 

وأما قيام الأخصام بين يديه فليس معروفاء وإِنّما حدث لما فيه من الحاجة إليه؛ 
والناس مختلفو الأحوال والأدب» وقد حدث في هذا الزمان أمور وسفهاء؛ فيعملٌ 
القاضي بمقتضى الحال. كذا في «الفتحج»'''» وغيره. ْ 

١‏ قوله: ولا يسار أحدُهما؛ ؛ لأ بالمسارِّ يتكسرٌ قلب الآخرء وينسبْ نحو تهمة 
اميل إليه» وقيد بقوله: اخنعاة لاله نوس هناها أو اسانيمامها كرا يله 
صرح به العلامة الشمتي» وغيره. 

(؟قوله : ولا يضيفه ؛ لأنَّ فيه تهمة؛ ولما رواهُ الحسن #5 قال : «جاء رجل فنّزل 
على علي 5ه فأضافه؛ فلما قعدَ قال: راض عاسم 0 : تحول فإ النبي 
نهانا أن نضيّف الخصم إلا ومعه خصمّي” '» كذا في «منح الغفار»”"© 

["'أقوله: ولا يضحك؛ القاضي في وجه أحد المتخاصمين ؛ لأنه بسبب ضحك 
القاضي يجترئ على خصمه» ويطمع فيه أن ميل إليه بالرشوة. 

ترايت ولاايزع ١‏ أي القاضي سعد أي مد أخد المخاصنن علس اللاكم» 
ولا مع الخصوم؛ ولا يكثرٌ في غير مجلس الحكم أيضا ؛ لأنه يذهب بمهابة القضاء. 

[0]قوله يتنه ع له إعانة لاحو خصية ؟؛ ولبذا قيل : : يكره أن يفتي 
للخصوم في القضاءٍ فيما خاصم إليه حتى ينتقض الخصومة» وقيل: يكره أن يفتي في 


# خزو 


ول كل" ولا يمزح”' معه» ولأوثير 


.)7175 «فتح القدير»(7:‎ )١( 


(5) في «سئن البَيْهِقِى الكبير»(١٠‏ : »)١77‏ وينظر: «نصب الراية»(5 : *7). 
() «منح الغفار»(ق؟: 155 - ب). 


كتاب القضاء/ الشهادة ناو 
وكرة تلقين الشّاهد بقولِه أتشهد بكذا وكذاء واستحسئة أبو يوسف #5 فيما 
لا تهمة فيه 
وكرة تلقين الشّاهر بقوله أتشهد بكذا وكذاء واستحسئة أبو يوسف ذه فيما 
لا تهمة فيه" 
المعاملات أصلاء بل يفتي في العبادات. 

وقيل: يكره أن يفتي في مجلس القضاء دون غيره؛ والأصح أنه لا بأس بأن يفتي 
في المعاملات والعبادات في مجلس القضاء وغيره. كذا في «مبسوط الإمام السَّرّخْسي»'"' 
ذكره الِرْجَئْدِي في «شرح الثقاية». 

[١أقوله:‏ واستحسئه أبو يوسف 4ه فيما لا تهمة فيه ؛ لأنَّ الشاهدٌ لاستيلا 
الحيرة والبيبة قد يترك شيئاً من شرائط الشهادة» ويقول: اعلم ؛ مكانّ قوله: أشهد: 
فكأنّ في تلقينه إحياء الحق» ولا تهمة في مثلِه فكان من باب التعاون على لير ؛ وذلك 


فيما لا تهمة فيه. 

ما في موضع التهمة بأن ادّعى المدّعي ألفأ وخمسمئة» والمدّعى عليه ينكرٌ 
الخمسمئة» وشهدَ الشاهدٌ بألف» فيقول القاضي: يحتمل أنه إبراء من الخمسمئة» 
وَاستمادَ الشاهدُ بذلك علماً فوفق به في شهادته كما وفق القاضيء فهذا لايحورٌ 
بالاقافه ككاتق ذلقى اعد مدان :كما مر حرا به 

انعد اونا وري لل لفيا در ان 1د لكر ود لطر 
أبي يوسف له ؛ وقال في «القنية»'" ': الفتوى على قول أبي يوسف 45 فيما يتعلق 
بالقضاء ؛ لزيادةٍ تجربته. انتهى. 

وذلك لأن محمّدا ظه وإن تولى قاضيا بالري لكن لم يصل إلى تجربة شرخه . فإنّه 
ظَال هدة قكيائة: كاذه النضرية تيد زينادة العلتم: ونقل الحمّوي عن مجد الأئمّة 
الرجماتي أنَّ الذي يؤيدُه ما ذكرّ في الفتاوى أنّ أبا حنيفة 5ه كان يقول: الصدقة أفضل 
من حج التطوع , فلما حجّ وعرف مشاقه رجمٌ وقال: الحج أفضل. 


00 


.)485- 86م‎ :١5(»طوسيملا«‎ )١( 
/أ).‎ 7١ (؟) «قنية المنية»(اق5‎ 


فرق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وذلك”'' فيما لا يستفيد بتلقينِهِ زيادة علم. 

[١]قوله:‏ وذلك...الخ؛ فينبغي أن يذكرّ ما سمم منه» ولا يقول: أشهدُ بكذا لِما 
لم يسمع منهء فإنّه هو التلقين المكروه اثّفاقاء أمَا تلقين أحدٍ الشاهدين للآخر فغيرٌ 
مكروه؛ صرّح به البرْجَئْدِي في «شرح الثقاية». 


فصل #ي الحبس 
ويُحْبْسُ الخصم مدّة رآها مصلحة في الصّحيح 
فصل © الحبس 

(ويُحْبس” النصم" مدّة رآها مصلحة في المّحيح) 

[١أقوله:‏ ويحبس ؛ لَمّا كان الحبسٌ من أحكام القضاءء وتعلّق به أحكام فشرع 
فيه؛ والحبس: لغة: المنع» وهو مصدر حبّس من باب ضَرَبء ثم أطلق على الموضعء 
وجمعٌ على حبوس مثل فَلْس وفلوس» كذا في «المصباح»'"' 

والحبس مشروع : بالكتاب» والسنّة» والإجماع: 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى في قطاع الطريق : + أو يُنموَأ مت الْأَرَضٍ ا 
والمزاذ تهالخيشس: 

وأنااالسكة #افيو مارو أذ زدرل اه كلاس زجلا بالنيمة 

وما الإجماع ؛ فإِنٌ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن بعدهم أجمعوا إلا أنه 
لم يكن في زمن النبي و وأبي بكر وعمرٌ وعثمانٌ يه سجن » وكان يحبس في المسجر أو 
الدّطليز حيث أمكنء ونا كان زمنُ علي #5 أحدث السجن , » بناه من قضب» وسماه 
باقعا فق اللصوضن » فبنى سجتا من بدر فسمّاه ه خيس بالحخاء المعجمة والياء 
الفحتاننة: ماخوذا من التخميس» وهو الميند ٠‏ قيل : “وقال قنه شير : 

قوله آلا تزاتي كسا مكتتسا سيكايفه اق مدن 
طنش حععيا رابببنا كينا 

كننا :قووف الكاريمى وما تسل يمد كو اندر كدان" ربخو ادة 
تركناه بطول الكلام» وغرابة المقام. 

["قوله: الخنصم ؛ أطلقه فشمل الحرَ المديون» والعبدَ الملأذون» الصبي الحجور: 
فإنهم يحبسونء ولكنّ الصبيّ لا يبس بدين الاستهلاك » بل يحبس والده أو وصيّه 


.)١١8صا“رينملا «المصباح‎ )١( 
7 (؟) المائدة:‎ 
.)71717 : «الدر المختار»(:‎ )"*( 


14 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


نا قال هذا لاختلافو الرّوايات"' في تعيين مدّةٍ الحبس» والأصح أن التقدير 
مفوّض إلى رأي القاضي ؛ لتفاوت أحوال الأشخاص"' فى ذلك 
فإن لم يكونا أمرّ القاضي ببيع ماله في دينه. كذا في «البحر»”' نقلاً عن «البَرازيّق”". 

: ]قوله: لاختلافو الروايات...الخ؛ اختلفت الرٌوايات في تقدير تلك المدّة‎ ١ 


فعن محمد 45 أنه قدّرها بشهرين إلى ثلاثة. 

وعقه أننا + أنه قدرها باررعة أشهر. 

وعن أبي حنيفة 5ه برواية الحسن #5ه: أنه قدرها بسنّة أشهر. 

وعنه برواية الطحاوي 5ه : أنه قدّرها بشهرء واككير ننة شاعنا احدو] وروانة 
الطحاوي. 

وبعض مشايخنا قالوا: القاضي ينظرٌ إلى امحبوس إن رأى عليه زي الفقراء» وهو 
صاحبٌ عيال يشكو عياله إلى القاضي البؤسَ وضِيقَ النفقة» وكان ليّناً عند جواب 
خطلينه خيس شهراء كم يسأل. 

وإن كان قحا ضير واب تتفي وعرف مرده؛ ورأى عليه إمارة اليسار 
حبسّه أربعة أشهر إلى سنّة أشهرء ثم يسأل» وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى 
ثلاثة أشهرء ثم يسألء وبه كان يفتي الإمام ظهيرٌ الدين المرْغِيناني» وهو يحكي عن 
عمّه شمس الأثمّة الأُوْرْجَئْديَ؛ وكثيرٌ من المشايخ قالوا: ليس في هذا تقدير لازم. كذا 
في «الفتاوى البندية»”" نقلا عن «الذخيرة»©. 

(["اقوله: لتفاوت أحوال الأشخاص ؛ وذلك يعني لأنّ اللقصود من الحبس 
الضجر والتسارع لقضاء الدّين» وأحوال الناس فيه متفاوتة» فالمناسب أن يفوّضّ الأمرٌ 
إلى رأي القاضي. 


,.)33١ : «البحر الرائق)(5”‎ )١( 

(؟) «الفتاوى البزازية»(0 : .)١9٠‏ 

(؟) «الفتاوى المندية»(7: 516). 

(:) ينظر: «الفتاوى النانية»(؟ : 71/7). 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي يق 
بطلب ولي الحق ذلك إن أمرّ القاضي المقر بالايفاء فامتنع أو بت الحق ببينة » فيما 
لزمه بعقل كمهر 
(بطلب ولي لق ذلك”' إن أمرّ القاضي المقرَّ بالايفاء فامع أو تبت الحق ببينةٍ 
مان كت اللو ؟ مجن طلس وا ل الب ل 0 
إلى أن يأمرّ القاضي بإيفاء الحق فيمتنع » وإن ثبّتَ بالإقرار لا بَدَ أن يأمره فيمتنع , 
إذ في صورة البيَنٍظَهرَ مُطْلَهُ بإنكارو» وفي الإقرار إِنّما يه مطل بأن يمتح من 
الإيفاءٍ بعد الأمرء فإنّ الحبس جزاء المماطلة. ش 

(فيما لزمّه'" بعقَدٍ كمهر 

١[‏ ]قوله: ولتم راف اجن لتك ١‏ عبر اناي اقيم ز3 ابلك ناد 
الحق حبسّه ؛ لأنّه يحبسُ لأجل حقه» فلا بد من طلبه» سواء كان ذلك الحقٌ قليلا أو 
كثيراء حتى ذكرّ في «الخلاصة» وغيرها : أن يحبس لدانق » وهو سدس درهم» ولو لم 
يطانب عاشي اللاو حتنته لا يد حقو ذو فال اللطلوت: : احبسني» وقال ولي 
الحقّ: لا بل ألازمك؛ لا يحجبس ٠‏ كما صرّحوا يه'". 

["أقوله : أي إن ثبت الحق... الح؛ حاصلُّهُ أن ثبوت الحق لا يخلو: 
.١‏ إِما أن يكون بإقرار الخصم. 


ع 


". أو ببينة المدعى. 


ففي الأوّل: يأمره القاضي بالإيفاء» فإن أوفى بما أقرّ به فيهاء وإن امتنم ولم 
يدفع ظهر مطله فيحبسه القاضي ؛ لظهور مطله الذي جزاؤه الحبس. 

وفي الثاني : لما أنكرٌ الخصمٌ ذلك الحقّ وأثبته المدّعي ظهرٌَ مطله؛ فيحبسّه القاضي 
في أوّل الرعاة عن شبر خا ع إلى الامريا لبقا الهو سظايه بإكاروه وا حكن عه عن 
شمس الأئمّة السَرَّحْسِيٌ عكس هذا ؛ لأنّه إذا ثبت بالبينة يقول: ما علمت إلا الساعة ؛ 
لخلافي الإقرار. ذكره في «كمال الدراية». 

["'اقوله: فيما لزمه؛ أي يحبسْ القاضي الخصم في كل دين لزمّه بالتزامه» مثل 
المهر والكفالة» ألزمه بدلاً عن مال حصل له كثمن مبيع ؛ أن التزامّه المال باختياره دليلث 


.)51١5 ينظر: «الفتاوى البندية»(7:‎ )١( 
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على يساره ظاهراًء إذ العاقل لا يلتزمُ ما لا يقدرٌ على أدائه» فبعد ذلك لا يسمع قوله 
بآنه لا يقدر على تسليمه؛ فيحبس»؛ وحصول المال في يدو مثبت لغناهء وزوالة عن 
الملك محتمل » والغابت لا يترك بامحتمل فلا يسمع إلى فقير فيحبس. 

واعلم أن قاضي خان قال في «فتاواه»: فإن قال الطالب: هو موسرٌ قادرٌ على 
الضاء» وقال التيوةه ا أنا سمي تكلدوا فيه 

قال بعضهم : القول قول المديون: إِنه معسر. 

وقال بعضّهم : إن كان الدّينُ واجبا بدلا عن ما هو مال» كالقرض ومُنُ المببع ‏ 
فالقول قول مدّعي اليسارء يروى ذلك عن أبي حنيفة #ه» وعليه الفتوى ؛ لأنّ قدرته 
كانت ثابتة بالمبدل» ولا يقبل قوله في زوال تلك القدرة» وإن لم يكن الدّينُ بدلا عمًا 
هر كاله كان القول تقول لان الطبان نوجي لذ هما سؤمال كان القو فيه 
قول المديون» والذي يؤيّدٌ هذا القول مسألتان: 

أحدهما: أحدٌ الشريكين إذا أعتق العبدٌ المشترك وادّعى أنه معسرء كان القولٌ فيه 
قوله ؛ لأنَّ الضمان فيه وجب بدلا عمّا هو ليس بمال» والأصلٌ في الآدمىّ هو العسرة. 

والثانية: إِنّ المرأة إذا طلبت نفقة المعسرين» والزوج يدّعي العسرة» فكان القول 
قول الزوج. 

وقال بعضهم : كل مال وجب بعقدةٍ لا يقبلٌ قول المديون أنه معسرء وإن لم يكن 
ذلك داك ماهو قال التو 

فقد علمت أن الفتوى على أنه لا يحبسُ إلا فيما كان بدلاً عن مال» فلا يحبس في 
النو الكظالةاهاك التق نهو وهر لاف ا انار لعلف قينا لماح القن 

ْ وقال في «البحر»'"': وذكر الطرسوسيّ في «أنفع الوسائل»'" : إِنْه المذهب المفتى 

به» فقد اختلف الإفتاء فيما التزمّه بعقده, ولم يكن بدلَ مال» والعمل على ما هو في 


.)1١5 «البداية»(؟:‎ )١( 


(؟) «البحر الرائق»(7” : .)3١١‏ 
() «أنفع الوسائل»7(ص778). 


كتاب تحط الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي ::١‏ 


وكفالة") : : المراد المهر المعجل"' ب وفي نفقةٍ 
عرسيه'” وولده لا في دييه”) 
المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى» فالمعتمدٌ ما في المتون» وكذا يقدّمُ ما في 
الشروح على ما في الفتاوى. 0 الايرة اومان إلى الف لنترى فاضي دان 

[١آقوله:‏ وكفالة ؛ واستشنى منه في «الشُرَْبُلاليّة''': كفيلٌ أصله 0 
أباه وأمهء فإنه لا يحبسُ مطلقا لما يلزم عليه من حبس الأب معه. كذا في «ردٌ المحتار»”"؟ 

["أقوله: المرادٌ المهرٌ المعجّل ؛ لأنّ العادة جرت على تسليم المعجل» فكان إقدامُه 
على النكاح دليلا على قدريِه على تسليم المعجّل» فلا يحبس في المؤجل. 

فإن قلت: المهرٌ المؤجّل أيضا قد التزمّه بعقدء فما الفرق؟ 

قلت : لما علم عدم مطالبته في الحال لم يدل على قدريّهِ عليه بمخلافه المعجل 
شرطاً أو عرفاء وقال في «المنح»» وفي «الأصل»: لا يصدّق في الصداق بلا فصل بين 
مؤجله ومعجّله. كذا في «البَرّازَيّة»'". انتهى. 

['قوله: وفي نفقةٍ عرسه؛ أي إذا فرض القاضي على رجل نفقة زوجيه: 
واصطلاحا على مقدار» فلم ينفق عليهاء ورافعت إلى الحاكم» حبسه ؛ لأنه في الامتناع 
عن الإنفاق عليهما صار ظالما. 

وولده ؛ أي يحبس في نفقةٍ ولده ؛ لأنها لاحيائه. 

وإنّما قلنا : إذا فرض القاضي. ل ؛ لأنّ نفقة الزوجة لا تصيرٌ ديناً على الزوج 
إلا بالقضاء أو الرضاء؛ فإذا مضت مد قبل القضاءِ أو الرضاء سقطت عنه» وكذا نفقة 
الصغير الفقير» واي الأقارب» فإنها تسقط بالمضي» ولو بعد القضاء ء أو 
الرضاءء إلا إذا كانت مستدانة بأمر قاضء فلا تسقط بالمضي. كذا في «رد المحتار»”*': 
وغيره. 

[أقوله: لا في دينه ؛ أي لا يحبس القاضي الأب في دين ولدهء وكذا لشيس 


)١(‏ «الشرنبلالية»(؟ : /ا*1). 

(؟) «رد المحتار»(5 : 7315). 

(؟) «الفتاوى البزازية»(0 : .)١97“‏ وينظر: «البحر الرائق»(7 : .)3١9‏ 
(5) «رد المحتار»(5 : 5378). 
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0 


أي لا يحبس في دين الولد "لوف غيرها لا") , » نحو: الدّيات وأرش الجنايات"", 
(إن اذّعى! " ققرَهُ إلا إذا قامت بينة بضِدّه). 
كل أصل وإن علا في دين فرعه ؛ لأنه لا يستحق العقوية بسبب ولده ؛ ؛ ولذا لا قصاص 
عليه بقتله» ولا يقتل مورثه؛ ولا يحدٌ بقذفه, ولا يقذف أمَّه الييتة بطلبه؛ وقولهم 
هاهنا: إِنّه لا قصاص بقتله » يقدضي أن المراد الأصل أب وأمّأء وجدٌ الأب والأمّ؛ 
لتصريحهم في «باب الجنايات»: إِنَّ الجدّ لأمّ لا قصاص عليه بقتل ولد بنته» فكذا لا 
حبس بدينه. 

وفي «المحيط»: لا يحبس الأبوان والجدّان والجلدتان إلا في النفقة لولدهما. انتهى. 
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الموسرٍ والمعسرء ولكن ينبغي أن يتنبّه لشيء وهو أنه إذا 
كان موسرا وامتنع من قضاء دين ولده فالقاضي يقضي دينّه من ماله؛ إن كان من 
جنسه؛ وإلاً باعه للقضاء كبيعه مال ا حبوس الممتنع عن قضاء دينه؛ والصحيممٌ عندهما 
يبيع عقاره كمنقوله. كذا في «البحر»”") 

(اكتولة: : وفي غيرها لا؛ أي في غيرهذه الأشياء المذكورة لا يحبس ؛ لأنَّ الآدمي 
يولدُ فير لا مال له؛ والمدّعي يدّعي أمراً عارضاً فكان القول لصاحيه مع يمينه» ما لم 
يكذبه الظاهر, إلا أن يثبت المدّعي بالبيّنة أن له مالاً خلاف ما تقدّم ؛ لأنّ الظاهر يكذبه 
كما لا يخفى. 

["]قوله: وأرش الجمنايات ؛ وبدل المنصوب إذا ثبت استهلاكه للمخصوب» 
ولزمه بدله من القيمة أو المثل» وبدل ما أتلفه من أمانةٍ ونحوهاء وبدلٌ الصلح عن دم 
عمدء والمهر المؤجّل» ونحو ذلك. 

[قوله: إن اذعى ؛ الخصم فقره فلا يحبس في هذه الصورة؛ لأنّ الأصل في 
الآدمي هو العسرة والمدّعي يدّعي أمر عارضاًء وهو الغناء» فلم يقبل منه إلا إذا 
قامت من جانب المدّعي بِيّنةَ بضدّه» أي بضدٌ الفقر وهو القدرةٌ على الوفاء» ولو 


)١(‏ أي لا يحبس في دين عليه لولده؛ لأن الحبس عقوبة فلا يقع من الولد على والده إكراماً له 
وكذا الوالدة والجد والجدة. ينظر: «فتح باب العناية»(: .)١١7‏ 
() «البحر الرائق»(7 : 710). 


فصل ل كتاب القاضي إلى القاضي 
فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بها 
فصل كتاب القاضي إلى القاضي 

نّم شَرَعَ بعد ذلك فيما يفعلّهُ القاضي إذا كان الخصمٌ حاضراء أو لم يكنْ» فقال: 
(فإن شهدوا على ا سنا 
باقتراض » قال في «البرَازيْق"' ': لووجد المديون مّن يقرضه فلم يفعل فهو ظالم. 

وفي (كراهية) «القنْية»: : لوكان للمديون حرفةٌ تفضي إلى قضاء دينه فامتنم منها 
لا يعذر. انتهى. أو يتقاضى غريمه بأن كان له مال على غريم موسر. كما صرح به في 
«البَرَازيّة"'"» وإِنّما قال بضذه و توي الخاتر من الغناء هو ملك 
النصاب» ويحبس ف ما دونه. كما صرّح به في «الفتح»"' "© :وغيره: 

١(‏ آقوله كانه بها؛ قال مشايخنا ظله: ينبغي للقاضي إذا أراد الحكم أن يقول 
للخصمين : د وهذا على وجه الاحتياط » حتى أنه إذا كان في التقليد خلل 

رطان ناح تق لاو الي ارج ا نان رو ا از 
القاضى؟ ْ 

.١‏ كان القاضي اليا العافت لمات لاي ام كر وتو اشبار شيدي 
الأئمة الحلواني ضف واختيارٌ الصدر الشهيد 4#5» وفي «الخانية»: وعليه الفتوى. 

توعان القاشى فعس الإستلام منود الأوركتري يفتول: : لا بد آن يقول 
القاضي: قضيت» أو يقول: حكمت» أو أنفذت عليك القضاءء وهكذا ذكره النّاطفي 
في «واقعاته». 

والصحيح أن قوله: كم وكفيت لبن بشرط » وأن فولة ليت عدي 
يكفي » وكذلك إذا قال: ظهر عندي » أو قال: علمت» » فهذا كله حكم. هذا ملتقط ما 
في «الفتاوى العالمكيرية»”"". 


.)١97 : «الفتاوى البزازية»(0‎ )١( 

(؟) «الفتاوى البزازية»(0 : .)١195 - ١931"‏ 
(©) «فتح القدير»(7: 710/7). 

(5) «الفتاوى البندية»79: 73937). 
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وكتب بهء وهو السجل» وإن شهدوا على غائب لم يحكم 
وكتبٌ"' به» وهو السجل"): أي حكم بالشتّهادة» وكتب بالحكم» وهذا المكتوب 
هو السّجل» فيكتبُ حكمت بذلك» أو تُبَتَ عندي» فإن هذا حكم. 

(وإن شهدوا على غائب” لم يحكم'"' 

١1‏ ]قوله: وكتب؛ القاضي به؛ أي ما يحكم ؛ لثئلا ينسى الواقعة على طول 
الزمان» وليكون الكاتبُ ذاكرا لبا وإلاً فلا يحتاج إلى كتابة الحكم ؛ لأنّه قد تم بحضور 
الخصم بنفسه» أو من يقوم مقامه. 

وهذه الكداية ليست بواتعية علق القاضي» وإثنا الواتييث عليه اشرة القضاء: 
وهذه الصحيفة التي يكتبُ عليها يكلّفُ الطالب ليأني بها ؛ لأنّ منفعة ذلك له؛ ولو أمر 
القاضي بها من مال بيت المال» إن كان فيه سعة فلا بأس به. كما هو مصرح. 

["أقوله: وهو السجل ؛ الحكمي ؛ لأنه سجّلّه: أي أحكمه» وتحقيق السّجلّ مرَّ 
سابقاء قال في «البحر»" : السجلٌ: الحجَّة التي فيها حكم القاضي» ولكن هذا في 
عرفِهم» وفي عرفنا: السجلٌ كتابُ كبيرٌ يضبط فيه وقائع الناس» وما يحكم القاضي, 
وما يكتب عليه. 

ككوله: غلن غات كان وبخيرة اشر أو قرية» آنا بلدةويشدرط ق ظاهد 
الرواية مسيرة السفرء وعن أبي يوسف #ه: يجوز فيما لا يرجع في يومهء وفي 
«السّراجيّة»: وعليه الفتوى. 

[:قوله: لم يحكم ؛ وإن الحكم على الغائب لا يجوز ؛ لِمَا عرف في موضعه: 
ولو حكم به حاكم يرى ذلكء ثم نقل إليه نفْذّه بخلاف الكتاب الحكميّ حيث لا ينفدُ 
خلافَ مذهبه؛ لأنَّ الأول محكومٌ به فلزمّه» والثاني ابتداءً حكم» فلا يجوز له؛ ذكره 
العلامة الرَيْلَعِيُّ في «شرح الكنز»”". 

وقال في «البحر»””: هذا يدلُ على أنَّ الحاكم على الغائب إذا كان حنفيّاء إن 


.)7 «البحر الرائق»(/:‎ )١( 
.)١185 : «تبيين الحقائق»(5‎ )( 


(") «البحر الرائق»(/7: 7). 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي ه:. 


وكتب بالشهادو ليحكم الكتوب إليه بهاء بعوااكات الحكمي 2 ركان 


و 


وكتب"' بالشّهادة ليحكم المكتوبٌ إليه بهاء وهو الكتابٌ لعي : و 2 
القاصى إلى القاصى » وهوا"' ز : 9 : 4 : فيما لا سقط بشنية 


حكمّه لا ينفدٌ لقوله: يرى ذلك؛: وهو مقيِّدٌ ؛ لأنّ معنى قولهم: إن القضاءً على 
الغائبي ينفدٌ في أظهر الروايتين ؛ إذا كان القاضي شافعيًا. انتهى. 

١‏ أقوله: وكتب ؛ القاضي بالشهادة إلى قاض يكون الخصمٌ في ولايته ؛ ليحكم 
القاضي المكتوب إليه على وجه الخنصم ؛ لئلا يكون قضاءً على الغائب بها؛ أي بهذه 
الشهادة قضاءً على الغائب بها: أي بهذه الشهادة على رأيه: وإن كان مخالفاً لرأي 
القاضي الكاتبو بخلافي السّجِلٌ» فإنّه ليس له أن يخالفه» وينقضُ حكمه ؛ لأنَّ السجل 
محكوم به دون الكتاب ؛ ولذا له أن لا يقبلَ الكتاب دون السسّجل. كذا في «البحر»”" نقلا 
عن «منية المفتي». 

["آقوله: وهو؛ أي ما كتبّ القاضي فيه الشهادة ؛ ليحكم المكتوب إليه بها 
الكتاب الحكمي المنسوب إلى الحكم باعتبار ما يؤول إليه؛ أو كتاب القاضي إلى القاضي. 

ووجه التسمية به ظاهر» وهو نقل الشهادة حقيقة؛ لأنَّ لكاتب لم يحكم بهاء 
وإقكنا نعلي التكري الله لوح بها ؛ ولبذا يحكمٌ المكتوب إليه برأيه» وإن خالف رأيْه 
رركت وات لتيل عا ل 

يشترط في الكتابء على أن يكون من معلوم إلى معلوم؛ في مدّعى به معلوم , 
لاو على تاي سلب تنوم لقان اس جور سل باد الاين ل 
القاضي ؛ لأن القاضي الكاتب لو حضرّ بنفسه مجلس المكتوب إليه وخبره بلسانه عما في 
الكتاب لا يعمل به القاضي » فكيف بالكتاب. 

وفيه شبهة التزويرء إذ الخط يشبه الخطء والخاتم يشبه الخاتم , إلا أنه جوز 
اسشكيسانا » الحاجة اناس إليه» فإنّ المدّعي قد يتعذّر عليه الجمع بين شهوده وخصمه, 
فأشبة الشهادة على الشهادة» فكما جُوَّرٌَ الشهادة على الشهادة ؛ لإحياء حقوق العبادٍ 


.)7” «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
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إذا شهِدَ به عنده كالدّين» والعقارء والنكاح» والنُّسبء والمغصوبء والأمانة 
والمضاربة المجحودتين 
أي ما سوى الحدودٍ والقصاص"', (إذا شهدَ به عنده كالدَّين”'» والعقارء 
والنُكاح» والنُّسبء والمغصوبء والأمانة والمضاربة المجحودتين)؛ فإنّ الأمانة» 
ومال المضاربةٍ إذا لم يجحدا لا يحتاج إلى كتابو القاضي» وإذا ججدا صارا 
مغصوبين» وفي المغصوب تجب القيمة» وهي دين » فيجري فيه الكتاب الحكمي » 
إذلا احتياج إلى الوشارة 
كذلكء جور الكتاب لذلك. 

فإن قلت: لا حاجة إليه إذ يستغنى عنه بالشهادة على الشهادة. 

قلت: القاضي يحتاج في الشهادةٍ على الشهادة إلى تعديل الأصولء وقد يتعدَّرٌ 
ذلك في تلك البلدة» فتقعٌ الحاجة إلى ندل شهادتهم بالكتاب» وأيضاً قد يتعسّرٌ تقل 
الشهادة إذ أكثرٌ الناس لا يحسن ذلك» بخلافف كتاب القاضي فإنّه تُحَدَلُ فيه الشهودء ولا 
يحتاج فيه إلى نقل الشهادة وروي أنَّ عليًا #5 جِوَّرٌه لذلك: وعليه أجمع الفقهاء. 

[١أقوله:‏ أي ما سوى الحدود والقصاص ؛ لأنّ مبناهما على الإسقاط بأدنى 
شبهة» وفي قبوله سعي في إثباتهما. 

("أقوله: كالدّين ؛ فإنْهِ يعرف بالقدر والوصف»ء ولا يحتاجٌ فيه إلى الإشارة. 

والجقار #قائه ايها يحرف بالتصديا. 

والنكاح : سواءً ادّعى الزوج أو الزوجة. وكذلك الطلاق. فإن اختلج في قلبك أن 
الإشارة في باب النكاح شرطء وكتابُ القاضي إلى القاضي فيما يحتاجُ إلى الإشارة غير 
جائزء فكيف يدخل النُكاح تحت هذا الحكم» فأزحه بأنّ المدّعى به نفس النكاح » وهو 
لا يحتاج إلى الإشارة» والإشارة إلى الخصم شرط» وهو الزوج أو الزوجة؛ وهو ليس 
بمدّعى بهء فصار النكاح نظيرٌ الدّينِ في الذمّة» والإشارة إلى الغريم شرط؛ ومع هذا 
جار كتاب القاضي فيه؛ فكذا هاهنا. 

والتسيفة لوا اام تبز اندي أوالكف؟ لأنه يعرف بذكر الأب والجد. 

والمغصوب: إذ فيه يلزم القيمة» وهي دين. 
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مقف عو ع ع اللي يلوو 


وم ه 


بل يعرف بالصفة بمخلافم العين المنقولة", فإنّه له يَحَتاج فيها إلى الإشارة» وهذا عند 
أبي حنيفة ضيه وكذا عند أبي يوسفف 5ه إلا في العباد الآبق فيقبلُ فيه. 

وقد ذكرّ في كيفييِ هكذا : يكتبُ قاضي بُخارَا"" إلى قاضي سَمَرْقئْدَ : إن فلانا 
وفلانا شهدا عندي أن عبدَ فلان المسمّى بالمبارك الذي حليهُ كذا وكذاء بق من 
مالكه ووقمٌ بسَمَرْند في ياد فلان إلى آخر الكتاب 
والامانة و امار اتسوك ؛ لأنهما كالغصوب حكماء قيّدهما بالمجحودتين لتكونا 
منْزلةٍ الدّين» إذ لو لم تكن الأمانة أو المضارية مجحودة لكانت من جملةٍ الأعيان 
المنقولة » فلا يقبلٌ كتاب القاضي فيهاء وكذا الشفعة والوكالة والوصية والوفاة 
والوراثة» والقتلٌ الذي يوجب المال؛ لأنّ البعض منها يعرف بالقدر والوصف» 
والبعض الآخر يعرف بأحدهما. 

[١]قوله:‏ بخلاف العين المنقولة ؛ كالثوب والعبدٍ والأمة ونحوهاء فإنّ فيها لا يقبل 
كتاب القاضي إلى القاضي ؛ فإِنّه يحتاج فيها إلى الإشارةٍ عند الدّعوى والشهادة» وفيما 
يحتاج فيه إلى الإشارة لا يقبل. 

وهذا أي عدمٌالقبول عند أبي حنيفة تهء وهو ظاهرٌالرواية» وكذا ل يقل فها 
عند أبي يوسف # إلا في العباد الآبق» فيقبل فيه ؛ لأنّ الإباق يغلبُ فيه لا في الأمة, 
فإِنّ العبدَ يخدم خارج البيت غالباء فيقدرٌ على الإباق» فيحسن الحاجة إلى الكتاب, 
بخلاف الأمة» فإنّها داخل البيت غالباء وعنه أيضا: أن يقبل في الأمةٍ كالعبد. كما 
ذكروا. 

["أفوله: يكتب قاضي جخارا...الخ ؛ العلومٌ الخمسة شرط جواز كتاب القاضي إلى 
القاضي» وهو أن يكون الكتاب: 

.١‏ من معلوم: وهو القاضي الكاتب. 

؟. إلى معلوم : وهو القاضي المكتوب إليه 

؟. في معلوم : وهو المدّعى به. 

5. لمعلوم : وهو الملاعي. 

0. على معلوم: وهو المدّعى عليه. 


ك1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


والقاضي الكاتب إِنْما يكون إعلامة بكتابةٍ اسم القاضي واسم أبيه وجدّه أو 
قبيلته» وإذا لم يذكر اسم أبيه وجده لا يحصل التعريف بالاتفاق» وإن ذكر اسم أب 
ولم يذكر اسم جدّه أو قبيلته» فعند أبي حنيفة 5ه لا يحصل التعريف. 

وإن كان مشهورا اكتفى بالاسم الذي كان مشهورا به» وكذلك إذا كتب من أبي 
فلانء إذا كان مشهورا بتلك الكنية كأبي حتيفة 5 وكذلك إذا كتب من ابن فلان» 
وهو مشهور آبه] كابن أبي ليلى 5ه يكتفي به. 

ولا يقبلُ شهادة الشهودٍ على اسم القاضي ونسيه ما لم يكن مكتوباً في الكتاب» 
وكذلك إعلام القاضي المكتوب إليه شرط» وإِنّما يصيرٌ معلوما بما يوجب تعريفه من 
ذكر الاسم والنسبء ولا يكتفى بالشهادة على الاسم والنسب إذا لم يكن مكتوباء 
وكذلك إعلام المدّعى عليه شرط. 

ثمّ عند أبي حديفة 2ه لا يحصل التعريفُ بذكر اسمِهِ وأبيه؛ بل يشترط مع ذلك 
ذكر الجدء وعند أبي يوسف 45 ذكرٌ لد ليس بشرطء وقول محمّد 5ه مضطرب » 
وإن لم يذكر اسم الجد ونسبه إلى القبيلة » فإن كان أدنى القبائل وإلا فجازٌ الذي يعرف 
بذلك» فقد كفى بلا خلاف. 

ويقومٌ مقام اسم الجدٌ؛ لحصول الإعلام بهء فإنّهِ قلما يتّفقان في أدنى الأفخاذ في 
اسمهما واسم أبيهاء وإن نسبّه إلى أعلى الأفخاذٍ والقبائل بأن كان تميمي» أو ما أشبه 
ذلك لا يكتفي به» وإن نسبه إلى بلدةٍ ولم ينسبه إلى جذه» ولا إلى قبيلة» فقال: كوف 
أو مصري فكذلك لا يكفي له. 

وإن نسبّه إلى حرفته وصناعته ولم ينسبّه إلى القبيلةٍ والجدٌ لا يكفي عند أبي حنفية 
فله, وعندهما: إذا كانت صناعة يعرف بها لا محالة يكفي. 

ومن الشرائط عند أبي حنيفة ومحمّد #6 أن يكون الكتاب معنوناء بأن يكتب : 
هذا الكتاب من فلان بن فلان القاضي» إلى فلان بن فلان القاضيء؛ حتى أنه إذا لم 
يكتب فيه ذلك وإِنّما كتب فيه عافانا الله وإياك» فالقاضي المكتوب إليه لا يقبله» وعند 
أبي يوسف #ك العنوانُ ليس بشرط ء إِنّما الشرط أن يشهدٌ الشهود أن هذا كتاب 
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لوفو مم وو لاا لاا 


الا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لا ااا لل لا ا ا لل ل اللا اا ااا اي 


القاضي فلان بن فلان إليك وختمه. 

وإذا ثبت أنّ العنوانٌ شرط عندهما فنقول: إن كان العنوان في الباطن وعلى 
الظاهرء فالقاضي المكتوب إليه يعمل بهء وإن كان العنوانٌ في الباطن لا غير يعمل به ؛ 
وإن كان على الظاهر لا غير فلا يعمل به» وبعض المتأخّرين من مشايخنا اكتفوا يعنوان 
الظاهر. كذا في اك ْ 

ويكتئ الأنيها اتنايم :لالح إن ديعا :فزن ترك ذللك فى العتوان الباطن 
لايصحء بور عنوان الباطن في زماننا أن يكتبّ قبل كتابة تفي ع مالك عار 
من فلان بن فلان بن فلان قاضي بلد كذا. 

ثم يكتب توقيعه قبيل كتابة التسمية» ويكتب في جانب اليمين فوق كتاب 
التسمية: بسم الله الملك الحق المبين ونحو ذلك إلى القاضي الإمام فلان بن فلان قاضي 
بلد كذاء وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه 
وتوفيقهم. 

فإن كتب: إلى قاضي بلد كذاء ولم يكن في البلدةٍ إلا قاض واحدء قال الشيخ 
الإمامُ علي بن محمّد البَرْدَوِيّ يصمّ ذلك» وإن كان في البلدةٍ قاضيان لم يصحء ثم 
يكتبٌ على ظهر الكتاب من قبيل اليسارٍ على الصدر من فلان بن فلان بن فلان قاضي 
بلدة كذا ونواحيهاء ويكتب على الظهر من قبل اليمين: بسم الله الملك الحق المبين» إلى 
قاضي بلدة كذا فلان بن فلان بن فلان وإلى كل من يصل إليه من قضاةٍ المسلمين» أدام 
الله توفيقه وتوفيقهم. 

وإذا كتب فيه دعوى المدّعي وشهادة الشهودٍ وأنسابهم على الحق» يكتب في آخر 
الكتاب: ويقول القاضي فلان بن فلان قاضي بلدة كذا : أكتب هذا الكتاب عني بأمري 
إن كان كتب الكتاب غيره؛ وجرى الأمر على ما بِيّن فيه» وعندي وهو كما كتب فيه ؛ 
وهو معنونٌ بعنوانين: عنوان على الظاهر» وعنوان في باطنه» وهو مختوم بخاتمي , 
ونش خائمي كذاء وهو مكتوبٌ على ثلاثةٍ أنصاف من الكاغذ وهو موقع بتوقيعي؛ 
وتوقيعي هكذا على صدره. 


46 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ويختمّه"'» فإذا وصل إلى قاضي سَمَرْقئْدَ يُخْصرٌ الخصم" مع العبد» وَيفتَّحُهُ 
بشرائطه 

وأشهدت عليه شهودا وهم فلان بن فلان بن فلان» وفلان بن فلان بن فلان 
يذكرٌ أسمائهم وأنسابهم وحلاهم؛ وقرأت الكتاب عليهم» وأعلمتهم بما فيه» وختمت 
الكناب ميصار متكع” وأشهدتهم على جميع ذلك؛ وكتبت هذه الأسطرء وهي كذا 
خطا بمخطي » » في تاريخ كذاء ولا يكتبُ في آخر الكتاب | إن شاء الله تعالى. 

وينبغي أن يكتبّ الكتاب بنسختين» نسخة في يد المدّعي مختوماً بتلك النسخة من 
غير زيادةٍ ولا نتقصان» ونسخة في يد الشهود ؛ لأنٌّ الشهادة بما في الكتاب شرط عند أبي 
حنيفة ومحمد #دء هذا ما التقطته من «الفتاوى العالمكيرية»'''؛ و«فتاوى قاضي 
خان»''': و«الفتاوى السراجية» وغيرها بقدر ضرورةٍ وزيادةٍ التفصيل فيها تركناها ؛ 
لغرابة المقام» وطوالة الكلام. ْ 

[١أقوله:‏ ويختمه ؛ ولو انكسر ختم القاضي قبل الوصول فإن المطلوب إليه يقبل 
الكتاب ؛ لأنه لو لم يقبل يحتاج إلى الكتاب مرّة أخرى »؛ وربّما ينكسرٌ الثاني والثالث. 

وعن أبي حنيفة 445: إن كان أثر الختم باقياء أو شيء عن المنكسر يقبل» وإلا 
فلا. 

وعن أبي يوسف 5فه: إن كان الكتابُ منشوراً يقبل » فهاهنا أولى» ذكره القاضي 
خان في «فتاواه». 

["]قوله: يحضر الخصم ؛ أي إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ينبغي للمكتوب 
اننأك عب عون التي بجا بالكتانها ودين تمسييه رانيد ولا تتيفتي اله أن يقي اليئعة 
على أنه كتاب القاضي إلا ومعه خصمه؛ ثم إذا جمع بينهماء فالمدّعي يدّعي حقه عليه. 

فيسأل القاضي المدّعى عليه على دعواه» فإن أقرٌ به ألزمه القاضي ذلك بإقراره» 
ووقع الاستغناء عن الكتاب؛ وإن جحدٌ دعواه حتى احتاج المدّعي إلى إقامة الحجَّة 
يعرض الكتاب على القاضي» فإذا عرض فالقاضي يقول: ما هذا؟ فيقول: كتاب 
)١(‏ «الفتاوى البندية»(7: 785). 
(؟) «الفتاوى الخانية»(؟ : /ا50). 
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فإن لم يكن"' حليئُهُ كما كنب يَْركَه» وإن كان فالمخصمٌ إن دهَبّ مع العباد إلى 
بُخارا فبهاء وإلا فيِسَلُمُ العبد إلى المدّعي لا على وجه القضاء» ويأخدٌ منه كفيلاً 
بنفس العسبدء ويّجْمَلُ في عن شيئاء ويخيمُهُ صيانة ععن التّبدِيل عند شهادة 
الشهودء ويكتب إلى قاضي بُخارا جواب كتايوء وأنّه أرسل إليه العبد. 
فإذا وصل إليه الكتابُ يُحْطْيرٌ الشهود الذين شهدوا في غيبة العبد ؛ ليشهدوا 
في حضوره» ويشيروا إليه أنه ملك المدّعي  ٠‏ لكن لا يحكم ؛ لأنّ الخصم غائب» كم 
كشب إلى قاضي سند أن الشهُود شهدوا بحضوره ؛ ليحكمٌ قاضي سَمَرْقنْد 
على المخصم» ويبراً الكفيلٌ عن كفاليه. 
القاضي فلان؛ فيقول له القاضي: هات البيّئنة على أنّ هذا كتاب ذلك القاضي؛ فلو 
قبل القاضي من غير حضرة خصمه جاز. 
رومس حجن ظلى أن هذا كيار اواو و خب مغرو لتميطه لا جره 
فحضرة الخنصم شرط قبول البيّنة على الكتاب» لا شرط قبول الكتاب» وهو قول محمد 
ذه في الشروط : وإن قبل ذلك وليس معه خصم جازء أراد به قبول الكتاب لا قبول 
البيّنة» فإذا شهد الشهود أنه كتاب القاضي فلان بن فلان إليك: وهو مختومٌ بخاتمه. 
فحينئلر يقبل الكتاب» ويقول: هل قرأ عليكم؟ وهل ختم بحضرتكم؟ فإن 
قالوا: لاء أو قرأ علينا ولم يختم بحضرتناء أو بالعكس» لا يأخذ الكتاب» وإن قالوا: 
نعم ؛ قرأ عليناء وختم بحضرتناء وأشهدناء يفتح الكتاب. كذا في «فتاوى البندية»'". 
١[‏ ]قوله : فإن لم يكن. الخء ٠‏ يعني أن القاضي إذا نسح الكتاب فلا يخلو: 
.١‏ ما أن يجدَ حلية العبد المذكور مخالفة لما شهدَ به الشهود عند القاضي الكاتب» فإذا 
ظهر أنّ العبد المشهود به في الكتاب رد هذا الكتاب. 
0 أو يد حليته موافقة لما في هذا الكتاب؛ فالخصم إن ذهب إلى البخارا فيهاء وإلا 
دفمٌ العبد إلى المدّعي من غير أن يقضي له بالعبدء ويأخدٌُ كفيلاً بنفس العبد» 
وجعل في عنقي العبلر خائماً من رصاص » حتى لا يتعرّض له أحد في الطريق أَنْه 


.)381/ «الفتاوى البندية»(7:‎ )١( 


401 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
اا ار ل و ل جوت لصت لهل 0 
د محماو 5ك قبوله فيما يلقل وعليه المتأخرون لا في حد وقود. 
(وعن محماء 5 قبولهُ فيما ينْقَلُ وعليه المتأحٌرون"' لا في حد وقوَد". 
ويكتب كتابا إلى قاضي بُخارا بذلك؛ ويشهد شاهدين على كتايه وختمه؛ وعلى 
ما في الكتاب» فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بُخاراء وشهد الشهودٌ أن هذا كتاب قاضي 
سَمَرَقئْد وخاتمه؛ أمرّالمدّعي أن يحضر الشهودٌ الذين شهدوا عنده أوّل مرّة هذاء 
فيشهدون بحضرة العبدٍ أنه ملك هذا المدعى» فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنمٌ قاضي 
بخارا؟ 


اختلف الروايات عن أبي يوسف 5ه: ذكرٌ في بعض الروايات أنَّ قاضي بخارا 
لا يقضي للمدّعي بالعبد» ولكن يكتب كتابا آخر إلى قاضي سَمَرْقَنْدء ويكتب فيه ما 
جرى عنده»؛ ويشهدٌ شاهدين على كتايه وختمه وما فيه» ويبعث بالعبد معه بِسَمَرْقَنْد, 
وشهدَ الشاهدان عنده بالكتاب والختم؛ وبما في الكتاب» وظهرت عدالة الشاهدين 
قضى للمدّعي بالعبدٍ بحضرة المدّعى عليه وأبرأ كفيل المدّعي. 

وفي رواية: أن قاضي بُخارا يقضي بالعبد للمدّعي» ويكتب إلى قاضي سَمَرْقئْد 

وعلى الرواية التي جوز أبو يوسف ذه كناب القاضي في الإماء؛ وصورثُه : ما 
ذكرنا في العبد غيرٌ أنّ المدّعى إذا لم يكن ثقة مأموناًء فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها 
إليه» ولكن يأمرٌ المدّعي حتى يجيء برجل ثقةٍ مأمون في دينِهِ وعقلِهِ يبعثُ بها معه؛ لأنّ 
الاحتياط في باب الفروج واجبء كذا في «المحجيط» وغيره من المعتبرات. 

١[‏ ]قوله: وعليه المتأخّرون ؛ وعليه الفتوى. كذا في «المنج""ء وفي «البرّازية»: 
والمتقدّمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني» وعمل الفقهاء اليوم على التجويز في الكل ؛ 
للحاجة. انتهى. وقال الإسبيجابئ #: وعليه الفتوى. 

كقوف الاق سد وفوة أى لآ شل :فهما نامعن أن يحاكيا عل الاشقاط 
بأدنى شبهة» وفي قبولِهِ سعي في إثباتهما. 


.)ب/٠١7ق(»نافغلا «منح‎ )١( 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي ودف 


ويحِبْ أن يقرأ على مَن يدهم , ويختم عندهم » ويُسلَمَ إليهم؛ وأبو يوسف 5ه 
شترط شيئاً ٠‏ ذلك واختار الامامه 0 بي 45 قوله 


- 


ويج يحب" أن يقرأ على من ينونه » ويختم عندهمء ويُسَلُمَ | إليهم » وأبو يوسف 
لم يشترط شيئا من ذلك”", واختارٌ الإمامٌ السَرّحِْي ظلك قولة)'”' . فعند أبى 
يوسف #5 يشْهدُهم أن هذا كتابه وه 6 وعن أبي يوسف' " 5ه المختمُ ليس 


عوط 


١1‏ ]قوله: ويجب ؛ على القاضى الكاتب أن يقرأ كتابه الذي كتبه إلى قاضي أخر» 
على مَّن يشهدهم ليعرفوا ما فيهء أو يعلمهم بما فيه بإخباره ؛ لأنّه لا شهادة بلا علم 
المشهود بهء كما لو شهدوا بأد هذا الصك مكتوبٌ على فلان لا يفيدٌ ما لم يشهدوا بما 
تضمّنه من الدين أو غيره؛ ويختم عندهم على الكتاب بعد طيّه ؛ كيلا يتوهّم التغير. 

وإفاقال: : عئدهم ؛ الأعدانة [الحيدر ع اذم دري كك 
القاضى ذلك الكتاب إليهم ؛ أي إلى هؤلاء الشهود في مجلس يصع حكمّهُ فيه: فلو 
سلم في غير ذلك المجلس لم يصح» ذكره القهستّاني طله ناقلا عن الكرماني طلفه. 

وقال في «النهاية»: عمل القضاة اليومٌ أنهم يسلمونٌ المكتوب إلى المّعي: وهو 
حنيفة 5 يسلم المكتوب إلى الشهود. انتهى. 

["قوله: لم يشترط شيئا من ذلك ؛ المذكور سوى إشهادهم أن كتابّه لما ابتلي 

[كاقوله: : وعن أبي يوسف ذك ؛ وري لا شك عندي في صحته» 
ناك الترع عاد خوك لكان فلا يضر عدم + ختمه مع شهادتهم أنه كتابه: نعم إذا 
كان الكتابٌ مع المدّعي ينبغي اشتراط الختم ؛ لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه 


)١(‏ أي قول أبى يوسف من عدم اشتراط شىء سوى إشهادهم أنه كتابه لا ابتلى بالقضاءء وعليه 
الفتوى. ينظر: «الدر المنتقى))(؟ .)١777:‏ 
(1) «فتح القدير»(7 : /781). 


1.04 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإذا سَلمّ إلى المكتوبو إليه لم يقبلهُ إلا بحضرة خصمه وبشهادة الرّجلين؛ أو رجل 
وامرأتين» فإذا شهدوا أنَّه كتاب قاضى فلان 


أقول : إذا كان الكتابُ في يل المدّعي يُفْتَى بأن الختم شرط » وإن كان ن يايد 
الشهود يُفَى بأنّهِ ليس بشرط. 
(وإنا سَلْمَ إلى المكتوب إليه لم يقبلة" إلا تحرو خصيو وبشهاةية" 


الرجلين, أ وامرأتين» فإذا شهدوا" أنه كتاب قاضى فلان 
ومرَّ أنه روي عن أبي يوسف 5ه ضيه أنه قال : : إن كان الكتابُ منشورا يقبلهُ القاضي 
فهاهنا أولى. 


١1‏ أقوله: لم يقبله...الخ ؛ أي لا يأخة القاضي الكتاب إلا وقت حضور الخصم ؛ 
لآنه لإلزامه» كما في «الاختيار»"' ٠‏ لكن في «الذخيرة»؛ وغيرها: : إن حضورٌ الخصم 
شرط مبُول اللبّة على الكاتبء لا شرط قبول الكتاب كما سبقت الإشارة إليه. 

["آقوله: وبشهادة. .الخ ؛ لأنّ الكتاب يشبه الكتابء فلا ب* يثبت إلا بحجّة تامّة» 
وهي البينة ؛ وهذا لأنٌ كناب الفاضي ملزم» قلا يه للملزم من الحية حتى يف كيت ها 
كونه ملزما. 

بخلافي ما إذا جاء من ملك أهل الحرب في طلب الأمان فإنّه مقبول بغير بيّنة» 
حتى لو أمنّه الإمام صح ؛ لذن هذا الكتاب ليس بملزم ؛ فإنّ الإمامَ بالخيار إن شاء أعطاه 
الأمان؛ وإن شاء لم يعطهء فلا يشترط البيئة. 

وبخلافء رسول القاضي إلى المركي: ورسول المزكي إلى القاضي ؛ لأنَ الإلزام 
على المأعى عليه بالشهادةٍ لا بالتزكية» حتى لو قضى القاضي بالشهادةٍ بدون التزكية 
صم قضاؤه» فإن التزكية نما تكون لنوع رجحان الصدق. كذا في شروح «البداية»”"' 

واحتياج الشهادة إذا ار الخنصم كوئه كتابُ القاضي» أمّا إذا أقرَّ فلا حاجة إلى 
الشهود .كذا «يجمع الأنهر»"” “© وغيره: 

["أقوله : فإذا شهدوا ؛ ولا بد من إسلايهم» ولركاة لدم علو دم ؛ لأنهم 


() «الاختيار»(؟ : 7555). 
() «العناية» و«الكفاية»(5 : /38). 
(9) «مجمع الأنهر»(؟: 1717). 


كتاب القضاء/ الحبس و«مكتاب القاضي إلى القاضي 16 


قرأة عاينا في كدي وخنمة وبتلمة اليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم وألزمَهُ ما 


قرأه علينا في حكمته وختمةٌ وسلمة لين" ؛ فتتح القاضي وقراً على الخصم وألزمه 
ما فيه'" إن بقي كاتبه قاضياء ٠‏ فيبطل"" بمويّه 

يشهدون على فعل المسلم؛ وهو أن القاضي كتبّ الكتاب» وختمه وقرأه عليهم ‏ 
سمه إليهم ولم يشترط في الكتاب ظهورٌ العدالةٍ للفتح. 

والجية آنه زنك لكلاب بعد نزوت العدا” » كذا ذكرّهُ الخصّاف 5ه ؛ لأنّ 
المدالك يني م تظهرٌ يحتاج إلى أن يزيد في شهوده ؛ لعدم ظهور عدالة هؤلاء» وإنّما 
يمكنهم أد داء الشهادة بعد قيام الختم؛ ٠‏ فيشهدون أن هذا كتاب فلان القاضي وختمه 
وأما إذا فك اخاتمٌ فلا يقدرونٌ على ذلك. 

١‏ ]قوله : وسلّمه إلينا؛ هذا شرطً للحكم به؛ حتى إذا قالوا لم ريسل إليناء 
أو لم يقرأه عليناء أو لم يختمّه بحضرتنا لم يعمل به. كذا في «التبيين»'". 

1“ فوله: وألزمه ما فيه ؛ يعني إذا ثبت عدالتّهم عنده بأن كان يعرفهم بالعدالة؛ 
أو وجد في الكتاب عدالتّهم » أو كان القاضي الكاتبٌ قد كتب عدالتهم» أو سأل مُن 
عر كر لكك زكرا اكز لير عداليي ذلا مك مسرا بار القع 
لأنّه لا يكونٌ حجّة إلا بعد ظهور عدالتهم. صرح به الرَيْلعِيّ في «شرح الكنز»”" 

[آقوله : فيبطل...الخ ؛ وقال أبو يوسف 4#5: لا يبطل» بل المكتوب إليه يقضي» 
وهو قول الشافعي ومالك وأحمد ذ# في رواية. كذا في «الرمز»”" 

لهم : إن القاضي الكاتب بمنْزلة أداءء شهود الفرع الشهادة ؛ لأنّه ينقلٌ شهادة 
الذين شهدوا بالحق إلى القاضي المكتوب إليه» والنقل قد تم بالكتابة» فصارً بمنزلة شهودٍ 
الفرع إذا ماتوا بعد أداء الشهادةٍ قبل القضاء بهاء فإنّه لا يمنع القضاءء فكذا هذاء 
وهكذا الحكم في كل شاهدر مات بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها. 


.)١185 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)185 : «تبيين الحقائق)(5‎ )( 
.)89 : (؟) «رمز الحقائق»(7‎ 


للق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولنا : إن القاضي الكاتنب ون كاد يكل شهاده الذين شَهدوا غيدة إلا أن لهذا 
النقل حكم القضاء؛ ألا ترى أن هذا النقلٌ لا يصحٌ إلا من القاضي» ولا يشترط فيه 
عدن ولا لفقا الشيادة: ووجب على القاضي الكاتبُ هذا النقلَّ بسماع البينة. 

ومايجب على القاضي بسماع البينة قضاءً فثبت أن لبذا النقل حكم القضاءً ولم 
نّم بعد؛ لأنّ تامّه يوجبُْ القضاءً على المكتوب إليه» ولا يحب القضاءٌ على المكتوب 
إليه قبل وصول الكتاب إليه وقبل قراءته ؛ لأنَّ العلم بالمقتتضى به شرط لوجوب 
القضاءء فلم يكن النقل تامّاء فيبطل بموت القاضي كما في سائر الأقضية إذا مات 
القاضي قبل تمامها. 

بخلاف شهود الفروع إذا مات الأصول بعد أدائهم الشهادة ؛ لأنهم أوجبوا الحكم 
على القاضي بشهادتهم» فلا يسقط عنه الوجوب» أو بموت المروع» كمافي سائرٍ 
الشهادات إذا مات الشهودٌ بعد الأداءِ قبل الحكم بشهادتهم» فإنّه لا يسقط عنه 
الوجوب» فكذا هذا. كذا في «التبيين»”". 

3 قوله: وعزله ؛ وكذا بخروجه عن الأهلية ؛ كالجنون والفسق ؛ لأنّ الخروج 
كالعزل؛ والإخراجٌ حكما لكونه واحدا من الرعاياء فكتابه لا يقبل كخطابه ؛ لانتفاء 
الولاية الشرعية. 

["أقوله: قبل وصوله؛ قال في «الفتح»'"': العبارة الجيّدة أن يقال: لو مات قبل 
قراءةٍ الكتاب لا قبل وصوله؛ لأنَّ وصولِهِ قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته لا 
يوجب شيكا. انتهى. 

لو مات القاضي الكاتب بعدما قرأ الكتاب لا يبطلّ في ظاهر الرواية» ويحكم به 
المكتوب إليه ؛ لأثه وجب عليه»ء والقضاء به بالقراءة: فلا يبطل بالموت» كما لو هات 
الشهاد بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها .كما صرّح به العلامة الزيلعي”'» وغيره. 

.)١85 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


(؟) «فتح القدير»(5 : 284). 
(9) في «تبيين الحقائق)(5 : 185). 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي لاع 


وكذا بموت المكتوب إليه إلا إذا كتبّ بعد اسمه: وإلى كل مّن يصل إليه من 
قضِاةٍ المسلمين 
وكذا'' بموت المكتوبه إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل مّن يصل إليه من 

قضَاةٍ المسلمين)» وعند أبي يوسف 5ك : :لا يد هل أن يكن بعد اسه إل امن 
معين» بل يكفي أن يكتب ابتداءً: إلى كل مّن يصلّ إليه من قضاةٍ المسلمين ؛ لأن 
تعيينَ المكتوبو إليه تضبيقٌ لا فائدة فيه 

١‏ ]قوله: وكذا ؛ يبطلُ الكتاب بموت القاضي المكتوب إليه إلا أن يقبلَ الكتاب إذا 
كتب من بعد اسمه: أي إلى فلان القاضي وإلى من يصل الكتاب إليه من قضاة 
الممتلميك 4 لد الكاتيث 1 مه افقد اعفد عدالته وأماعه:. والقضاة متقاوكون اق ذلك 

وقال الشافعي 445: لا يبطل» وإن لم يقل ذلك» ويحكم القاضي الذي جاء بعده 
به كما لو قال: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين. 

ولنا: أن القاضي الكايِب اعتمدَ على علم الأول وأمانته» والقضاة يتفاوتون في 
الأمانة» فصار نظيرٌ الأمناء في الأموال» بخلاف ما إذا قال: وإلى كل من يصل إليه من 
قضاة المسلمين: فإنّه اعتمدَ الكل فكان مكتوبا إليهم. 

بخلافي ما إذا قال ابتداءً: إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين» حيث لا 
يجورٌ أن يحكم به أحد ؛ لأنَّ إعلامَ ما في الكتاب والمكتوب إليه شرطء وتام الإعلام لا 
صر بونذ الفسدن؟ وإذا عبن واد حص التسريف: وضي كعات القاضني إن 
القاضي» وصار غيره تبعاً له. 


لجار ا برست طون براحي اكرام ار خا اي 1 
واستحسئّه كثير من المشايخ» وفي «الفتح»'' ': وهوالأوجه؛ لأنّ إعلامٌ المكتوب إليه 
وإن كان شرطا فبالعموم يعلمُ كما يعلمٌ بالخصوص» وليس العمومٌ من قبل الإجمال 
والتجهيل» فصار قصديته وتبعيته سواء. كذا في «النهر»» وغيره. 


)1( «فتح القدير»(5: 5949). 


40 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإن مات الخنصم ينفدٌ على وارثه 

(وإن مات المنصم ينفدٌ على وارثه"' 

١3‏ أقوله: ينفدٌ على وارثه؛ أي لا يبطلٌ الكتابُ بموت الخصم» بل ينفدٌ على 
وارثه ؛ لأنه قائم مقامّه» وإطلاق العبارة يشمل المدّعي والمدّعى عليه؛ ويشمل ما إذا 
كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله» وكذا ينفذٌ على وصيّه. 


فصل 
وصمٌ قضاء امرأةٍ إلا في حد وقَوَّدٍ ولا يستخلفُ قاض» ولا يوكل وكيل | إلامَن 
فُوْض إليه ذلك ففي المفوّض نائبهُ لا ينعزلٌ بعزله وبموته موكلا بل هو نائب 
الأصيل 
الخال 

(وصح قضاء المرأة .| إل في حد وقَوَدا”) ؛ لأنّ شهادتها لا تُقْبَلُ فيهماء (ولا 
يستخلف قاض" " ولا يكل وكيل | إلا من فوْض إليه ذلك» ففي المفوّض نائبُُ لا 
يتحزل بعذلة وموته موكلا ؛ بل هو نائبُ الأصيل)؛ إِنْما قال موكلا ؛ لأن في 
الوكالة ينْعزِلُ الوكيل بموتٍ موكله ٠‏ فأرادَ أن يصَّرّحَ أن الوكيلَ هاهنا لا ينعزل 
بموت موكله ؛ لأنهُ في الحقيقة ليس نائبّه» بل هو نائبُ الاصيل» وأم في القضاء 
فإِنّ النائب لا يَنُعَزِل موت المنوب عنه؛ فخص ) الموكل بالذّكر ؛ 0 
ولا شبّْهة في باب القضاءء فلم يذكرء ثم قال #بزتهونانِي الأضبيز افق 
التوك ينعزل بموت الأ » وف القضاء لا ينعزل. 

١7‏ قوله: وصح قضاءً المرأة» وعن بعض الأئمّة: : لا يجوزٌ أن تتولى المرأة ؛ 
لقصور عقلها » قلنا: هي من أهل الشهادة كالرجل »؛ ٠‏ قال العتّابِي ضيك في «شرح الجامع 
الكبير» : امرأة قلّدت القضاءً قضت في أموال صحّ؛ لأنها تصلحٌ شاهدة في باب المال» 
فتصلح قاضية. انتهى. 

وقوله يل: «لا يفلحٌ قومٌ ولوا أمرهم امرأة»”", يدل على نقصان ذلك الحال؛ لا 
على علا رار تو مهام ا 

["آقوله : إلا في حد وقود؛ فإِنّ قضاءها فيهما لا يقبل» ولو قضت بالحدود 
والفقدامء بوأنضاه ناض اخر وول عراز زنك بال جما ؛ لأنّ نفس القضاء مجتهد 
دود لجرك كن عر لمواائضا برج ل متاو رتسام كذافي 
(الره ا . 

#اقوته كول تلفت ناس ؛:قاتيا » للأنه فل القضاء حرق أن يقلدة لغيرة 


)000( قٍِ «المستدرك)( 5 : ١‏ ) وصححهء و«مسلد أحمد)(0 : 2)537 و«مسئلد البزار»(9: ٠5‏ 
و«(مسلد الشهاب»)(7: )١‏ وفيهما لفظ : تملكهم امرأة. 
(؟) «رمز الحقائق»(؟ : 89). 


الى زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولأنّ الإمامٌ إنْما رضي بقضائه دون غيره؛ بخلافه الوصيّ حيث يملك الإيصاء 
إن غيره ولك التوكيل والعزل ى.حياتة ؛ الرضاء الموضي بذلك«دلالة لعجره: 

كلاق السفين قله ل لكان بقرطيك لق املك انيه ميد يكبا 
ذكره العلامة الطّحْطَّاوِيٌ في «حاشيته على الدر المختار»”": ومخلاف المأمور بالجمعة, 
حيث يجوز أن يستخلف ؛ لكونها على شرف السقوط. كذا في «الرمز»'"' 

ولا يوكل وكيلٌ وكيلاً ؛ لأنّ الموكل نما رضي بتصرَّفِهِ دون غيره» إلا مٌن وض 
الإِماءُ الموكلٌ إليه ذلك الاستخلاف» أن قال : ول أو وكل من شكتء فإثه يجوز حينثار 
أن يتيخلت القاطي قافيا آخن» والموكل كيلا در 

وفيه أمرٌ إلى أنه يستخلفُ دلالة ؛ فلو جعل قاضي القضاة كان له الاستخلاف ؛ 
لذن معتتاء التصرّف في القضاء تقليدا وعزلا . وإلى أن القاضي إذا أذْنَ بالاستخلاف 
فاستخلف رجلاء وأذنٌ بالاستخلاف جاز له أن يستخلف ثم وم. ذكره القَهُسْتَانة9" 
نافلا ع ((التلاضة». 

إذا عرفت هذا قضى القاضي أو الوكيل المفوّض إليه ؛ أي الذي فوَّض إليه 
الاستخلاف أو التوكيل نائبه ؛ أي نائب القاضي» أو الوكيل لا ينعزل بعزله ؛ أي بعزل 
المفوّض إليه إيّاه ؛ لأنّه صار نائباً عن الأصيل» إلا إذا فوّضّ إليه ذلك بأن قيل له من 
قل الملطان ارجالوكن »ادل مقيق: 

كز هر وله السرنك ولا ,تحر الناكيا يوةة أي النوس إنية حجان كرب 
مركلا ل هو أن نانية نرف لهم تاقث اميل وهو العدطات إن الوكل إل اله 
في التوكيل ينعزل بموت الأصيل » وفي القضاء : لا ينعزل. 

وقال الشافعي وأحمد #د: إذا عزل القاضي المفوّض إليه نائبّه ينعزل؛ لأنه 
كتوكيله » والموكلٌ يملك عزلٌ وكيله. 


.)١9١ «حاشية الطحطاوي»(”؟:‎ )١( 
.)4١ : (؟) «رمز الحقائق»(؟‎ 
.)5١17 : في «جامع الرمون»(؟‎ )9( 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي 2.51 


ملم 14141414142 1 1 ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ا ا اا ا ا ااا ااا ا اا اا ا ار 


ولنا: أنه لما صم الاستخلافُ من جهة الإمام كان نائبا عن الإمام فلا يملك 
الوط إنيه عله إلا أن يقول له الاماء: ول من شعت» وانكيدل من شقت اذكره 
العلامة المي » وغيره. 

واعلم أنَّ هاهنا كلاماً طويلاً وأنا أذكرٌه مختصرا ناقلا عن «الأشباه والنظائر»!"" 
قال فيه: قال في «خزانة الفتاوى»: إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه ؛ ولومات واحدٌ من 
الولاةٍ انعزل خلفاؤه» ولوانات الخليقة تف ل ولاه رقضاته. انتفى: 

وفي «الخلاصة» وفي «هداية الناطقي»: لو مات القاضي انعزل خلفاؤه» وكذا 
ميو مرا النالحكه كلوق سريع القليقة. الجلطان إذا عر فاضي الق ل الخاتية 


بخلافء موت القاضي. 

وفي «المحيط»: إذا عزلَ السلطانٌ القاضي انعزل نائبه» بخلافي ما إذا مات القاضي 
نيد ل اناتيه ةق كذ فيل واشىي أن لا ينعزلَ النائبُ بعزل القاضي ؛ لأنه نائب 
السلطان» أو نائب العامّة» ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي»؛ وعليه كثيرٌ من 
المشايخ. انتهى. 

وفي «المرّازيّة»: هات لفقي ون اتنا وعتاك» تالكر علس ولايعة دوق 
«المحيط»: مات القاضي انعزل خلفاؤه: وكذا أمراء الناحيةٍ بخلافي موت الخليفة» وإذا 
عزل القاضي ينعزلُ نائبه» وإذا مات لاء والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ؛ 
لأنّه نائبٌ السلطان أو العامة » ويعزل نائب القاضي لا ينعزلُ القاضي. انتهى. ' ْ 

وفي «العمادية» و«جامع الفصولين» كما في «الخلاصة»» وني «فستاوى قاضي 
خان»: :]سات الخلينة لا بعل اقسائة وعياله:وكدا نو كان القاضى ناذونا 
بالاستخلافي فاستخلف غيره » ومات القاضي أو عزل لا ينعزلٌ خليفته. انتهى. 

فتحرّرٌ من ذلك اختلافُ المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي ومويّه؛ وقول 
البَرّاِيُ: الفتوى على أنه لا ينعزلٌ بعزل القاضي» يدل على أنّ الفتوى على أنه لا 
ينعزل مويه بالأولى» لكن علْله أنه نائبٌ السلطان.. 


.)57/17/- «الأشباه والنظائر»(ص”/ا؟‎ )١( 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
أجاز هوء أو كان قَدَّرَ الكَمّمُ فى الوكالةٍ 

(وفي غير إن فعل نائبه"'' عنده أو أجاز هوء أو كان قَدَّرَ الّمَنَ في الوكالةٍ 
صح”) : أي في غير المفوّض» ؛ يعني إذا لم يفوّض إلى القاضي والوكيل أن 
يستخلف الغير فاستخلفاء ٠‏ ففعل النّائبُ بحضور المنوب عنه صحّ ؛ لأنّهَ إذا فعل 
محضوره؛ ففعلَةُ ينتقلُ إليه» وكذا إن فعل بغيبيِه فوصل الخيرٌ إلى المنوب عنه 
فأجانز؛ ؛ لأنهُ إذا انضمٌ رأيُهُ إلى ذلك الفعل صارٌ كانه فل وكذا إن قَدَرَالوكيل 
لَك النْمنَ فباشرَ وكيله ؛ إذ بتقدير النُمنِ حصل رأيه 

فيدل على أذ الناب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته ؛ لأئهم ناب القاضي 
من وجهء فهو كالوكيل مع الموكل» ولا يفهمُ أحد الآن أنه نائبُ ب السلطان ؛ ولمذا قال 
العلامة ابن الغرس: ونائب القاضي في زماننا ينعزلٌ بعزله وبموته» فإنّه نائبه من كل 
وجه. انتهى ما في «الأشباه». 

وعليك بالانتباه» وإن شئت الاطّلاع على مباحثٌ نفيسة متعلقة بهذا المقام؛ 
فارجع إلى حاشيةٍ الحموي على «الأشباه»: وغيرها من مبسوطات الأعلام» تركناها 
خوفاً عن تطويل الكلام. 

ل ل ل ل و 
الطلاق والعتاق رامنا لما يصحٌ ولو عند الأوّل. كما صرّح به القَهُستَانِي” "أ وغيره. 

("آقوله: صحّ؛ واعلم ل : إنّهِ إذا وكل بغير إذن 

كله 0 ولم يشترط للجواز إجازة الوكيل الأوّل. 

> آخر في «وكالة» «الأصل»: أنه إذا باع الوكيل الثاني» والوكيل 
الأول حاضر أو غائب؛ فأجارٌ الوكيل الأوّل جاز» ومنهم من جعل ف المسألة روايتين» 
وذكر الكرخي #5 أن المذكور مطلقا محمولٌ على ما إذا أجاز الوكيلٌ الأوّل» وإلى هذا 
ذفىقانة المشايخ » كذا في بعض شروح «الهداية». 

وعند زفر طل: إذا جعل الوكيل الثاني ببحضر بحضرة الوكيل الأوّل لم ير أيضاء ثم ما 
ذكره ه من أنّ الموكل إن عيّن الشمنٌ الذي باع به الثاني جازء وإن لم يكن الأوّل حاضراء 


3 


1 نائبة عنذه أو 


)في «جامع الرموز»(؟ : 514). 


7 ره د م 
9 


باعْمَل برأيك يو غيره؛ ويمضي 

(وياعْمَل برأيك يُوكل غير رَه'): أي إذا قال الموكلُ للوكيل : اعمل برأيك 
كان للوكيل أن يوكل غيره. 

(ويْمْضِي حك" 
إِنْما هو قول أبي يوسف 45؛ وأمًا عند محمد ضله ذه فلا ييحوزء وهو قول أبي حنيفة #ه. 
كذا ذكره الرْجَدِيْ 4ه ناقلا عن «الفتاوى المنصورية». 

١1‏ أقوله: يوكل غير ؛ ويكون الغير وكيلا عن الموكل» وكذا لا ينعزلٌ الثاني 
بعزل الأوّل ولا بموتّه» وكلاهما ينعزلان بموت الموكل. 

["أقوله: ويمضي حكم؛ تلخيصُ الكلام بحيث ينكشف به المرام: إِنَّ قضاءً 
القاضي الأوَّل لا يخلو: 

.١‏ إمّا أن يقم في فصل فيه نص مفسّرٌ من الكتاب» والسنة المتواترة» أو إجماع. 

.١‏ وإمّا أن يقع في فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص والقياس. 

ل ا أو إجماع: » فإن وافق 
قضاؤه ذلك تفده الثاني » ولا يحل له النقض» وإن خالف شيئا من ذلك ردَّه. 

وإن وقع في فصل مجتهار فيه فلا يخلو: 

١‏ إما إن كان مجمعا على كونه مجتهدا فيه. 

؟. وإما إن كان مختلفاً في كونه مجتهدا فيه. 

فإن كان مجمعاً على كونه محل الاجتهاد : 

.١‏ فإمًا إن كان المجتهدٌ هو المقضي به. 

". وإما إن كان نفس القضاء. 

فإن كان المجتهد فيه هو المقضى به» فرفعٌ قضاءه إلى قاض آخرء لم يردّه الثاني بل 
يده فإن رده القاضي الثاني فرجمٌ إلى قاض ثالثو نفد قضاء القاضي الأوّل» وأبطل 
قضاء الثاني. 

وإن كان نفس القضاء مجتهدا فيه أنّهِ يجوز أم لاء كما لو قضى بالحجر على الحرٌء 
أو قضى على الغائب» يجورٌ للقاضي الثاني أن ينقضّ الأوّل إذا مال اجتهادّه إلى خلافف 
اجهاد الأول :هذا إذا كان القضاء فق عل اجمعوا علن كويو عل الاجتهاد: 


434 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


قاض آخرّ في مختلفو فيه في الصّدر الأول إلا ما خالف الكتا 
1 زا 0 


ا ا را ا ار تين 
قاض آخر في مختلفو فيه في الصّدرٍ الأول" إلا ما خالف الكتاب 5 

نأما إذا كان ىعد ادفو أنه عازن الاجتهاد آم لخ كبيع أء الرلد الدافل يذة 
فيه قضاء القاضي عند أبي حنينة #ه وأبي يوسف #: ينفذ؛ لأنه محل الاجتهاد 
عندهما ؛ لاختلافي الصحابةٍ و في جواز بيعها. 

وعلد عكر عله الأبقة لرقوع الاتناق يكرتؤلاك من لواب وغيزهة بان ال 
لا يحوزٌ يبعهاء فخرج محل الاجتهاد» فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه مجتهدٌ فيه 
ينفدٌ قضاؤه ولا يرذه» وإن كان في رأيه أنه خرج من حدٌّ الاجتهادٍ وصار متُّفقاً عليه لا 
ينفذء بل يردّه. كذا في «البدائع»”© 

وإذا كان نفس القضاءٍ مختلفا فيه بأن قضى القاضي بحق على الغائب أو للغائب: 
هل ينفذ؟ فيه روايتان عن أصحابنا: في رواية: لا ينفذء هكذا ذكرَ الخصّاف؛ وهو 
الصحيح ؛ كذا في «محيط السرخسي»» ذكرَه في «الفتاوى العالمكيرية»”". 

١1‏ أقوله : قاض آخر ؛ خرج به المحَكم ؛ فإنّهِ إذا رفع حكمّه إلى قاض آخر أمضاه 
إن وافقَ مذهبه؛ وإلا أبطله ؛ لأنَّ حكمّه لا يرف خلافاً: ودخل فيه المت والمعزول؛ 
وقاضي البغاة» وغيرهم تمن يمضي حكمه. 

["]قوله: في الصدر الأول ؛ قيل: هو زمانُ الصحابةٍ والتابعين؛ وقيل: المرادُ ما 
يعم من الصحابة والفقهاءٍ المجتهدين #. كذا في «مجمع الأنهر”" 

1فوله: ما خالف الكتاب ؛ والمرادٌ من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتابه الذي 
لم يختلف السلف في تأويله ٠‏ كقوله غللة: +( ولا كَكحوأ مَادَكم بسكم يرت 
السك )“4 1 » فإن السلف اتَّقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب وجاريته ووطيها إن 
وطأها الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك نقضّه من رفع إليه. كذا في «العناية»”"© 


.) ١6-14 «بدائع الصنائع»(7:‎ )١( 
.)5057 (؟) «الفتاوى البندية»(7:‎ 
.) ١59: إفوة «نمجمع الأنهر»(؟‎ 

(5) النساء: ؟؟. 

(6) «العناية»(5 : /3291). 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي 1 


أو السنّة المشهورة؛ أو الإجماع 
أو السّنّة المشهورة"', أو الإجماء”) 

أي إذا قضى القاضي ورَفعَ ان قاض آخر يُحِب عليه إمضاؤة”” إلا أن 
يكون : 

تلااقولة أو اكه المشيورق؟ ف بالعوور كارا عن الغريين: 

فإن قلت: خري به المتواترة أيضاً مع أنّ ما خالفها لا يمضي أيضا. 

قلت: لما ذكر أن ما طلعت السنّة المشهورة لا مضي مع كونها أدنى درجة من 
المتواترة» ففي المتواترة بالطريق الأولى؛ والمرادٌ من الكتابه والسئّة ما لا يكون قطعي 
الدلالة» فإِنٌّ مخالفة قطعيّ الدلالةٍ كفرء صرّح به الفقهاء. 

["أقوله: أو الإجماع ؛ والمرادُ منه ما ليس فيه خلافٌ يستند إلى دليل شرعي. كذا 
0065 

الاقوله: يحب عليه إمضاؤه ؛ لأنه لا مزية لأحدٍ الاجتهادين على الآخر: وقد 
ترجّحّ الأول بانّصال القضاء بهء فلا ينقض بما هو دونه ؛ ولأنه لو لم ينفذٌ الأوّل لما نفذ 
الثاني أيضاء وكذا الثالث والرّابع إلى ما لا يتناهمى الاحتمال أن يجيء قاض يرمي 
خلاف ذلك» فكان نافذا ضرورة. 

وقد صم أنّ عمرَّ 5ه لما كثرٌ اشتغاله قلَدَ القضاءً أبا الدرداء يه واختصم إليه 
رجلان»: فقضى لأحيهما ثم رأى عمر ذه المقضي عليه» فسأله عن حاله: فقال عمر 
#ه: لو كنت أنا مكانه لقضيت لكء فقال المقضي عليه : ما يمنعك من القضاءء قال: 
ليس هنا نص والرأي مشتركة» وروي عن عمرّ 5 أنه قضى في حادثةٍ بقضيّة ثم قضى 
فيها بخلافي ذلك» فقيل له في ذلك» فقال: تلك كما قضيناء وهذا كما نقضي. ذكره 


.)١١ «البحر الرائق»(ل/ا:‎ )١( 
.)١18/ : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 


لت زيدة النهاية لعمدة الرعاية 

١‏ .مخالفا للكتاب 00 التسمية'' عامداء فإنّهُ مخالف"' لقوله لله : + وَل 
َأَحكُ وأ اودر سم اه َه علو 4 7". 

ا : كالقضاء بحل المطلقة ثلاثا بنكاح الرّوجٍ الثاني بلا 
وطءٍ على مذهب, سعيد بن المسيب'" ؤإفي!" 

[١]قوله:‏ كمتروك التسمية؛ وصورثه: : أن يعلم أن التسمية شرطء وتركها مع 
ذكرهاء أما إذا تركها غير عالم باشتراطها » فهو في حكم الناسي .كما صرحوا به. 

وقيدٌ العمد؛ لإخرج صورة النسيان» فإن من تركها ناسياً فذبيحته تؤكل» وقال 
الشافعى 45 : ديج تازه السسة اق لوحي تركل »«وتتصي الدلائل سابك إل قناء 
الله لاف «ركتاب الذبائح». 3 

[؟اقوله: فإنه مخالفٌ لقوله تعالى. ا » بناء على أن الواو في قوله ج: 

وَإِنَهُه لَنِسَقٌ *”" للعطف, والضميرٌ راجع م إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف 
المي أو إى الوعيول# :و احتمال كلها يخاليه ٠‏ فتكون قيدا للنّهمي. 

رد بأنّ التأكيد بأن واللام ينفيه ينفيه ؛ لأنَّ الحال في النهي مبناه على التقدير؛ كأنه 
قيل : لا تاكلواراة كاذ فاسقا قلا يملح وزكهالفسق: بل هو فسقء ولو سلّم فلا 
للسلم ألهاكيد للتهنيية » بل هو إشارة في المعنى الموجبُ له فلا تن زيداً وهو أخوك؛ ولا 
تشرب الخمر وهو حرا م عليك. كذا في «الحيط» نقلاً عن «النوازل». 

إذا قضى بحل متروك الدسمية عامدا ينفدٌ عند أبي حنيفة عه خلافاً لأبي يوسف 
. ذكره البِرْجَنْدِيَ ؛ ولذا قال القَهُستَانَيُ”؟: والأحسرٌ أن يُمكلَ بالقضاء بتقديم 
الوارث على المديون» فإن الأول نافدٌ عن الطرفين .كذا في «المغني», وغيره. انتهى. 

["آاقوله: على مذهب سعيل بن المسيّب 5 ؛ - بفتح الياء المشدّدة - » وقيل : 


.)١71( من سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) شكك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه» ومال الدكتور هاشم جميل إلى رأيه 
بتأويل ما صح من قول ابن المسيب: أما الناس فيقول: حتى يجامعهاء وأما أنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بتزوج صحيح » لا يريد بذلك احلالا» فلا بأس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث 
العسيلة» فيكون قوله هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا يقوم حجّة على عدم نسبة 
القول إليه. والتفصيل في «فقه سعيد بن المسيب))(”: 01" - 7376)., 

(9) الأنعام: ١؟١.‏ 

(5) في «جامع الرموز»(؟ : 514). 
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فإنّه مخالف للسنّة المشهورة» وهي قوله يها'': «لا حنَّى تذوقي من عسيلته ويذوق 
من عسيلعف»” الحذيث. ْ 
بكسرهاء ابن حَزَّن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي 
المدني؛ ولد بسنتين مضتا من خلافةٍ عمر 4#5؛ كان من أفقه التابعين؛ وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة. 

وكان أحفظ النَّاسِ لأحكام عمر ضيه وأقضيته» وكان له بضاعة يتّجر بها؛ وحج 
رس حكة ومافاتة الكبين «الأرى يتين شنم وما الدع نرضز» العفاء 
خمسين سنة. 

قال قتادة في شأنه: : ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه» وقال محمّد بن 
إسحاق عن مكحول : طفتُ الأرض كلّها فما رأيتُ أعلم منه» وروى عن جماعةٍ من 
الصحابة ؛ كعمرء وعثمان» وعلي»ء وسعد بن أبي وقاص»ء وابن عبّاس» وابن عمر» 
وأبي هريرة وغيرهم. 

وتوفي في سن لاشو وتسعين' أو أربع وتسعينء رضي الله موه 
أجمعين » هذا والتفصيل في «تاريخ يق حَلْكاني” ٠‏ و«تهذيب الكمال»؟؛ الو عرقي 
من التواريخ المعتبرة. 

قال الرَيْلِيُ فيه في «تخرييه”'' : في «سنن ابن منصور»: عن ابن المسيّب ظله 
قال: الناسُ يقولون حتى يجامعهاء وأمّا أنا أقول إذا تزوّجها نكاحاً صحيحاء فإنها تحل 
للأول» واستغرب هذا من سعيد حتى قيل: إن الحديث لم يبلعْه كما استغرب من 
لسن كقه أنه يرط الائزال نظرا إلى معدن العسلية: انتهن: 

[١]قوله‏ : قوله ك؛ قد روي هذا الحديث بألفاظٍ مختلفة» روى الأئمّة السنّة في 


)١(‏ وهو من حديث عائشة 4#» قال: «جاءت امرأة رفاعة القرظى النبى وه فقالت: كنت عند 
رفاعة فطلقنى فأبت طلاقى» فؤوجت عي الوحمن بخ الزبير إغا نع مكل هدبة الثوب» فقال: 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» في «صحيح البخاري» 
(؟: ”97)», واللفظ لهء و«(صحيح مسلم)(؟: 2223١55‏ وغيرهما. 

(؟) «وفيات الأعيان»(؟ : 78 7). 

() «تهذيب الكمال»(١١31:‏ 55 -870). 

(:) «نصب الراية»(70: 75378). 
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أو للإجماع كالقضاء بحل متعةٍ النّساء''؛ لأنّ الصحابة أجمعوا على فساده. 

كتيهم عن عائة رضي الله تعالى عنها: قالت: : «سسكل رسول الله يي عن رجل طلق 
اكرآنه زوجت زوج غير فلخ يها فم طلنها قزل أن بواقنها أكون لروجها الأرّل” 
قال: لا حتى يذوق الآخرٌ من عسيلنها ما ذاق الأوّل». 

وروى الجماعة إلا أبا داود عن الزْهْرِيّ عن عروة عن عائشة قالت: : بردجاءت 
امرأة رفاعة القرظيّ إلى النبي وله فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني ٠‏ فأبتٌ طلاقي» 
فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسُم وَل 
وقال: أتريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»'" ؛ 
والتفصيل في «نصب الراية»”") إن شعت فارجع إليها. 

: ]قوله: بحل متعة النساء ؛ أي بجوان : نكاح المتعة» ونكاح المتعة أن يقول لامر أ‎ ١[ 
1 أتمتعٌ بك كذا مّدّة بكذا نه رع اما بالا يرا‎ 
صار منسوخا بإجماع الصحابةٍ #:؛ حتى لو قضى بجوازه لم يجز ولو أباحه صار كافرا.‎ 
كما في «المضمرات».‎ 

وقال في «البداية»'” : قال مالك ذفله: هو جائز. انتهى. وقال في «الفتح»”'': نسبته 
إلى مالك ذه غلط» ولا خلاف فيه بين الأئمَةٍ وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة. 
00 ٍِ 

وقال في «البناية»' “: لم يذكن في كتابي من كتب المالكيّة آنها تجوزء مع أن مالكا 
روى في «اللوطأ» حديث علي ذل: «إنُ رسول الله يد نهى عن متعةٍ النساء يوم 
خيبر» "1 :وعادلة أن لخوروى حلينا ف الوط » ]لا زهو يذهت إليهه ويعمل يه انتيى. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 9777): و««(صحيح مسلم»(7: »)1١017‏ و«ستن الترمذي»(7: 
)2 و«سنن النسائي»(7: 17>»؛ ودسئن ابن ماجة»(١‏ : ١1؟7):‏ وغيرها. 

(0) «نصب الراية»(*: /71؟). 

(7) «البداية»(؟ : 596). 

(1) «فتح القدير»(7: 1117). 

(6) «البناية»(5؟ : 59). 

)١(‏ في «الموطأ»(7 : 057)» وغيره. 
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وومو وو ووم ء وومعوء و ووو ع د د و ااا و9 


فحاصلٌ هذا أن القاضي إذا قضّى في مُجْتَهدِ فيه ٍ اها لمي يا 


5 


على قاض آخرٌ تنفيده» وهذا حُكمٌ في وفق مذهيه, أما إِذا حَكمّ على خلاف 


مذهيهٍ فسيأتي 

ويَحِبْ أن يعلم"" القاضي أن المسألة مختلفُ فيها» وأيضا هذا إذا كان محل 
القَضَاء كلقا فيه 

١[‏ آقوله: ب سين ى المقتلق فيه عنيعا عليةء لأنّ الخلاف الموجود قبل القضاءٍ 


بر بد كمانا نلا واجتاء الجلفاء لك قر يدل الجاؤضم على تولوزق لبر اللي 
قبله. كذا في «كمال الدراية». 

["]قوله: فيجب...الخ؛ سواءً كان على وفقٍ رأيهِ أو على خلافه ؛ لأنَّ القضاءً 
متى لاقى مجتهدا فيه ينفذ» ولا يتفض باجتهاد آخر؛ لأنَّ اجتهادَ الثاني كاجتهادٍ الأوّل: 
وقد ترجّحَ القول بانُصال القضاء به» فلا ينقض بما دوّه. 

وروى عن محمَّدٍ ذه أن كل شيءٍ اختلف فيه الفقهاء فقضى فيه القاضي كان 
قضاؤه جائزاء ولم يكن لقاض آخر أن يبطلّهِ؛ قأل لتقن أبن اليك هه ون ناخد كذا 
في «الفصول العمادية» وغيرها. 

وله : ويجب أن يعلم...الخ ؛ قال الرَيْلَعِيُ في «شرح الكئن»”"" بأقالوا “قرط 
أن يكون عالماً باختلاف [العلماء] حتى لو قضى في فصل مجتهار فيه 0000 
لا يجوز قضاؤه عند عامّتهم, ولا يمضيه الثاني. ذكره في «النهاية» معزيا إلى «امحيط» » 
وقال فيه شمس الأئمّة #5ه: هذا هو ظاهرٌ المذهب. انتهى. 

وقال في «المنح»": وفي «الفواكه البدرية» لابن الغرس» قال: هل يشترط لنفوذ 
القضاء على المخالف علم القاضي بالخلاف في المحكوم به اختلفوا فيه؛ ورجّح غير 
واحدٍ أنه ليس بشرطء فينفدٌ غلى المخالف ' عَلِمَ القاضي بالخلاف في المسألةٍ أم لم 
يَعْلم. انتهى. أقول : ينبغي عدمٌ اشتراط العلم بالخلاف لا سيما في زمانناء وفإن فضا 
زماننا لا معرفة لهم بمذاهبهم» ٠‏ فضلاً عن علمهم بمذاهب بقيّةِ لمجتهدين, والله أعلم. 


.)189 : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 
.)ب/٠١7 هق «منح الغفار» (ق؟:‎ 


غ34 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وفيما اجتمم عليه الجمهور لا يعتبر خلاف | لبعض 
ما إذا كان نفس القضاء"' مختلفا فيه : كالقضاءِ ء على الغائب» فحينئل يصيرٌ مُجْمَعا 
عليه'"'؛ فبعد الإمضاء إن رَفعَ إلى قاض آخر يَحِبْ عليه تَنْقِيدُه. 

(وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبرٌ خلاف البعض"”) 

ثم رأيت في «الخلاصة» ما يقوّي ما اخترنُه حيث قال: : إن هذا الشرط : يعنى 
كونه عالمأ بالاختلاف: برام الدع لكن يفتى بمخلافه. انتهى. 


في عاين 


قال مولانا في «بحره»'"' : والتحقيق العنمة أن علمه يكون مااحكم به مجتهذا فيد 
قروطاء ونا ملع كو كانه ادس ادن قال اليد عليه رد لسارم 
الصغرى». انتهى. ولم يظهر الفرق بينهما حينئذ» والله أعلم. . انتهى ما في «المنح»"") 

]1١[‏ قوله : أمًا إذا كان نفس القضاءٍ مختلفاً فيه ؛ بأن قال بعض العلماء : إِنّه نافل» 
وبعضهم: إِنّه غير نافذ؛ بناءً على أن الحكمٌ مختلفٌ فيه أو غيرُ مختلف ؛ كبيع المدبّر ؛ 
إنّه في الصدر الأول مختلف فيه. 

ل احاح ون الحشوهان اله هرق فقال علماؤنا : ل ل 
ل : نه غيررافع؛ وكذا الحكمٌ في كل حادئةٍ اختلفوا في 
اختلافه .كذا في «شرح لقا " للقهستانِي. 

( ]وله فتحبددل يتصيرٌ مجمع] عليه ؛ بإمضاء قاض آخر ؛ لأنّ محل الخلافو لم 
يوجد قبل القضاءء بل وجد بعده؛ فلا بد من قضاءٍ آخر؛ للترجيح. كذا في «كمال 
الدراية». 

"قوله: لا يعتبرخلاف البعض ؛ فعلى هذا إذا حكم الحاكم على خلاف ما 
عليه الأكثرء » كان حكمة على خلاف الإجماع » ونقضه من رفع إليه» وينبغي أن يحمل 
كلام المصنّف 5ه هذا على ما إذا كان الواحدٌ المخالف تما لم يُسوَّغْ اجتهادُه ذلك؛ 
وأنكرٌ الجميع قوله» كقولة ابن عبّاس 5 في جواز ربا الفضل» فإنّهِ لم يسوغ له ذلك 
حتى روي أنه رجع إلى قولهم» ولم يتّبعه أحدٌ وأنكروا عليه. 


.)8 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
/أ).‎ ١٠١5 - ب/3٠١1 «منح الغفان»(ق؟:‎ )1( 
.)572١ : إفرف «جامع الرموز»(؟‎ 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي 56 

ذَكِرَ في أصول الفقه : إن العلماء اختلفوا'' في أن الاجماع هل ينعقد باتفاق 
أكثر الجتهدين أو لا بد من اثفاق الكل 

فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه ؛ لأنّ الإجماعٌ منعقدٌ على الحرمة 
بدونه؛ فأمًا إذا سوعٌ له ذلك لم ينفدّ الإجماعٌ بدونه» كقول ابن عبَّاسَ 5ه في حجب 
الم من الثلث إلى السدس بالجمع من الأخوة؛ فإن حكم به حاكم لم يكن مخالفا 
للإجماع. كذا في 00 

: قوله: اختلفوا... الخ؛ اعلم‎ ١1 

ولا 5 : هو الاتفاق» وفي الشريعة : : اناق مجتهدين صا حين 
من أمّةٍ محمد يد في عصرٍ واحد على أمر غير ثابته بالكتاب والسنٍّ قطعاً» سواءً كان 
ذلك الأمرٌ قوليا أو فعلياً شرعياًء اراه م أمهرفا. 

وثانياً: إِنَّ كون الإجماع من الصحابةٍ أو من العترة؛ أو من أهل المدينة؛ أو 
انقراض العصر ليس بشرط. 
وثالثا: : هم اختلفوا م ينعقة به الإجماع: 

.١‏ فقيل: أقلّ ما ينعقدٌ به الإجماع ثلاثة ة» وإليه مال السَرَّحْسِي 5ه ؛ لأنه أقل 
الجماعة. 

". وقيل: اثنان؛ لأنه أقل الجمع. 

ار ل ا 
يصدق عليه لفظ الأمّةء قال الله تعالى: + إنَّإِردهِي كار َم مايه حَنيمًا 4 "2, 
ذكره ابن الملك ضيه" , وغيره من الأصوليين. 

5. وفي «كشف أصول البَرْوَويي ': إِنّ الإجماع ينعقاد بانّماق أكثر الجتهدين» ولا 
مشرغالنة السك تومو فول عكد ين عرز الشري, وأحمد بن حنبل #. 


)١(‏ «العناية»(5 : ل/ا91؟). 

(؟) النحل: .١٠١‏ 

() في «شرح المنار»( ص57 7). 
() «كشف الأسرار»(”: 507/6). 


6غ زيدة النهايه لعمدة الرعاية 

ففي «البداية»'': اختارٌ أن اتَفاقَ الأكثر كافوء ففي مقابلةٍ اتفاق الأكثر لا يعتبر 
خلافُ الأقل. 

وفي كتبه أصول الفقه''': رجّحوا ذلك المذهبي» وهو أن خلاف الأقل في 
ا معنب إن واحدا من المنّحابة وك ريما خالف الجمع الكثيرء ولم 
يقولوا نحن أكثرٌ منك» بل اعتبروا مخالفيّه . 

ه. وقال بعضهم: إن كان الأقلُ بلع حدٌ التواتر منم خلافهُ انعقادٌ الإجماع وإلاً 
فلا. 

*. وقال في «المنان»”" : الشرط إجماءٌ الكل وخلافٌ الواحاد ماب كخلاف 
الأكقر: اهن ؛ لأنه قال و: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة»"" ' روا المي 
عن ابن عمرٌ » ولفظ الأمّة ينناو الكل ٠‏ فلو خالف واحدٌ لم يتحقق الكل» 
فيحتمل أن يكون الصواب مع الآخر. 

/. وذكر الِرْجَئْدِي : إنّ بعض المتأخرين قد اختار أن قول الأكثر يكون حجّة, ولا 
يكون إجماعا. انتهى. 0 

امب حر الي ساد الح و ارا 
قال رسول الله صَلمٌ: «يد الله على الجماعة» فمن شد شد في النار»'' رواه التَرْمِذِي: 
وَإِنّما أرادٌ من يد الله لتر والدون بتوغرن عيب بأذ مدا بود حت اجام من بيد 
وخرج منه دخل في النار. 

١1‏ أقوله: : ففي «المداية»...الخ؛ قال في «البداية»””: وفيما اجتممٌ عليه الجمهور 
لذ يكير غالفة التعض »> .وذتك لاف وَليئن باخثلاف تهون 


)١(‏ ينظر: «المنار)“اصض١7)»:‏ واشرح ابن ملك عل المنار)0اصض7017): و«كشف أصول البَرْدَوِي)) 
(*: 776), وغيرهم. 
)١(‏ «منار الأنوار»ا ص١‏ ؟). 
(9) في «سنن الترمذي»(5 : 2)53757 وقال المقدسي في «الأحاديث المختار)»(5 : 577): إسناده 
صحوح ٠‏ 
(5) في «سئن الترمذي»(5 : 577): وقال: حديث غريب. 
(6) «الهداية»(ص/١٠١).‏ 
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وقال في «الكفاية»'"': يعني أن الإجماعٌ ينعقدٌ باجتماع أكثرٍ أهل الإجماع على 
حكمء وإن كان الأقلٌ منهم يخالفهم ؛ لأنَّ العبرة للأكثر» هذا بظاهرو يخالف ما ذكره 
في نسخ أصول الفقه: إِنّ الإجماعٌ لا ينعقدٌ بمخالفة البعض» وإن كان المخالفُ واحداء 

حتى ألهم اختلفوا في إجماع سبقهم فيه مخالف. 

قال بعضهم ؛ هذا لا يكون إجماعا ؛ لأن ذلك المخالف لو كان حي لللحال لم 
ينعقد إجماءٌ ما سواه إجماعا؛ فكذلك إذا كان ميّنا؛ لأنّ اعتبارٌ قوله لدليله لا بحياته 
ولا بموته لا يبطل دليله. كذا في «التقويم» وغيره. 

وهذا نص منهم على أن الإجماعٌ لا ينعقد إذا كان المخالف حيّاء وإن كان 
واحدأء وذكر شمسٌ الأئمة ئمّة السرحْسِيّ 5ه في أصول الفقه: وكان الكرْخِي 5ه يقول : 
شرط الإجماع ان يجتمع علماءً العصرٌ على حكم. 

كا زد للدي كزع على تاحرتقم والقد او اناك لم يقيت حكم 
الإجماع » وهذا قول الشافعي 5 أيضا ؛ لأنّ النبي ل قال: «أصحابي كالنجوم: 
فبأيّهم اقتديتم اهتديتم»'") 

قلنا: فلا بدَّ من التوفيق بين المذكور في نسخ أصول الفقه: من اعتبارٍ مخالفة 
البعض» وبين المذكور هاهناء ووجهه أنّ المذكور في تلك النسخ فيما سوغوا للمخالف 
الاجتهاد ولم ينكروا عليه؛ والمذكور هاهنا فيما سوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه. 

ويؤيّدٌ ذلك ما قال شمسٌ الأئمّة السَرَّخْسِي ضف في «أصول الفقه»: والأصح 
عندي ما أشارّ إليه أبو بكر الرازي 5 أنَّ الواحدَ إذا خالف الجماعة» فإن سوغوا له 
ذلك الاجتهاد لا ينبت حكمٌ الإجماع بدون قولهء بمنْزلةِ خلاف ابن عباس 5 
الصحابة في زوج وأبوين وامرأة» بأنَّ للأمٌ ثلث جميع المال» وإن لم يُسَوّغواله 
للاجتهادء وأنكروا عليه قوله. 


)١(‏ «الكفاية»(5 : /91"؟ -984؟). 

)١(‏ في «لسان الميزان»(؟: ,)١117/‏ «كشف الخفاء»(١‏ : »)١47‏ قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في 
«نخبة الأنظار»(ص 0 5): ورد هذا الحديث في الجملة؛» وهو ليس بموضوع. وينظر تفصيل 
الكلام فيه تعليقنا على : «نزهة الفكر»(ص5:8 - 55). 
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و 7777 8 8 
والقضاء ؛ أو يَنْفْدٌ ظا ا١أوباطناء‏ و بشهادةٍ زور إذا ادّعاه يسبب . 
8 قال في «الهداية»: إن المعشبر'' الاختلافٌ في الصَّدرٍ الأَرّل: أي 
الصّحابةٍ و لكن الأصح أنه لا رم ذلك حبّى يكون" اختلاف الشافِِي 5 


(والقضاء بحرمة " أو حل يَنْقُدُ ظاهراً أو باطناء ولو بشهادة زور إذا ادّعاء 
بسببي معين) ؛ ٠‏ حنّى لوادّعى جارية ملكا مطلقا» وأقامٌ على ذلك بِيّنةَ زور 
رقضى القانى بدلا نحل له وطوها بالرجماء 

ينبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس 5ه في حل التفاضل في 

0 ؛ فإ الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد» حتى روي أنه رجمٌ إلى قولهم ؛ 
وكان الإجماع ثابتُ بدون قوله. انتهى. فلا يتم ما أراده الشارح له من الإيرادٍ على 
ويلك قول مباحت «الهداية: ٠‏ قتامل فية: 

[١أقوله:‏ إن المعتبر...الخ؛ فمعناءُ الاختلافُ الذي يجعلٌ لحل مجتهداً فيه هو 
الاختلاف الذي كان بين الصحابة والتابعين؛ لا الذي يقع بعدهم» وعلى هذا إذا 
حكم الشافعي أو ملكي برأيه بم يخال رأ من تقدّم عليه من الصدر الأوّل» ورفع 
ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضّه. كذا في «العناية»' '».وإث شكت زيادة 
التفصيل فارجع إلى «الكفاية»”". 

["أقوله: حتى يكون...الخ؛ خلاف الشافعيّ أو مالك #5 يعتبرٌ إذا كان قوله ما 
يقول به بعض علماءٍ الصدر الأوّل» وإن لم يكن كذلك فلا يعتبر. صرّح به في «غاية 
النيان»+ :وخيرها: 

انوكم : والقضاء ء بحرمة؛ كما إذا ادّعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاث 
وأقامت بين كاذبة؛ فقضى القاضي بالفرقة. 

فعلى قول أبي حديفة و وقول أبي يوسف 45 أوّلا: : لايحل للزوج الأول 
وطؤها ظاهرا وباطناء ويحل للثاني وطؤها ظاهراً وباط عَلِمَ محقيقةٍ الحال أو لاء وعلى 
قول محمّد ضف : لا يحل للثاني وطؤها إذا كان عالماً بحقيقة الحال أو حل ؟؛ كما إذا 


)١(‏ «العناية»(5” : /391؟)., 
(١؟)‏ «الكفاية»(7 : 594). 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي ع4 


اا ا ا 0ك 


ادّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدء فأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي 
بالنكاح بينهما ٠‏ حل للزوج وطؤها وحل للمرأة التمكينٌ عند أبي حنيفة 4# وعند 
محمد 5ه لا يَحِلّ ذلك. 

ينفذ ذلك القضاء ظاهراً: أي من حيث الظاهرٌ بين الناس» مثل: ثبوت التمكين 
والنفقةٍ والقسم» وغير ذلك. 

وباطنا ؛ أي من حيث الباطن» يعني بينه وبين الله تعالى بل نوت اتلك واخل, 

ولو بشهادة زورء قيْدَ بها ؛ لأنه لو ظهرٌ الشهودٌ عبيدا أو كفارا أو محدودين في 
قذف لم ينفذٌ إجماعا؛ لأها ليست بحجةٍ أصلاء الو ل 
عليهم » فلم تكن شهادتهم حجّة؛ ذكره في «البحر»'''» وغيره. 

واعلم أنّ هاهنا لا بدّ من قيدين: 

الأوّل: أن يكون امحل قابلا. 

والثاني : : أذ يكون القابسي غير غالم بؤور الشهود. 

فإن رجلا لو ادّعى على امرأةٍ أنها زوجتُه ؛ وأثبت ذلك بشهادة الزور» وهو يعلم 
أنهنا عترمة عليه يكو زا استكوت القن أو سععدتهه أريكونها موقت ناته ل نمه نهنا 
القاضي فيه باطنا اتناف ؟ أله وإن كان الملك بسببي لكن لا يمكن إنشاؤه. 

وأمّا ظاهراً فلا شك في نفاؤو كسائر الأحكام بشهادةٍ الزور في غير العقود 
والفسوخ؛ وليس المرادُ بنفاذه ظاهراً حل الوطء له وحلٌ تمكينها منه» بل أمر القاضي 
لها بهء وأمّا الحلُ فهو فرع تفاذه. 

وكذا لوعلمٌ القاضي بكذب الشهود لا ينفذ قضاؤه أصلا؛ لعدم شرط القضاءء 
وهو الشهادة الصادقة في زعم القاضي. كنا غير خوانيه: 

إذا ادّعاه بسببي معيّن من العقودٍ والفسوخ ؛ كالنكاح والطلاق والبيع والشراء 
والإقالة والرد بالعيب والنسب» وفي المبة والصدقة روايتان. كذا في «المنح»''» وغيره. 


.)١9 - ١ا/ «البحر الرائق»(ل/ا:‎ )١( 
.)ب/١٠١5‎ : ((منح الغفار»(ق؟‎ 00 
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الو 0 

١‏ قاو انام يه زور ا تزوّجها وحكم به به حل لبا تدكيئه”) ٠‏ هذا" عند أبي 
حنيفة ذه 

وكذان الي ادن كن يمه وارولياه اليه اباط لأء القاصي لجل 
لترعات في ملل الغيرء والبيع بأقل نبرع من وجه .كذا في «البحر»'"© 

[١أقوله:‏ لأن. 3 ؛ حاصلة : : أنه لا يمكن هاهنا تصحيح القضاء ء باطناً ؛ ؛ لعدم 
إمكان إنشاء البيع ؛ لأنَ إنشاءً الك مطلقاً بلا سبب ليس في وسع العبادء وقد تعدرٌ 
إنشاءً السبب ؛ لأنّ في أسباب الملك كثيرة ة لا يترجّح بعضها على بعض» ؛ فلا يمكن إثبات 
السبب سابقا على القضاء ءِ بطريق الاقتضاء» وفي النكاح والشراء يتقدَّمُ النكاح والشراء 
وها الما 

["أقوله: حل لبا تمكينه ؛ ؛ ولوادّعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأقامت عليه 
شهودٌ زورء وقضى القاضي بالفرقة يينهما » حَرْمٌ على زوجها أن يطأها ظاهرا وباطنا 
عند أبي حنيفة طللاه, ولو تزوّجت بزوج آخر حل وطؤها كذلك عنده. 

وقال محمد #5 : : يحل للزوج الأول وطؤها ما لم يدخل بها زوج آخرء إذا دخل 
بها فالآن حرم وطؤها على الأوّل؛ ولا يحل للزوج الثاني وطؤها إذا كان عانا محقيقة 
الحال؛ ويحل إن لم يعلمْ بها. وعلى قول أبي يوسف 5ه آخرا : يحل للزوج الأوّل 
وطوها سراء ؛ كذا ذكره شيم الإسلام ظله. 

وقال بعض الفضلاء : لايحل له وطؤها مع أنه لم يق يقعْ الفرقة عنده ؛ لأنله لو 
نلعا كان انا سكن انان تسد رن ولايحلَ للزوج الثاني وطؤها إذا كاه 
بحقيقة الحال» كما هو قول محمد ذ#ك. ذكره ه الرْجَنْوِي وأبو المكارم في «شرح النقاية»»"' 

[؟آقوله: هذا؛ أي نفادُ القضاء ء ظاهرا وباطناً عند أبي حديفة 5ه وأدي 
يوسفككه ولا وعندهما؛ أي قال أبويوسف آخرا وعمّد» :وكذا غيب مالك 


.)١6 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
زفق «شرح أبي المكارم على النقاية»(0503).‎ 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي 54 
وك ترو و سواوة ل فال حت عوط و اوع و ل ا 1 
وعندهما يَْقدُ ظاهرا : أي يُسَلمْ القاضي الرُوجة إلى الرّوج» ويأمرها بالتّمكين لا 
باطنا 0 ينْبْتْ فيما بِينَهُ وبينَ الله تعالى» ومذهبهما ظاهرء وأمًا مذهب أبي 
حبق ف نفك عدا إن الحراة اد كن كروي للك فسا وس 
الله تعالى. 

وجوابه : إِنّا لم تجعل الحرام م المحض : : وهو الشتّهادة الكاذبة من حيث إل 
ع ان يد الجر ٠‏ بل ُكمُ القاضي صار كإنشاء عقا جديد " 
والشافعي وأحمد #: ينفدٌ ظاهرا ؛ لأنّ شهادة الزور حجّةٌ ظاهراً لا باطنا. 

فصار كما لو كان الشهود عبيداً أو كفارا أو رودي قد جاتر نص 
القاضي بتكاح رجل على امرأة وهي منكوحة أو معتدّة لغيره» وكما في الأملاك المرسلة. 

ولعهنا : ما روي أنّ عليا ضيه قضى بالنكاح بين رجل وامرأ بشهادة الشاهدين ؛ 
فقالت يا أميرالمؤمنين إن لم يكن به فزوجني» فقال علي 5: : شاهداك زوّجاك؛ ولم 
يلتفت إلى قولبا من تجد يد النكاح مع كون الشهود زوراء بدلالة القصّة بناءً على أن 
حكم القاضي منْزْلةٍ إنشاء عقر صحيح ؛ أرولان لضان عوسى لنظلء التارعة ينها من 
كل وجه» فلو لم ينفدٌ باطنا كان تمهيدا لباء وقد عُهِدَ نودُ القضاء بمثل ذلك في الشرع. 

ألا ترى أن التفريق في اللّهان ينفد باطناء وأحدهما كاذب بيقينء وكذا إذا 
اختلف المتبايعان وتحالفا يفسمٌ القاضي بينهما البيع » فينفدٌ الفسحٌ باطناء حتى يحل 
للبائع وطء الجارية المبيعة؛ » فكذا في باقي الفسوخ » والقاضي مكلف بحسب الوسع , 
فيجب التعديل عليه» إذ الوقوف على حقيقةٍ قفيقة حقيقةٍ الصدق متعدّرء والعيند والكبان 
والمهدودوث في القذفي يمكن الوقوف عليهم مخلافي شهود الزور. 

وعدم النفاذ في الحكم بنكاح منكوحة الغير أو معتدته ؛ لفوات شرط الحكم لا 
لزور الشهود؛ إذ شرا الحكم أن يكون في محل قابل له» ومنكوحة الغير ومعتدته ليست 
بمحل الدكاح » ولم ينف باطنا في امدّعي بلا سبب ؛ لأنّ في أسباب الملك تزاحماء وليس 
تعيينُ بعض أولى من بعض. 

وإثبات المللك مطلقاً من غير سببو ليس في وسع البشر» وقال الفقيه أبو الليث 


42 الترى على 0 وفي #الواوا ايت : وإم ا الشاهدان إما عظيما”" ‏ 


.)١91- 019٠9 : ينظر: «التبيين»(5‎ )١( 
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والقضاءٌ في مُجْتَّهّدِ فيه بخلافي رأيه ناسيا مذهبّه أو عامدا لا يَنْفْدُ عندهماء وبه 

يُنى ولا يُقَضَى 

وهو لبي تحزاها ادل ريوحت لأنّ القاضي غير عالم يكذب الشّهُود. , ' 
(و القضاء'' في مجْتَهَدِ فيه" بخلافي رأيه'" ناسيا مذهبه أو عامدا لا ينْفد 

عندهما » وبه يُفتَى) 2( وأّا عند أبي حنيغة طك إن كان ناسياً مذعبّة ينف وإن 


كان عامدا ففيه روايتان» وعندهما لا ينُْدُ في الوجهين ؛ لأنّهِ قضى بما هو خطوٌ 
عنده» والفتوى على قولهما. 

ول 
كانت الدعوى في نكاح لا ينفذٌ باطنا درن : قضيت» إلأبمحضر من الشهود. 

١‏ )قوله: والقضاء. .الخ؛ تفصيلة : : إن القاضي لو قضى في أمر مجتهار فيه مخالفا 
لرأيه ثاشيا مدعي » نقد عند ابى حجيفة ## رواية واحدة .وإت كان عامدا ففيه روايتان: 
وعندهما: لا ينفدٌ في الوجهين» والفتوى على قولبما. 

وذكر في «الفتوى الصغرى»: إِنّ الفتوى على قوله؛ فقد اختلف في الفتوى, 
والوجه في هذا الزمان أن يفتيّ بقولبما؛ لأذّ التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إل لبوى 
باطل لا لقصد جميل» وأمّا الناسي ؛ فلأنٌ المقلّد ما قلّده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب 
غيرهء هذا كلّه في القاضي المجتهدء أما المقلّدء فإنْما ولاه ليحكمٌ بمذهب أبي حنيفة 
فلا بملك المخالفة» فيكون معزولاً لا بالنسبة إلى ذلك الحكم. كذا في «الفتيمي7© 

["أقوله: في مجتهد فيه ؛ أي في أمر يسوم الاجتهاد فيه بأن لم يكن مخالفاً لدليل. 

["آقوله : رأيه ؛ قا امل مدعي سيد رذا حكم على مذهب الشافعي 445 أو 
نحوهء أو بالعكسء أمّا إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف ذل أو محمد ف أو 
نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكماً بخلاف رأيه. كذا في «الدرر شرح الغرر» 27 

[قوله: لا يقضي على غائب ؛ ولا له؛ وقال مالك والشافعيٌ وأحمد #د: 
يجوز القضاء على الغائب» وإن لم يحضن من يقوم مقامّه ؛ لأنه يل قضى لبند امرأة أبى 


<7 


.)391/ «فتح القدير»(7:‎ )١( 
.)6٠ 2 : (؟) «درر الحكام»(؟‎ 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضى اف 


سفيانٌ #ه بالنفقة» وأبو سفيانٌ #ه غائب؛ فقال لها : «خذي من مال أبي سفيانٌ ما 
نكدياف ولول 

وقوله ي: «البينة على المدّعي»''' مطلقاً من غير اشتراط حضور خصم؛ ولأنّ 
الحجة على التمام» وهي البيّنة» وهي مبيّنةَ كاسمهاء فجازٌ القضاءٌ بهاء كما إذا كان 
الخصم حاضرا. 

ولنا: قوله ييه لعلي ذ#ه: «لا تقض لأحد الخنصمين حتى يسمع كلام الآخرء 
فإنك إذا سمعت كلام الآخرّ علمت كيف تقضي» "2 رواه أحمدً» وأبوداودء 
والتَرْمِذِي بمعناه؛ ولأنّ العمل بالشهادة لقطع المنازعة. 

فإِنٌّ الشهادة خبرٌيحتملٌ الصدق والكذب؛ ولا يحورٌ بناءً الحكم على الدليل 
الحتمل» إلا أنَّ الشرعٌ جعلها ضرورة قطع المنازعة ؛ ولذا إذا حضرٌ الخصم وأقرٌ بالحق 
فلا حاجة إليهاء ولا منازعة بدون الإنكار؛ ولم يوجد. 

والبيّنة بدون حضور الخصم ليس بحجّة الاحتمال أن يطعن في الشهود؛ أو يسلّم 
لكوي رذعي 239317151 مد أن يه التي وا رفون إن بكر وأحكافها 
مختلفة » فإِنّه بالإقرار يقتصرء وبالبينةٍ يتعدى » فلا يجوز مع الاشتباه. 

والشاهد عليه أنه وي قال: : «إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي»؛ فظهرَ 
أن العلم بوجه القضاء و رن لعي التساءة وأنَّ الجهلَ بوجه القضاءِ ءِ يمنع القضاءء 
وهو لا يرتفعٌ إلآ بكلامهما. 

ولا حجّة لهم في حديث هند ؛ لأنَّ ذلك الحكم لم يكن قضاءً بل كان مشورة أو 
إعانة لها على أخز مال زوجهاء والشاهدٌ عليه أنَّ تلك المرأة لم تدّع الزوجيّة» ولم نقم 
البينة ؛ فكان كلك عالما بأنّها امرأة أبي سفيان ظله. 

ركذا اقوله وله :لكيه على لعي لد له ود حك أل ويف لان 
البيّنة اسم لما يحصل به البيان» ومن البيّنٍ أنّه ليس المرادٌ البيان في حقّ المدّعي» ولا في 
)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: 1/19): و«صحيح مسلم»(7: 2)11778 وغيرها. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(5 : 7057١)؛‏ و«صحيح مسلم»(7: 17777)؛ وغيرها. 
(*') في «مسند أحمد»(١‏ : »)4١‏ و«سئن الترمذي»79: /2»)71 وحسنه. 
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حقّ القاضي ؛ لأنّ المدّعي عالمٌ بحقه ‏ والقاضي بان له بكلام المدّعي» فتعيّن أن يكون 
في حقّ الخصم » هكذا قالوا في هذا المقام. 

واعلم أنَّ صاحب «الدر المختار»'" فسّر قول الماتن”"2: لا يقضي على غائب ولا 
له بقوله: أي لا يصحّ بل لا ينفذٌ على المفتى به. انتهى. 

وقال شيخنا الطحْطَاويٌ 745" : هذا الإضراب لا يتمّ؛ لأنّه إذا كان لا يصمٌ لا 
يتم» قال في «البحر*”'': والذي ظهر لي من كلامهم أن المذهبّ عن أصحاينا عدم 
صِحَةٍ القضاء على الغائب» وأنّ القاضي الذي يراه إذا قضى عليه فإنّه يتوقفُ على 
الإمضاء؛ لأنّ الاختلاف في نفس القضاء»ء وما عدا هذا من الأقوال من تصرّفات 
المشايخ. انتهى كلام الطحطاوي. 

وقال في «المنح»” : اختلف التصحيح في نفاؤه: فقيل: لا ينفذ» وقيل: ينفذء 
ورجّح الأول في «فتح القدير»""» وأنّه لا بْدّ من إمضاءٍ قاض آخر ؛ لأنّ الاختلاف في 

وفي «البّرّازية» من القضاة قال الإمامُ ظهيرٌ الدّين ضيه في نفاذٍ القضاء على الغائب 
روايتان» ونحن نفتي بعدم التّفاذء كيلا يتطرقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا. انتهى. 
والقائل بأنْ النتوى على النفاذ خُواهَر راد » وفي وال قاد عون ده المفتي» : 
القضاء على الغائب بلا خصم فيه روايتان» ويفتى بعدم النفاذ» وقيل: إن رآه قاض 


فقضى به ينفذ. انتهى. 


.)7373 : «الدر المختار»(5‎ )١( 

.)١57ص(»راصبألا أي صاحب «تنوير‎ )١( 
.)١158 في «حاشية الدر المختار»(7:‎ )*( 
.)١8 «البحر الرائق»(/ا:‎ )5( 

)0( (مننح الغفان»( ١603‏ /أ). 

)03 «فتح القدير»(7: ؟15١5).‏ 

(0) «البحر الرائق»(/: .)١9/‏ 
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على غائب | إلا محضرة نا ئيه حقيقة رتل :أو شرعا كوصي القاضبي» أر 


على غائبم 0 يه الركيلء أو شرعاً كوصي القاضي» أو 
حكها بأن كانه باع على الغانت فنا لما تدعق على اتنا فير) 

وفي «مجمع الفتاوى» عن «المنتقى»: إنه لا ينفذاء وعليه الفتوى. انتهى. فالحاصل 
آنه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب» وإِنّما الخلاف في أنّه لو قضى به 
من يرى جوازه هل ينفذٌ بدون تنفيذ» أو لا يد من إمضاءٍ قاض أخرء وحال الترجيح ما 
علمت أنفا. 


١[‏ ]قوله: على غائب ؛ قال في «المعدن»: المسألة على ثلاثة أوجه: 

.١‏ في وجه يجورٌ القضاءٌ على الغائب اثفاقاء وهو ما إذا اختفى الخصم في بينه ولا 
يحضرٌ مجلس القاضي»؛ وبعث أمناءه إلى داره؛ ونوآداي على باب داره؛ ينصبُ وكيلا 
عنه» ثم يقضي على وجه الوكيل» ويكون ذلك قضاء على الغائب. كذا في «الذخيرة»» 
ا ش 

زوق وعد لذ عرو قافا نرهوما إذا كان ظاهراً في المصرء غائباً عن الجلس 
إلا على أحد قولي الشافعيّ طك. 

واق وكجه كلاف وخر إنا كان خانا عن البلذ التمى: 

فظهر أن المرادٌ على غائبي عن البلد؛ فكان غائبا عن المجلس بالطريق الأولى» ولو 
أقام المدّعي البِينةَ على خصم حاضرء وزكيت بِينتٌهُ» ثمّ غاب المدّعى عليه لا يقضي 
عليه حتى يحضرّ هوء أو من يقوم مقامه فيقضى عليه بتلك البيّنة من غير إعادتهاء وكذا 
إذا غاب قبل التزكية. ْ 

ولو أقرٌ عند الحاكم فغاب قبل أن يقضي عليه قضى عليه وهو غائب ؛ لأنَّ له أن 
يظهر البينة فيبطل به دون الإقرارء وععن أبي يوسف # أنه يقضي بالبينةٍ أيضاً وهذا 
أرفق إلى الناس على ما قال السَّرَخْسِيّ ده والتقييدٌ بقوله: على غائب اتفاقي ؛ لأنْه 
لا يقضي لغائبو أيضا. كما صرّحوا به. 

[أقوله: إلا بحضرة نائبه... الخ؛ تفصيله : أن مُن يقومُ مقام الغائب : 

.١‏ ما أن يكون بإنابته كالوكيل والوصي ومتولي الوقف. 


3 زنذة النهاية لعمدة الرغاية 
كما إذا ادّعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب' 2( '» فأقامٌ البيئنة على ذي 
اليد ٠‏ فإنّ القاضي يقضي بهذه البيّنةٍ على الحاضر والغائب جميعا حبَّى لو حضرٌ 


الغائب وأنكرَ لا يلتفت إلى إنكاره. 
". أو بإنابةٍ الشرع » كالوصيّ من جهة القاضي» كما إذا كان المدّعى عليه ميّتأ وله 
ولك كير قتي له راصنا 


أن مو عيت القكم بان نيكون تنا يذ فيه على الغاتيو يديا ا ردغيه علي 
الحاضر» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يكون ما يدّعيه على الحاضر والغائب واحداء مثل أن يدّعي دارَ 
شخص » وأنكر ذو اليد وادّعى أنها ملكه؛ وأقام الخارج البيّنة أنه اشتراها من فلان 
الغائب» أو ادّعى في دار في يد شخص شفعة ؛ لأن ذا اليد اشتراها من فلان. 

وقال ذو اليد: الدار داري ٠‏ لم اشترها من أحدء فأقام المدّعي البينة أنه اشتراها 
من فلان الغائبء أو ادّعى على شخص دينا على أَنْه كفيلٌ عن الغائب بأمره» فأقرَ 
الحاضرٌ بالكفالة» وأنكرٌ الدين» فأقام اللّعي البيّنة أن له على الغائب ألف درهم #تقبل 
بيّنته في هذه الصور كلّهاء ود 3 دف كن على الدانت والخا ضرم بكسن إذا نط ر القاقية 
لزمهء ولا يحتاج إلى إعادة الينة. 

والثاني : أن يكون ما يدّعيه عليهما شيئين» مثل أن يدّعي القاذف أنه عبد فلان» 
فيجب عليه أربعونٌ سوطاء فأقامٌ المقذوف البيّنةَ أن مولاه الغائبُ قد أعتقه فيجبُ عليه 
انون سوطا. 

أو قال المشهود عليه : الشاهدان عبدان» فأقام المدّعي البيئة أن مولاهما أختقهما: 
وهو يملكهما فإن بيه تقبل» ويثبت العتقّ على الغائب عد لذن الكقهن عقني والعا ارد 
لا تنفك أحدهما عن الآخر؛ لأنّ والاية الكهادو اؤايقك عن ار رحد الى" لايك 
عن الأحرارء وزيادة البسطر في «التبيين»''' ؛ و«البحر»”". 

[أقوله: من فلان الغائب ؛ زادً في «الفتح»'': وهو يملكها ؛ لأنّ يرد الشراء لا 


.)١9:؟‎ : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 


(؟) «البحر الرائق»(7 : .)5١- ٠١‏ 
(©) «فتح القدير»(7 : 07 5). 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي 1 
فإن كان شرطأ لا يصحٌ» ويقرض مال اليتيم» ويكتب ذِكرَ الحق 

(فإن كان شرطاً لا يصح): : أي إن كان ما يدّعي على الغائبو شرطا لما 
يدعي على الحاضرء كما إذا ادّعى عبدٌ على مولاهُ أنّه علّقَ عتقَهُ بتطليق زياد 
زوجته» وأقام بيه على التُطليق بغيبة زيار» اختلف فيه المشاييٌ ظه والصّحيح” أله 
ل ؛٠‏ وإنْما يقبل في السب دون الشُرط ؛ لأنّ السبب أصل بالنسبة إلى المسببم 
فيكون الحاضرٌ نائبا عن صاحبو السب » وهو الغائبُ كالوكيل» ولا كذلك إذا 
كان شرطاء وإنّْما لا يقتضي عن الغائب في صورة الشتّرط إذا كان فيه إبطالٌ حق 
الغا تبوء أما إذا لم يكن كما إذا علق طلاق امرأر نو بدخول زيد في الدَارِ تُقبّل. 

(ويقرض" مال اليتيم» ويكتب ذكرٌ الحق) 

يغبت الملك ؛ لاحتمال كونها لغير البائع وهو فضولي”". 

[١آ]قوله:‏ : والصحيح ؛ هذا مقابل ما حكاه في «الفتح»" » وغيره عض 
التأخّرين كفخر الإسلام ذلك والأوْجَنْدِيّ 4ه أْهم أفتوا فيه بانتصاب الحاضر خصماًء 
فالشرط عندهم كالسَّبب ؛ لأنّ دعوى المدّعي كما يتوقفُ على السبب كذلك يتوقف 
علق الشرط. 

["أقوله: ويقرض؛ يعني يستحبُ للقاضي الإقراض ؛ لأنّه لكثرة أشغاله لا 
يمكنه أن يباشر الحفظ ينفسهء فلا بد له من الدفع لغيره» والدفع بالقرض أنظر لليتيم 
ونحوه؛ لكونه مضموناء والتؤذيئة أماقةن لأايقترضل الام يعرفه ا الد يانه والأيائة 
ويكتبُ عليه ذلك ويحفظه خوف النسيان ؛ رامال 

وق «البناية» معزيا إلى تناج الشريعة : : «يقرضٌ القاضي من الثقات» والثقة اليم 


الحسن المعاملة» وفي «الأقضية» : نما يماك القاضي الإقراض إذ لم يحصل غلبة لليتيم » 
أمّا إذا وجد فلا يملكه ٠‏ هكذا روي عن محمد طلم" 


وينبغي أنْ يشتر الجوازٍ إقراض القاضي عدم وصي اليتيم؛ ؛ فإن كان له وصي» 
ال لأنّه من التصرّف في ماله» وهو منوعٌ عنه مع وجود 


0 


.)5٠١ : ينظر: «رد المحتار»(0‎ )١( 
.)507 : (؟) «فتح القدير»(1‎ 
.)15 انتهى من «البناية»(/:‎ )"( 
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يجورٌ للقاضي إقراض مال اليتيم ؛ له محافظة'"", والقاضي”'' قادرٌ على أخذه متى 
شاء ؛ ولا يجوز للوصي 
وصيّة. كما في «بيوع» «القئية»”'2: وهو الصحيحٌ. كما في «جامع الفصولين»'". كذا في 
«البحر»”". 

فإن قيل: إذا لم يجز الإقرارٌ من القاضي» والوصي بمنوعٌ منه» فامتنمٌ النظر 


قلنا: أفتى في «وصايا» «الفتاوى الخيرية»'' ': بأنّ للوصيّ إقراض مال اليتيم بأمرٍ 

القاضي أخذا ما في «وقف» «البحر»! '' عن «القئية» من أن للمتولي إقراض مال المسجاد 
بأمر القاضي» قال : والوصي مثل القيّم ٠‏ لقولهم : الوصية والوقفُ أخوان» فلم يمتنع 
النظرٌ لليتيم بهذه الجهة. 

[١اقوله:‏ لأنه محافظة ؛ يعني لأنّ امال بالعرض يكون محفوظاً مضموناء 
والقاضي قد يعجر عن الحفظ بنفسه لكثرة أشغاله؛ وبالودي يعقوت خضل الحط لكن له 
تكو تيون انبذك سلاف الفراضى 

["قوله: والقاضي. ان م كل ان تقريره : ؛ آنا نُسَلّم أن المال بالقرض 
يكون محفوظا مضموناء » لكن لم يؤمن من التّوَى لجحود المستقرض» وحاصل الدفع أن 
القاضي يقدرٌ على أخا المال من المستقرض ؛ لكونه معلوماء وبالكتابة يحصلٌ الحفظ , 
وينتفي النسيان. 

[“اقوله: ولا يجوز ؛ أي إقراضٌ مال اليتيم للموصي»؛ فلو فعل لا يعد خيانة 
علا يكز لوسرو عدا لبس 4 [ه كرض لشبية على الأمبح » » فلو فعل ثم أنفقَ على 
اليتيم مل يكون متبرّعا إذا صار ضامناء فلا يتَخْلضُ ما لم يرفع الأمرٌ إلى الخاكم ويملك 
الإيداع والبيع نسيئة. كذا في «البحر»'') 


- 
7 


- 


)١(‏ «قنية المنية»(950١‏ /ب). 

هم «جامع الفصولين»(؟ : .)١18‏ 

(؟) «البحر الرائق»(7: 77). 

(5) «الفتاوى الخيرية»(؟ : .)55١‏ 

() «البحر الرائق»(0 : 5049). 

(0) «البحر الرائق»( : 18 ). وينظر: «رد ا محتار»(0 : )1١1/4‏ 


كتاب القضاء/ الحبس وكتاب القاضي إلى القاضي لك 
ببببدبببب 0 ا م 


ااايااي ة 2 1 1 1[ م م ا ا ا ا ا وو لح 


لعدم قدرتّو'' على الأخذيء وكذا الأب في الأصح *"', فلو فعل يَضْمّنء وإذا أقرض 
القاضى كتب في ذلك وثيقة 

[١]قوله: ٠‏ لعدم قدرته؛ معن أن الحفظة والضمائ إن كان موجودين بالإراض 
هاهنا إلا أن مخافة البلاك مانعة عن الجواز ز؛ لعدم كون الوصيّ قادرا على الأخذء فإنّه 
ليس كل قاض يعدل» ولا كل بِينةٍ تعدل. 

[؟آقوله: في الأصح ؛ لعجزهٍ عن الاستخراج ج: وفي رواية: إِنّهِ كالقاضي؛ لأنَّ 
ولاية الأب تعمٌ النفس والمال» كولاية القاضي» وشفقتُهُ تمنعة من ترك النظر له 
والظاهر أت«فرضة عن يأمن جهوذة: 

قال في «المنح”"': وفي الأب روايتان: أظهرهما أنه كالوصي» وهو الصحيح؛ 
كما في «الخانية»» وفي «الخلاصة» و«خزانة الفتاوى»: الصحيح أنّ الأب كالقاضي» فقد 
اختلف التصحيحء والمعتمدٌ ما في المتون. انتهى. 

وقال العَيْنَيٌ ه في «شرح الكنز»”"': قال شمس الأئمّة ه: في الأب روايتان: 
أظهرهما أنه ليس له أن يقرض» وهل يقرض لنفسيه» فقيل: له ذلك» وعن الحسن #5 
عن أبي حنيفة 5 ليس له ذلك. انتهى. 


)غ2 «منح الغفان»(ق؟ : /ا ٠١‏ /ب). 
() «رمز الحقائق»(؟ : ؟). 


باب التحكيم 
باب التحكيه'"' 
[١]قوله:‏ باب التحكيم ؛ نا كان التحكيمٌ من فروع القضاء» وكان أحط رتبة 
نخدم انإ القاتى يفطي فيا لاسي ادكه ؛ لاقتصار حكمه على من رضي 
بحكمه؛ وعمومٌ ولاية القاضي» أَخَّرَهِ في الذكر؛ التحكيم في اللغة: بازد اشتن ستوررا 
ازايفه خواهد وحاكم كروايندك كسى رادرمال خوليش. كذا في «الصراح». 
فيقال: حكّمتُ الرجل بالتشديد: فرصت الحكم إليه. كذا في «المصباح»”"» وفي 
الاصطلاح : تولية الخصمين فصاعداً حاكما يحكمُ بينهما 
وركتة: اللقط الدّال غلية ؛ كاحكم بينناء أو جعلناك حكماًء أو حكسناك في 
كذاء مع قبول الآخرء فلو لم يقبل لم يز حكمّه إلا بتجديد التحكيم. كذا في 
والبتحن"" تقلا خن (الخيط: 


وشرطه :ٍ 
١‏ سويد الحم - بالكسر - العقل لا الحريّة» فتحكيم العبد والمكائب والمأذون 
صحيح ء آولا ي* يشترط] الإسلام افيماء فصمٌ تحكيمُ ذمي ذمياً؛ لأنه أهلٌ للشهادة 
بين أهل الذمّةِ دون المسلمين» وتحكيمٌ المرتدٌ موقوفُ عند أبي حنيفة 4#» فإنّ حكم 
ثم قل أو لَحِقَ بطل » وإن أسلم نفذ» وعندهما: جائرٌ بكلّ حال . كذا في «امحيط». 
؟. ومن جهة المحَكم : -بالفتع - : صلاحيته للقنضاء 01 
حكباغدا أرفنا أؤاذبا أر عدوداق قلف ليمت : 
وهو مشروعٌ بالكتابه والسنّة والإجماع : 
ل ل ل ل كم رن 
هلها إن يُرِيدَآ إضلحا يوق الله ينهم 0 2 والمرادٌ منه تحكيم الزوجين ؛ 
م 
". وأمًا السّنّة: فما رُوي عن قتيبة قال: حدثني يزيدء وهو ابن المقدام بن شريح 


لت 


000 «المصباح المنين»(اص50١).‏ 


(؟) «البحر الرائق»(/: 5 ؟). 
0 النساء: 3”0. 


كتاب القضاء/ باب ريات التحديم والقضاء بالمواريث اا 


ويح تحكيمُ الخصمين من صلحٌ قاضراً ولزمهما حكمة بالينة» واللكول ؛ 
والإقرا د أحد الخصمين ويعدالة شاهدين حال ولاينو____ 
وصح"' تحكيم النصمين م صن سان لاضن ولزمهما حكمه" بالبيية: 
و 0 1 والإقرارء وإخباره”' بإقرارٍ أحد الخصمين وبعدالةٍ شاهدين حال 
ولايته) : أي صم إخباره بإقرار أحلء اخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايته ؛ 
لأنّ إخبارَهُ بإقرار حال ولاييِه قائم مقامٌ شهادة رجلين بخلاف ما إذا أخبر بعد 


الولاية ؛ ؛ أنأنّه التحقّ بواحد من الرّعايا فلا بد من الشاهد الآخر 


ابن هاني عن أبيه المقدام عن أبيه شريح بن هاني عن أبيه هاني أنه لما وفدَ إلى رسول 
الله وو وسمعهم ٠‏ وهم يُكنُون هانثاً أبا الحكم» فدعاه رسول الله يا فقال له : «إن الله 
هو الحكمٌ» وإليه الحكمٌ» فَلِمَ تكتى أبا الحكمء قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيم 
أتوني فحكمت بينهم فرضيّ كلا الفريقين» قال: ما أحسن من هذاء فمالك من 
الولدء قال لي: شريح وعبد الله ومسلم» قال: فمّن أكبرهم؟ قال: شريح» قال: 
فأنت أبو شريح» فدعا له ولولده»'"؛ رواه النّسائي. 

*. وأمّا الإجماغ : فالصّحابة # كانوا مجمعين على جوازه. 

[١1]قوله‏ : وصح ؛ لما ذكرنا من الآية والحديث ؛ ؛ ولأنّ لبما ولاية على أنفسهماء 
فص تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهما ؛ ؛ لأنه بمدْلةٍ الحاكم في حقهما. 

[؟]قوله : من صلح قاضيا ؛ لأنّ الحكم بينهما بمنزلة القاضيء د يشترط فيه ما 

يشترط في القاضي من كونه أهلاً للشهادة ؛ لوحكم ااعبداً لاصيا أو عندؤا في تداق 
لم يصع كما مر ويشترطً الأهليّة وت التحكيم ووقت الحكم , ؛ فلو حكما عبدا 

فشتيقء أو صبياً فبلغ» أو ذميًً فأسلم؛ » ثم حكم لا ينفدٌ حكمه؛ ويشترط ا كر 
الْحَكَم معلوماً» فلو حكُما أوَّل مّن يدخل المسجد لم ير إجماعا ؛ للجهالة. 

[؟اقوله: لزمهما حكمه؛ أي حكم الحكم ؛ لأنَّ حكمّه صدر عن ولاية عليهما 
كما أن القاضي إذا حكم ثم عزلَ فحكمه لازم. 

[]قوله: وإخباره ؛ أي وصم إخبارٌ الحكم بإقرار أحد الخصمين مثلاً إذا قال 


)١(‏ في «سئن النسائي الكبرى»(7: 5757).؛ وغيرها. 


4 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ل م ل 

عرميه» ولا النّحكيمُ في حد وَقوَد 
واف ما ا أخبريثه قد حك أذ رردك الور ؛ فلا يُقبَل إخباره. 

(ولكل ينها أنورج قبل حكية "» ولايصح حُكُمالْحَكم والموّى لأبويه 
وولده وعرسيه), كما لا يصحٌ الشّهادة لبؤلاء' ":(ولة سكيم في بحد ويوو) ) 
د دَمَهُما ؛ ولبذا لا يملكان إباحتّه 00 
لأحد الخصمين: قد أقررت عندي لهذا بكذا وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بينة 
بهذا بكذا وكذاء فعدلوا عندي» وقد ألزمتك ذلك» وحكمت به لبذا عليك» وأنكر 
المقضئ عليه ذلك» يقبلُ قول الحكم» ولا يلتفت إلى إنكار المنكرء وينفذٌ القضاء عليه ؛ 
لأنّ الحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك» فيملك الإقرارَ كالقاضي» وقد سبق ذكره 
مخلاف ما إذا أخبرٌ بالحكم » وقال: كنتُ حكمتٌ عليك لبذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. 

١3‏ قوله: لأثه إذا حكم ؛ صار معزولاء كما سيذكره الشارح #5 كما إذا قال 
القاضي بعد عزله: حكمت عليك لبذا بكذاء لا يقبل قوله ؛ لكونه معزولا. 

اأأكرلة ولك منينا ايرس نبل شكية 11 ادكه مله توصت 
الخصمين» فكان لبما عزله قبل أن يحكم بينهما كما أن المقلد من جهة الإمام له أن 
يعزله قبل أن يحكم بين الناس. 

فإن قيل : التحكيم قد ثبت بتوافقهماء فوجب أن لا يعزل بأحدهما. 

أجيب: بأنٌ التحكيم من الأمور الجائزة دون اللازمة» فيستبدٌ أحدهما بنقضه 
كالمضاربة والشركة والوكالة. 

[]قوله: كما لا يصح الشهادة لبؤلاء ؛ لمكان التهمة» فكذلك لا يصحّ حكم 
الحكم والمولى»: بخلاف ما إذا حكم عليهم ؛ لأنه تقبل ؛ لشهادته عليهم ؛ لانتفاء 
التهمة. 

قوله: لأنهما...الخ؛ تحريره: إِنَّ تحكيمهما بمنزلة الصلح بدلالة أنّهما توافقا 
على الرُضاء بمايحكم به عليهماء وليس لبما ولاية على دمّهما ؛ ولبذا لا يملكان 
إباحته» وكذا لا يصمح التحكيم في دِيَةِ على العاقلة؛ لأهما ليس ولايةٌ لهما على 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث /1ظ 
اتج حل وسو تاجاجز وطح ال ا 


قالوا: وصمٌ في سائر اجتهدات ولا وى به دفعاً لتجاسر العوا 

(قالوا : وصح في سائر الجتهداتو ' ولا يُفْنَى به دفعاً لتجاسر العوام) : » قال 
مشايخنا 5ه : إن تخصيص هذه الرواية ذنؤفي فونه : ولا يجور ذُ النّحكيم في الحدود 
والقتصاص يدل على جواز النُحكيم في جميع امجتهداتم كالكنايات» وفسخ 
اليمين» ونحوهماء وتخصيص تنصيص"' الجتهدات بالذكرٍ ليس لنفي الحكم عمّا عداهء فإن 
ما ليس للاجتهاد فيه مسا : : كالكَابت بالكتابوء أو السنَّةِ المشهورة» أو الإجماع لا 
فك مسقا لتّحكيم في ذلك 
العاقلة ١‏ فلااياقة يكم من سحكداه على حافته بولا على القاا 1 لعل التراء لاقل 
حكمه. كذا في «التبيين»'' رف 

ال من أصحابنا من قال : التحكيمٌ في حدٌ القذفف 
والقصاص جائز» زء وذكر في «الذخيرة» عن «صلح» («الأصل» : : إن التحكيم في القصاص 
جائز ؛ لأن الاستيفاء لبماء وهما من حقوق العباد» فيجورٌ التحكيم كما في الأموال , 
وذكر الخصافُ ف أن التحكيم لا يجوز في الحدود والمصاص؛ واختارء اوري 
5ه" ؛ وصاحب «الهداية»'"؛ و«الكنز»؛*“ » وغيرهم من أصحاب المتون. 

١‏ ]قوله: في سائر الجتهدات ؛ أي المسائل التي يسوغٌ فيها الاجتهاد» ومن حقوق 
العبادٍ كالطلاق» والعتاق» والكتابة» والكفالة» والشفعة» والخد لوت 
والبيوع» بخلاف ما خالف الكتاب أو السنّة أو الإجماع» وقال اليرْجَثِي : صرح في 
«المبسوط» أنه ليس للمُحَكُم أن يلاعنٌ بين الزوجين. 

وفي «الخزانة»: إن حكم الْحَكُم لا ينفدُ على الغائب» وفيها أيضاً: : إذا حلف 
طلاق امرأو أن لا يتزوجهاء والشكب] خا قنافدا ٠‏ فحكمٌ ببطلان اليمين لا ينفة في 

حقهماء وقيل: : ينفذ» حتى لا يكون لأحارهما ولاية الرجوع عن حكيه؛ » لكن هذا 
يكتم» ولا يفتى به كيلا يتجاسر العوام م إلى مثل هذا. انتهى. 

["اقوله: وتخصيص...اللخ؛ هذا دفع ما يمكن أن يتوهّم أن تخصيص الجتهدات 


.)١95 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)١١١ص(»هرصتخم« (؟) في‎ 
.)1١8 (؟) «البداية»(*:‎ 

(5) «كنز الدقائق»(اص5١١).‏ 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وحُكُم المحَكُم في دم خطأ الي على العاقلة ل يْقدُ وكذا إن حَكَم بالديَة على 
القاتل لا يَنْفْدُ أيضاء فينقضة القاضي ؛ ويقضي على العاقلة 
وفائدثة"' إلزام الخصمء انان الاين إن شكينا حكن ؛ فالمحَكَم يُجيرُ المشتري 
على تسليم التّمنِء والبائم على تسليم المبيع؛ ومّن امتنم يحبسمه» فذكَرَ الجتهدات 
ليدل على غيرها بالطريق الأولى. 

وإذا صح""' التّحكيم في جميع القضايا لا يُْنَى بذلك ؛ ؛ لأن العوام ييتجاسرون 
على ذلك ٠‏ فيقِلَ الاحتياجٌ إلى القاضي, ٠‏ فلا يُبْقَى لحكام الشرع روكق: ولا 
للمحكمة جمال وزينة. 

(وحُكُمُ المحَكم في دم خطأ الي على العاقلة” لا ينف ؛ لأن العاقلة لم 
يُحكموه» (وكذا إن حكم بالدرة على القاتل لا يُنْفَدُ أيضاء فينقضهُ القاضي: 
ويقضى على العاقلةٍ ) 
بالذكر؛ لاحتراز عمًا عداهاء فلا يكون الحكم فيها كذلك؛ والحال أَنّه ليس كذلك, 
وتقريرٌ الدع ظاهرٌ غير محتاج إلى التحرير. 

[١'أقوله:‏ : وفائدته؛ دفع دخل مقدر تقريره : أن ما ثبت بالكتاب أو السئّة أو 
الإجماع لم يسوغ فيه الاجتهاد» فما فائدة التحكيم؟ 

حاصل الجواب : : إن فائدة التحكيم في هذه الصورة أن يكون الُكُْمْ لازماً 
للخصم» وينفدٌ الحكُمٌ على المحكوم عليه بجبر الْمحَكم. 

[1] قوله: وإذا صح...الخ؛ قال الصدر الشهيد 45 في «شرح أدب القضاي»”" 
الظاهرٌ عند أصحابناء وهو الصحيح» لكنّ مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوى» وقالوا: 
يحتاجٌ إلى حكم الحاكم » كما في الحدود د والقصاصي» كيلا تجار العوام فيد. انتهى. : 

["'أقوله : : على العاقلة ؛ خرج به ما إذا كانت على القاتل بأن يثبت يثبت القتل بإقراره» 
أو ثبتت جراحةٌ بيّنته وأرشها أقلَّ ما تحملهُ العاقلة خطأً كانت الجراحةٌ أو عمداً أو 
كانت قدر ما تتحمله ؛ ولككن كانت الجراحة عمداً لا توجب القصاصء فينفذ حكمّه. 


كذا في «البحر»”") 2 وغيره. 


.)35 - 37 : «شرح أدب القاضى)(؟‎ )١( 
.)55 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث 44١‏ 


إن وافقَّ مذهبّهُ أمضاة» وإلا أبظله 
لمكم الف لاحب القاضي» والف لصن وحوقول 36 : «قوموا 
فذوه» ”2 ومعنى عدم فاو على العاقلق أن للمُحَكُمٌ لا يكو ولاية طلبو الدية 
من العاقلة, وحبسسُهم إن امتنعواء (فإن رَفِمَ إلى قاض آخر إن وافق مذهبه 
أمضاة"''ء وإلا أبطله ) : أي ليس حُكُمُ المحَكُم مثل حُكم المولى في أن المختلف فيه 
تعن عهها عليه 

١[‏ اقوله: أمضاء ؛ ؛ لأنه لا فائدة في نقضيه ثم إبرامه على الوجه الذي حكم به 
المحكفة وفائدة (مضائه أنه لو رفمٌ إلى حاكم يخالفُ مذهيّه لم يتمكن من نقضيه» ولو 
لم يُنْضٍ لتمكن ؛ لأنْ إمضاءً الأول بمنزلة حكم نفسه» كما ذكروه. 

وإلاّ أي وإن لم يوافق مذهبّه عطّله ؛ لأنّ حكمٌ الْحَكُم لا يلزم القاضي ؛ لعدم 
التحكيم منه بخلاف حكم الحاكم » ٠‏ فإنّه لا يبطل الثاني » إن كان مخالما لمذهيه ؛ لكون 
ولايته عامّة » فكان قضاؤه حجّة في حقّ الكلٌ فلا يجوز للثاتي ردّه. 


)١(‏ وهو حديث حمل بن مالك طله, ولفظه: عن المغيرة بن شعبة #5 قال: «ضربت امرأة ضرتها 
بعمود فسطاط وهى حبلى فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله ولد دية 
لحرن عا عو اماد ور » فقال رجل من عصبة القاتلة : : أنغرم دِيّة من لا 
أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله و: أسجع كسجع الأعراب؛ 
قال: وجعل عليهم الدية» في مسلم (7: »2©٠‏ واللفظ لهء وفي روايات أخرى صرح باسم 
حمل بن مالك 4#5: وذكرت القصة بطولباء وفي ((مسند أحمد)(١:‏ 755). و«(سئن ابن 
ماجه))(؟ : 887): وغيرها. 


مسائل شتى 0 
وليس لصاحب سفل عليه علو لآخرّ أن يَتِدَ فى سفله » أو ينقب فيه كوة بلا رضا 
الآخر 


ساكل شت 3 

(وليس لصاحب سَفل”' عليه علوٌ لآخرّ أن 
كوة بلا رضا الآنة "ا 

١‏ ]قوله: مسائل شة شتى ؛ أي هذه مسائل شتّى أي متفرقة» جمع شتيت : ع 
الففر قم وقن فكر نابا 

') قوله: سفل ؛ السَفلٌ خلاف العلو بالضمٌ والكسر لغة» واب قُتَيبةَ يهنم الضم. 
كذا في «المصباح»""". 

["اقوله: أن يتد؛ أصله يوتدء حذفت الواو؛ لوقوعها بين الياء والكسرة» من 
باب صَرَبء والوتدٌ: كالخازوق: القطعة من الخشب أو الحديد يُدَقٌ في الحائط ؛ ليعلّق 
عليه شيء» أو يربط به. كذا في «البحر»'”", وقال في «الصراح»: وَبَدَ بكسر الأوسط : 
ميخ أو تاوج » وبفتح التاء لغة فيه» وكذلك الود في لغة. انتهى. 

[:]قوله : بلا رضى الآخر؛ وهو صاحب العلوء وكذا ليس لصاحب العلو أن 
يبني عليه ؛ ؛ أو يضع جذعا لم يكن قبل؛ وأن يحدث كنيفاً بلا رضا صاحب الستُفل » 
وهذا كلّه عند الإمام ؛ لكونه بو جاب تسروم بيه اللاكر و وحدية هذ 
ماخن لفو والغلى فد نا لاسر تيلا رعناء الك إذ هو تصرَّفٌ في ملكه. 

وقيل: قولهما تفسير لقول الإمام؛ لأنه إِنْما يمنع ما فيه ضرر ظاهرء إذ ما لا 
ضرر فيه فلا خلاف بينهم. 

وقيل : : بينهما خلاف؛ وهو في محل وقوع الشك ؛ فما شك في عدم ضرره كوضع 
مسمار صغير يجوز اتّفاقاء وما فيه ضررٌ ظاهرٌ كفتح الباب» ينبغي أن يمنم اتّفاقاء وما 
يُشَكَ في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما : لا يمنع ؛ لأنّ الأصل هو 
الإباحة؛ لأنه تصرّف في ملكه؛ وهو يقتضي الإطلاق. 


7 - 


يتل" فى سفله» أو ينقب فيه 


)000( «المصباح المنير»(ص .)538١‏ 
(؟) «البحر الرائق)(5 : 59). 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث وله 
0-7 3|©#ة3 ذخ ا ل ل تم 


والأصل عنده الحظر؛ لآثه تعلق بد عق محغرم للخينة والاطلاق يعارضّة الرضاء 
نقضهء فيمنع عنه ؛ ولذا لا يملك صاحبُ السّفل أن يهدمٌ الجدارٌ أو السقف» فكذا 


نقضّه» وقول الإمام قياس. 

وهل يمنع صاحب العلو عن مين التضرف ف العلسن» ٠‏ اختلف المشايخ على قول 
الإمامء قال الصدر الشهيد #5 : المختار أنه إذا أشكل أنه يضرٌأم لا لا يتملك» وإذا 
علم أنه لا يضرٌ يملك» والتفصيل في المبسوطات» فارجعٌ إليها إن شئت” 

[']قوله : زائغة مستطيلة ؛ الزائغة: الطريق الذي حادٌ عن الطريق الأعظم» من 
زاغت الشمسٌ إذا مالت» والمستطيلة: بمعنى الطويلة» من استطال بمعنى طال. كذا في 
«البحر»"'» وصوريُّها هكذا : فالدَارٌ الثالثة التي في ركن المنشعبة الغير النافذة : 

لو كان بابُها في الطويلة يُمْئَعْ صاحبها من فتح الباب في المنشعبة الغير النافلة ؛ 
لأنّه ليس له حق المرور فيها. 

ولو كان بابّها في المنشعبة لا يمنع من فتح باب في الأولى الطويلة. 

وأمّا الدار الرابعة التي في ركن الثاني : 

لو كان بابها في الطويلةٍ بمنع من فتحه في المنشعبةٍ المذكورة. 

وكذا لو كان في المدشعبةٍ يمنع من فتحه في الطويلة ؛ لأنّه ليس له حق المرور في 
ذلك الجانب» لكن هذا إذا كانت الطويلة غير نافذة: بخلاف النافذة #الأن لشن الرون 
حينئار من الجانبين. 

وأمّا الدارٌ الخامسة في الركن الأوّل من المنشعبة الثانية النافذة» فلصاحبها فتح 
الباب فيهاء وفي الطويلة بخلاف الدار السادسةٍ التي في الركن الثاني من المنشعبة 
المذكورة» فإنّه لو كان بابّه فيها بمنع من الفتح في الطويلةٍ لو كانت غير نافذة» ولا يمنع 
لو كانت نافلة. 


.)١076 : ينظر: «جمع الأنهر»(؟‎ )١( 
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وأما الدور التي في الزائغة المستديرة فيجورٌ فتحٌ بابها في تلك السكة» ؛ في أي موضع 
شاء صاحب الدار؛ لأنها سيكة واحدة؛ وهي بينهم بالشركة» ألا ترى أن لهم وجوب 
الشفعة لهم جميعاً ٠‏ بمخلاف الدور التي في الزائغة ئغة المربّعة ؛ فإِنٌّ الزائغة المربئعة كسبكة في 


يك ٠‏ فليس لأهل الأولى الفتح في المربعة, فاحفظ. 


المستطيلة(الطويلة) ظ 


باب باب020- باب-20 باب باب باب 


ا 
3 
0 
0 


[١اقوله:‏ فتح باب؛ لأنَّ الباب يقصدٌ للمرورء ولا حق لم في الدخول فيها ؛ 
لكونها غير نافذة؛ وإنما ذلك لأهلها على الخصوص» ألا ترى أنه لو يبعت دارٌ منها 
كان حق الشفعة لهم لا لأهل الأولى: بخلاف ما إذا كانت الزائغةٌ المنشعبة نافذة ؛ لأنّ 
الامحطراق كين اناف راقم بد لاتيم 

وقيل: لا يمنعون من فتح الباب ؛ لأنّ له أن يرف جداره كله بالبدم؛ فأولى أن 
يكون له نض البعض » والصحيحٌ هو الأوّل؛ ولكن هذا فيما إذا أراد أن يفتمَ الباب 
للمرورء فإنّهيمنعُ استحساناً » وإذا أرادَ به الاستضاءة والريح دون المرور لم يمن من 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث ه:ظ 
ل 


في القصوى؛ وفي مستديرة لَزِقّ طرفاها بالمستطيلة لهم ذلك في القصوى » ومن 
د فك ينه فقال +'قد جَحَرَنيها فاشتررتها هنه 
في القصوىا '' وفي مستديرة لَزِقَ طرفاها بالمستطيلة لم ذ ذلك" في القصوى ): أي 
في المنشعبةٍ من الأولى. 
وقوله : لَزِقَّ طرفاها : أي انّصل طرفاها بالمستطيلة » ولاك رفيا ياه 
سعيهاء وهذا إذا كانت مثل نصفو دائرة أو أقل » » حتّى لو كانت أكثرٌ من ذلك لا 
يتح فيها الباب, فلنصورٌ صورتين : في الأولّى يكون له فتح البابو دون الَانية؛ 
والفرق أن الأولئ تصير ساحة مشتر كة بخلافى الثَّانِيةِ ‏ فإنّهُ إذا كان داخلها أوسع 
من مدخلها يصير موضعاًآخَخيرتاع للأولي: 
(ومّن ادّعى'” هبة في وقته فسئل بيئة 5 عام 


» فقال ل تا ات 
ذلك , كذا تقل فخ الإسلام ته عن الفقيه أبي جعفر ذله. كذا في «الرمز»" وي 

11] قوله: : في الققصوى ؛ أي البعدى» وهي المنشعبة من الأولى الغيرٌالنافذة» أ أما 
النافذة فلا منع من الفتح فيها ؛ :لذن لكل وااحاو حق المرون فيها: 

["آقوله : لهم ذلك؛ أي فتحٌ بابى في حائطه في أي جهة شاء ؛ لأنّ الزائغة لا 
ا التي فيها اعوجاج حتى يبل عوججها رأ السسكة بارت كلتاهما 
سكة واحدة مشتر كة» ولكل واحدر منهم حق المرور في كلهاء ولبذا لو بيعت فيها دارٌ 
كانت الشفما لك على السوا»؛ تشع لباب لاجد نشه حقاً فلا مع 

[7'أقوله: ومن ن أذعى. .الخ ؛ صورته: : أنّ زيدا ادّعى دارا في يد بكر أنه وهبها له في 
وقت كذاء وأنها ملكه بطريق التسليم» وجحدً دعواه ذو اليد؛ » فسأل القاضي بِيّنة؛ 
لإنكار المدّعى عليه » فقال : لي بينة تشهدٌ على الشراء ؛ لأئي طلبتُ منه فجحد في البيئنة 
فاضطررت إلى شرائها منه» وأشهدت عليه؛ أو لم يقل المدّعي ذلك» فبرهن على 
الشراء بعد وقت المبةٍ تقبل بِيّنته في هاتين الصورتين ؛ لإمكان التوفيق. 

فإِنّ المدّعى في الحقيقة هو الشراء بعد الببة» ولو برهن على الشراء قبل وقت المبة 
لا تقب بيّدته ؛ لتحقّق التناقض» فإنّ دعوى الببة إقرارٌ بأنّالموهوب ملك الواهب قبل 
الببة» فلا تقبلٌ دعوى الشراءً وقت الهبة. 


.)15 - 17 «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 
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أو لم يقال ذللك؛ ؛ فأقام بينة على التشّراء بعد وقت المبة تقل وقبْلهُ لا » ومّن 
الى أذ زبدا شري ارق فانكر وازلة الحم صرت جز لاوكارها.» 
وصدق المقر بق . : هرح 
أو لم يقل ذلك""', فأقام بين على الشّراء بعد وقسو المبة تُقبلء ومَبْلّهُ لا 
قوله : فأقام بن على الشّراء بعد وقسحو المبة تقبل» وقبلهُلا؛ يرجم إلى 
الصورتين : أي ما إذا قال: : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل يقل ذلك » فإِنُ دعوى المبدٍ 
إقرارٌ بأن الموهوب ملك الواهبو قبل المبة ؛ ٠‏ فلا تقبل دعوى الشراء قبل وقته الهبة. 
وأمّا دعوى الشراء بعد وقنته الب فلا تناقض فيها أنه تقر تلك يعد اثتنية: 
(ومُن ادّعى أن زيدا اشترى جاريئّه , فأنكر وترك المدّعي خصومئّهُ حل له 
وطؤها» ؛ لأنّه إذا تعادّر للبائع حصول النَّمنِ بن اح جاصوس ام 
0 فإناً جحودهُ فسخ من جهته. 
(وصدّق"'المقر بقبض عشرة) : أي إذا قال : : قبضت من فلان عشرة دراهم , 
(إن ادذعى أنّها زيوف 4 اي 
١1‏ اقوله: أو لم يقل ذلك ؛ ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق» وهاهنا أقوالٌ 


0 0 


اربعة: 

الأول : نه لا بد من التوفيق بالفعل» ولا يكفي الإمكان. 

والثاني لما سي اناف لحي راداي بالعارر لريب 
التوفيق إذا تحددء وهو مختار شيخ الإسلام ضيه 

الثالث : اك كتين لع عل لام ل ؛ لأنه مستحقٌ» وذاك دافع: 
وهو مختارٌ الْحْجَنْدي. 

والرايم » كفاية الأمكان[ن اليه :وه الدرقيق له [نا نرت وضوهة» زهذا 
الخلاف يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدّعي أو من شهوده؛ أو من 
المدّعى عليه » والتفصيل قْ الب 

["أقوله : وصدق المقر. .الل ؛ ؛ يعي لو أئر يقب عشرة دراهم من يشل وادعى 
أنها زيوف أو تُبَهْرَجَة صدّقَ ذلك المقر مع يمينِه ؛ لأنّ الدراهم تقع عليهما ؛ ولمذا لو 


.)35 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث /و؛ 
221025١22172771 323 2325‏ سس 


لا من ادّعى أنها سَتُوقة» ولا من أقرٌ بقبض الجياد» أو حقهء أو النّمن أو 
.م ل 5 1 41 كان وا م قة ما غلب عليه غشه 


لا من ادّعى أنها سَتُوقة» ولا مّن أقرٌ بقبض الجياد» أو حقهء أو النّمنِ أو 
الاستيفاء ) : أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم ؛ لذن الامشناء كدل عن 
الكمال. 

(والرّية يف”' رد لبيته امال كالهْرَجَةٍ للتُجار» والسَتُوقة ما عَلَبّ عليه 
غشه) : اريف انمره من جنس الدّراهم التي الفضة غالبة على الفش إلا أله 


00 0 


بالنسبة إلى الجيدد يكونُ فضتهما أقل » إلا أنّ رداءة الرّيو دون رداءة البَهرَجَة ؛ 
فالزيف لا يَْدهُ الشجّار؛ ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت المال لا يقبله ؛ » إن بيت المال 


لا يقبلُ إلا ما هو جيدٌ غاية الجودة. 
والنّبّمْرّجة يردٌهُ الُجَارُ؛ التَبَمْرَج الباطلٌ والرّدئ من الشّيء » والدرهم 


هم وام بي 


الجورج : : قبل “ما بطل سك وقيل : الذي فضئّه رديئة» وقيل : الغالب الفضّة 


تور بهما فيما لا يجورٌ الاستبدال به كالصرف والسسّلّم جازء ولو لم تكن من جنس 
الدراهم كان التجورُ استبدالاء وهو فيهما لا يجوز ولو ادّعى أنْها سَتُوقة لم يصدّق ؛ 
لأنّ السَتٌُوقة ليست من جنس الدراهم ؛ ولبذا لو تحور هما ف الصترت والكلم لم جز 
كذاءق أكثر الكسيه 

وقال في «المنح»'" ': لو ادّعى أنها ستُوقة لا يصدّق إن كان البياكُ مفصولاً؛ 
وصُدّقَ لو كان البيانُ منه موصولا ٠‏ كما في «النهاية» وغيره» وإن أقرَ آنْه قيض حقه أو 
لثمن أو استوفى حقّه دَق في دعواء الزيافة لو كان بيانه ذلك موصولا ؛ وإلا لا. 

والفرق أنَّ في المسائل الثلاث أقرّ بقبض القدر والجودة , بلفظر واحد» فإذا استثنى 
الجودة كان استثناء البعض من الكل ٠‏ فصمّ موصولا بقوله : : له علي ألفُ إلا معة. 

ما إذا قن بقبض عشرةٍ جياد» فقد أتى بكل منهما بلفظ على حدة» فإذا قال: ل 
إِنْهُا زيوف» فقد استثتى ثنى الكل من الكل في حق الجودة » وهو باطل ؛ » كقوله : له علي مئة 
درهم ودينار إلا ديناراء كان باطلاً » كان فرطل . كذا في «النهاية» انتهى. 


رم وم ع2 


١[‏ ]قوله : والزيف ؛ الدراهم على أربعةٍ أنواع : ا 


)غ2 ((منح الغفان»)(ق؟ : 7١١/ب).‏ 
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وقوله : اليس لي عليك شيءٌ للمقر بألفو يُبْطِل إقرارة ؛ وبل لي عليك ألف بعده 
بلا حجَةٍ لغو. فإن قال الملّعى عليه عقيبٌ دعوى مال : ما كان لك علي شيءٍ 


٠ 8‏ فأقاَ لمعي بين على ألف ‏ 510 
وفي «المغرب” : لم أجدهُ بالثون . 


والستوقة : : تعريب ستوية : : أي داخله نحاس مطلي بالفضّةٍ. 
وقول : ليس لي عليك شيء للمقر بألفو يْبَطِل إقرارة'"', وبل لي عليك 
ا 
فإن قال المّعى عليه عقيب دعوى مال : ما كان لك علي شيءٍ قط ٠‏ فأقام 
المدذعئ بية علن ألف »2 وهو على القضاءه أو الأبراة قلت هذه 
والشاكران تصبير جارج "فين : هي التي تضرب في غير دارٍ السلطان» والزيوف : 
هي المغشوشة» والستّوقة : دشر الفط وقال عامّة المشايخ : الحياد: فيد 


تروج في التجارات؛ وتوضع في بيت المال. 

والزيوفٌ ما زيّفه: أي ردّه بيت المال» ولكن يأخده التجّارٌ في التجارات» ولا 
باس بالغراء يهنا : كن يسني أناييين الناتم الها دوف وريه ما يرد التجار: 
والستّوقة : : أن يكون الطاق الأعلى والأسفل فضّة» ويينهما صفرء وليس لهما حكم 
الدراهم. ار بوترهاء ولد د اراق 

[١]قوله‏ : في «المغرب»؛ قال في «المغرب»'" ؛ البعرت : «ادترم اذذى فيضت 
رديئة» وقيل: اذى العليه شه القمهتوكن اتير لكل رديه باظ لم .ون : بهرج 
دمه: إذا أهدر وأبطل» » عن اللحياني : : درهم بنهرج» ولم أجده بالنون. التهنى. وما 
روي عن اللُحياني مخالفٌ لما في القياس» قال فيه في فصل النون : النبهرجة: الزيف 
الرديء. انتهى. وأيضا المشهور مع النون لا بدونها 

افون ييل إأترار ٠‏ لآلا الإقران بالشرن توف يرك ل م 
بالعين» ولو صدّق ثم رد لا يرتدٌ. كذا في «الكفاية»'”" ؛ وغيرها. 

1 قوله: هو...الم ؛ أي والحال أنّ المدّعى عليه برهن على أنه قضاه أو أبرأه» 


.)05 - «المغرب»(ص لاه‎ )١( 
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كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث الك 
اا المساسسس ل مستا 


وإن زاد على إنكاره» ولا أعرفك؛ رُدَّتَ 
خلافا لزفر 5ك ؛ ؛ لأنّ القضاءً يقتتضي سبق حقء وكذا الإبراء» وقد قال: ما كان 
فاخا حي ناد عاو ل ويا 1 ١‏ 
قلنا: القضاءً قد يكونُ بلا حقء وكذا الإبراء؛ فإنّ المدّعي قد يَبْروْ عن حق 

ثابتو في زعمه» وإن لم يكن ثابتا في الحقيقة. 

(وإن زاد على إنكاره ‏ ولا أعرفك: رُدّت) : أي قال :ما كان لك علي شي 
قط أعرفكء ثم أقام بين على القضاء ء أو الإبراء» لا تقبلٌ لتعدّرٍ التُوفيق ؛ لأنهُ لا 
يكونُ بين اثنين أخدٌ وإعطاء» ومعاملة وإبراءً بدون المعرفة » وذْكرٌ القدذوري طك : 
1 نه تَُبَلُ أيضاً؛ لأنّ الحتجب" أو المخدرة قله يامر شك وكلانه: بإرضائة :ولا 
يَحْرِفه تم يَعْرِفهُ بعد ذلك » فأمكنّ التّوفيق'". 

واعلم أن إمكاث التّوفِيقَ هل يكفي في دَفْعِ التناقض» أو لا بد من أن يُصَرّحَ 
بالتّوفيق» اختلف فيه" المشايخ 5ه 
وقيّد بدعوى الإيفاء بعد الإنكارء إذ لو ادّعاه بعد الإقرار بالدّينء فإن كان كلا القولين 
في مجلس وإن لم يقبل التناقض. 

وإن تفرّقا عن المجلس ثم ادعاه وأقامٌ ايند على الإيفاء بعد الإقرار يقل لعدم 
التناقض»؛ وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرارٍ لا يقبل .كذا في «البحر»'' 'نقلا عن «خزانة 
المفتيين». 

(أأقرلة انموي ؟ قي هومن ليرا ابد الله 'رقين« م لأ حولي 
الأمورّ بنفسه. 

والمخدّرة : هي التي لم تجر عادتها بالبروز في مجلس الحكم. 

["آقوله: اكه التوفيق ؛ قال في «النهاية»: على هذا لوكاة المدعئ بعلي مت 
يتولى الأمورّ بنفسره لا تقبل بينته؛ وفي «الكافي» تقبل بِيشّه على الإبراء فيه؛ 8 الفمل 
بانّفاق الروايات. كذا في «الرمز»'"" 

["آقوله : فيه ؛ أي في أن إمكانٌ التوفيق هل يكفي في دفع التناقض» أو لا بد فيه 

من التصريح بالتوفيق » وأيضاً اختلفوا في أنّه هل يكفي إمكان التوفيق مطلقا أو من 


.)5١ «البحر الرائق»(ا:‎ )١( 
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وَجْهُ الأوّل: أن مع إمكان التّوفيق لا يتحقق التّناقض» فيحملٌ عليه صيانة 


لدعواه عن البطلان. 
وَجْهُ النَّانِي “ناليد الدعوف هن الملحة تيا فإمكانٌ الصحةٍ لا يُبْطِلَ 


إذا عَرَفْتَ هذاء فنقول"': في كل صورةٍ يهم الّك في صحّةٍ الدعوى . ل 
تقول إن إمكان التمجة كاف كما إذا اذَّعى الهبة فُسَيِلُ بينة فلم يقدرء فادّعى 
اللشراء» فأقام بيّنة على الشراء من شير أن يُبِيّنَ أن الشراء قبل وقات الببة» أو 


بعد 0 تقل ؛ لأنّهِ يُحْتَمل أن يكونٌ الشّراء قبل وقتو الببة» وعلى هذا التَّقَدِير لا 
يَصيح"" دعوى الشّراء على ما مر ا 
وعلى هذا التقدير يصح.دعوى الشّراء'” كما 

فإذا وم الل في صحةالعوى لا صم بلطل ؛ لأنّ غاية ما في الباب 
أناشتراءة إن كان معيننا فل وقفوالبة ٠‏ فيكونُ معنى دعوى الببة : إلى كنت 
اشتريثها منه, لكن ارتف ذلك العقدء تم صارٌ ملكا له» ثم وهب مني فلا د من 
إقامة البينةٍ على المبة فإذا اميك لوه على البق » لا يصح دعوا» ولا يَبْطْلٌ 
حقّ المدّعى عليه بالشّك. 
المدّعى عليه خاصّة» وجملة الأقوال المختلفة ذكرناها فيما تقدّم. 

3 ]قوله: فنقول... الم ؛ قال يعقوب باشا في «حاشية»”"' هذا الكتاب: هاهنا 
كلام؛ وهو أن كلام صاحب «الكافي» وغيره من العلماء صريمٌ في اطراد الوجهين» 
وكلام الشارح 5 على اختصاص الوجهين يبعض الصورء وعدم الاطراد. 

والكدق الاطراةة فإنَّ دعوى القضاء أو الابراء يحتمل أن يصرف إلى دعوى القضاء 
فرع دم اررض كنا لاح اعون . فتأمل فيه ؛ لينكشف عليك الحال. 

["اقوله: لا يصح ؛ لظهور التناقض بين الدّعوى والبينة» والتناقضٌ تبطلٌ 
الدعوى فلا تصح. 

'أقوله : يصح دعوى الشراء ؛ لوضوح التوفيق» فإنّهِ يمكنه أن يقول: وهب منذ 


.)1/١؟؟ق(»اشاب «حاشية يعقوب‎ )١( 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث .5 


ومّن أقام بين على شراء؛ وأرادٌ الرّدّ بعيبي رُدِّتْ بيّنة بائعه على براءيّه من كل 

بعل نكار بيعه 

وفي كل صورة لا يكونُ الشّك في صحَّة دعواه؛ حتَّى يلزمَ إيطال حق 
المدّعي عليه بالشّك . فنقول : إمكانٌ التوفِيقُ كاف كما إذا قا البينة على القضاء ءِ أو 
الوبراء بعد إنكاره المدّعى بهء وإقامة لمعي البيّنة عليه أو أقامَ المدّعي البينة على 
اشتراء بعد وقت الميةٍ تقبل؟"؛ فاحفظ هذا الضابط ؛ ؛ فإنّه كثير النفع 

ثم اعلم أن هذا الشّناقضص إِنّما يمنع صحّة الدّعوى إذا كان الكلام الأول قد 

اليك الضحص محلو بحا حتى إنالم بكرن كلك لا بعتم عيحة الأعوي كاذ 
قال لا حقّ لي على أحد من أهل سَمَرْقنو شم ادّعى شيئا على واحلٍ من أهل 
سَمَرْكُدَ يصح دعواة. 

(ومّن أقام بيه على شراو» وأرادً ارد بعيبو ردس بينة با ئعِهِ على براءيّه من 
كل عيبو بعد إنكار بيعه)؛ ادّعى رجل على آخر: : ني اشتريت منك هذا العبد 
بالفنه وسلمة ايك الألفة ؛ فَظَهرَ فيه عيب فأرده بالعيب ' فعليك أن تَرْدٌ النَّمنَ 
إلي؛ فأنكر الخصم ابعر فأقام المدّعي بيّنة على البيع ؛ ؛ فادّعى الخصم بر 8 المدّعَي 
من كل عيب» وأقامَ بينة على ذلك؛ ؛ لا مع" لتناقض» وعند أبي يوسفا 5ك : 
تُسسْمَع قياسا على المسألةٍ المذكورة : : وهي ما كان لك علي شيء قط. 0 

والفرقٌ لأبي حديفة ومححمّاد #6 : أن في مسألة الدين : إن الدينَ قد يقَضّى 
إن كان ناطلا وهاهنا دقوي البراءة مم العوني تينظ قياء الا » وقد أنكره. 
شهر ثم جحد في الببةٍ فاشتريئها في هذا الأسبوع ' ؛ فظهرٌ أن التناقض إِنّما يمنم صحّة 
الدّعوى إذا لم يكن التوفيق» أمّا إذا أمكن فلا يمنع. 

[١]قوله‏ : تقبل ؛ أمّا في الصورة الأولى» وهي ما إذا أقام البينة على القضاء 9 
الإبراء بعد إنكاره المدّعى به» وإقامة المدّعي البينةَ عليه ؛ » فلامكان التوفيق بأن غير الحق 
قد يقضى ويبرؤ منه دفعاً للخصومة؛ وقد يصالح بالإنكار على شيء» فيئبت ذلك 
الشيء » ثم يؤدى. 

وأمّا في الصورة الثانية وهي ما إذا أقام البيّنة على الشراء بعد وقتو الببة ؛ ؛ فلن 
الشراء بعد الهبة تقرير ملكه عندها. 

["]قوله: : لا تسمع. .ل ؛ حاصله أن الدعوى في هذه الصورة لا تسمع» والنة 
لا تقبل عند أبي حنيفة ومحمد ديك ؛ لوجود التناقض » فإنّ اشتراط البراءةٍ تغييرٌ للعقد من 


0.1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وذكر إن شاء الله تماق آخر صك بيبطل كله وعندهما آخرَهُ وهو استحسان 
(وذكرٌ إن شاء الله تعالى في آخر صاك" أيبطل كله وعندهما آخرَّهُ وهو 
استحسان) : : أي إذا كتب صلك إقرار» ثم كتب في آخره كل من أخرج””' هذا 


اك وطلب ما فيه من الحق » ؛ ادفع إليه إن شاء الله تعالى 


اتنضاء وصف السلامةٍ إلى غيره» فيقتضي وجودُ العقد» إذ الصفة بدون الموصوف لا 
تتصور» وقد أنكره فيكون متناقضا. 

بخلاف مسألة الدّينٍ المذكورة فيما سبق» فإِنّ الدّين قد يقضى دفعا للخصومة, 
وإن كان باطلاً فلا تناقض ؛ لإمكان التوفيق» هذا هو ظاهر الراوية» وعن أبي يوسف 
يه إِنْها تقبل ؛ لأنّ التوفيق بمكن بأن لم يبعْها هو, وتنا باعها متم وكيلة وأبراء ع 
العيب» والله أعلم » وهو ولي الغيب. 

[١اقوله‏ : في آخر صك؛ أطلقه فشمل ما إذا اشتمل على شيء واحر أو أشياء ؛ 
وفي الثاني : الاختلاف» 00 : إذا كيب بم وإقرارٌ وإجارة أو غير ذلك؛ ثم كتب 
في آخره إن شاءً الله تعالى بطل الكل قياساً ؛ أن الكل كشيءٍ واحد بحكم العطف. 

ويبطلٌ الآخر عندهما فقط استحساناً؛ لانصراف الاستثناء إلى ما يليه ؛ لأنّ 
الصك للاستيئاق: وكذا الأصل في الكلام الاستيثاق » وأشار إلى أن الكتابة كالنطق فلا 
بد فيهما من اتّصال المشيئة افلو] ترك فرجة: فالاسينناء كير ف إلى هنا زليه تقانا : 
كالسكوت. 

وحاصله كما في «البحر»”" : إنهم اثفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل 
متعاطفةٍ بالواو كقوله : : عبدُهُ حرٌ وامرأنُه طالق» وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن شاء 
الله تعالى» ينصرف إلى الكل » فيبطل الكل. 

فمشى أبو حنيفة #5 على حكمه؛ وهما أخرجا صورة كتب الصك من عمومه 
لح ا سي امار مي حك لدو ا الح سبد عام ادا 
وعليها يحملٌ الحادث لا على أنه قد يكتب للإبطال ؛ لغرض قد يتّفق ؛ ولذا كان قولهما 
زاجيعا كلو قزل كذاي افيح القديري"'. 

["آقوله: كل من أخرج... الخ ؛ فإن قيل: لماذا يكتب هذاء ولا ب يصمٌ التوكيل 


.)57 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
.)550 : «فتح القدير»(7‎ )0( 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث 0ه 


مومه مودو و موي60 


ول : إن شاء الله تعال ينْصرفُ إلى الكل عند أبي حنيفة ف حتَى يطل جميع 
العدّك وهو لقاش كما فى قؤل” ': عبدُهُ حُرٌ وامرأتهُ طالق إن شاء الله تعالى 
وعندهما يَنْصَرِف إلى الآخرء وهو الاستسان؛ لآن النصّلدا" للاستكاقء 
الخو تن إل مالي ٠‏ 
على هذا الوجداة لكة تركيل الجهول: وامجهول لا يطلح وكيلا. 

قلنا: الغرضُ من كتابةٍ هذا استماعٌ خصومةٍ الوكيل؛ فإنّ التوكيل بغير رضاءِ 
الخصم لا يلزم عند أبي حنيفة 5ه؛ وعلى تقدير الرّضاء هاهنا يلم التوكيل بلا رضاه. 
كذا في «الكفاية»! 0 

[١أقوله‏ ل ل ل 
بهماء فإنّه للكل» وأمًا الاستثناء إيإلاً فإلى الأخيرء فلو أقد لاثنين بمالينٍ واستنتى شيعا 
كان من الأخير» ولو أقرَّ بمالين كمئةٍ درهم وخمسين دينارا إلا درهما انصرف إلى الأوّل 
ابتتحسانا: 

أمّا الاستثناء بإن شاء الله تعالى بعد جملتين إيقاعتين فإليهماء وبعد طلاقين 
معلقين» أو طلاق معلّق وعتق معلّق فإليهما عند محمّد يه وعند أبي يوسف #5 إلى 
الأخير واتُفقوا على انصرافه إلى الأخيرٍ في غير العطفء وفي المعطوفه بعد السكوت. 
كذا في «البحر»"" نقلاً «إيضاح الكرماني». 

["أقوله: لأنّ الصك..الخ؛ يعني لأنّ النصك يكتبُ للاستيثاق» والتأكيدُ 
للإيطال» فكان ذلك دلالة على قصر الاستثناء على الذي يليه. 


فسنت 


)١(‏ «الكفاية»(5 : 4؟57). 
(؟) «البحر الرائق»(/: 57). 


فصل 2# القضاء بالمواريث 
نصرانيّ مات» فقالت عرسّه : أسلمت بعد موته » وقال ورثتّه :لا بل قبلّه 
مات » فقالت عرسه : أسلمت قبل موته» وقالوا: بل بعد موته 
فصل # القضاء بال مواريث 

(نصراني"' مات؛ فقالت عرسّه: أسلمت بعد موته؛ وقال ورثمّه : لا بل 
قبله» صدّقواء كما في مسلم مات» فقالت عرسّه : أسلمت قبل موته ‏ وقالوا: بل 
بعد موته ) 

[١اقوله:‏ نصراني ؛ ذكر مسألتين نما يتعلق إِثبانُهُ باستصحاب الحال» وهو الحكم 
بشبوت أمر في وقت بناء على ثبوته في وقتٍ آخرء وهو على نوعين: 

اعد هنا أن نقتال : هو كان ثابتاً في الملضي :ايكون بع و شان » كحياة 
المفقود. 

والثاني : أن يقال : هو ثابت في الحال؛ ٠‏ فيحكم بثبوته في الماضي ؛ كجريان ماء 
الطاحونة؛ وهو حجّة دافعة لا مثبتة عندنا كما عرف في أصول الفقه. 

والتقريرٌ في المسألة الأولى : : أن نصرائيًاً إذا مات فجاءت امرأتّه» وهي مسلمة: 
وقالت: أسلمت بعد موته» وقال الورثة: لا بل أسلمت قبل موته»: فيكون القول 
للؤرثة :وصندقوا ٍ 

والتحريرٌ في المسألة الثانية: أن مسلما إذا مات فجاءت امرأثه» وهي نصرائيّة: 
وقالت : أسلمت قبل موته؛ وقالت الورئة: : لا بل أسلمت بعد موته؛ فالقول للورثة ؛ 
عيدو .ولا يقال: : إنها مسلمة في الحال باتتكون سكن قل ارقن لقن الام 5 
يصلح حجّة للاستحقاق» والمرأة محتاجة إلى الاستحقاق» ويشهدٌ لهم ظاهرٌ الحدوث 
أيضا. 

بالجامكل أن لزاه كاف يل الحالة ها تمك به الورك ف المسالة الأوارة» 
والورثة في هذه المسألة يتمسّكون بما سكمّت به المرأة في المسألة الأولى» وغيرأنها في 
لمان عيتت بالطاعر اوناك لايق دج واف كني للد لا الاستحباق : 
والوركة هنم الدافكون يها و اسان كذا في شروح «البداية»'' 


صدّقواء كما فى 


)١(‏ «الكفاية» و«العناية» و(فتح القدير»(7 : 0؟5 -/509؟1). 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث ونه 


وو الكء 


ومن قال : هذا ابن مودعي ايت لا وارث له غيره دفعها إليه » ولو أقرٌ بابن 
آخر لمودعه » وجحد الأوّل»؛ فهى له 

هذا عندناء وعند زفرٌ #ه في المسألة الأولى القولُ قولبا ؛ لأنَّ الإسلاء'' حادثٌ 
فيضاف إلى أقرب الأوقات» ولنا : أن سبب الحرمان ثابتُ في الحال» فيثبت فيما 
مطى تحكيماً للحال""!, وهي تملح حجّة للدفع". 

(ومَن قال" : : هذا ابن مودعي المت لا وارث له غيرَهُ دَفعَها إليه) : أي دفع 
الوديعة إليه» (ولو أقر' بابن آخر لمودعه؛ وجحدّ الأول: فهى له) 
[١)قوله:‏ لأنّ الإسلام...الخ؛ حاصله أنَّ الإسلام حادثٌ» والأصلٌ في الحوادث 
تطناف إلى اقرج أوقانه«توائرت أوثائدما يمد امرك فيطياكا زلية. 
["قوله: تحكيماً للحال؛ أي باستصحاب الحال؛ كما في جريان ماء الطاحونة؛ 
فإنّ أيها مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضي المدّةٍ في جريان الماء وانقطاعه» يُحَكُم الحال » 
فإن كان جارياً في الحال كان القولٌ قولَ رب الطاحونة» وإن لم يكن جارياً كان القول 
كول الا جر 

1 قوله: وهي تصلمٌ حجّة للدّفع ؛ وما ذكرّه زفر 45 هو يعتبر للاستحقاق» 
والظاهرٌ لا يصلحٌ للاستحقاق» ويصلح للدّفع. 

[4] قوله: ومن قال...الم؛ يعني إذا مات رجل وله عند رجل وديعة؛ فقال 
المستودع : هذا ابن المت لا وارث له غيره؛ ود يي عه ول امال إليه؟ لإقراره بن 
ما في يده ملك الوارث خلافة عن اليّت » فصار كما إذا أَثر الهملك الورك موحي 
أضالة. 

بمخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبضء وأنْه اشتراه منهء حيث لا يؤمر 
بالدفع إليه ؛ لأنَّ فيه إبطال حق المودع في العين بإزالتها عن يده ؛ ؛ لأنَّ يدَ المودع كيد 
المالك» فلا يقبلٌ إقرارّه عليه» ولا كذلك بعد موته. 

بخلاف المدين إذا ار لوطل الطالكا جسن حيث يؤمرٌ بالدّفع إليه ؛ لأ 
إقرارٌ بخالص حقه ؛ إذ الديونٌ تقضى بأمثالها فيؤمر بالاقع إليه. كذا في «التبيين»'") 

[أقوله: ولو أقر...ال؛ يعني إذا قال مودعٌ اميت لرجل آخر بعدما أقرّ للأول: 


ن تضا 


.)5٠١ : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 


:5 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا يُكفل غريم أو وارث في تركةٍ سمت بين الغرماء أو الورثة بشهود لم يقولوا : 
لا : له غريا آخر؛ أن لآ واركا أخوه:وهو شاط د 
أ للكقر ننه الول ؛ لأنّ الأقرار الأرّلَ لم يكن له مكدٌبٌ فصحٌ» ٠‏ فلايصح 
الثاني ؛ لأنّ الأول مكدب له. 

(ولا يفل" غريمٌ أو وارث في تركةٍ قسَتا بين الغرماء أو الورثة بشهود لم 
يقولوا :لا نعلم له غريما آخرء أو لا وارثاًآخرء وهو احتياطً ظلم" ( : أي إذا شهد 
الثهوة للغرماء أو الورثة» ولم يقولوا : لا نعلم للميّت غربما أو وارثاً آخرء 

قسمت قَسّمَت الشركة ب بينهم» ولا يؤخدٌ منهم كفيلٌ» وقد احتاط بعض القضاة؛ فأخذوا 
منهم كفيلا وهذا ره ظلم 
هذا ابه ؛ وكذبه الابنْ الأوّل» قضي بالمال للابن الأول ؛ لأن إقرارَهُ قد صم وانقطع 
يده عن المال» فيكو هذا إقرارا على القيرة كما إذا كات الأول ابنا مغووفا ٠‏ بخلاف 
إقراره الأول حيث قبل لعدم من يكذبه. 

[١أقوله:‏ ولا يكفل...الخ؛ حاصله: أنه لو قسّم الميراث بين الورثة أو الغرماء 
بشهادة شهودٍ لم يقولوا في الشهادة: لا نعرف له وارثاً آخر أو غرياً آخرء لا يؤخدٌ من 
الورثةٍ أو الغرماء كفيلٌ» والتفصيل في «البحر»” 

["]قوله: وهو احتياط ظلم ؛ قال أبو حنيفة ظلله: هذا شيءٌ احتاط به بعض 
القضاة؛ وهو ظلم» وعنى به ابن أبي ليلى ذيه؛ فإنّه كان يفعله بالكوفة» والمرادُ بالظلم 
المبل عبن سواء السيدا . 

وفيه دليلٌ على أن المجتهدَ يخطئٌ ويصيب» على اذ ايا عد طبري عل 
الاعتزال؛ لا كما ظنّه البعضٌ بسببه ما نقلّهُ يوسفُ بن خالد السّمْتِي أنه قال: كل 
ير سضيت::.واطى عند اللاو اجن 

وتويك : : إن كل مجتهد مصيبٌ بالاجتهادء وإن كان أخطا ما عند الله؛ والدليل 
على صحَةٍ هذا التأويل أنه لوحمل على ظاهره لكان متناقضاء إذ قوله: : الحقّ عند الله 
واحدء يفيد أن ليس كل مجتهدٍ أصاب الحق» وإلاً لكان متعدّداً» فيلزمٌ أن يكونٌ معنى 


.)56 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث كك 


اللاا ‏ ا اا ا ا ‏ ا اا ا0 00ا ا1ااا0ا1ا 01 ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


لله بت حقهم» ولم يُْلَمْ حقٌ لغيرهم ؛ ولأنه' لم يوجد المكفول له؛ وهذا عند 
أبى حنيفة #ه» وعندهما : بالف ة قات لد منهم. 
قوله: كل مجتهد مصيب: أي يصيبُ حكم الله تعالى بالاجتهاد. كذا في «الفتح»'" ؛ 
وغيره. 

والجواب عن قول الإمام في حقٌّ ابن أبي ليلى #5 مع كونه مجتهداء ما قاله 
العلامة الَّتارَانِيُ في «التلويح»”"': من أن المخطئٌ في الاجتهادٍ لا يعاقبُ ولا ينسب إلى 
العلا ين يكرت مخدورا وم اكور ٠‏ إذاليين عليه إل يدل الروسعه وقد قعل فلم 
يتل الحق ؛ ؛ عقا ظلة: إل أن يكو الدكيل الرصن إل السيوات ينا تاععيلا الحقية 
لتقصير منه» وترك المبالغة في الاجتهادء فإِنّهِ يعاقب. 

وما نقلَ من طعن السلف بعضيهم على بعض في المسائل الاجتهاديّة كان مبثا 
على أن طريق الصواب بين في زعم الطاعن. انتهى. ٍ 

١[‏ آقوله: لأنه...الخ ؛ الظاهر المتبادر أنه دليلُ لقوله: وهذا الاحتياط ظلم»: لكن 
الحقّ أنه دليلٌ لقوله: لا يؤخدٌ منهم كفيلٌ؛ وحاصل الدليل: أنَّ حقّ الحاضرين من 
الورثة أو الغرماء ابت سواءً كان ثبوثُهُ قطعيّا أن لم يكن له وارثٌ آخر أو غريم آخر 
بيقين؛ أو ظاهرا بأن كان له وارثٌ آخر أو غريمٌ آخر في الواقع » ولم يظهر عند الحاكم. 

قاكةئس كلت إل عذا ليو دده من الشجه » فكان العمل واجبا عليه ؛ ؛ فلا 
يؤْخَّرٌ لأجل الموهوم: إلى أن يعطى الكفيلٌ كما إذا ثبت الشراءً من هو في يده» أو ثبت 
الدَّين على العبد حتى بِيمّ في دينه» وهذا لأنَّ القاضي مأمور بما ظهرٌ عنده لا بطلب ما 
لم يظهرء فلا يجوز تأخيره'”". 

["آقوله ين .لخ ؛ لأنّ القاضي ناظرٌ للغائبين» ويحتمل أن يكون له 
وارثُ أو غريم غائ نب بل هو الظاهر ؛ لأنّالموت قد يأتي بختة فيحتاط له بالكفالة ؛ 
كنا اقم اللقطة أو الآبى إلى اديه أو أعطلى امزاء الغانب الفققة من فالا وها 


.)1757 «فتح القدير»(:‎ )١( 


.)5147 «التلويح»(:‎ )١( 
.)5١١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )'"( 


604 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ذى اليدٍ بلا تكفيله جَحَدَ دعواه أو لا 
عواه أو لا 
(وعقارٌ” أقامٌ زيدٌ حجّة أنه له ولأخيه إرثاً من أبيهما قَضَى له بنصفيه 
وترك باقيه مع ذي اليل بلا تكفيله جَحَدَ دعواُ أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة ك ط ؛ 
فإنَّ ذا اليد'' قد اختاره المت حلا يي ل اح ل كر 


والجواب عن هذا الاستدلال مذكورٌ في «البحر»'' 0 من المبسوطات. 

[١]قوله:‏ وعقار...الخ؛ يعني إذا ادّعى رجلٌ على آخر عقاراً إرثا لنفسه ولأخيه 
الغائب» وأقام البيّنة أن أباه قد مات وترك ذلك العقار ميراثاً يبنه وبين أخيه فلان 
| لغائب» قضى القاضي له بنصفب ذلك العقار» وترك باقيه» وهو النصفُ الآخر في ياد 
الذي كان ف يدوبلا أخذ كفيل من دئ اليد سواء كات و اليد جاحدا ليذه الدعوى أو 
5 : 

ولا يخفى عليك أن هذا التعميم غير صحيح بعد قوله ١‏ أقام يذ حجة آثهاله 
ولأخيه؛ لأنّ إقامة الحجَّةِ يستلزم سبق الجحودء وأيضا أجمعوا على أنه لا يؤخدُ كفيل 
في صورة الإقرار أيضا » فالصواب أن يبدل قوله: أقامٌ زيدٌ حجّة أنه له ولأخيه بقوله : 

يشبت أنه له ولأخيه؛ فِيشَمل الكبوت بالإقرارء وَل كفل فيه اثقافا :و بالبعة فيه 
ونه ريد ل : جحد دعواه أو لا . فتأمُل فيه. 

["قوله: فإِنٌ ذا اليد...الم ؛ تقريره : إن القضاءً قد وقمٌ مقصوداً للميّت» ٠‏ فإِنَّ 
الوارث قال : هذا ميراث» ولا إرث بشبوت الملك للورثة ؛ ولذا تقَدمٌ ديوثه على 
الميراث» وينفدٌ وصاياهٌ منه» واحتمالُ كون صاحب اليد مختاراً للميّت ثابث» فلا ينتقض 
تمد كما إذااكا فجماهي النو هد . 

والظاهر أن احخاضر رمن حملما عدن النافب ب في استيفاء نصيبه » وليس للقاضي 
أن يتعرّض لِوَدَائمٌ الناس ولا لغيرها حتى يأخدّها من أيدي من هي عنده؛ فصار نظرٌ ما 
لو عرف القاضي ملكا لإنسان ثم رآه في يد غيره فإنّهِ لا يأخدّه منه» ولا يتعرّض له ما 
لم يحضرْ خصمه» فكذا هذا'". 


.)50 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 
.)5١” : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )( 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث حك 


وقول مشلا وقيل : يؤخلٌ هو منه بالاتفاق 
وعندهما إن جحد ذو اليل لا يترك الباقي في ياده ؛ لأنّ الجاحدّ خائن فيؤخلٌ منه” 0 


و هم 


وحمل ف يل أمينه ون ثم يكذ تزك القاضي في بد يدو للابن الغائب» وإذا تُرِك في 
يادو لا يؤخد منه كفيل". 

(والمنقولٌ مثله": وقيل : يؤخدُ هو منه بالاتفاق) : أي إذا كانت المسألة في 
المتقول: 

ب فطل هذا لاف :قال" إذا ترك الباقي في يلره إذا لم يَجَحَد؛ 
ففى صورة الجحود أَوْلى ؛ لأنّهُ مضمونٌ في يده ولو وضع في يد آخر كان أمانة ؛ 


[١أقوله:‏ لأنّ الجاحدَ خائنٌ فيؤخذ منه...الم؛ إذ لا يؤمنُ من الجحود ثانياء 
والقاضي تُعيب ناظراً للغائبين» وليس في تركه في يده شيءٌ من النظر ؛ لأ البيئة لا 
توجدٌُ في كل مرّة» ولا كل قاضي عادل؛ ولأنه يخاف أن يتصرّف فيه ؛ لأنّ مّن يدّعي 
أن الشيء له وهو في يدهء لا يمتنعٌ من التصرّفه فيه عدلاً كان أو غير عدل؛ بخلاف ما 
إذاكان 7 لأنَّ النظرَّ في تر كه في يده متعين. 

["]قوله: لا يؤخذ منه كفيل ؛ لأنَّ أخدٌ الكفيل إنشاءً المخصومة:؛ فإِنّ ذا اليد ريّما 
لا يسامح تفسه في دفع الكفيل» والآخيُ الحاضرٌ يطالبة بالكفيل افككا الخصوية: 
والقاضي إنّما نصب لقطعها لا لإنشائها. كذا في المذاية)” '' و«النهاية». 

[لآقوله : مثله ؛ أي مثلُ العقارٍ في أنه قضى بنصفه للمدّعي الحاضر» وقرك نياقيه 
في يد ذي اليد بلا تكفيلِه عند الإمام؛ ويترك في يد ذي اليد إذا كان جاحدا عندهما. 

[:]قوله: قيل لي وقول الإمام فيه أظهر من قوله في العقار ؛ 

عند إن يدتكلة: شفع باحك ف وةاء ؛ لأنّه يصيرٌ صورة ومعنئ؛ لأنه لو هلك 
ا ا 00 
أمين لا يصيرٌ محفوظأ معنىّ ؛ لأنّه غير مضمون عليه. كذا في «الكفاية»" 

[0أقوله : فإنّه..الى ؛ هذا دثير على الماقلرون المقولهبوالعقان: 


.)١١7 «البداية»(”7:‎ )١( 
.)1735 : (؟) «الكفاية»(5‎ 


١ه‏ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ووصية بتلَثو ماله على كل شيءء ومالي أو ما أملك صدقة على مال الرّكاة 
وقيل"": : يؤخدٌ منه عند الجحود اتّماقا. 

(و وصّية'' بكُلْثْ ماله على كل شيء؛ ومالي أو ما أملك صدقة”" على مال 
الزّكاةٍ)» هذا عندنا 

[١قوله:‏ قيل يؤخذ...الخ؛ ؛ لأنه يحتاج فيه إلى الحفظء والتّرع أبلغ فيه أمّا أنه 
يحتاج فيه إلى الحفظ فلات دين واعطي زنياه اللااق انير عله وان أن الذرم ع أبلغ 
فيه فلآنه نا جحد من بيده يتصرف لخيانيه أو ع تايا ار جام 
ووضعه على د يد أمينٍ كان عدلاً ظاهراء فكان الما به حفوظاً . كذا في «العناية»""© 

وله ووم 5 أبعي أن رجلا لوراوطى ول توهال » فالثلث يقع على 
كل ماله؛ لأنها أخت الميراث؛ والميراث يجري في الكل» فكذا هيء ولو قال: مالي 
صدقة؛ء أو قال: : ما أملك فهو صدقةٌ؛ فهويقمٌ على مال الزكاة؛ كالتقدين ومال 
السّوائم» وأموال التجارات بلغ التّصاب أو لاء وسواء كان عليه دير مستغرقٌ أو لا ؛ 
لأن اعتبرٌجنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطها. 

ويدخل فيه الأرض العشرية عند أبي يوسف 5 ؛ لآنها سببُ الصدقة» ألا ترى 
أناجهرنها فصرف الركا كاي جه الضدقة قو فيها راجحة» وعتد محمد لا تدخل ؛ 
لأثها سبب المؤنة ؛ ولهذا يحب العشرٌ في أرض الصبي والمكاتب» وفي أرض لا مالك لبا 
كالازقافة» فكانت بنهة المانة رائسحة طده: 

وذكر في «النهاية» قول محمَّدٍ مع قول أبي حنيفة #ه؛ ولا تدخلُ الأرضٌ 
الخراجيّة ؛ لأنها محّضت مؤنة» ولا يدخلٌ الرقيقٌ للخدمة؛ ولا العقار, وأثاثُ 
المنازل» وثياب البذلة» وسلاحٌ الاستعمال ونحو ذلك ثما ليس من أموال الزكاة . كذا في 
شروح «الكثز». 

[""آقوله : أو ما أملك صدقة؛ ومن مشايخنا مّن قال في قوله: بعالك ركنم 
ما أملك صدقة يب عليه أن يتصدّقّ مجميع ما يملك ؛ لأن لفظ الملك أعم من لفظ 
المال» فإ لفظ الملك يطلق على المال وعلى غيره. 


.)5739 : «العناية»(5‎ )١( 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث ١١اه‏ 


فإن لم يد إلا ذلك أمسك منه قوئّه ؛ فإذا ملك تصدّق بما أخذّء ولم يقدر بشيءٍ 
لاختلاف أحوال الناس 
وعند زفر"' # يّقَمُ على كل شيءٍ كما في الوصية قضية لإطلاق اللفظ, وين 
اعتبرنا'"' إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى. 

(فإن لم يد" إلا ذلك أمسك منه قوئّه» فإذا ملك تصدّقّ بما أخدّء ولم 
يقدر بِشَىءِ لاختلاف أحوال الناس ) 

ألا ترى أنّه يقال: ملك النكاح » وملك القصاص » وملك المتعة» والمال لا يطلق 
على ما ليس بمال» فإذا كان لفظ الملك أعمٌ يتناول جميمٌ ما يتصدّق به كما لو نص 
فلن 


-. 


لكنّ الصحيحٌ أن لفظ الماك والمال سواءً في الحكم» وهو الاختصاص بالأموالٍ 
الزكاتية ؛ لأنّ الظاهرّ من حال الناذر التزام مُ الصدقةٍ من فاضل ماله » فإِنَّ الحياة مظئّة 
الحاجة إلى ما تقومُ به حوائجُه الأصليّة» والمال الفاضلٌ عن حوائجه الأصليّة هو مال 
الزكاة» فيختصان به”© 

١1‏ أقوله: : وعند زفر 5ك؛ في كلتا الصورتين يقع على كل شيم من أمؤالة “شواء 
كان من أموال الزكاة أو لا ٠‏ فيلزمه التصدّق بالكل» وهو القياس قضية؛ لإطلاق 
ا إطلاق ما قاله » فإنّ لفظ المال يتتناول الكل » قال الله ج : 0 


2 


كرا نولم بدك بالطل [النساء: 79]. 
[لقوله: ونحن اعتبرنا. .الخ ؛ هذا وجه الاستحسان» وتقريره: : إن إيجاب العبد 


ما اسار اود ا ل ا 
المال في باب الصدقات ينصرف إلى البعض» »كما في قولهعّل : 8[ ف أنوييم حَنّ مَعلوم )4 '", 
ةل وعم 

وقوله عل : #حُذَيِنَ م مُوِْمْ صَد : َطْهَرَهُم “4 

تكذااها يو المتاعالى نفو لانن الوضية1 فإنها أخت الميراش من حيث 
أْهما يثبتان الملك بعد الموت » والله مل قد أوجب الميراث في كل عين ودين» ولا يختتص 
الوك كال دون عاله 

[آقوله: فإن لم يجد...الخ ؛ يعني إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجاب 
)١(‏ ينظر: «العناية»(/ا: 9867). 


() المعارج: 75. 
() التوبة: 7 .١١‏ 


اه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومن الايضاء , بلا علم الوصي به لا التوكيل 


قيا"" قيل": امحترفا يمك لنفميو وعياله قوت يوم» وصاحب الستغل"ما يحتاج لبه 
إلى وصول غلته وأكثر ذلك شهرء وصاحب الضياع إلى وصول ارتفاعه» واكه” 
ذلك سنةء وصاحب التّجارةٍ إلى وصول مال تجاريّه. 

(وصمٌ الإيصاءً بلا علم الوصي به لا التوكيل): أ أ ىالل شعها وها 
بعد موتّه ". ولم يعلم الوصي بذلك ؛ فباع شيئا من تركته يجوز بيعّهء بخلاف"' ما 
إذا وكل رجلا بالبيه 
يمسك من ذلك قدرٌ قوته»_فإذا أصاب شيئاً من المال بعد ذلك تصدّق بمثل ما أمسك ؛ 
لأنّ حاجئّه مقدّمة» ولو لم يمسك قدرٌ حاجيه لَتَكُفُّف النّاسَ من ساعته؛ وليس من 
الحكمةٍ أن يتصدّق بما عنده ثم يتكفف الئاس من ساعيه. 

١3‏ أقوله: قيل...الم؛ لم يبيّن في «المبسوط» قدر ما يمسك؛ لأنٌ ذلك مختلف 
باختلافم العيال؛ وباختلافي ما يتجدّد له من التحصيل» » فبعض أهل الحرفف هو يحصل لهم 
كل يوم؛ وبعضهم كل ثلاثة أيَام؛ وبعضهم أكثرء وبعضهّم أقل؛ وكذا أهلُ التجارة , 
وأهل الزرع يتجدّد له حاصله. 

["أقوله : المستغل ؛ اسم مفعول من الاستغلال» أو ظرفُ منهء والاستغلال: 
غله كرفق وغل ]ارون واس وير كساتيدن هله داقن وغله در اهدهر خبرى اذ 
حبوب ونقود وجزآن غلات ج 0 

وقال في «ذخيرة العقبى»' : صاحب ب المستغل : : صاحب الل الذي يملك الدورٌ 
وانقوانيك والبيوات الس يؤجرنها بشهن) لأ يذه تقض إلى ما ينفقٌ شهرا فشهرا لتيل 

الآقوله: : بعد موته؛ هذا قيدٌ مستدرك قاذ الوفتيه غلك ضاف ايها بعد 
الموت بطريق التبرعة إلا أن يقال: إِنّه إشارة إلى وجه الفرق بين الويصاءٍ والتوكيل ؛ 
00 

[آقوله: بخلاف...الخ؛ وجه الفرق : إن الوصيّة خلافة ؛ لإضافتها إلى ما بعد 
الموت؛ وهو زمانُ بطلان الإنابة» فلا تو قف قف على علم الوصي ٠‏ كما في تصرّفي 
الوارث؛ حتى لو باعٌ الوارث تركة موريه بعد موه وهو لا يعلم موه جارٌ ببعٌهء فكذا 
لويد 


ذا 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص177). 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث : اه 


وشرط حَبَرُ عدل ؛ أو مستورين ؛ لعزل الوكيل ؛ ولعلم السيدٍ بجناية عبده؛ 


0 3 ه« 


ولم يعم الوكيلٌ بالك فباعٌ شيثا من الك لامجو بيه وخ أبس برديفا ني 


فنا 


لا يجوز بيع الوصي 
ير أومستورين” ؛العزل الوكيل » ولعلم السّيل يجناية 

عبده ؛ وللشفيع بالبيع » والبكر بالتُكاح ؛ ومسلم لم يها جر بالشرائع لا لصحة 

التو كيل) 

ما الوكالة فهي إثبات ولاية التصرّفم في ماله؛ وليس باستخلاف؛ لبقاء ولاية الموكل ؛ 

فلا تصح بلا علم مّن يبت يثبت له الولاية» كإثبات الولايةٍ بإثبات الملك بالبيع ؛ولأنٌ الموكلٌ 

قاد فيتصرَّفُ بنفسيه» فلا يفوت النظرء افلا حاجة إلى إثباِِ بدون العلم ؛ #عخلافي الميت. 
١‏ ]قوله: : ليوز بيع الوص أيضا ؛ بناءً على عدم صحَّةٍ الإيصاء بدون علم 


الوصيّ عنده؛ ووجهه أن كل واحلو من الإيصاء والتوكيل إنابة» إلا أن أحدّهما: وهو 
التوكيل في حال الحياة» والآخرٌ: وهو الايضاء بعد الممات: 

["آقوله : وشرط خبرٌ عدل. .الم ؛ هذا قوله؛ وقالا : لا يث يشترط في الخبر بهذه إلا 
التميز؛ لكونها معاملة؛ وله : أنّ فيها إلزاما من وه دون وجهء فيشترط أحدٌ شطري 
القياذة عزفا العدالة أل ادن 

["اقوله: أو مستورين ؛ ظاهر قولهء أنه لا يقبلّ خبر الفاسقين؛: وهو ضعيف» 
والتصحيح قبوله وثبوت هذه الأحكام ؛ لأنّ تأثيرٌ خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر 
العدل يدلبل الم قر تنى بقهادة واعو عد لم ياقة ورشهادة داسقين ينفا. كما في 
«الدن)" تاذ عد «الفتح»'""؛ ولذا قال في «الدر المختار»'": أو فاسقين في الأصح. 

[:آقوله: ومسلم لم يهاجر؛ وكذا الإخبار بعيبو لمريدد الشراء» أو حجر مأذون» 
وفسخ شركة» وعزل قاض »ء دمتولي وقف . فهي عشرة يشترط فيه جد سنطرى 
الشهادة لا لفظها. كذا في «الدر المختار»©) 


.)0١ «البحر الرائق»(:‎ )١( 
.)579 : «فتح القدير»(7‎ )1( 
.)73 5137 : (؟) «الدر المختار»(5‎ 
.)751/ : «الدر المختار)(5‎ )( 


1ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


مووو وو و 060 


0 


ا ازذا غدل الوك الوكيل ٠‏ فأخبرَهُ بذلك عدلٌ أو مستوران لا يصح تصرفة بعد 
ل ل 
هذا إذاجسيئ خطأ فََلِمَ السيّدُ يجنا يِه بإخبارٍ عدل أو مستورين ؛ فباع السَيد 
يكو عار لفداه» وكا فلم الع يم رسكت إن بعلل أ 
مستوران»؛ يكون سكوثة تسليماء وكذا في علم البكر بإنكاجها إذا سكتت, 
ل اه ل سي ويك 

أما صحة التوكيل فلا يشتر للا ذلك حّى إذاأخبره فاسق بأن فلا وك 
بالبيع ٠‏ فباع؛ را ا يشترط العددٌ والعدالة في الشّهادة ؛ 
لأنها إلزاة ص لوي من لكين آنا التركيل فلس فيه معاي الالرام أصلاء فلا 

يشترط فيه شيءٌ من وصفي الشّهادة : أي العددٌ والعدالة. 

وأمّا عزلُ الوكيل ونحوه فإلزام من وجه دون وجه ء فمن حيث إِلَّه لا يبْقَى له 
ولاية النُصرفو يكونٌ إلزامٌ ضررء ومن حيث أن الموكل يتصرف في حق نفس 
بالعزل ليس بإلزامء فيشترط له أحدُ وصفي الششهادة. 

١1‏ أقوله: وكذا...الخ؛ حاصلّه: أنه لو أخبرٌ فاسقٌ للسيد بأنّ عبدّه جنى خطأ فباعَ 
أو عتق لا يصيرٌ مختارا للفداء عنده؛ وعندهما : يصير. والشفيع إذا سكت بعدما أخبره 
فا سق بالبيع لا يكون تاركاً للشفعة عنده» وهما يكون, 

وإذا أخبرٌ فاسق البكر فسكتت لا تصيرٌ راضية بالدكاح عنده» خلافا لهما. ومن 
0 ا 

ط سائرٌ الشروط في الشاهدٍ مع العددٍ أو العدالةٍ على قول الإمام» فلا يثبت 
يا راسد راسي راو ارد ا الع لك رعلا بأد و اليه 
الخصم ورسوله فلا؛ يشترط فيه العدالة» حتى لو أخبرٌ الشفيح المشتري بنفسه وجب" 
الطلبُ إجماعا. 

والرسولٌ يعمل بخبره وإن كان فاسقا اناق صدّقه أو كذبه. كماذكره الإسبيجابي. 
وكذا لو كان الرسولٌ صغيراء وظاهرٌ ما في «العمادية»: نه لا بد من أن يقول له إِنّي 
رسول يعؤلك: كذا في «منح الغقارء ا 1 
1"قوله: لأنه. اخ حاصلَهُ أنّ التوكيلٌ من المعاملات فلا د يشترط فيه إلا التمييز. 


() «منح الغفار»(ق؟ : .)/١١5‏ 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث هاه 


ولا يضمن قاض أو أمي إن باع عبد للغرماءء وأخدثئُ فضاعٌ واستحق ق العيد أو 
مات قبل القبض» فيرجع المشتري على الغرماء » وإن باءً 

0 انه إناجاع خيذا للتيماة :لق بان عيدا للمنيول 
لأجل الدّائنين» (وأخدٌ ثمنَهُ فضاعٌ واستحق قّ العبدٌأ و مات قبل القبض» ٠‏ فيرجع 
المشتري على الغرماء) ؛ اله" تعر اروم على القاطي فيضن العرماك لان 
القاضي قد عَمِلَ لمم ؛ وأمين القاضي كالقاضي. 

(وإن باعٌ الوصي لهم بأمر قاض" 

١[‏ أقوله: ولا يضمن ؛ صورة المسألة: إن رجلاً مات وعليه دينٌ ألفُ درهم مثلاً 
لرجل» وله عبد قيمته ألف درهم» فرفمٌ الغريم إلى القاضي» فباعٌ هو أو أمينه ذلك 
العبد؛ لأجل قضاء الدّينء وأخدٌ ثمنه فضاعٌ الثمنُ واستحقّ العبد» ونُزعٌ من يد 
المشتري» أو مات قبل القبض لا يضمن القاضي ولا أمينه ؛ لأنَّ أمينَ القاضي قائم 
مقامّهء والقاضي قائمٌ مقامَ الخليفة» وكلّ واحدٍ منهم لا يلزمهُ الضمان ؛ لأنّه يؤدّي إلى 
تقاعد النّاس عن قبول هذه الأمانة» فيلزم تعطيلَ مصالح المسلمين. 

["أقوله: أو أمينه ؛ اعلم أن أمينَ القاضي هو من يقول له القاضي : جعلتّك أمينا 
في بيع هذا العبدء أما إذا قال: رن ا لعزم ةوالع 
أثهالا تلحمه غهةة ) ذكرة ه شيخ الإسلام خُواهّر زَادّه. كما في «البحر»” ' معزيا إلى «شرح 


التلخيص» للفارسى 
["اقوله لآنه: 0" ؛ تقرير أن الرجومٌ على القاضي أو أمينه لما تمثر؛ كيلا 
يتقاعدٌ الناس عن قبول هذه الأمانة» 2 فتضيع الحقوق» فلا جرم أن المشتري يرجع على 


ل 

ووجه الرجوع عليهم: : أن البيعٌ قد وقم لهم ٠‏ سواء كان ذلك البِيعٌ صادراً عن 
القاضي أو أمينه؛ ولبذا يباعٌ ذلك العبدٌ يطلبهم ‏ » فكانت العهدة عليهم لا محالة عند 
تعر جعلها على العاقد» كما تجعلُ العهدة على الموكل عند تعدّرٍ جعلها على الوكيل 
في اللحجور عليه 


[؛ ]قوله : بأمر قاض ) والتقييدٌ بأمر القاضي اتّماقي» ولهذا قال الحصيري: أمرٌ 


.)0١ «البحر الرائق»(لا:‎ )١( 


51 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ع ورور ص مل 


فا ستحقّ العبدُ أو مات قبل قبضيه فضاعً نه رَجَعُ المشتري على الوصي؛ وهو 
الوك اي ا ل 
فاستحقّ العبدُ أو مات قبل قبضيه فضاعً نّهُ رج المشتري على الوصي» وهو 
عليهم) ؛ لأنّ العاقد"' هو الوصيٌ فعليه الرُجوع » والوصي يَرْجِعٌ عليهم ؛ لان" 
َملَلأجلهم. .. 

(ولو أمرك قاض" 
القاضي وعدمّه سواء. كذا في «المنح»'"' ؛ ولذا قال في «الدر المختان»”"' : بأمر القاضي أو 


بلا أمره. انتهى. 

[١أقوله:‏ لأنّ العاقد ؛ هو الوصيٌ نيابة عن الميّتَء أمّا إذا كان اميْتْ أوصى إليه 
فظاهرٌء وأمًا إذا نصبّه القاضي فكذلك ؛ ؛ لأنّ القاضي نما نب ؛ ليكو قائمً مقام 
اميّتء لا ليكون قائماً مقامٌ القاضي» ونا كان الوص نائباً عن اميت فترجعٌ الحقوقٌ إليه 
فعليه الرجوع. 

["أقوله: لأنه...الخ؛ أي لأنّ الوصيّ قد عمل لأجل الغرماء» ومّن عمل لغيره 
عملاً ولحقّه بسبيه ضمانٌ يرجم به على من يقعٌ له العمل» وقيل: لا يرجع عليهم ؛ 
لآل اعفان وعد ع نيه رالأرل اف 

[ل'آقوله : ولو أمرك قاض. .الخ ؛ أي لو قال لك قاض عالم عدل : : قضيت على 
هذا بالرّجم فارجمهء أو بقطع اليد فاقطعهاء أو بالضرب فاضربه؛ وتشك املك ولا 
0 لأنّ طاعة أولي الأمر واجبة ؛ لقوله عله : +[ أطِيهوا الله وأطِيعُوأ 
لول وأو الأ ينكد 4”". 

وفي تصديقِه طاعة؛ ولاه احبر سن انرينك ناد ق اتفال » فيقبلٌ قوله ؛ 
خُلُوهِ عن التّهمة: وفيه بحثٌ الشيخٌ الأكملٌ في «العناية»' © ينا فيا هقالط نيه إن 


م6 عاس 
0 


.)ب/١١5 «منح الغفان»اق؟:‎ )١( 
.)357/4 : (؟) «الدر المختار»(5‎ 
.094 النساء:‎ )7( 

(5) «العناية»(7 : 57 5). 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث /ااه 


عالمٌ عدلٌ بفعل قَضّى به على هذا من رجم» أو قطع» أو ضربو وَسيعَكَ فعلّه 
وض دف خدلاتما جاهل: 1 
عالم عدل"'بفعل قَضَى به على هذا من رجمء أو قطع امسو رسك ندل 


:0 _.ء لئ 2 07] 


وصدق عدل جا 

ولأنه ل لولي في موضع إلا قاض واحار في الأعصار. رلوم يل قزل وده 
ولي في مكان قاضيان» فَمْلِمَ بذلك أن قوله حجّة» ثمّ رجع محمد ذه عن هذاء وقال: 
لا تأخلد بقوله حتى تعاينَ الحجة +ألكر قولة عتم الخلط واخطأ» والتدارك ع كرد 
وعلن هذه الزاوية لأ يقئل كناب 

وكثيرٌ من مشايخنا أخذوا به» وقالوا: ما أحسنْ هذا في زماننا؛ لأنّ القضاةٌ قد 
فسدوا فلا يؤمنون على نفوس الناس ودمائهم وأموالهم إلا في كتاب القاضي إلى 
القاضي» فإفهم أخذوا فيه بظاهر الرواية للضرورة. 

وقال في «البحر»'"': لكني رأيت بعد ذلك في «شرح أدب القاضي» للصّدرٍ 
الشهيد #5 : : إن صح رجوعٌ محمد إلى قولبماء واه غشام 5ه عنه: انهي: فالحاصل 
أنّ محمّدا وافقهما أوَّلا ثم رجم إلى ما ذُكِرَ عنه ثم صحّ رجوغه إلى قولهما. انتهى ما في 
«البحر». 

١[‏ أقوله: عالم عدل؛ يده هاهنا بكون القاضي عالماً عدلاً وفي «الجامع 
الصغير»'"': لم يققيده بهماء قال العيني”"» والرَيْلْيِيَ” : هو الظاهرء أقول: لعل 
المصنّف ضيه مشى على ما قال الإمامٌ أبو منصور الماتريدي ذه من أنّ القاضي إن كان 
عالاً عدلا يقل قوله ؛ لانعدام تهمة الخطأ واخيانة. 

وإن كان عدلا جاهلا يُستفْسَر؛ قاذ السيف الت ويقي اتش ةو ل 
وإن كان جاهلاً فاسقا أو عالماً فاسقاً لا يقبلُ إلا أن يعاينَ سبب الحكم ؛ لتهمةٍ الخطأ 
والخيانة» كما سيصرّح الشارح 5ك به. 

["قوله: سكل ؛ وإنّما يحتاجٌ إلى استفسار الجاهل ؛ لأنه ربّما يظنُ بسبب جهله 
غير الدليل دليلا. 

.)0 5 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 
.)5 ٠٠ «الجامع الصغير» (ص‎ )1( 


(9) في «رمز الحقائق»(؟ : 98). 
(5) في «تبيين الحقائق»(5 : .)3١6‏ 


1ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فأحسن تفسيرهٌ» ولم يُقبَلْ قول غيرهماء وصّدْقَ قاض عُزِلَ» وقالٌ لزياو: أخذ 
منلكَ ألفأ قضيت به لعمروء ودفعيهُ إليه » أو قال له ا 
الات وش ل رات اريك ل لاه 
فأحسنّ تفسيرَه"'» ولم يُقبّلْ قول غيرهما): القا 

3 إما عالم عادل. 

”. أو جاهل عادل. 

*. أو عالم غير عادل. 

5" أو جاهل غير عادل. 

الأول إن قال لك : قضيت لك بقطع يد زيدٍ فاقطع يده جاز لك قطع يليه. 

والقاضي الثّاني : إن قال هذا فلا بد من أن تسأله عن سبيه؛ فإن أحسن 
تفسيرَه وجب تصديقه » فيجودٌ لك قطع ياره. 

وأا الأخيراة فلا ل تولوها. 

(وصد ق"' قاض عَزِلَ» وقال لزيد : أخذتُ منك ألفا قضيتٌ به لعمرو, 
رافك إل أو قالاله : قضيت بقطع يدك في حق» واذعى زيدٌ أخذه وقطعة 
ظلماء وأق ” بكونهما في قضائه) : لأنّ زيدا لا أقرٌ يكوثٌ الأخدٌ والقضاءً بقاع ل 
في زمان قضائه؛ فالظاهرُ أن القاضي لا يظلمٌ ٠‏ فالقول للقاضيء أمّا إذا لم يقر 
بكونهما في زمان قضائهء بل قال : إِنّما فعلت هذا قبل التّقليدء أو بعد العزل؛ ٠‏ فإن 
أقامَ بِيّنَةَ على هذا فالقاضي يكونُ مبطلاً في هذا الفعل وان كك بكر ا 
فالقول للقاضى . 

١[‏ أقوله: : قأحسن تفسيره ؛ بأن يقول في حد الزنا : إنّي استفسرت المقرَ بالزنا كما 

هو المعروفُ فيه؛ء وحكمت عليه بالرّجم ‏ ويقول في حد السرقة : إِنه نبت عندي بالحجة 
أنه أخدٌ منه نصابا من حرز لا شبهة فيه» وفي القصاص إن عمل عهذا بالا شبهة: 

["قوله: وصدق. .لم ؛ ؛ يعني إذا قال القاضي وبعد عزله قال لزيد : : أخذت منك 
أنفا ودفعتها لعمرء وقد قضيت بها له» فقال زيد : أخذئها مني ظلماء فيصدّقٌ القاضي 
ويعتبرٌ قوله» وكذلك إذا قال لزيد بعد عزله: قضيت بقطع يدك في حق» وقال: قطعتُها 
ل 

['اقوله : وأقر...ال؛ فعْلِمَ من هذا أن المأخودٌ منه المال» والمقطوع يده إذا زعم 


كتاب القضاء/ باب التحكيم والقضاء بالمواريث 1ه 


وج رمم مم ااال اام اااي يايو ددن ووه 


مام لاي اياي اياي يلايلا 


أنه لم يكن قاضياً يومئذر وما فعل ذلك قبل التقليدٍ أو بعد العزل كان القولٌ قول 


المدّعي» نص عليه شمس الأء ئمّة السَرّحْسِي ؛ لأنَّ هذا الفعل حادثُ فيضاف إلى أقرب 
أوقاته. 


وَمَوه دعن تازضا مازقا لا يضدق إلا حك لأنّ الأصل أنه متى وقعت المنازعة 
في الإسنادٍ يُحَكُمُ الحال» كما إذا اختلفا في جريان ماءٍ الطّاحونة. 

وقال صاحب «الهداية»”": القولٌ قولٌ القاضي أيضاء هو الصحيح ؛ لأنّه أسند 
قعل زان اله معهيؤدة ستافبة للسمان» فهبان كا إذا قنال» طلقت أو أعتعت وآنا 
مجنرن والجنونُ كان معهودا منه. انتهى. 

وصحّح القول المشهورٌ المذكور في «البداية» الرّيُلَي”") كنا وا هو عا 
فخر الإسلام علي البَرْدَوِيّ ده , والصدر الشهيد 5 وذكر له نظائرٌ متعددة» سلف 
بسطا لائقاء وصحّحه في «الملتقى»”" أيضا 


عشمنت 


' .)١1١5 «المداية»(7”2:‎ )١( 
.)5١0 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )( 
(؟) «ملتقى الأبحر»(ص؟17).‎ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
كتاب الشهادة والرجوع عنه''' 

[١]قوله:‏ كتاب الشهادة والرجوع عنها؛ اعلم أن المنبادرٌ كان تقديم مسائل 
الشهادةٍ على القضاء ؛ لأنَّ القضاءً موقوفٌ على الشهادة؛ إذا كان ثبوت الحق بهاء لكن 
أخّرها ؛ لأنَّ القاضي يحتاج إليها عند الإنكارء فكان ذلك من تتمّة حكمه: أو لأنَّ 
الشهادة إِنّما تقبل في مجلس القضاءء ولا تكون ملزمة بدون القضاء. 

والرجوعٌ عن الشهادة وإن كان رفعاً للشهادة الكث ا قات كمشيرل 
نواقصص الطّمارة في الطهارة ؛ ولنذا أورذه في «كتاب 00 وذكره صاحب 
«البداية»! ' في كتابي على حدة؛ نظرا إلى أنه مبائنُ لباء ومبائن م الشيء قسم برأَسهٍ غير 
مندرج تحته» والشهادة: خبر درست واكاهي قاطع و 2 كي ورداه خداي تعالى. كذا في 
«منتهى الأرب». 

قال كبودت الشوء : اطَلعتُ عليه وعاينئّه» وأنا شاهدء والجمع أشهادٌ 
وشهودء مثل شريف وأشرافء وقاعدٌ وقعود» ويعدى بالممزة» فيقال: ايده 
الشيء ؛ وكبيدث الحيد أدركته وشاهدثة مكاهدة “مغل : عايتٌهُ معاينة وزنا ومعنى» 
وقد الدع كلك وشينت الس حك ثداقانا شاهة وشهيد أرضا. 

وعليه قوله جل و هَمَن عد ون ألذَهْرَ َلِيضَمَهُ قلنصمة 4" ؛ أي من كان حاضراً في 
الشهر مقيماً غيرٌ مسافر فليصم ما حضرّ وأقام فيه؛ شيل يكذ شيادة معدي بالناءا؛ 
لآنّه بمعنى أخبر به» قال ابنْ فارس : الشهادة : الإخبار ما قد شوهد . كذا في «المصباح 
المنير»'"+ وإن شكت شعت زيادة التفصيل فارجم إليه 

وفي الشريعة: 11110 انه انار و للقيو فاق لخر 

شروطها كثيرة» تأني في أثناء المسائل إن شاء الله جلو حتى قال صاحب 
«البحر»””؟' : إِنَّ شرائطها: أحد وعشرون:ء ومحاسئها كثيرة» منها: امتثال الأمر في قوله 
علا: وا ملت مل هب اليس 4 
)١(‏ «البداية»(7: .)١17317‏ 
(؟) البقرة: .١86‏ 
() «المصباح المنير»(اص5 77). 


(؟) «البحر الرائق»(/: /01). 
(0) المائدة: م 


ف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
هي إخبارٌ بحق للغير على آخر؛ وتَجِب 
(هي إخبارٌ”' بحق للغير على آخرّ)ء الإخبارات ثلاثة : 

١‏ ما بحق للغيرٍ على آخرء وهو الشّهادة. 

> اأوكر ارهن احم وهو الدّعوى. 

”.أو بالعكس» رفن الذقزار: 


و 
2 2 1 


كاه 


وركتها: استعمال لفظ الشهادة. 

وحكمها: فرض الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية» فلو امتنم القاضي 

عن الهم بهابحة جود شرائطها أثم ؛ لتركه الفرضء وهو قضاؤهٍ بهاء واستحق 
العزل ؛ لأن الفاسق يستحقهُ على المذهبء وَعُرّرٌ لارتكايه الممنوعٌ شرعاً» وكفرٌ إن لم 
يعتقدٌ افتراض القضاء عليه بعد توفير شرائطه. 

/ والقياسٌ يأبى أن تكون الشهادة ملزمة ؛ لأله خبرٌ محتمل للصدق والكذب؛ لكن 

ترك ذلك بالنصوص والإجماع » وزيادة التحقيق والتفصيل في المبسوطات. 

١1‏ أقوله : : هي إخبار. الى ؛ فالإخبارٌ يتناولٌ المجاوزة والشهادة والدّعوى والإنكار. 

وقوه تق ؛ يخرج المجاوزة. 

وقوله: للغير؛ أي لغير المخبر» يخرج الدّعوى؛ وكذا يخرج الإنكارء فإنّه إخبارٌ 
بما في يلو لنفسه. 

وقوله: على آخر؛ يخرج الإقرار» ولا بد من قي د آخرء وهو قولنا: في مجلس 
الحكم؛ البخر والين وعلس احكم ٠‏ فإنه لا يسمّى شهادة» ويدخل في هذا 
التعريف دعوى الوكيل» ويخرج عنه الشهادة في الرّنا والشهادة في هلال رمضان؛ 
وهلال العيد»ء إلا أن يقال: : إِنهِ يبت بذلك حق الحدٌ للشارع على الزاني: وحق الصوم 
أو القطر غلى المكلات. 

إن المراد بالإخبار أعسم من أن يكونٌ بلا واسطةٍ أو بواسطة ؛ كالشهادة بالبيع ؛ 
فإنها بالواسطة شهادة بحق الثمن للبائع على المشتري » وإلا ظهرَ أن يقال: هي الإخبارٌ 
بصحة الشيء عن عيان أو سماع في مجلس الحكم على وجه لا يعودٌ منفعيٌهُ أو ضرره إلى 
المخبر» بذلك يندفع الاعتراضات. كذا ذكره اليرْجَنْدِيُ في «شرح الثُقاية». 

["آقوله: وتجب بطلب المدعي ؛ يعني يفترض أداؤها إذا طلبت منه ؛ لقوله عل : 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد وفن 


بطلب المدّعمٍ 
بطلب المرّع ""' 
+ وَلَايأب شهدا ذا مَا دعو /ي”" ٠‏ وقوله عل : (2]: تكشثوا الشّهصدةً ومن يَككْمَهَا 
نه ثم معد '''. وهذا إن كان نهياً عن الإياء والكتمان» لكن الثمى عن الشيء 
يكون أمرا بضدّه إذا كان له د واحد ؛ لأنّ الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به. 

فكان أداء الشهادة فوضا قطعا كريظة الانزياء عن الكتمان» فصار كالأمر به بل 
آكد؛ ولهذا أسندّ الإثم إلى الآلة التي وقع بها الفعل وهو القلب؛ » لِمَا عرف أن إسناد 
التعل إل له يكون أقوى مق الاشتاد إلى كله فقوله: : أبصرته بعيني أقوى من قولهم 
أبصرتّه » وإسناده إلى أشرفه الجوارح دليلٌ على أنه أعظم الجرائم بعد الكفر بالله غللة. 

ثم نما يأثم إذا علم أنّ القاضي يقبل شهادتّه وتعيّن عليه الأداءء وإن عَلِمْ أن 
القاضي لا يقبلُ شهادئّه» أو كانوا جماعة فأدّى غيره تمن تقل شهادته فقبلت » قالوا: 
الاياثمء وإن اذّعَى غير » ولم تقبلّ شهادئه يأثم من لم يؤدٌ إذا كان من تقبل شهادته؛ 
لأنّ امتناعه يؤدّي إلى تضييع الحقوق. 

هذا إذا كان موضمٌ الشاهدٍ قريباً من موضع القاضي» وإن كان بعيداً بحيث لا 


رو ع وير 


مكنهُ أن يَغْدُو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك ؛ » قالوا : :«الاياثم 0 
لأنه يلحقةُ الضرر بذلك وقال لله : # ولا يِصَاد كب و سَهِيدٌ 4 ". 


م 


ثم إن كان الشاهدٌُ شيخاً كبيراً لا يقدرُ على المشي إلى مجلس الحكم وليس له 
شيءٌ للركوب فأركبّه المدّعي من عندهء قالوا: لا بأس به» وتقبل شهادته ؛ لأنّه من 
باب الإكرام للشهودء وقال وَيد: وأكرمرا الشووه» “© وإن كان يقدر وركبه المدّعي من 
عنده قالوا: لا تقبل. كذا في «التبيين»” » وغيره من المبسوطات. 

[١]قوله‏ : بطلب المدّعي ؛ قال شيحٌ الإسلام 5: لو أَخَّرٌ الشاهدُ الشهادة بعد 


.187 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 5/817؟. 

3) البقرة: 587. 

(5) في «مسند الشهاب»(١1:‏ 2)551 وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال ابن حجر: ضحيف » 
وضعّفه البرقاني والعقيلي» ينظر: «كشف الخفاء»(1: 1415 - »)١110‏ و«التلخيص»(؛ : 
)»). ولاخلاصة البدر»(5 : .)١19/8‏ 

(0) «تبيين الحقائق»(5 : .)75١1/‏ 


34 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 


0 الحدودٍ ا " ويقو ل فى في السرقة قه: قة: أخل لا لا سرق 
يٍِ 


0 5 أفضل ٠‏ (ويقول في السرقة : أخذّء لا سَرّق): 


لما ا : أحذ)؛ علا" , 5 حو المالك 0 
للللت بلاهقو طاخر له اذى ل تقبل شهادثه ؛ أله نا ترك الأداءً مع إمكانه احتمل أنه 


رك ؛ لآنّه أرادٌ الأجرّ على الأداء؛ فتمكنٌ في شهاديّه نوع تهمة» والتهمة مائعة من 
القبول. كذا في «كمال الدراية». 

ويجحب الأداءً بلا طلبي لو كانت الشهادة في حقوق الله تعالى ؛ كعتق أمّة وطلاق 
امرأة خرّة كانت أو أمة . كذا في «المنح»' 0 

[١آقوله:‏ أحب حي أي أدسن من للوارها ؛ #الافة غزري :ا يكور بهن 
إزالةٍ الفساد أو قتله, وبين أن يسترّهاء وهو أحسنٌ مما روى البُخاري ومسلمٌ من حديث 
أبي هريرة يه عن النبي يِل أنّه قال : من سترّمسلماً سيره الله في الدنيا والآخرة ؛ وال 
وجوه احيرا العيد روعر عي '؛ ولأنٌ النبي يي لقن المقرّ بالزناء والمقرَ 
بالسرقة ؛ لدرء الحدّ عنه. 

فإن قيل: هذا معارضٌ لقوله عل : #وَلَا كَكتمُوا الشّه شد “0 #:وتقييد المطلق 
من الكتاب لا يحون بخبر الواحد . 

أجيب: أن الآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد بدليل سياقهاء وهي آي 
المداينة, وبالإجماعء وبقوله غ4 (١‏ إك لين لذن حون أ يبون أن مقي عَالقَحِمَةُ . ... الآية 0 
إزئما عم يذرك الكدوة» الأتواحى الله ل 
بعباده» بخلاف غيرها لاشو اليد تسوعد ممع عدا رن عدال النراية 
وغيره. 

ك 3 6-2 "2 ل 94 
1"فوله: للا يضيع حق المالك ؛ ورعاية حق الله عله وهو الحدٌ ليس بأهم من 


اناس 'زعياءا للق" السروة متها لا شرق انظ حل المس 05 لقان الال واج [فمطلنن 
المدعي » والستر في الحدود أفضل » وفي قوله: أخذ مراعاة الأمرين. ينظر: «فتح باب العناية» 
59:5؟1١).‏ 

(0) «منح الغفار»(ق؟ : .)//١١4‏ 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : 2)8557 و«(اصحيح مسلم»(1 : 427١175‏ وغيرها. 

(5) البقرة: 787. 

.١9 (6)النور:‎ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد د 
وها 4 للرنا: أرط وعكال 
يفول يرق من عي 1 

(ونصابها : 

للزنا : ري وبجال" 
رعايةٍ حق العبد. 

[١أقوله:‏ لئلا يحب الحدٌ؛ ولأنّه لو ظهرت السرقة لوجب القطمٌ؛ والضمانُ لا 
يجامع القطع» فلا يحصل إحياء حق العبدء حكي أنَّ هارونٌ الرشيد ذه كان مع جماعةٍ 
من الفقهاء وفيهم أبو يوسف 4# فادّعى رجلٌ على آخر بأنّه أخدٌ ماله من بيته» فأقرَ 
بالأخلٍ فسأل الفقهاءء فأفتوا بقطع يده. 

فقال أبويوسف 44: لا؛ لأنه لم يقر بالسرقة» وإنّما أقرَّ بالأخذ» فادّعى 
المدّعي أنه سرق» فأقرٌ لباء فأفتوا بقطع يده» وخالفهم أبو يوسف #ه فقالوا له» ثم 
قال: لأنه لما أقرَّ أوّلا بالأخلر ثبت الضمانٌ عليه وسقط القطعء فلا يقل إقراره بعده 
ا يتنقط الطننان عنه:فعتكبوا «:ذكره لضام الرازئ ف تفشيرة المستّى برمفائيج الغنب)»: 

["أقوله: أربعة رجال ؛ لقوله يَلة: +( وَالق يأتيرت القََحِمَة ين مسَآيِسصْ 
قدا عَلتِِنَ ربد مَدحكُمْ ) "2. وقوله خَلة: +( وَالْ يبون السك ثم ديأو 
أريمَةَ مُه )4 ”", ولقوله يل: «ائت بأربعةٍ يشهدون على صدق مقالتك»”". 

وهذه الألفاظً موضوعةٌ للمذّكر دون المؤنّث, وقد انعقدٌ الإجماعٌ على اشتراط 
الؤاكور فيه لذآن اله يعار :عدي اليد على عنادهة :راوضة بالعدانج من اح إكناعة 
الخاجدة على الؤسعني» كبا تلرقا عليك» وق اشخراظ الأريدة على هذه التاتدمة فلم 
يعدو روس عن نا نين إل هده لابين ليه إن كات انها بزاللداة إن كان 


ِ_ 
٠ 


.١6 النساء:‎ )١( 

() النور: 4. 

() ورد بمعناه عند «مسند أبي يعلى»(0 : 17١؟)‏ من حديث أنس 445 فقال فيه : «أريعة شهود ور 
فحدّفي ظهرك»2 وأصله في «صحيح البخاري»(؟ : ١5‏ ) من حديث ابن عباس يك إن 
النبي يه قال لبلال بن أمية: [السل ولا حسد فى طوسرك 4 ينظر: «الدراية» 
(؟: 55)» و«نصب الراية»(*: .)7١5‏ 


00 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


و للقوَد وباقي الحدود: رجلان. 
وللقوو" وباقي الحدود: رجلان. 
زوجأء وكلُ ذلك يؤكد معنى السترء ويمنم من الإظهار “كذا في «التبيين»''' »:وخيزه. 

وعن عطاء وحماد د : : ولو شهدً ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا قبلو ؛ لإطلاق 
قوله عل : 8 أديمة م: مَنْحكُم ) "' والتاء لا تدخل في العدد» إلا إذا كان معدوده مذكراً. 

ولنا : ماروى ابنْ أبي شيبة في «مصنّفهم : : عن حفص بن حجاج عن الزّهرِي أنه 
قال : «مضت السنة من رسول الله و والخليفتين من بعلره أن لا تحور شهادة النساء في 
الحذون””. 

ولأن في شهادةٍ النساء شبهة البدليّة» قال الله جل : +[ ون لَمْ يَكْونا يَجَآِنِ هَيْجْلٌ 
وأترأكان © 7 ؛ وليست ببدل حقيقة ؛ لأنّ البدلَ الحقيقي لا يصارٌ إليه مع القدرة على 
الأصل. 

ولا شلك في جواز المصير إلى استشها المرأتين والرجل , » مع القدرة على استشهاد 
الرجلين, وحقيقة البدليّة غير محتملةٍ في الحدودء حتى لا تقبلٌ الشهادةٌ على الشهادة 
فيهاء فكذلك شبهة البدليّة اعتبارٌ الشبهة بالحقيقة ؛ لأنّ الشبهة فيما تسقطّ بالشبهات 
كالحقيقة. كذا في «كمال الدراية»» وغيره. 

[١]قوله:‏ وللقود؛ أي القصاص في النفس والطرف وباقي الحدود غير الزنا من 
حدٌ السرقة وقطع الطريق والقذف والشرب وغيرهاء رجلان؛ فلا يقل فيه شهادة 
النساء ؛ لقوله عكلة: ل وَأسْكَئي دوأ سِمدَن ين يَبَالِصكُمْ 4”“؛ ولما روينا من حديث 
الزّهْرِي ؛ ولأنٌ في شهادة النّساءِ شبهة البدليّة كما ذكرنا. 

فإن قذكه الآيه الذكوره ف وروك وق الدارياك» :فكت كو يه قدو 
والقتصاص. 


.)5١8 : «تبيين الحقائق»(:‎ )١( 

.١6 النساء:‎ )5( 

(9) «مصنف ابن قي شيبة»(0 : 0377). 
(5) البقرة: من الآية5/857؟. 

(0) البقرة: 7817. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصايها وما يتحمله الشاهد يفط 
وللبكارة, والولادةٍ, وعيوب النساء فيما لا 


ولليكارة! '» والولادق» وعيوبه النّساء فيما لا يطّلِمْ عليه الرّجالٌ 

قلنا: العبرة لعموم اللّظ لا لخصوص السبب» » كما بُرْصنّ في [غيرا موضع» ولا حق 
يشبتُ شرعاً بالشهود التي فوق الائنين سوى حلدً الزناء فتعيّن بوت سائرٍ الحقوق 
بالاثنين من الشهود» ومن سائر الحقوق بقيّة الحدود» فتثبتُ بشهادة رجلين. 

وضم صاحب «المنح» ' إلى بقنية الحدود إسلام كافرٍ ذكر» ور فسلض » فإنهما 
لات افيه الاشهادة حلت ٠‏ فتقبلٌ شهادة رجل وامرأتين بإسلامهاء والظاهرٌ أن 
أصحاب المتون لم يصرّحوا بهماء اكتفاءً بذكر القود؛ لدخولهما تحنّه» لك التصريح 
بهما أولى. 

١1‏ ]قوله: وللبكارة. .ال ؛ لماروى عبد الررّاق في «مصئّفه»: وم امن شهات 
الهْرِيّ 6ه قال: «مضتو السنّة أن تجورٌ شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهنٌ من 
ولادات النساء وعيوبهنٌ»”"؛ ووجه الاستدلال بهذا الحديث: إن الجمع الحلى بالألف 
واللام إذا لم يكن ثمّة معهود» ويرادٌ به الجنس» فيتناول الأقل. 

وقثال سذفة فل برأجاز رسؤل الك يه شهاد: القابلة على النر لا" تقال 
النافِعِيُ : يشترط الأربعٌ وهو قولٌ عطاء ذه ؛ لأنّ كل امرأتين مقامّ رجل واحلر في 
الشهادة» وقال ابن أبي ليلى 4#5: يشترط اثنتان؛ لما أنه لا سقط اعتبارٌ الذكورة بقي 
العددٌ معتبراء ونسبّه التمَتّيُ إلى مالك والثووي #. 

والحجّة اعلى] الشافعيّ ضيه وابن أبي ليلى #ه ما روينا من حديث ابن شهاب 
الزهري #5 ؛ ولأنّه نما سقطت الذكورة اليَخِفَ النظرا؛ لأنَّ نظرَّ الجنس أخف؛ فكذا 
يسقطّ العدد؛ لأنّ نظر الواحدة أخفُ من نظر الإثنتين إلا أن الإثنتين أحوطء لا فيه من 
معنى الإلزام. 


.)ب/١١5 «منح الغفار»(؟:‎ )١( 

)١(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(8/: 777): وغيره. 

(؟) في «سئن البيهقي الكبير»(١٠: »)١0١‏ و«سنن الدارقطني»)(؟ : 22*5» ودالمعجم الأوسط » 
(: 269)) وغيرها. 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


امرأة » ولغيرها : مالا أو غير مال: كنكاح ؛ ورضاع, وطلاق» ووكالة» ووصية» 


رجلان أو رجلّ وامرأتان ج7جبب7ب ب ب 
امرأة”) ء إِنّما قال هذا؛ لأنّ عيوب النّساءِ إذا كانت ثما يطّلمٌ عليه الرّجال : 
كالوصبع الزّائدةٍ مثلا لا يكفي شهادة امرأة. 


(ولغيرها : مالا أو غير مال: : كنكاح» ورضاع» وطلاق» ووكالة» ووصية , 
رجلان أو رجلٌ وامرأتان) : إِنّما قال : مالا أو غيرَ مال ؛ لأنَّ فيه خلاف الشَافِعِي 
5ه" فإِنّ غير المال لا يُقَبّلُ فيه'' شهادة رجلٌ وامرأنين عندهء بل هذا خصوص 
بالمال. 
وذكرٌ الشّمنّىّ: لو شهد بالولادة رجلٌ بأن قال فأجابها فانّفق نظري إليها تقبل إذا كان 
عدلاء ولوقال: تعمّدت النظرّ لا تقبل» وبه قال بعضٌ أصحاب الشافعي 45 وقال 
بعض مشايخنا: تقبل أيضاء وبه قال بعضّ أصحاب الشافعيّ #5. 

ولا تقبلٌ شهادة النّساءٍ على استهلال الصبيّ عند أبي حنيفة فيه في حقّ الإرث : 
ويقبل في حق الصلاة ؛ لأنّ الاستهلال صوتٌ مسموعء والرّجال والنساء فيه سواء؛ 
فكان نما يطّلع عليه الرّجال» وإن لم يحضروا صار شهادتهن عليه كشهادتهنٌ على 
جراحات النساء في الحمامات؛ بخلافي الولادة» فإثها انفصال الولد من الأمّ فلا يطلع 
عليه الرجال؛ والصلاة من أمور الدّين» وخبرٌالمرأة الواحدة حجّةٌ في ذلك » كشهادتها 
على هلال رمضان. 

وقال أبو يوسف 5ه وححمّد له: تقبلٌ في حقّ الإرث أيضاء وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد #ه؛ لأنّ الرجالَ في العادة لا يحضرونٌ في ذلك الموضع ؛ ليسمعوا 
صوئّه؛ فصارت كشهادتهنٌ على الولادة'"". 

١[‏ ]قوله لمانا راكد محري لد رايط روواإطهاد واقار اوالا ودر 
امرأتان والأحبٌ ثلاث؛ والمخرجٌ عن الخلاف الطبع» ولفظ الشهادة ي؛ يشترط عند 
مشايخ خراسان» لا عند مشايخ العراق. 

["أقوله: لا يقبل فيه...الخ ؛ الأصل : عدم قبول شهادتهنٌ ؛ لنقصان العقل» 


)١(‏ ينظر: «الأم»(1: )١‏ و«المتهاج»)(: : 517)غ2 و«ا محلي))0: : 75©؟) وغيره. 
(5) ينظر: «المبسوط)»(57١1: .)١57‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد 013 
وشرط للكلّ العدالة 
(وشرط للكل””' العدال"؟ 
واختلاط الضبط» وقصور الولاية» فإنّها لا تصلحٌ للخلافة ؛ ولهذا لا تقبلٌ شهادتهنٌ 
وحدهنٌ وإن كثرن» ولا مع الرجال في الحدودٍ والقصاص. 

وَإِنّما قبلت في الأموال وتوابعها كالإعارةٍ والإجارة والكفالةٍ والأجلٍ وشرط 
الخيار؛ للضرورة ؛ لكثرة وقوعهاء وقلة خطرها. 

ولنا: ما روي أن عمر وعلياً 2 أجازا بشهادة النساء مع الرّجال في النكاح 
والفرقة» وهذا نص على أن تقبلَ شهادتهنٌ مع الرجال غير الأموال أيضا؛ ولأنٌ 
الشهادة حجّة أصليّة لا ضروريّة» والأصل فيها القبولٌ بوجود ما يبتنى عليه أهليّة 
الشهادة؛ وهي الولاية» وهي تبتنى على الحريّة والإرث ؛ ولوجود أهليّة القبول. 

وهي نتبنى على انتفاءٍ التهمةٍ بالكذبه والغلط؛ فالكذب ينتفي بالعدالة» والغلط 
نتفي باتقان المعاينة والضبط والأداء ؛ لأنّ بالأوّل يحصل العلم » وبالثاني يحصل البقاء 
والدّوام» وبالثالث يحصل العلم للقاضي ؛ ولبذا تقبلٌ روايتها في الأخبار. 

وكان ينبغي أن تقبلَ شهادتهنٌ مطلقا كالرجال؛ ولكن جاءً النصُ بخلافه: 
ونقصان الضبط بزيادةٍ النسيان ينجبر بضم الأخرى إليهاء فلم يبقَ بعد ذلك إلا 
الشبهة» وهذه الحقوق تثبتُ مع الشبهةٍ كالمال بل فوقه» ألا ترى أن النكاح يثبت مع 
المزل؛ وكذا الطلاق والعتاق والمال لا يغبت به» وأي شبهةٍ أقوى من البزل» بخلاف 
الحدودٍ والقصاص ؛ لأنها لا تثبت مع الشبهة. 

[١اقوله:‏ وشرط للكلٌ؛ أي لوجوبب قبول شهادة الرّجال والنساء في الحدود 
وغيرها من الحقوق العدالة» وإِنّما شرطت لقوله عله  :‏ وَأَشيِدُوأ دوَىَ عَدَل مَك )4 7, 
وهو ظاهرٌ ؛ لقوله عَلة: +[ مِكَّن يصون من الشهدَكو ) *". 

والمرضي من الشاهد هو العدل؛ ولأنَّ من يباشرٌ غير الكذب من الموصي قد 
باقر لكدب تعوهنا لأنّ الخبرَ محتملٌ للصدق والكذب» ويترجح جانب الصدق 


)١؟ العدالة: هي الانزجارٌ من الحظورات الدينية. ينظر: «التوضيح)(؟:‎ )١( 
(؟) الطلاق: ؟.‎ 
البقرة: 587؟.‎ )©( 


فر زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولك الشهادة 

لفك الشهادة"') 

بالعدالة» والعدالة على ما قال المصنّف #5 في «التنقيح»: «هي الانزجارٌ من المحظورات 


سى (4 
الدينية» '. 


وقيل : أن يجتنب عن الكبائر» ولا يصرّ على الصغائرء ويكون صلاحُه أكثر من 
فساده؛ وأن يستعمل الصدق ؛ ويجتنب عن الكذبب ديانة ومروءة. 

وقول فى خافظة ديك مان منائحتها علن_ملارمنة الشرى اشرو ةميق غير 
بدعة» فخرج به الكافرٌ والفاسق والمبتدع. ْ 

وققال حقوهاء رابليفة ف انين الثروء غتل مناحيها علج ملدومة التقوين 
والمروءة» وتقرب منهما. 

وقيل: هي ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائرء والإصرارٌ على الصغائر 
وعن الرذائل المباحة. ْ 

وق كيك اك 01 كسار : هي التوسّط بين الإفراط والتفريط » وهي 
مرك نتن كي اليد والكعاعة فاحدرنيع التناراكالل التجرين عنها؟ ذكرنا 
بالاختصارء والتفصيل في مبسوطات الأعلام الأخيار. 

١7‏ ]قوله: ولفظ الشهادة ؛ لأنَّ النصوص الواردة فيها لم ترد إلا بلفظ الشهادة؛ 
قال الله عله: + وَأَقيمُوأ الشَّهَندَة ١‏ لَه )4'"؛ وقال عل : + وَأشَهِدوا إدًا سمشم 74" 
ومثل ذلك» وقال يلية: «إذا علمت مثل الشمس فأشهد»". 

ولأنّ فيها زيادة تأكيد فإنَّ كلمته: أشهدء من ألفاظ اليمين» فيكون معنى اليمين 
فيا ملعوظاء وامشاعه عن الكذين يفده الكلية» شيل أن هذا لمق الا يوعد فى 
غيرها. 


.)١؟‎ : انتهى «التنقيح»(71‎ )١( 

(؟) الطلاق: ”". 

(9) البقرة: 5/857. 

(5) أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي وضْعٌّفه والعقيلي(4 : 14)» وأعله بمحمّد بن سليمان: 
ولففله : عن ابن عباس أن رسول الله يي سئل عن الشهادة» فقال : «رأيت الشمس فاشهد 
على مثلها أو دع ولا يعرف لك به», ينظر: «التخليص)(: : 7948)» و«خلاصة البدر»(؟ : 
)». و<«نصب الراية»(5 : 865). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد لاه 
يُقيَلْ إن قال: أعلم» أو أتيقن؛ ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن اخ 
اعلم' أن العدالة شَرْط عندنا لوجوب القَبُول لا لصح القبُول» ؛ فغير العدل لا 
يحب على القاضي أن يقبلَ شهادئة؛ أما إن قَيلَء وحكم به صحّ حُكمّه". 

(فلم يُقبّلُ”” إن قال : أعلم» أو أتيقن؛ ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن 
الخصم) 

وقال مشايخ العراق: لا تشترطٌ لفظة الشهادة في شهادةٍ النساء فيما لا يطّلع عليه 
الرجال لاسي و نري رو ما رك كقوا عاد ل رمات والأوّل هو الصحيح ؛ 
لأها شهادة لما فيها من معنى الإلزام ؛ حتى اختصت بمجلس القضاءء واشترط فيها 
الحرية والإستلاء: 

١1‏ ]قوله : اعلم. ا ا 
في الاشتراط تبعاً لصاحب «الهداية»! “م ولينين كذلك ؛ لأ لفظ الشهادة ركنُ كصحة 
الأداء» والعدالة ليست شرطً لصحَّة الأداء؛ بل اظيتورها قترط لوحو القهناء ءِ على 
القاضي ؛ ولذا قال في «التنوير»' ©: والعدالة لوجوية لا لملتته قلواقطى بشهادة 
فاسق نفذ. انتهى. 

قال في «البداية»”": لو قضى بشهادة الفاسق يصحٌ عندنا. انتهى. وزادً في 
«الفتح»”: وكات القاضي عاصياً. انتهى. فأرادٌ الشارحٌ 5ه أن يبيْنَ ما هو الحقّ فقال: 
اعلم...الم. 

["آقوله: : صِحّ حكمه ؛ إذ الفاسق أهل لولايةٍ القضاء والسلطة؛ فكو اهل 
للشهادة؛ وعن أبي يوسف ته إن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءق تقبل 
شهادته ؛ لعدم تمكن شبهة الكذب في شهادته؛ والأرّل أصح. كماع عراايها 

[افوله: فلم يقبل ؛ لأ التصوصن ناطقة بالأشهاد كما مره قلا يفنو ره 
مقامه. 


.)١1١8 «البداية»(”:‎ )١( 

(0) «تنوير الأبصار»ا ص١ .)١6‏ 
(73) «البداية»(72: .)١1١8‏ 
(5) «فتح القدير»(: 107). 
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لذ فق عند وفوف وقالا: يسأل ف الكل 
أي له يسأل" ' القاضي, ولا يتفحخّص أن التّاهدَ عدل أو غير عدل إذا لم يطعن 
نصم فيه" إلا فى حد وقودء وقالٍ سال ف 

[قوله: لا يسأل...الخ؛ فالقاضي يقتصر على ظاهر العدالة يل في المسلم» ولا 
يسأل عنه حتى يطعن الخصم إلا في الحدودٍ والقصاص ؛ لِمّا روى ابن أبي شَيبّة في 
«مصتفه»: «عن عبد الرحمن بن سليمان بن حجّاج » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جذه قال: قال رسول لله ييعّ: «المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا محدودا في 
0 

ولأنّ الظاهر هو الانزجار؛ لأ عقله ودينه يمنعانه عن مباشرة القبيح » فاكتفي 
بالظاهر عند عدم المنازع بخلاف الحدود والقصاص ؛ لأنهما يُدرأان بالشبهة؛ ويحتاط 
لوسقاطها في كل منهما ابتداء من غير طعن من خصم رجاء أن يسقطا. 

وي ل ون 
يطعنه كاذبا ظاهراء فتقابل الظاهران فوجب الترجيح بالاستقصا 

["أقوله: وقالا ١‏ اليد لكي وسار ضورق ,نارق دروف 
الخصم أو لا ؛ لأنَّ القضاءً مبني على الحجّة» وهي شهادة العدولء والعدالة قبل 
السؤال ثابتة بالظاهرء وهو لا يصلح حجّة للاستحقاق» فوجب التعرّف عنهما صيانة 
لقضائه عن البطلان» وبقولهما يفتى. كذا في «المداية»”" » وغيرها ؛ لكثرة الفسادٍ في 
هذا الؤمان. 

وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان:ء فإنّ أبا حنيفة 5ه كان في القرن الثاني » وقد 
شهد رسول الله وي لأهله باخير والصلاح » وكان صاحباه بعده؛ وقد تغيّر أحوال 
اتير كر لكات واكاي» 5 تاثرا ,عير لوال على تزبيدا علد جوز 
القاضي بحالبم» وكذا قال ف:«الببحن'" نقلاً عن بالملنقيل 3 “القاضي ]ذا عرف 
الشهود بجرح أو عدالةٍ لا يسأل عنهم. 


() ني «مصنف ابن أبى شيبة»(0: 2)17/5 وغيره. 
(؟) «البداية»70: .)١1١8‏ 


(؟) «البحر الرائق»(/: 57). 
(:) «ملتقط الفتاوى»(ص787). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد وان 
ورا وغلنا :قله فتن فى زمانا » ويكفى ليرا 
عير" وعلاً' ».ويه نتن في زمانام وكتر" ميرأ»» فإنُ قد قبل : تركية العلانية 
بلاءُ وفتنة» فإ المزكي إن أعلن بمساوئ”' الشٌاهد ها يي بينهما عداوة وبغضاءً؛ 
ورينا عله الخو أو الحياء أو غيرهما عن أن يقول في الشّاهد ما هو حق. 

الأأقولة» هرا ا وصورثة + أن بعت رقع ويقال نياك المسكور#سكرها عن أعن 
الناس* وفيها أسماء الشهود إلى المزكي» ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد: 
وحلحه وسة الذي رشي ده ثم يكت الركى النعريست القاضي لظ التديأة 
يكتب هو عدل جائزٌ الشهادة» وإن لم يعرفه لشيء كتب: هو مستور. 

ومن عرّفه بالفسق لم يصرّح به بل يسكت تحرّزا عن هتك السترء أو يكتب: الله 
تعالى أعلم به إلا إذا عدّله غيره» وخاف أنه إن لم يصرّح به يقضى بشهادته يصرّح به. 
كذا في «البناية»'”'» وغيرهاء وإن شئت التفصيل فارجع إلى حاشية شيخنا العلامة 
الطحطاوي على «الدر المختار»'" 

ري ومس على لام خلوناء يات فون ير 

قمر نبو غال) وعَلِنَ علا من باب تحب لغة : : فهو عَلِنْ وعلِين» والاسم العلانية 

0 . انتهى «وصغورن» : أن يجمعٌ بين المزكي وبين الشاهد الذي زكاء ؛ ترك مركي 
هذا هو الذي زكيته ذكره لحمو 

1أقوله: ويكفي ؛ وقد كانت العلانية قصدها في الصدرٍ الأول؛ ووقع الاكتفاء 
لعزن ماده عررامن ٠‏ الفتنة) ويروى عن محمّد #5 تزكية العلانية بلاء وفتنة. كذا 
في «البداية»!*) 

الآقولة» شاو ؟ الميتاءة اله فيض امسر وأصلها مسْوََة على مَفْعَلة بفتح الميم 
والعين ؛ ولمذا رد الود في الجمع فيقال: : هي المساوي لك استعمل الجمع عنقا ويدت 
مساويه أي نقائصه ومعايبه. كذا في «المصباح»'”) 
)١(‏ «البناية»(لا: .)١5٠‏ 
(؟) «حاشية الطحطاوي»(77: 777). 
() «المصباح المنير»2(ص577). 


(5) «البداية»(7: .)١1١8‏ 
)6( «المصباح المنير»(ص918١).‏ 


اول زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وكفى للتّزكية : وعدن ز ايو الزلارسه قدا اجيم ؛ بقوله: هو عدل 
أخطأ أو نسىء فإن قال: : عَدَلَ صدق» ويئبت الحق . وكفى واحدٌ للتّزكية 

(وكفى للتركية: هو عد في الأصح)» هقد قيل: لا يد أن يقول: هو 
غََدَلُ عجان الشيادةة لكن الأصح ول رن لذن نر" فق نبت بدار الإسلام» 
فإذا قال: هو عدل؛ يكونُ جائرٌ الشّهادة» (ولا ي يصح"' تعدديل الخصم” ؟ بقوله : 
هو عدل أخطأ أو نسي فإن قال: عَدَلُ صّدّقء ويئبت الحق”". 

وكفى''' واحدٌّ للتّركية 

[١]قوله:‏ لأنُ الحريّة...الخ؛ يعني أنّ في زماننا كل من نشأ في دار الإسلام كان 
الظاهرٌ من حاله الحريّة ؛ ولبذا لا يسأل القاضي عن إسلامِه مِهِ وحريته» وإن سأل عن 
عدالته. 


["آفوله: ولا يصح؛ في قول من رأى أن يسأل عن الشهود؛ وعن أبي يوسفً 
ذه ومحمّد ضيه : إنّهِ يجوز تزكيئّه , ٠‏ لكن عند محمّد 4 يضم تزكية الآ خر إلى تزكيته ؛ لأن 
العددٌ عنده شرط» وجه الظاهر أن في زعم لدعي وشهوده أن المخصم كاذ في إنكاره 
مبطل في إصراره ؛ فلا يصلحٌ معدلا . كذا في «البداية»”") 

[؟أقوله: الخصم ؛ يشمل المدّعي والمدّعى عليه» وإن كان المراد في كلامهم 
المدّعى عليه» وهو الظاهرٌ فعدمٌ صحّته من المدّعي بالأولى. كذا في «المنح»"" 

[4]قوله: وكفى...الخ ؛ يعني يصلمٌ الواحدٌ أن يكون مزكيا للشاهدء ومترجماً عن 
الشاهذ» ورمسولا من القاضي إلى المركي عند الشيخين :4:4 لأ اتزكية من أمود الدين 
فلا يك يشترط فيها إلا العدالة؛ حتى تجوز تزكية العبلو والمرأة والأعمى وامحدود في قذفم إذا 
تاب ؛ لأنّ خبرهم مقبول في أمور الدينيّة » والإثنان أحوط ؛ لأن في زيادة طمأنينته. 

وعند محمد ظَظْه لا بد من الاثنين» وهو قول الأئمّة الثلاثة ؛ لأنّ التزكية في معنى 
الشهادة ؛ لأنّ ولاية القضاء تبتنى على ظهور العدالة» وهو بالتزكية فيشترط فيها العدد 
كما يشترط فيها العدالة» وتشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص. 


.)١190 : أي باعترافه فيقضى بإقراره لا بالبينة عند الجحود. ينظر: «الدر المنتقى))(7؟‎ )١( 
.)١١9 (؟) «البداية»(*:‎ 
.)ب/١؟١ «منح الغفار»)(ق؟:‎ )9( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد لون 
مو م 7صصبرر تن 


وترجمة الشاهد والرسالة إلى المزكى : والاثنان أحوط 
وا 1 7 
وترجمة الشّاهي' والرسالةٍ إلى المركي » والاثنان أحوط) ٠‏ هذا عند أبي حنيفة ذه 


وأبي يوسف 45 وأمَّا عند محمَّرٍ 4ك يَحِبْ الاثنان» وهذا في تزكية السرء أمّا في 
تزكية العلانية» فقد قال الخصّاف 5: , يَحِبُ الاثنان إجماعا ؛ لأنّها في معنى 
الشهادة, نالمعي تر العازسامي لوده ولا بْدٌ أن يكون المزكي عدلاً: 
لاثم تذكنة الفاشق ومجدون اكذال: 


والأنواب + [تهنا لنسف فق مندن القهادة ؟:وليذ) لا يشترط فيه لفط التشهادة 
وتجلدسن القنضاء»: واشدراط العدؤ :فق الشهادة أمرّ ثاب بالتض: بخلاف القياس ؟ لان 
رجحانً الصدق في العمل بالعدالةٍ لا بالعددء كما في رواية حديث النْبي ييه في حق 
العلم بالتواتر. 

وإذا كان كذلك لا معنى لاشتراط العدد في الشهادات» لكنا تركنا ذلك القياس 
بالنصوص التى فيها بيان العدد»ء فلا يتعدى اشتراط العددٍ من الشهادات إلى التزكية» 
قال في «مجمع الأنهر»”"': وحمل الاختلاف» فإذا لم يرض الخنصم بتزكية الواحدء فإن 
رضي فجاز إجماعا. انتهى. 

[١اقوله:‏ وترجمة الشاهد؛ قال في «المصباح المنين»'" ': ترجمٌ كلامه: : إذا بيَتّه 
وأوضحة: وترجم كلام غيره : إذا عبر عنه بلغ غير لغةالمتكلّمء واسم الفاعل : 
ترجمان» بفتح التاءء د وقد تضم التاء تبعا للجيم» وقد تفتح 
الجيم تبعا للتاء» والجمع تراجم 

قال القهستَانِيَ 9 ا أولى إذ الاثنان حورا في ترجمة المدّعي والمدّعى 
عليه كنا ل التمر باشو ببوغيره انمق 


عنمنفت 
)١(‏ «مجمع الأنهر»(؟: .)11١‏ 


فم «المصباح المنير»( ص5 7). 
(؟) في «جامع الرموز»(7: 377). 


فصل 2 بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 
ولِمّن سمعٌ بيعاء أو إقراراً» أو حكم قاض ء أو رأى غصباًء أو قتلاً أن يشهدَ به: 
وإن لم يشَّهدَ عليه 
فصل # بيان انواع ما يتحمله الشاهد 

(ولِمّن سمع"' بيعاء أو | إقراراً» أو حكم قاضء أو رأى غصباً ' أو قتلاً أن 
يشهد به وإن لم يشَهِد عليه) : فقوله : أن يشهد به مبتدؤ ولِمّن سمع حَبرهُمقاما 
عليه وسفاء 5 أنه في 

[١اقوله:‏ ولمن سمع...الخ؛ لَمّا فرعٌ المصنّفُ ذه من مراتب الشهادة شرع في بيان 
ما يتحمّله الشاهد وهو نوعان: 

الأول؟ ما ثبت بنفسة يلا استشهاد: 

والثاني : ما لا يثبت بنفسيه بل يحتاج إلى إشهاده. 

ني ولاك قاد دري 1 وحمل عات نين 
من المسموعات كالبيع والإقرار وحكم الحاكم؛ وغير ذلك؛ أو رآه من المبصرات 
كالغصب والقتل وغير ذلك» وإن لم يشهد على ما ذكر من جانب المدّعي ؛ لأنّ كل 
واحد منها ثابت الحكم بنفسهء فلا حاجة فيه إلى الإشهاد. 

والوموكه نور راك الشواات الامدظ أن زه ادال نوكر شوو ف 1 
نحي الفدة إلا إداكان قي الثار ويد وسد و دعل العام الهيين تعره الم 
جلس على المسلك؛ وليس له مسلك غيره» فسمع إقرارَ الرّجل ولا يراه ؛ لأنه يحصل 
به العلم. 

وشكن لإقامتي إذا شك لما أنايقيلة + لان التعمه قفية التحمة ولس د مور 
جواز الشهادة القبول عند التفسيرء لا و مر و 
يجوز أن يشهدَ عليهاء إلا إذا كان يرى شخصهاء ذكره الرَيْلّعِي”'2» وغيره من الفقهاء 
الأخيار. 


.)5١5 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد 0 
ويقول: أشهدٌ لا أشهدنيء ولا يَْْهَدُ على الشّهادةَ ما لم يُشَهَدْ عليها 
(ويقول"': أشهدُ لا أشهدني ): أي في صورة: لم يشهد المشهودٌ عليه. 
ولا ”على الشّهادو”ما لم شه حليها 

ا م 
الشهادة كما عاين؛ وهذا إذا كان البيعٌ بالعقد فظاهرء وإن كان بالتعاطي فكذلك؛ لأنّ 
حقيقة البيع مبادلة المال بالمال» وقد وٌجد. 

وقيل: لا يشهدونٌ على البيع: ٠‏ بل يشهدونٌ على الأخذ والإعطاء ؛ لأنه بيع 
حكني »:وليس يِبْمٌ حقيقي , ولا يقول: اشهدي كيلا يكون كاذباء توكذا في الإقرار 
يقول: أشهد أنّ فلانا أقرّء ولا يقول: أشهدٌ لما ذكرناء ولا بد من بيان الثمن في الشهادة 
على الشراء ؛ لأنَّ الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح. كذا في «البَرَّازية»» وغيرها. 

["قوله: ولا يشهد. .الخ؛ هذا شروع في النوع الثاني يعني : الاسنبدعلى 
قباد خيره هلم يكل له جامد : اشهد على شهادتي ؛ لد الشهادة لنست موحية 
بنفسهاء وإنّما تصيرٌ موجبة بعد النقل إلى مجلس القضاء. 

فيشترط فيها التحمّل ولم يوجدء فلا يجوزء وكذا إذا سمعه فيشهدٌ غيره على 
شهادته لا يسع له أن يشهد؛ لأنّه لم يحملهء وإِنّما حمل غيره» ثم لا بد من قيدين 
آخرين لجوازها على شهادةٍ غيره: 

الأؤّل: أن يقبل التحميل» ٠‏ فلو أشهد عليها فقال: : لا أقبل» فإنّه لا يصيرٌ شاهدا 
حتى لو شهدٌ بعد ذلك لا تقبلٌ كما في «القنيّة»: وينبغي أن يكون هذا على قول محمّد 
ضيه من أنه توكيل» وللوكيل أن يقبل» وأما على قولهما من أنه تحميل» فلا يبطل 
بالردٌ؛ لأنّ من حمل غيرّه شهادة لم تبطل بالردٌ. 

الثاني : أن لا ينهاه الأصل بعد التحميل عنهاء ؛ لما في «الخلاصة» معزياً إلى «الجامع 
الكبين»: لو حضر الأصلان ونهيا الفرع عن الشهادة صم النهي عند عامّة المشايخ ؛ 
وقال بعضهم : لاايصح» والأوّل أظهر. كذا في «المنح»" 0 

13قوله : على الشهادة ؛ فائدة هذا القيد أن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة »؛ 


.)//1١77 «منح الغقان»)اق7:‎ )١( 


مه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
فلا يههُ عليها مَن سع شهادة شاهارء أو الإشهاد على الشهادة» ولا يَشهَدُمَن 
رأى خّطهع ولم يذكرٌ شهادئه 
فلا يَشْهَدُ عليها مّن سَِّع شهادة ة شاهلوء أو الإشهادَ على الشّهادة): أي سَمِمَ 
رجل أداءً الشهادةٍ عند القاضي لا يَسَعْ له أن يَشهدَ على شهادته» وكذا إن سَعِم 
إشهاد الشاهدٍ رجلا آخرٌ على شهادته تَهِ لا يَسّعْ له أن يَشْهِدَ على شهاديّه ؛ لأنّهِ ما 
حملة وجا حم عر 
(ولا يشهد ' من رأى خطه» ولم يكُرْ شهاده) » هذا عند أبي حنيفة كه ؛ 
لذن اد وك خاي وعندهماا": يحل إذا عَلِمّ أن هذا خطه ؛ لأنّ التِّييرَ فيه نادرٌ. 


ةس 


وقيل : ما ذْكِرَ أنّه لا يَتُْهَدُ لا خلاف فيه 
وإن لم يشهده القاضي عليه ؛ لكن ذكرً في «الخلاصة» خلافا بين أبي حنيفة 5ه وبين أبي 
يوسف 4 فيما إذا سمعاه ه في غير مجلس القضاء؛ فجوّزه أبو حنيفة 46 وهو الأقيس» 
ومنه أبو يوسفم 45 وهو الأحوط» وجزمٌ بالجواز في «المعراج» معلل أن القضاء حب 
ملزمة؛ ومن سمع حجة حل له أن يشهد بها . كذا في «البحر»”" 

١3‏ قوله: ولا يشهد؛ وكذا القاضي والراوي لا يعملان بالخط ما لم يذكر 
الواققة والزوانة. 

["أقوله: لأنّ الخط. .الخ ؛ ولقوله ويلوٌ: تمصت يكل الحوون باني ١‏ 
فشرط أن يكون عالماء ولا يتصوَّرٌ العلم يدون تذكر الواقعة 

[”"آقوله: وعندهما. 00 قال محمد ضك : اعرد بك لتويك فاه وا 
والراوي أن يعمل بالكتاب إن تيقن به» وإن لم يتذكرْ الواقعة توسعة للأمر على الناس. 

وقال أبو يوسف 45 : : يجوز للراوي أن يعمل به لدلالةٍ الظاهرء وكذا للقاضي أن 
يحكم بالشهادة, وأن يمضي القضاء بذلك» وليس للشاهد أن يشهدَ برؤية خطه ما لم 
يتذكر الشهادة ؛ لأنٌ سجله في قِمْطَرِه؛ وهو في يده وتحت ختمه, فيؤين من الجديل 
والتزوير» وككاب الرواة بأنديهم فيومن من التروينء بخلاف كتابةٍ الشهود ؛ لأنّ الصك 
يكون في أيدي الخصوم» فلا يؤمن من التبديل. 


.)١7١ «البحر الرائق»(ا:‎ )١( 
سبق تخريجه قبل صفحات.‎ )0( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد 04 
ولا بالنّسا بلا عيان 
وإِنْما الخلاف فيما إذا وَجَدَ القاضي شهادئة " في ديوانه ؛ لأنّ ما يكونُ تحت ختمه 
يوم ليه لكك لاقع المك فإله قاين التضم. 

رولا بالنُسامع'' بلا عيان : 
وقناك سمس الآتمّة الحلواتي : ينبغي أن يفتى بقول محمّد طله» ومتال لجا را 
كذا في «الخلاصة»؛ وجزم في «البرَازيّة» أنه يفتى بقول محمد » وفي «البحر»"' معدي إن 
«التقونا : مّن وجد خطه وعرقه ونسي الشهادة وسعَهُ أن يشهدَ إذا كان في حَوْزِه وبه 
نأخذ. انتهى. وفي «السراج الومّاج»: : وما قاله أبو يوسفف ذه هو المعمول به» وقال في 
«التقويم» : قولهما هو الصحيح. الهو فعلى هذا ينبغي للشارح 5ه أن يُفْصّلّ المسألة. 

[١أقوله:‏ وجد القاضي شهادته ؛ بأن شهدَ الشهودُ عند القاضي فأثبت في 
خريطة؛ وجاء المشهودٌ له يطلب الحكم » ولم يحفظَهُ القاضي فعلى قول أبي حنيفة 6ه 
لاعكم القاضي يدوه الدكر؟ لن اطاط ييه انقما 1 » فلم يحصل العلم. 

وعندهما: يحكم ؛ لأنَّ القاضي لكثرة ة أشغاله يعجر عن حفظ كل حادثة ؛ ولبذا 
يكتبء وإِنّما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له الاعتماد عليه عند النسيان الذي لا 
يمكنُ التحرّز عنه» وما يكونٌ في خريطيِه يكون تحت ختمِه فيؤمن من الزيادة والنقصان 
فحصل له العلم بذلك. ْ 

بخلافء الصك » فإن الشاهد إذا وجدّ شهادئه من الصك» وعَلِمَ أنه خطه لا يحل 
له أن يشهدَ بمجرّدٍ وجدان الشهادة في الصك ؛ لأنّ الصك في يد غير القاضي فلا يكون 
تحت ختمه ليؤمن عليه من الزيادة والنتقصان» فلا يحصل العلم بذلك. 

["آقوله : ولا يشهد بالتسامع ؛ أي بسبب التسامع بلا عيان» أي بشيء لم يعاينه 
إلا أن يشهد في الدسب بأد فلانا ابن فلان أو أخوه؛ والموت بأن فلانا قد مات» 
والتكاح : بأن فلاناً قد تزمّيّ فلانة» والدخول دجا قلانا عرو انه ويندل يهاه 
وولاية القاضي بأنّ فلاناً قد تولى القضاء ء من جانب فلان الإمام. 

وأصلُ الوقف بأ فلاناً وقف هذه الضيعة مثلاًء واحتررٌ به عن شرائطه ؛ لأنٌ 


أصل الوقفي هو الذي يشتهرٌ دون شرائطه فلا يقبل فيها بالتسامع؛ كما سيصرح الشارح 
ذه إليه. 


.)77 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وقففف مم وموم و ووو وف دالولاو ووه 


والياس أن لا تجوز؛ لأنّ الشهادة لا تجورٌ إلا بالعلم؛ ولا يتحقق العلم إلا 
بالمشاهدة والعيانء أو بالخبر المتواتر: ولم يوجد ذلك؛ فصار كالبيع والإجارة» بل 
أولى ؛ لأنّ حكم المال أخفٌ من حكم النكاح ؛ ولبذا لا يحور للقاضي أن يحكم 
بالتسامع » والحكم يجب بما تجب به الشهادة» ولهذا لو فسّر للقاضي لا يقبله. 

ووجه الاستحسان : إنَّ هذه الأمور تخنتص بمعاينة أسبابها خواصٌ من الناس» 
ويتغلن بهنا احكاء مقن على اتقنشاء القرون» وانقراض الأعصارء فلو لم تقبل فيها 
بالتسامع أذى إلى الخرج وتعطيل الأحكام ؛ ولأنٌ الأسباب يقترن بها ما تشتهر به 

فإنّ النسب: ل 1 
والمنادات» والموت بالتعزية» وقسمة التركات» واندراس الآثارء والنكاح بالشهودء 
والولائم؛ والدُخول: بتعلّقٍ أحكام مشهورةٍ من الدسب؛ والمهر» والقدة وتوت 
الإحصان؛ والقضاءً ل ل ل د 
فتلت الشهرة منزلة العيان» فلا يشترط فيها المشاهدة. 

مخلافه البيع والهبة والإجارة وأمثالها ؛ الآنها لا حص بشهادة أسبابها خواضا 
من الناس » بل ببحضرةٍ الخاص والعامٌ» وبه جرت العادة. 

ولأن الناسَ قاطبة مجمعوث على أنّْهم يشهدون بهذه الأشياء بالشهرة» ألا ترى آنا 
نشهدٌ أن عليا تزرّج فاطمة رضي الله عنها ودخل بهاء وشريحاً 5ه كان قاضياً؛ 
وعمرٌ بن الخطاب 4# تزوّج بنت علي 5ه ولو تعلّققت بحقيقة علم النسب أدَّى إلى 
عدم الشهادة بها أصلا ؛ لأنّ سبب النُسب العلوقء ولا علم للبشر فيه» وسببُ القضاء 
والتوليةٍ ما لا يحضره إلا الوزير وأمثاله» وكذا الدخول لا يعرفه إلا الزروجان» فاكتفى 
في الكل بالدليل الظاهر. 

ثم إِنُما يجوز له أن يشهد بهذه بالتواتر» وبإخبارٍ من يثق به» وإذا رأى امر أ 
يدخل بها رجلٌ وينبسطان انبساط الأزواج» وسممٌ من الناس أَنّها زوجت جاز له أن 
يشهد به» وإن لم يعاين عقدَ النكاح, وكذا شخصا إذا رأى جالسا مجلس القنضاء 
يفصل ٠‏ جارّ له أن يشهدَ آنه قاض بكذا قالواء وقال الشافعي ومالك وأحمد 5ك: : 
تقبلُ الشهادة باللتسامع في الدخول ؛ لأنّه مما يعاين» كما في الشهادة على الزنا. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد 041 
إل في النّسب» والموت» والتُكاح» والدّخول» وولاية القضاء القاضي» وأصل 
الوقفو إذا أخبره به عدلان أو رجل وامرأتان 
إلا في الُسب"'؛ والموت» والتُكاح؛ والدّخولء وولاية القضاء القاضي؛ وأصل 
الوقفو إذا أخبرّه به'' عدلان أو رجلّ وامرأتان”') 
وقلنا: إن الرّنا فاحشة» فلا يحتالٌ في إثباتها بخلاف الدخول”', ذكره العلامة الشمني. 

[١أقوله:‏ إلا في النسب...الخ؛ قصر الاستثناء على هذه الأشياء يني اعتبارٌ 
التسامع في الولاء؛ وععن أبي يوسف 4# : : نه يجحوز؛ لأنه منزلة النسب ؛ لقوله 36: 
«الولاء الحمة كلحمة النسب»'"» فلو لم يج بالتسامع لتعطلت الأحكام. 

ولبما: إِنَّ العتقّ يبتني على زوال الملك» ولا بدَّ فيه من المعاينة» فكذا ما يبتني 
عليه» وذكر شمسٌ الأئمّة السّرَحِْيٌ ده: إن الشهادة بالعتق لا تقبل بالإجماع. 

وذكر اخَلْوَانِيُ: إِذَّ الخلاف ثابتُ فيه أيضاء ثم ينبغي أن لا يفسّرَ أنه يشهد 
بالتسامع» ؛ فلو فسرٌ لا يقبله كمعاينة شيء في يا إنسانٍ يطلق له الشهادة» فإذا فسرَ ل 
تقبل + كذا في «العبيين»!" » وغيرة: 

["آقوله: إذا أخبر به؛ ليحصل له نوع علم» وهذا يدل على أنَّ لفظة الشهادة 
ليست بشرط في الكلّء أمّا الذي يشهدٌ عند القاضي فلا بد له من لفظةٍ الشهادة. 

لكن قال العامة الأكمل في «العناية»”*' : ا ط أكون الها باتكل العياذز 
على ما قالوا؛ لأنها توجبُ زيادة علم شرعاً لا يوجبها لفظ الخبر. اتتهى. 

وقال الرَيْلْهِيُ في «شرح الكنز»”*: ويشترط [في] الإخبار لفظ الشهادة في غير 
الموت» وفي الموت لا يشترط ؛ آلأنه لا يشترط] فيه العددء فكذا لفظ الشهادة لا يشترط 
ا 

[“اقوله : عدلان أو رجلٌ وامرأتان؛ وقيل : يكفي في الموت أن يخبره واحد 


.)5١9 : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 

(0) في «صحيح ابن حبان»(١1:‏ 753)» و«المستدرك»)(: : 71/4): و«المعجم الأوسط» 
(0: 5م)ء و((امعجم الشيوخ»)(١‏ : )). ودرصسئن البيهقي»(1 : *2؛ وغيرها. 

(7) «تبيين الحقائق»(5 : .)5١5‏ 

(5) «العناية»(5 : لا551). 

(6) «تبيين الحقائق»(5 : .)5١0‏ 


043 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ويشهد رأي جالسٌ مجلس القضاء يَدْخُلُ عليه الخصومٌ أنه قاض» ورجل وامرأة 
يسكنان بيتاء وبينهما انبساط الأزواج أنّها عرسّة 

أي إذا كانوا عدولاء والمرادُ بأصل الوقفه أن هذه الضيعة وَقفْ على كذاء فبيانُ 
المصرفية" داخلٌ في أصل الوقف» وأمًا الُروط فلا يحل فيها الشّهادة بالتُسامع. 
(ويشهد"' رأى جالس مجلس القضاء يَدْخُلُ عليه الخصوم أنه قاض» 
: واعواة مكنا ن نيعا . زمنهما انشناط الأروا انها عولة 

غدل أو واحيدة: ؛ لأنَ اموت قد ينّفقَ في موضع لا يحضره إلا واححدء وإذا وتم في 
موضع ييحضره قوم فقلما يشاهدُهُ واحدء فاشتراط العدد فيه يؤدّي إلى بعض الحرج : 
وصحّح في «الظهيريّة»: إن الموت كغيره. 

وقال في «الفتح»””': المختارٌ الاكتفاءً بالواحد في الموت» والعدالةٌ إنْما تشترط في 
الملشبوق غير المتواترء أمّا في المتواتر فلا يشترط العدالة» ولا لفظ الشهادة. كما في 
الخلاصة»؛ واعلم أن قول المتن على طبق ما قال الصاحبانء أمّا عند الإمام فلا تجو 
الشهادةٍ ما لم يسمع ذلك من العامّة بحيث يقع في قلبه صدقٌ الخبر. 

١1‏ أقوله: فبيانُ المصرف...الخ؛ ذكر الِرَغِينانِيَ 5 : إِنّهِ لا يْدَ من بيان الجهة بأن 
يشهدوا آنه وقفٌ على هذا المسجد أو الفقر أو ما أشبهه؛ حتى لو لم يذكروا في 
شهادتهم الجهة لا تقبل شهادتهم. 000 

1"فوله: ويشهد...الم؛ يعني من رأى شخصا جالسا مجلس القضاء يدخل عليه 
النصوم جازٌ له أن يشهد أن ذلك الشخص قاض » وإن لم يعاين تقليدَ الإمام إياه؛ 
وكذا مّن رأى رجلا وامرأة يسكنان معا في بتو وبينهما انبساط الأزواج جار له أن يشهد 
على أنها زوجة ذلك الرجل وإن لم يعاين عقد التكاح. 

وقيل : لا بد من الإخبار بآنها زوجتهء وكذا مّن رأى شيئا سوى الآدمي في ياد 
رج يتصرف فيه تصرّف الملآك جارٌ له أن يشهد أن ذلك الشيء للرّجل المتصرّفي وإن 
لم يعاين أسباب الملك ؛ الاك الع عار ايل حي لوعو تر دارا 
في الأسباب كلها فيكتفي بهاء وعن أبي يوسف : نه يث يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه 
أنه له. كذا في «البداية»”") 


() «فتح القدير»(7 : 57/8). 
(؟) «البداية»(”7: .)١5١‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد 0 
وشو ,© سوى الرقيق فى يد متصِرّفي كالملاك أنه له 
وشيءٌ سوى الرّقيق"' في يد متصرفي"' كالملاك أنه له)'" 

وأفيقد هذا النقدورالظيكريةه إن اللمناحي تالو 4 همل أن كون يرا 
لإطلاق محمد ه في الرواية» قال الصدرٌُ الشهيد 4#: يحتمل أن يكون قوله قول 
لكوي قن 

وقال الرّازي : هذا قولهم جميعاء إذ الأصلٌ في حل الشهادة اليقين؛ فعند تعذَرِم 
يصارٌ إلى ما يشهد له القلب ؛ لأنّ كون اليد مسوّغاً بسبب إفادتها ظنّ الملك؛ ادام 
يقَعْ في القلبو ذلك الظن لم يفل تجرد اليدء ولبذا قالوا : ا ع سا ور ليه زد 
كنّاس» أو كتاباً في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهلٌ له لا يسعٌه أن يشهد بالملك له ؛ 
وو 000 

يشترطٌ أن لا يخبرٌه عدلان بأنها لغيره» فلو أخبراه لم يِجرُ له الشهادة بالملك ؛ 

ا ب ا ل ا 
للأوّل» وقح زاك رك بعر لتوارة اه ليق ورك أدبد ابرااعة رادو 
فحينشا لا يحل للك أن تشهد آنه للأرّل» وزيادة التفصيل. كذا في «حاشية الطحطاوي 
على الدرّ المختار»'" إن شئت فارجم إليها. 

([١قوله:‏ سوى الرقيق ؛ وعن أبي حديفة ه: إِنْهِ يحل له أن يشهدَ فيه أيضاء 
وهو رواية عن أبي يوسف وحم #د. كذا في «شرح البرْجَنئْدي». 

["اقوله: متصرّفٌ؛ لم يقيّد بهذا القيد صاحب «البداية»”": و«الكنز»'”'» وقال 
الخصّافُ: إن دليل الملك اليد مع التصرّف؛, وهو قول الشافعي ومالك وابن حامد 


)١(‏ صورته: رجل زآى غينا قي يدإنسان كمترأى ذلك العين في يد آخرء والأول يدّعي الملك, 
وسعه أن يشهدَ بأنه للمدّعي ؛ لأن الملك في الأشياء لا يعرف يقيناً بل ظاهراء فاليد بلا منازعة 
دليل الملك ظاهرا. ينظر: «الدرر»(؟: 7170). 

(؟) «حاشية الطحطاوي»(”: 578). 

.) 175١ «البداية»70:‎ )*( 

(5) «كنز الدقائق»(ص9١١).‏ 


044 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


تقول 0 قوله جالس. 

وقوله : أَنّها عرسُهُ عطفٌ على قوله أنه قاض ؛ فهذا من بابو العطفه عار , 
معمولي عاملين مختلفين» والمجرور مقدّمء فإنّ جالس معمول رأىء وإِنّه قاض 
معمول يُشهّد. 

وَإنّما قال:سوى الرقيق ؛ لأنّ الآدمي له يد على نفسيو" 'فيدفع يد الغير عن 
نفسيه» والمرادُ إنسال يُعسَرُ عن نفسيه'' حتّى لو لم يُعْبّر عن نفسه كالصّغير 
والسديرة :هالوينا لانيد ليما فتعتير يل القي: 


مه 0 2 3 


و اليد 00 

قلنا: اتتصرف يتنوّع أيضا إلى أصالة وهي ظاهرة وسبابة» كالوكيل والمضارب 
وغيرهماء وانضمام محتمل إلى محتمل يزيد الاحتمال “لالسونا أصي اليد ولسن 
المصّف #5 إِنّما قيّد بهذا القيد؛ ليتحقق دليلٌ الملك بالاتفاق. 

لوا ذم لاني تعره على تفه »لق 1ع لامح الأصيزر كاه لقو 
قوله؛ فلا يشبت ينبت لغيره عليه يد على الحقيقة » حتى يعتبرٌ لإطلاق الشهادة بالملك» ولا 
بمكن أن يعترٌ فيه التصرف» وهو الاستخدام ؛ لأنّ لحر أيضاً يستخدمُ طائعا كالعبد فلا 
يصلح دليلا على الملك. 

["آقوله: : إنسانٌ يعبْرٌ عن نفسه ؛ هذا تفسيرٌ للكبير الواقع في عبارتهم , سواء كان 
ذكرا أو أنشى كما في «النهاية», والوجه فيه: : أنلبما يدا على أنفسها تدفع يدَ الغير 
عنهماء فانعدمٌ دليل الملك: حتى لو ادّعيا الحريّة الأصليّة يكون القول قولبماء وأما 
الصغيرٌ الذي لا يعبر فهو كالمتاع لا يد لهء فله أن يشهد بالملك فيه لذي اليد. 

["قوله: بطلت ؛ ولا تقبل ؛ لأنَّ التساممٌ أو الرؤية في اليد يجورٌ للشهادة بالملك: 
والقاضي يلزمة القضاءً بالملك بالشهادة إذا كانت عن عيان ومشاهدة:؛ أو إطلاق ؛ 
لاحتمال المشاهدة؛ فيحمل عليه. 


)١(‏ أي ينبغى للشاهد أن يطلق في أداء الشهادة, لا يقول: إنها بالتسامع أو بحكم اليد؛ لأنه يكون 
قد أقر بأنه شهد بغير علم ؛ ولأن القاضي إنما يلزم بالشهادة إذا كانت عن عيان أو عن إطلاق 
لاحتمالها المشاهدة فيحمل عليها. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 170). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/تعريفها ونصابها وما يتحمله الشاهد .6 


0 


- 


ومّن شَهدَ أنهُ شد دَفْنَّ زيدء أو صلَى عليه ٠‏ قيلت :إن ذثر وهو عيان __. 
أقول : هذا يؤكدُ قول أبي يوسف ل : أن نحو اليد لإا كجر العئادة يل كسار 
أن يقع في قليه' أنه كنال فإنّه قد قيل د 
قول بحمد ذه في رواية ؛ وذلك لأنّ رد اليد ل كان سيا لما أبطل إظهارَ السبب 
الشهادة ؛ فإذا بيّن أنه يشهدٌ بمجردٌ اليد بطلتْ شهادئُه. 

(ومّن شَهِد آنْهُ شَهِدَ دَفْنَ زيد» أو صلى عليه ٠‏ قيلَت”" ٠‏ وإن فِسّرٌ وهو 
عيان) ؛ لأنّ معاينة الموت لا يكونُ إلا من واحدء أو اثنين؛ فحضورٌ الدّفن» أو 
الصلدة عثرلة العابنة ».ولا مرى: ق كل ذلك الثليين.عادة: 

ما إذا كانت عن تسامع أو رؤيةٍ في يلد فلا تزيده علماء فلا يجوز له أن يحكم 
بها الأتري أله اق ور لان جك محا لمسارر ار اوائر عنام واه لوز اتنس وده 
إنسان» فأولى أن لا يحيرٌ بسماع غيره أو برؤية غيره . كذا في «التبيين»') 

١[‏ آقوله: يشترط أن يقعٌ في قلبه...الخ ؛ قيل : : لو كان ذلك كافيا في الشهادة لقبلّها 
القاضي إذا قيْدَها الشاهد بما استفادٌ العلم به من معاينة اليد» وليس كذلك. 

أحيين : آنا جعلنا العيانٌ مجوّزا للشاهدء بأن يقدم على الشاهد وذلك ثابت لما 
قلناء وأمًا أنه يلزمُ القاضي العمل به فلا يلزمه ؛ ولبذا قلنا: إن الرّجل إذا كانت في يلره 
ذار تضرف فها تضرف الماتلكه عق ار ميا ٠‏ فلذي اليد أن يأخذها بالشفعة» 
والقاضي لا يضي له عند إتكار المشتري أن تكون الدَارٌ ملك الشفيع ؛ لأنّ العيان ليبس 
بف الرعرت . كذا في «العناية»'") 

["آقوله: أنه ملكه ؛ فإن وقمٌ في قلبه آنه ملك غيره لا يحل له أن يشهدَ بالملك 
لذي اليد ؛ لأنٌ الأصل اعتبارٌ علم اليقين ؛ لجواز الشهادة» فإذا فات فاتَ شرط الجواز. 

["أقوله : : قبلت شهادتُه بالاثفاق ؛ وهو أي حضور دفن زيد أو صلاته عليه. 

عيان ؛ للموث شكماء نحن لو فد للقاضىء » قيل : لآنّه لم يشهذ إلا بما علم 
توجب قبولها ؛ لدخولِهِ تحت قوله عَلل: #إِلّا من سيد يألْحَن وَهُمْ يَمَلَمُونَ )4 '", وقوله 
عر : : #(هَمَا شَبِدَتآ إلا ب يما عَلِمَنَا 4 '. 
)١(‏ «تبيين الحقائق»(: : 7117). 
(؟) «العناية»(5 : .)177/١‏ 


(9) الزخرف: 45. 
(5:) يوسف: .8١‏ 


باب القبول وعدمه 
ويقبل الشهادة 
باب القبول وعدمه"' 

(ويقبل الشهادة"" 

[١اقوله:‏ باب القبول وعدمه؛ بعد الفراغ عن بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا 
تسمع» أراد المصئفف #ه أن يشرع في بيان من تسمع منه الشهادة» ومن لا تسمع منه؛ 
ووجة تقديم ذلك البيان ظاهرٌء فإنّه محال الشهادة؛ والمحال شروط له. 

والشروط نتقدّم على المشروط طبعاًء فالتقدّم وضعا أولى بالنظر إلى التوافق 
والقبول» بالضم: ييش آيدن دوزيدن باوصباد دلورا از ساقي كرفتن» وبالفتح : يدير 
فتن» وهو مصدر شادٌ. كذا «الصراح». 

والثاني: هو المراد هاهناء يقال: قبلت العقد أقبله من بابو تعبء قبولا بالفتح » 
والضم لغة حكاها ابن الأَعْرَابِيّ» وقبلتٌ القول: صدَققّه؛ وقبلت البدية: أخذتها. كذا 
ف «المصباح»0". 

والمرادُ من يحب قبول شهادته على القاضي» ومن لا يجب لا من يصمح قبولباء 
ومن لا يصحّ ؛ لأنّ من جملة ما ذكره تمن لا تقبل الفاسق» وهو لو قضى بشهاديَه صحّ 
بخلاف العبد والصبي والزوجة والولد والأصل. 

لكن في «خزانة المفتيين»: إذا قضى بشهادة الأعمى أو المحدود في القذف إذا تاب» 
أو بشهادةٍ أحد الزوجين مع آخر لصاحبه؛ أ ونيا الوائك لونوه أن حكني فدح ل 
يجوز للثاني إبطاله» وإن رأى بطلانه. انتهى. فالمرادٌ من عدم القبول عدم حله. كذا في 
والنغير 1" : 

["اقوله: ويقبلٌ الشهادة ؛ مطلقا سواء كان على أهل السنّة أو بعضهم على 
بعضء أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادٌ أهل الأهواء مؤدّيا إلى الكفر. كما في 
«الذخيرة» وغيرهاء وإِنّما قبلت شهادتُهم ؛ لأنَّ فسقهم من حيث الاعتقاد» وما أوقعه 


)١(‏ «المصباح المنير»(ص58/8). 
(؟) «البحر الرائق»(/: /ا/ا). 
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من أهل الأهواء إلا الخطابية 
أهل الأهواء''' إلا الخطابية'"' )» أهل الأهواء : أهل القبلة'" 
فيه الاخدييةة نما كد يغرب القلدقء وياكل متروله العينية عايدا ميعيحا لذلكه 
بخلافب الفسق من حيث التعاطي. 

١1‏ أقوله: من أهل الأهواء؛ الأهواء جمع هوىء مصدر هويتُّه: إذا أحبّه 
قياف تم تبمونبه لكوي :والمتتهى مدا كان أو عدموما “كم غلبت ف اللموح» 
يقال فلانٌ انّبع هواه: إذا أريد ذمّهء وفلانٌ من أهل الأهواء: لمن زاغ عن طريقة أهل 
السنّة والجماعةء وكان من أهل القبلة. كذا في «المغرب»”". 

ويسمّى أهلُ الأهواء بأهل البدع أيضا؛ ولذاوقمٌ في «التلويح»'" في «ركن 
السنة»: البوى هو الميلٌ إلى الشهوات والمستلدّات من غير داعيةٍ الشرع» والمرادٌ 
عات ابر الح اللال ىار واوا أثرالززي ارا قر ج10 
الجبر والقدر والرفض والخروج والشبه والتعطيل. 

["أقوله: الخطابية؛ هم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب محمّد بن وهب الأجدعء 
وقيل: محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع؛ وهو رجل كان بالكوفة» وحارب 
عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس وأظهرٌ الدعوى إلى جعضس فتبرأ منه 
جعفر ودعا عليه» » فقتل هو وأصحابه» قتله سلب عبتن بالكناسة وهى له 
بالكوفة ؛ لأنّه ادّعى أنّ عليًاً ضيه الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإله الأصغر. 

ويعتقدون أن من اذعى منهم شيئا على غيره يحب أن يشهد له تقية» وقيل : 
يعتقدونٌ الشهادة لمن حلف عندهم أنه محق» ويقولون : المسلمٌ لا يحلفُ كاذياء الكو 
شبهة الكذب في شهادتهم » وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة» فتكمن التهمة في 
شهادتهم فلا تقبل. 

[؟آقوله: أهل القبلة ؛ المرادُ بأهل القبلةٍ الذي اتفقوا على ما هو من ضرورات 
الدين: كحدوث العالم» وحشر الأجسادء وعلم الله تعالى بالكليّات والجزئيات» وما 
افيه ذلك من المسائل المهمّات. 


() «المغرب»(2(ص8١6).‏ 
زفم «التلويح»(١‏ 5) 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه 58 
الذين لا يكونٌُ معتقدهم معتقدٌ أهل السنَةق» وهم الجسبرية" 7" 
والقدرية'"'» والرَّوافض”" 

فمّن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقادٍ قدم العالم أو نفي 
الحشر أو نفي علمه سبحانه باجزئيّات لا يكون من أهل القبلة. كما صرّحوا به. 
والتفصيل في «شرح الفقه الأكبر»'”'' لعلي القاري رحمه الله الباري. 

[١اقوله:‏ وهم الجبرية ؛ وهم الذين قالوا: إن العبد مجبرٌ لا قدرة له أصلا لا 
خالقة ولا كاسبة» ويردٌ عليهم بطلانٌ الثواب والعقاب. 

القدرية: وهم الذين قالوا: إِنَّ للعبدٍ قدرة خالقت لأفعاله» ويردٌ عليهم قوله 
علا 1 سد لفك وما نملو ((5) 004 

والروافض : وهم الذين رفضوا أكثرٌ الصّحابة» وأنكروا إمامة الشيخين» والمسحّ 
على اللفية» واب وامعاونة كفو أدرانه: 

والخوارج: وهم | الذية توكو عن الطلريقة السريةه ومخاريوا مع على عه 
وشتموا أصهار رسول الله وي 

والقطلة : وهم الذين قالوا إذائلة تخالل معط نه ماقال اللكداء و تددر 


)١(‏ الجبرية: وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادراً على فعلهء وهم أصناف: فالجبرية الخالصة 
هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل» والمتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة أصتلا ينل :+ «اعتقادات))(ص738). «الملل»(2ص١‏ : 80). 

(7) القدرية: أوصل الملطي فرقهم إلى سبعة» فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله » 
والشر والسيئات من أنفسهم: لكن لا ينسبون إلى الله شيئاً من السيئات والمعاصي. ينظر: 
«التنبيه))(ص 1١50‏ -1535). 

(*) الروافض: سموا بذلك ؛ لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي 
بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس» فقال لبم: رفضتموني. قالوا: نعم » 
فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة» وقال: كلهم كفار خرجوا من 
التوحيد. ينظر: «التنبيه)اص8١‏ - 725). «اعتقادات))( ص5 0). 

(5) «شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص4١١‏ - .)١150‏ 

(06) الصافات: 55. 
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والخوارج؛ وال ولك م وكل منهم اثنا عشر فرقة, فصاروااثنين 


وسبعين. 
والموى الذي ليس بكفر 


منه تعالى وتقادّس عقل أوّل» ثم صدرٌ منه عقل ثان ثم وثمٌ إلى أن صدرٌ العقل العاشر 
وهو العقل الفعال» وعليه نظام العالم. 

والمشبّهة: وهم الذين شبَّهوا الله عله بالخلق» وأثبتوا له الجسميّة» فغلاتهم على 
الجسم الصرف؛ وغير الغلاة قالوا: إِنّهِ تعالى وتقدس جسم لا كالأجسام من دم ولحم 
لا كاللحوم» والتفصيل في المبسوطات الكلاميّة. 

وكل منهم اثنى عشرٌ فرقة» صرّح به في «الدر المختار»”'» ودمنح الغفار»”", 
ورالقييات ال 0 0 عا 

اك قال الرَجَندي في «شرح الثٌقاية» : كبار فرقهم سبع على ما في «المواقف»: 
المعتزلة : الم عشرون صنفاء والشيعة : بوم اثنان وعشرونٌ صنفاء والخوارج : : وهم 
خشروة صما والرجية كرع يت عياف لكان : وهم ثلاثة أصناف» 
واخبرية والمشية : وهما صنفانء ففرق أهل الأهواء اثنتان وسبعون 5 

فيان الاقتين وسيين فرك كلبه ف العان» والفرقة الزائدة على هذا العدد هي 
اداح و ال عبيين دابطاي لوال 1 بحا يعر اا 
«ستفترق متي على ثلاث وسبعين يا في النارء إلا ما كان على ما أنا عليه 


)١(‏ المعطلة: عذهم الملطي من فرق الزنادقة» وقال: هم الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير 
تكوين» وأنه ليس لبا مكون ولا مدبرء وأن هذا الخلق بمنزلة النبات في الفيافي والقفاري يموت 
سنة شيء» ويحيى سنة شيء» وينبت شيء. ينظر: «التنبيه»اص 9١‏ - 47). 

(0) «الدر المختار»(5 : 737/57). 

(*) «منح الغفار»اق؟ : 06؟١١//).‏ 

(؟) «تبيين الحقائق»(5 : 7377؟). 

(6) «رمز الحقائق»(؟ : .)١٠١1‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه اده 


للم ااا ل ل ل ا ل ل لل ل ا 00 


وعند الشافيي”" وه لا تفيل شهادتُهم كن" قلنا'"': لا يقع قٍِ الاعتقاد 
الباطل ! إلا ديانة, والكذب عنذ الجميع حرام. أن المخطابية : فهم من غلاة"" 


الرّوافضٍ يعتقدون الشّهادة لكل من حلف عندهم. وقيل : يرون الشّهادة لشيعتهم 


واجبة. 
وأصحابي»''' الحديث. 

١1‏ ]قوله: لفسقهم ؛ إذ الفسقّ من حيث الاعتقادٍ أغلظ من الفسق من حيث 
التعاطي ولا شهادة للفاسق. 


[؟]قوله: قلنا...الخ ؛ تقريره؛ أنَّ ما ذهب إليه أهلّ الأهواء فسقٌّ من حيث 
الاعتقادء والفاسق إِنّما لا تقبل شهادثُّه لتهمة الكذب؛ والفسقّ من حيث الاعتقاد لا 
يدلُ على ذلا لك ؛ لأنّه ما أوقمّه في البوى إلا تعمقه في الدين. 

ألا ترى أن فيهم مّن يعظم الذنب حتى يجعلّه كفراء ومنهم من يجعل منزلته به 
بين الإيمان والكفر» ؛ فيكون هو أقوى اجتناباً عن الكذب؛ حذراً عن الخروج من الدّين» 
وصار كمّن يشربٌ المثلث ويأكل متروك التسمية عامداً معتقدا إباحة ذلك » بخلااف 
الفسق من حيث التعاطي فإنّ فيه تهمة الكذب ظاهرا. 

واستدل محمد ظه على قبول شهادة أهل الأهواء؛ فقا فقال: أرأيت أن أصحاب 
رسول الله و ساعدوا معاوية 5ه على مخالفة علي د ذه؛ ولو شهدوا بين يدي علي ذه 
أكان ترد شهادتهم » ومخالفة علي 5ه بعد عثمان #5 بدعة وهوىء وكيف الخروجٌ عليه 
اندي كان موده بارت ودين له يد فيزن رايم كر اير وكيد 
الكنز»””". 


["آقوله: غلاة ؟؛ ب غالي » كقضاة . قاص » وهلدأة - هادى ,2 . 
لو ود لد ا خضي 00 


, )3”07 في كتب الشافعية: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. ينظر: «أسنى المطالب))(7:‎ )١( 
وغيره.‎ +)57١ : و<اتحفة الحبيب))(5‎ :)7١0 و«نهاية المحتاج)(8:‎ 

() في «ستن الترمذي)0(0 : 55): وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و«مستدرك 
الحاكم»(١‏ : 14١3)ء‏ و«المعجم الكبير»(7١‏ : .)١7‏ 


(؟) «تبيين الحقائق))(: : 377؟). 
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والدّمئّ على مثله وإن خالفا ملّة» وعلى المستأمن؛ والمستأمنُ على مثله إن كانا 
دار واحدة ١‏ 

(والدّمي"'' على مثيه وإن خالفا ملّة» وعلى المستأمن» والمستأمنُ على مثله 
إن كنا من داز والغدة) + شتهادة الدّمى تقل عندنا 
الغلوء يقال: غلان في الأمر دركزشت ازحدآن 

(١آقوله:‏ والذمي ؛ أن يقبلَ شهادة الذمّي على مثله ؛ أي على ذمّي آخر عدلا في 
دينهم. كذا في «الجوهرة»'"'» وقيّد بقوله: على مثله ؛ لأثها لا تقبل على مسلم ؛ لقوله 
لذ : ون يبل مه كير عل لومي سيلا () 4 ”". وتقبلٌ شهادة الذمّي على 
نكل ]لاق خمسن مكل : 

الأولى: ما إذا شهد نصرائيّان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحدء فلم تجز 
شهادتهماء وكذا لو شهدَّ عليه رجل وامرأتان من المسلمين» وترك على دينه» ولو شهد 
نصرائيّان على نصرائيّة أنّها أسلمت جازء وأجبرها على الإسلام» ولا تقتل. 

الغاقلةة. ما إذا كنيد علق مك وهو معديو انه و التركة لا تلقن 

الثالثة : ما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم» والمسلم ينكر البيع. 

الرائعةاما فا هد أزبعة عل نصراني أنه زنى بمسلمةٍ إلا إذا قال: استكرههاء 
فاه عند الرجل وحده: 

الخامسة: ما إذا ادّعى مسلمٌ عبدا في يد كافر» فشهد كافران أنه عبده» وقضى 
به فلان القاضي المسلم» ذكره في «الأشباه والنظائر» ". 

وإن؛ وصلية. 

خارفا عل كانتهووتولتمارق + لذ الكدر علامزة رايد :+ وتقيل نشهاد: الشمي 
على المستأمن ؛ لأنّ الذميّ أعلى حالاً منه ؛ لكونه من أهل دارناء ولمذا يقتل المسلم 
بالذميّ لا بالمستأمن » ولا تقبلٌ شهادة المستأمنُ على الذمّي ؛ لقصور ولايِه عليه ؛ 
)١(‏ «الجوهرة النيرة»(7: 77؟). 


(؟)النساء: .١5١‏ 
() «الأشباه والنظائر»(ص585). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه وك 


الل ل ل 0 
2 
ات 


وعند مالك"'" ذه والشافعي '' 5ه لا تقبل ', ” كم عندنا إنْما تُقبل على الذّمي 
والمستأمن» وإن الفا ملََّ كالنصارى والمجوس» فإن الكفرٌ كله مله واحدة» ولا 
م ل ل ا 
وإن كانا من دارين كالشّرك والرّوم» فلا تقبل» ولا تقب أيضأً على المسلم» و 
أيضا على الدّمي. 
لكونة أدتى حال ينه 

رتفد شتيادة انام معني تعفازة كان سو دار وانهنة ر تمن ل كنا عن لهل 
دارين كالروم والترك لا تقبل ؛ لأنّ الولاية فيما بينهم تنقطمٌ باختلافي المنعتين؛ ولبذا 
لا يجري التوارث بينهما. 

[١]قوله:‏ لا تقبل ؛ شهادة الذميّ على مثله وعلى الحربي ؛ لأنّه فاسق» قال الله 
عله للكافرين 9 هُمُ الْمَسِشُوست (25) © ”", وهو أغلظ من الفسق تعاطياًء فكان أولى 
بردٌ شهادته ؛ ولأنّ الله عله قال: .8( من ْصَوْنَ من الشبككو © ' والكافرٌ غير مرضي ؛ 
ولأذ شهاد: الرقيق ترد خا أن الرق اتن لكف 

تكوب تهبن شهادة مح به حتيقة العنىة 'ولآذ قبر ل جاده يوقي إلتزاء لفاكت 
القضاء بشهادته» ولا يجوز أن يلزم المسلم بشهادة الكافر ؛ ولذا لا تقبل شهادته على 
المسلم بالإجماع ؛ كيلا يتضرر به بشهادة الكافر. : 

ولأنهم لا يجتنبون الكذبء فإنّ الله تعالى أخبرَ عنهم أَنّهِم ينكرون الآيات عنادا 
مع علمهم بأله حق الله غَلة م مَحَحَدُوأ يها وَأسنيفتتهَا نهم طلم وم ) *' فكان ذلك 
كذبا منهم؛ والكدّاب لا تقبل شهادته؛ فلم يكن أهلاً لبما كالمرتد ؛ ولأنه ليس بأهل 
للشهادة على المسلم» فكذا على الكافر كالعبد؛ لأنّ من كان أهلاً لما لا يختلفُ 


.)١95 : ينظر: «المنتقى))(0‎ )١( 
.)174 ينظر: «الأم)(:‎ )5( 
.487 آل عمران:‎ 0 

(5) البقرة: 7857. 

.١5 النمل:‎ )5( 


:ده زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ووو ووو م وموم موو مم ووو ومو و وود ووو يي ولو ووو 


ماووم رم ووو ووو ووم و وووووع ل 0906 


بين شخص وشخص. 

وقال ابن أبي ليلى #5 : إن فقت مللهم تقل شهادة بعضهم على بعض» وإن 
اختلفت لا تقبل ؛ لقوله يَل: «لا شهادة لأهل ملّة على أهل ملّة أخرى إلا المسلمون: 
فإنَّ شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلهم». 

ولنا: ما أخرجه ابن ماجة في «سننه»: عن جابر بن عبد الله : «إِنّ النبي يني أجازٌ 
شهادة أهل الذمّة بعضّهم على بعض»'": والفسق من حيث الاعتقاد لا يمنع القبول ؛ 
أنه مم عن محظور دينه أشدٌ الامتناح » والكذب محظور في الأديان كلّهاء ووصفهم الله 
يل بالأمانة في قوله علد : ف وَمِن آهل الكتبٍ من إن تَمَنْهُ يناري يُوَووة إِليَكَ 4" 
والأمانة مرضيّة» وإن لم يكن الكافرٌ مرضياً لكفره؛ ولّمّا كان مؤتمنا في المعاملات كان 
مؤتمنا في الشهادة ؛ لأنها من أداء الأمانة. 

والفرقٌ بينه وبين العبد أن العبد ليس من أهل الولاية على أحدٍ كالصبي؛ 
والختهادة من بال الولاية:والكافر لهل للزللاية علئ جه فيكوق أهلا للشهادة أيضا 
على جنسه؛ والقاضي لم يلزمه القضاء بقول الكافر. 

وإِنّما لزمه بالتقليد عند قيام الحجّة والقضاء أمانة عنده: فيجب عليه أداؤه؛ كما 
يلزمه النظرٌ للغيّبء والصغار منهم ومن المسلمين من غير أن ينظرٌ بأي سببو وجب لهم 
الحق» وامتناعهم عن الكذبي شاهد. 

والعناد والجحود الذي حكى الله َل عنهم في حق من كان في ذلك الزمان» مع 
علمهم لا يوجب من أن تكون من في عصرنا منهم أن يكون عالاً بالحق. » بل الظاهر أنه 
يعتقد الكفر حقاً لجهله بهء ولو علمٌ لأسلم وقد كان في ذلك الزمان أيضا مّن لا يعلم. 
ألا ترى إلى قوله عل : +( وَمِتهُمَ مين َايَنْكمُوس الْكككب إِلّه أماَ * ””: وقوله 


)١(‏ في «سنن ابن ماجة»(7: 095+ وفيه: لفظ: أهل الكتاب» قال في «مصباح الزجاجة»(7: 
7 إسناده ضعيف. 

(6) آل عمران: هل. 

(9) البقرة: 8/. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه ووه 


وعد بسبب الدين؛ ومن اجتنب الكبائر 
(وعدو" 'بسبب الدين» ومن اجتئب"'' الكبائر 

َه : # وَإِنَّ يا مَنْهُمَ كمون ألْحنّ وهم يَتَلَمُونَ (8) “2*4 . 

وقولبم: من كان أهلا للشهادة لا يختلف بين شخص وشخصء منقوض بأن 
شهادة المسلم على عدوه لا تقبل فلا يتعدّر ردٌ الشهادة بالنسبة إلى شخص للتهمة»؛ 
فكذا هذا. 

والمرتدٌ لا ولاية له على أحلر فلا تقبل شهادته على أحدء كالعبد والصبي» وملة 
الكفر واحدة فتقبل شهادة بعضهم على بعضء واختلفت مللهم ؛ لأن بعضهم ليس في 
قهر بعض » فلا يؤدّي إلى النقول عليه. 

[١أقوله:‏ وعد...الخ؛ أي وتقبلُ شهادة عدر بسبب الدين» والعدو: من يفرح 
لحزنك ويحزن لفرحك» وقيل: يعرف بالعرف؛ ووجه قبول شهادته أن العداوة بسبب 
الدّين تدلٌ على قوّة دينه وعدالته ؛ وهذا لأنّ المعاداة قد تكون واجبةء بأن رأى فيه 
منكرا شرعيّاً ولم ينته بنهيه. 

وقد قبلوا شهادة المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية بخلافي 
العداوة الدنيوية» كشهادة المقذوف على القاذف» والمجروح على الجارح وغيرهماء 
فإنها حرام قمن اردكبها لا يتن من النقول غليه. 

وقال في «القئية”": العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببهاء أو يجلب 
منفعة» أو يدفع بها عن نفسه مضرة» وهو الصحيح؛ وعليه الاعتماد. انتهى. وهاهنا 
مباحث نفيسة ذكرها الحموي وغيره من الأعلام» تركناها خوفا عن تطويل الكلام. 

["آقوله: ومن اجتنب...الم ؛ قد أشار هاهنا إلى العدالة» فإنّها شرط وجوب قبول 
الشهادة؛ وهي الاستقامة؛ وهي بالإسلام واعتدال العقل» ومعارضة هوى يصله 
ويصدّه؛ وليس لكمالبا حدٌ يدرك مداه» ويكتفي بقبولها أدناه كيلا تضيعٌ الحقوق» 
وهو رجحانٌ جهة الدِّينٍ والعقل على البوى والشهوة. 


.١557 البقرة:‎ )١( 
.)أ/7١/ق(»ةينملا (؟) «قنية‎ 
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ولم يُصِرٌ على الصّغائر» وغلْبَ صوابه 
ولم د بض" على الصغائر: وغلب صوابه): اختلفوا في تفسير الكبائر' 7 : قيل : : هي 
عه ١‏ 

.١‏ الإشراك بالله تعالى. 

؟.والفرارٌ من الرّحف. 

”".وعقوق الوالدين. 

اوقل فين ترق 

وأحسن ما قبل منه ما روى عن أبي يوسف #: إِنّ العدل أن يكون مجتنباً عن 
الكاو عر تصر على القائر» [واهو أن تكون مروءته ظاهرة» فعدمها مفوّت لها. 

وفي «الخانية»: الفاسق إذا تاب لا تقبل ما لم يمض عليه زمان تظهر التوبة» ثم 
بعضهم قدَّره بسنَّةِ أشهر» وبعضهم قدّره بسنة» والصحيح أنَّ ذلك مفوّض إلى رأي 
القاضي والمعدل. انتهى وفي «الخلاصة»: ولو كان عدلاً فشهد بزور ثم تاب فشهد: 
تقبل من غير مدّة. انتهى. كذا في «المنح»'") 

[١أقوله:‏ ولم يصر. .ال ؛ الظاهر آنه لا حاجة إلى قوله #رولم يتصر علين 
الصغائر ؛ لأنّ الإصرارٌ على الصغيرة كبيرة: وبعد اعتبارٍ ذلك لا حاجة إلى قوله: 
وغلب صوايه ؛ لأنّ من اجتنب الكبائر ولم يصن على الصغار فالظاهرٌ أن حسناته تكون 
أخلن فر سيناقة: 

ثم إن كان المرادُ من الكبائر جميعاً حتى الغيبة » فوجود شاهد كذلك نادر؛ بل قد 
صرّحوا بأنّ شهادة شارب الخمر إذا لم يكن مدمناً مقبولة» وإن كان المرادٌ بعضها كان 
كلاماً مجملاً لا طائل تحمته؛ ويمكن أن يكون المراد الأوّل» ويكون مقصوده بيان أنّمَن 
كو على هد الصفة شين شمادته الا أباشرط وقول الحهادة: ذكره البرْجَئدِي في 
«شرح النقاية»؛ فتأمل فيه ولا تعجل. 

["]قوله: الكبائر؛ جمع كبيرة» وهي السبعة العظيمة» وقيل : : ما أوعد عليه 
الخارع خصوصه: وقيل ابام ل وقبل : الفيية تاف كذا في «المرقاة»» وإن 
شئت زيادة التفصيل فارجع إلى «الزواجر»”'' فإنّ فيه ما يشفي العليل. 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: 1١١60‏ /ب -5؟7/أ). 
(؟) «الزواجر»(١‏ : 8). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه اده 
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.وبهت المؤمن 
وردنا 


وزادٌ البتعض : أكل مال الينيم بغير حق» وأكل الرباء وقد وردا "في الحديث : 
«اجتنبوا السبع الموبقات : الشّرك بالله» والسّحرء وقتلٌ النّفْس التي حرم الله إلا 
الو باكر ادا بوكر ان ارا الي ينوم لبقف اموا 
المؤمنات العافالات) ١؟‏ موق قال" كلك بالك ات لخر الك بالل وتغقلاق الواللك 1" 

١1‏ أقوله: وقد ورد...الخ؛ روى البخاري , ومسلم في «صحيحهما» عن أبي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله يله «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»''' 

["أقوله: والتولي يوم الزحف ؛ التوليّ: هو الإدبار. والزحفف: هوالجماعة: أي 
الذين يرحصون إلى العدو: أي يمشون إليهم. 

اجرا لياص صا الها ركه كي » أي أحصنها الله جه 
وأحفظهاء أو التي حفظت فرجها من الزّناء والغافلات كناية عن البريّات» فإِن البريء 
غافل عما بهت به. 

(4]قوله: وقد قال كل ...الخ؛ روى البُخاريُ 5ه في «صحيحه»: عن عبد الله بن 
عمر ‏ وقال: قال رسول الله يقِهِ: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفسء واليمين الغموس»'" » وفي رواية: أنس 44: «وشهادة الزور»'”'' بدل: «اليمين 
اموت 

[أقوله: وعقوق الوالدين ؛ أي قطع صلتهما مأخودٌ من العق » وهو الشق 


)١(‏ من حديث أبي هريرة # في «(صحيح البخاري)(7: 11 :)1١‏ و(صحيح مسلم)(1: ؟9), 
وغيرها. 

(0) في «صحيح البخاري»(؟: :)٠١١!/‏ و«صحيح مسلم»(1 : 47)؛ وغيرها. 

() في «صحيح البخاري»(1 : 6848) وغيره. 

(4) في «صحيح البخاري»(7؟ : 474)» وغيره. 
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وقتل النّمسء واليمين الفسوعة 5 ؛ فالصّحيح”" أن هذه الأحاديث ليست لبيان 
الحصرء .فالكبيرة؟” كل ما سمي فاحشة كاللواطة » ونكاح منكوحة الأب» أو تبت 
لها ينّص قاطع عقوبة في الدّنيا أو في الآخرة؛ وقال الإمام اَي ذه : ما كان 
شنيعا بين المسلمين؛ وفيه متك حرمةٍ الله تعالى والدّين ؛ فهي كبيرة. 

ثم بعد الاجتناب اغن العائق كلها ل بذ من عدم الاصر وهل المتديرة: 
فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة 
والقطع» والمراد عقوق أحدهماء وقيل: هو إيذاءٌ لا يتحمّل مثله من الول عادة. 

وقيل : : عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية؛ وفي معناهما : الأجداد 
والجدّات صرّح به العلامة علي القاري رحمه الله الباري وغيره فى احقدن: 

[١']قوله:‏ : الغموس؛ الذي يغمسْ صاحبه في الإثم» » ثم في النار» وهو الحلف 
على الماضي عامدا بكذبه؛ والتفصيلٌ قد مضى في كتاب الأيمان. 

["آقوله: : فالصحيح. .اللخ ؛ دفع دخل مُقدّر تقريره : إن تفصيل الكبائر 00 

من الأحاديث الواردةٍ فيهاء وهي مختلفة غير متوافقة فكيف التوفيقٌ والإحصاءء 
وحاصل العأ الأحاديث التي فيها تفصيل الكبئرليست وارد يا الخصر. 0 
لبيان بعض الأفراد, وللكبيرة ة معرّف جامم ينطبق على أفراده؛ وبعلم ذلك المعرّفف 
يحصل المقصودء فتذكر فيه. 

[قوله: فالكبيرة...الم؛ قال العارفٌ الأكمل والشيخ الأبجل » ذو الشأن العالي» 
الإمام الغزالي #5 الوالي في «الإحياء»” : والحق أن الذنوب منقسمة إلى ما يعلم 
استعظام الشرع إياهاء وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصغائر, وإلى ما شك فيه فلا 
ندري ما حكمهء ؛ فالطممٌ في حد جامع مانع؛ أو حصر عدد طلب محال إذ لا يمكن 
ذلك إلا بالسماع من صاحب الشرع ؛ وريّما قصد الشارع إيهام واحدٍ منها ؛ ليكونٌ 
العباد منها على حذر. انتهى. 

1[ قوله: ثم بعد الاجتناب... الخ ؛ لايخفى عليك أن بعمديّة الاجتنابي عن 


)01( من حديث ابن عمر وأنس #: في «صحيح البخاري)») (5: ”'عو١له؟:‏ ), و((اصحيح 
مسلم»(١:‏ 97)», وغيرها. 
(؟) «إحياء علوم الدين»(”: ١؟1١).‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه 6 
والأقلف 

وقوله : وغلب ضوابه 6 حسثاته 
بالصخيرة لا 0 العدالة. 


0 


أغلب من سيئاته » فإن الإمام 


فقوله : ومّن اجتنب الكبائرٌ إلى قولِهِ: وغلب صوابّهُ تفسيرٌ العدل. 

اقول ولو بد تمه قند ادر وهو أن يجتنب الأفعال | اللفشبيسية الذالة عل 
الدّناءة : أي عدم المروءة : كالأكل في الطريق» والبول على الطريق. 

(والأقلف'” إلا إذا تر ترك الاختتان استخفافا بالدّين 

الكبائر كلها تستلزمُ أن لا يبقى كبيرة يرتكبُ منهاء والإصرارٌ على الصغيرة كبيرة 
أيضاء فكيف يتصوَّرٌ الاجتنابٌ عن الإصرار على الصغيرة بعد الاجتناب عن الكبائر 
كلها؛ لأنّ الإصرارٌ داخلٌ في مجموعة الكبائرء فالصواب أن يقال: ثم الاجتناب عن 
الكبائر كلها لا بدّ... الم. 

١‏ ]قوله: أي حسناته...الخ؛ وإلى هذا أشار صاحب «البداية»'''؛ وقال: هذا هو 
الصحيح في حدٌّ العدالة المعتبرة» إذ لا بد له من توقي الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبرٌ 
الغالبُ كما ذكرء فأمًا الإلمامُ بمعصيةٍ لا تنقدح بها العدالة المشروطة فلا يرد به الشهادة 
المشروعة ؛ لأنّ في اعتبار اجتنابه الكل سد بابه» وهو مفتوح ؛ إحياءً للحقوق. انتهى. 

1 أقوله : أقول: لا بد من...الخ ؛ وأجيب بأنّ العدل ما ذكر في المتن» وقد لا تقبل 
شهادة العدل لمانع مثل أن يكون أعمى ٠‏ ثم الأكل والبول في الطريق من الموانع أيضاء 
فلا يَرِدُ ما ذكره فيه أن مثلَ البول في الطريق ممنوع لخساسته» والعمى لا اختيارٌ فيه» فلا 
يقدح العدل» فافهم. 

[ا]قوله : : والأقلف ؛ وفي بعض النسخ : والأغلف بالغين المعجمة؛ أي ولا تقبل 
شهادة كبير لا يمختن ؛ لأنّ العدالة لا تختل بتركه الختان ؛ لكونه سنّة عندناء وقيّده قاضي 
غاة نانم كهاخر يهان تنسةة اما ناذا تركه بغير عذر لم تقبل. 

وقال الرَيْليِي”" : : هذا إذا تركه لعذرٍ به من كبر أو خوف هلاك» وإن تركه من 
غير عذر استخفافا بالدين لا تقبل شهادته ؛ لآنه لم يبقّ عدلا مع الاستخفافب بالدين 


.)١؟5 «البداية»(":‎ )١( 
.)351 في «تبيين الحقائق»(7:‎ )5( 
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واطض توولن ل 1 والعمال 

(والخصي”", ولد الرّناء والعٌمّال)؛ وعند مالك" 5ه لا تقبل شهادة ولاء 
الرنااعلى :الزن لاله" بحن أن كرد عير نسي 
وأمّاالعمال: فإن نفس العمل لبس بفسق" إلا إذا كانوا أعواناً على اا: 
وعن ابن عبّاس 4: لا تقبلٌ شهادثُهُ وهو محمولٌ على ما إذا تركه استخفافا 
بالسنة. انتهى. 

ولم يقدّرله الإمام وقتأ معلوماً بعدم ورودٍ النصّ به» وقادرَه المتأخرون» 
واختلفوا في ذلك المختار إن أوّل وقته سبع » وآخره اثنتا عشر. كذا في «الخلاصة»2, وهو 
بن الال مر اع لحي لكر اا ٠‏ قال الحلواني : كانت النساءً يختتن 
في زمن أصحاب رسول الله وَل كذا في «المنح»'"' 

١[‏ أقوله: والخصي. .الخ ؛ أي تقبل شهادتهم» أما الخصي ا 
ظلما من غير وجو شرعي » فصار كالأقطع » وقد ثبت «أنّ عمر ف قبل شهادة علقمة 
الخصي على ابن مظعون»' "» رواه ابن أبي شيبة 45. 

والاوقة اوكا كان قبي ا رين ل بويع قدنها وبعال ردي كد را 
والإطلاق يشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره» والمرادُ بالعمّال عمال السلطان؛ وهم 
الذين يعينون السلطان في أخلر الحقوق الواجبةٍ كامخراج وزكاة السوائم ونحوهما. 

وقيلٍ : الذين يعملون بأيديهم ويؤاجرون أنفسهم ؛ لأنَّ من الناس من قال: لا 
كول واد خواحمة وإتم اذك العمال وذ على نذا القاتة ؛ لأن كسبهم أطيب» كنا 
ورد في الحديث»؛ وفضل النّاس عند الله من يأكل من كسب يلره فلا يوجبُ حرجا. 

31" قوله: لأنه...الخ؛ قلنا: الكلام في قبول شهادةٍ ولد الزنا إذا كان عدلا 
والعذل لذاستحي أذيكوة خيراله: 

اقول لين يفسق + دان أجلاء الضحانة كانوااعتالة :تكن العا عيادةة :وله 


ع 


أل 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل»80/: :)١74‏ و«مواهب الجليل»(7 : »)١71‏ و«حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير)(؟ : »)١1/9‏ وغيرها. 

(؟) «منح الغفار»(ق؟: .))/١١5‏ 

(*) في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 2)4» وغيره. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه د 
لتحيو وعم ومن حُرّمَ رضاعا أو مصاهرة. لا من أعمى 

وقيل العام إذا كان وحيها ذا مروءة تقاف قن كلاه لل شهادني 
وإن كان فاسقاًء فقد رُوي عن أبي يوسف : إن الفاسق إذا كان وّجيها 
لوجا ود جد علي الكرصرة كيار 

(ولأخية" وك ومن حُرّمَ رضاعاً أو مصاهرة. 

لمن أغعمى) 

١1‏ ]قوله: تقبل شهادته ؛ لأنه لمهابته لا ينجاسرٌ أحدٌ على استئجاره على الشهادة 
الكاذبة» ولوجاهته لا يقدمٌ على الكذب حفظأً للمروءة؛ وفي «الكافي»: : هذا كان في 
زماتهم ؛ لأنَّ الغالبَ عليهم الصلاح» وفي زمانناء لا تقبلٌ شهادة العمّال بغلبة ظلمهم. 


شهني 

["اقوله: ولأخيه...الخ؛ أي وتقبلٌ الشهادة لهم ؛ لانعدام التهمة» لأنّ الأملاك 
ومنافعها متباينة» ولا بسوطة لبعضهم في مال بعض» وفي «المحيط البرهاني»: وهذا 
وات" لا يسك فيماءإذا شود أيه الات مدكة إثنا يكل فنا إداشوه لذي الات 

واتحوا :إن شهادة الإنسان لأبيهِ إِنما لا تقبل ؛ لأن منافع الأملاك بين الأب 
والابن متّصلة» وكانت الشهادة للأب شهادة لنفميه من وجه فلم تقبل تقبل» وأمّا شهادثه 
لأخيه فليست لنفسيه أصلا ؛ لتباين الأملاك. انتهى. 

وفي ا امتدت الخصومة سنين؛ ومع المدّعي أحْ ورا عاصماناله 
مع المدّعى عليه» ثم شهدا له في هذه الخصومة بعد هذه الخصومات لا تقبل شهادتهما. 
انتهى. 

وقال في «البحر»'" ' بعد نقل هذا القول امذكور: قال في «خرانة الفتاوى»: إذا 
تخاصم الشهود والمدّعى عليه تقبلُ إن كانوا عدولا . انتهى. قال : وينبغي حمله على ما 
إذا لم يساعد المدّعي في الخصومة» أو لم يكثر ذلك منهم توفيقا اكهن: 

ونقل في «السراجية» ما يوافق «خزانة الفتاوى» حيث قال: إذا تشاجرا ثم شهد 
أحدهما على الآخر تقبل إن كان عدلا. انتهى. 
)١(‏ «قنية المنية»( ٠١53‏ /ب). 
(0) «البحر الرائق»(/: 97). 


"ره زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ممع مم مم و ووو ووو ووو ووو وو ووم فلا60 


وله 


وفي روايةٍ عن أبي حنيفة 5ك نة فيما يحرى فيه السام ء وهو قول ذُفرَ كه ؛ 
وعند أبي يوسف 5ه والشّاؤ ِِي”' ظلك تقبل إذا كان”' بصيراً عند التُحمّلء وإن 
عمي بعه. الأداء قبل القضاء ء فلا يقضي”” القاضي عند أبي حنيفة 5ه وححمَّد يه 
خلافاً لأبي يوسف 5ك » وقولهُ أظهر*. 

١[‏ أقوله: تقبل...الح؛ لأنّه يساوي البصير في السماع» إذ لا خلل في سمعه. 

قر قبل ذا كان .الخ ؛ ؛ الحصول المقصود بالمعاينة» وهو العلم» والأداء 
كاضر باشولاء ولسانه صحيح ذ فصيح؛ والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على 
الميّتء ولا خلل في حفظه؛ ولم يفت في حقه إلا الإشارة ؛ وذكرٌ الاسم يقوم مقامُهما 
عند تعذّرهاء كما في الشهادةٍ على الميِت. 

قال مالك كل هيل شهادلة مظلقا كالتصيق 

ولنا: إن الأداءً يفتقرٌ إلى التمييز بين الخنصمين: ولا يفْرَّق بينهما إلا بالنغمة؛ 
فيخشى عليه التلقين من الخصم: إذ النغمة تشبةٌ النغمة» وربما يشاركه غيرَهُ في الاسم 
والنسب» فكان فيه شبهة» وهذه الشبهة يمكنُ التحرّرُ عنها بجنس الشهودء فإِنّ بالشهود 
البصراء كثرة» وفيه غنية عن شهادة الأعمى. 

بخلاف الشهادة على الميّت» فإنّ الاحترازٌ عنه بجنس الشهود غير نمكن ؛ لأنَّ 
المدّعي وإن استكثرٌ من الشهود يحتاج إلى إقامةٍ الاسم لهء والنسبة مقام الإشارة» 
والعب ل كود رياب العا لامر لفان كا ووز ل لقان 
شهادة الأعمى في الحدودٍ والقصاص لا تقبلُ إجماعاًء فكذا في غيرها. 

[ااقوله: فلا يقضى...الخ؛ لأنّ قيام الأهليّة شرطٌ وقت القضاء لتصير حجّة: 
فصار كما إذا خرس أو جن أو فسق أو ارد نعوذ بالله من ذلك لو مانو أو 
غابوا؛ لأنّ الأهليّة تتتهى بالموت , وبالغيبة باقية على حالها. كذا في «التبيين»”) 

1 اتولة: وقوله أظهر الغ »ارده يفقوت باهنا"" فيان المتهوع منتسائر الكنب 
عدم أظهريته. 


)١(‏ ينظر: «الأم»(1: /5)» و«اتحفة الحبيب))(5 : 225140 وغيرهما. 
(0) «تبيين الحقائق»(5 : .)35١/‏ 
(*) في «حاشية على شرح الوقاية»(/ا؟١‏ /1). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القيول وعدمه يلين 
ومملوك ‏ ومحدودٍ في قذف وإن تابء إلا مّن حَدّ في كفره فأ 

(ومملوك”"', ومحدود في قذف وإن تاب")» إِنّما قال هذا ؛ لأنّه تقبل عند 
الشّافِيِى'" ذفن”'' إذا تاب 

[اأقولة: وتملوك؛ :أي ولا تقل الشهادة من نلوك سَواءٌ كان فنا أو مكانباً أو 
مديرا أو أمٌ ولد؛ .لأنٌ المطلوك لا ولاية له على نفنسه» كالصبيٌ» قغلى غيره أولى: 
ومعتق البعض كالمكاتب»؛ والمعتق في المرض كالمكاتب في زمن سعاية لا تقبل شهادته. 
كذا في «البزازية»”") 

["]قوله: محدود في قذف وإن تاب ؛ أي لا تقبلٌ شهادّهُ لقوله عل : ©( ولا تقبلوأ 
َم عََددٌَ أبَهَا 4 ”"؛ ولأنّ رد الشهادةٍ من تمام الحدَّ ؛ لكونه مانعا عن القذف ؛ لأنّ فيه 
موا ل ل ل ا ا 
ما ل راد فق يدا انر اسار قر جلا اموا لعن ا 
الحدّء وأصل الحدٌ لا يرتفع بالتوبة» فكذا المتممُ له. كذا في «الكفاية»”') 

[؟اقوله: تقبل عند الشافعي #5 إذا تاب ؛ لقوله عل : + إلا اين تابو 004 
ا ا 

قلنا: الاستثناء بنصرف إلى ما يليه وهو قوله جل : دَأزلهك هم ثور فسِفُونَ “4 ؛ 

لأنه للاستثناف ؛ لأنّ ما قبله أمرٌ ونهي؛ وهذه جملة اسميّة إخبارٌ عن حال قائمةٍ 
فيهم» فلم يحسن العطف فكانت مستأنفة» فانصراف الاستثناء إلى هذه الجملة فحسب» 
أو هو استثناءً منقطمٌ بمعنى لكن ؛ لأنّ التائبين ليسوا من جنس الفاسقين» فكان معناه : 
لكن الذين تابوا إن الله يغفر ذنوبهم ويرحمهم» فكان كلاما مبتدأ غير متعلق بما قبله. 


)١(‏ ينظر: «الأم)(7: 2777 و«(مغني الحتاج)(؟ : 22)). وغيرها. 
() ينظر: «الفتاوى البزازية»(0 : .)5١7‏ 

(؟) النور: 5. 

(5) «الكفاية»(7 : ملاغ - 5لا8). 

(6) النور: 0. 

.5 النور:‎ )١( 


4ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


إلا من حدّ في كتير لالم م وعد سي ذا 
(إلا من حُد' في كفره فأسلم » وعدو بسبب الثنيا” 

وفي «تحرير الكمال»"': الأوجه أنه مّصل» وقرّره في «التلويح»"”"': بأنّ المعنى 
أولئنك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين. 

وأمّا رجوعٌ الاستثناء ءِ إلى الكل في آية ا محاربين فلدليلٌ اقتضاه وهو قوله تعالى : 
لمن مَل أن قرا علوم 74" فإنّه لو حاد إلى الأخير: أعني قوله +8 : © وَلْمَ عدَابُ 
عَظِيعُ 4" لم يبق وفاكدة؛ لأث الغوية تنفظه مطلقا افقائد ته مقر سدم رقانةاق 
«الفتح»'”. 

وقال في «البحر»” باز غد اننا 2 : كل فاسق تاب عن فسقه قبلت توبث 
وشهاةةة لقيو اوردق قلاف »و المعرو فو #الكدت :كلمن ها عرو فا بالك تا 
وراشتوية» لأايكرف فيدكه من ترييةة بخلافي الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق» 
فإِنَّ شهادته تقبل. انتهى. 

١‏ ]قوله: إلا من حد...الخ؛ تفصيلة: إِنّ ذميّا إذا حدّ في قذفي لم ير شهادته بعد 
لهل أكن انمه لمم 11 مطلم ارك سواه علي امل اللمه وعلى التبلطين 
جميعا؛ لأنّ هذه الشهادة استفادها بعد الحدّ بالإسلام: فلم يلحقها رد؛ لأنّ التي ردّت 
غير هذه. 

لات العيو ]ذاججد ته أحيق: حيث لم تقبل شهادثه ؛ لأنّه لم يكن له شهادة 
على أحد وقت الجلد» , فلم يتم ارد إلا بعد الإعتاق في حقه فلا يتصوّر قبولها. 

["آقوله: و بسبب الدنيا ؛ أي لا تقبل الشهادة منه ؛ لأنّ المعاداة لأجل الدنيا 
حرام؛ فمّن ارتكبّها لا يؤمنُ من النقول عليهء بخلاف المعاداة لأجل الدين» فإنّها تدل 
على كمال دينه وعدالته؛ كما تقدّم. 


.)١١7,ص(»ريرحتلا«‎ )١( 
.)01 (؟) «التلويح»(؟:‎ 

(2 المائدة : + 

(5) المائدة: * 

(0) «فتح القدير»(7 : 8[/8). 
() «البحر الرائق»(/: 74). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه د 
ولا لأصله؛ وفرعه» وزوجهء وعرسيه 
ولا لأصله"', وفرعهء وزوجهء وعرميه): في العدو لا تقبل”"' شهادته على من 
يعاديه» وتقبل له» وفي الأصل إلى آخرو على العكس 

[١]قوله:‏ ولا لأصله وفرعه؛ أي ولا تقبلٌ الشهادة لهم ؛ لقوله ي: «لا يقبل 
شهادة الول لوالده؛ ولا الوالدٌ لولدهء ولا المرأة لزوجها ولا الزوجٌ لامرأته» ولا العبد 
لني ولأ انسة ساي و نالع انه اشام "ع زو كنات كاده إن 
النبي وهو في «مصنّف ابن أبي شَيْبّة» و«عبد الررّاق» من قول شريح 4» ذكره 
الرَيْلَعِيَ ذيه في «نصب الراية»”". 

ولأنّ المنافع بين الأولادٍ والآباء متُّصلة ؟ ولبذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم» فتكون 
شفاد ده لنفسه من وجه؛ أطلق الفرع فشمل الفرع من وجهء فلا تقبلٌ شهادة لولدآ 
الملاعن لأصوله أو هو له؛ أو لفروعه؛ لشبوته من وجه بدليل صحَةٍ دعوته منه؛ 
وعدمها من خيره» وترم مناكحته؛ وضع الزكاة فيه» فأحكام انه ابت له إلا الإرث 
والنفقة من الطرفين» صرّح به في «المنح» ” عير 

وقيّد بالشهادة لبم لان العنياده على أصالة نوق عه وله ]ل إذا اشنهة الخد 
على ابنه لابن ابنه على أبيه» فإنّها لا تقبل لوجود المانع من المشهود له. كذا في 
ل 

["أقوله: لا تقبل...الخ ؛ قال اليِرْجَئْدِي في «شرح الثقاية»: ما ذكرٌ من أن العدوٌ 
بسبب الدّنيا لا تقبلٌ شاد مذكورٌ في «الحيط» وغيره» وهو اختيارٌ لمتأخّرين» والرواية 
المنصوصة ما ذكرّه في «خزانة الفقه»: إِنّهِ يقبل شهادة العدٌ مطلقا؛ إذ العداوة لو كانت 
فسقظة للشهاذة وجي أن يكوة كذللفا :الكل كالفسق: 

وذكر في «شرح السنة»: إِنَّ شهادة العدوٌ لا تقبلُ عند الشافعي 2445 وتقبلٌ عند 
أبي حنيفة ذه إذا كان عدلا. 


)١(‏ في «مصنف ابن أ شيبة»(5 : »)07١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(8/: 2)7370 وغيرها. 
)١(‏ «نصب الراية»(0 : 86 - /ا48). 

(7) «منح الخفار»(ق؟: ١58‏ /ب). 

(5) «البحر الرائق»(/ا: /٠‏ 


5ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وسيَّدٍ لعبلره؛ ومكائيه ؛ وشريكه فيما يشتركانه 
وفي الرّوجٍ والعرس خلاف"' الشافِعِي #ك'''. (وسيّر لعبده'"؛ ومكائيه» وشريكه'” 
فيما يشتركانه) 

وق رالقتية 1 : قال أستاذنا: الصحيحٌ أن العدرٌ إذا كان عدلاً يقبل شهادثه 
مطلقاء وعليه الاعتمادء وهذا إذا شهد العدوٌ على العدوّء فإن شهد له ينبغى أن تقبل 
انّهاقا؛ لعدم التهمة حينئذٍ. انتهى. ؛ 

[١آقوله:‏ خلاف الشافعي ذليه ؛ ليود : لا قرابة بينهما وو قوري فقون 
سيا للكائر والعدواة» وقد تك رهسا الفيل والإيكان» قصار نظي الاخوة» ولبنا 
يحري القصاص بينهماء والحبس بالدّين» ولا اعتبارٌَ بالمنفعة الثابتة ضمئاً كما في الغريم 
إذا شهد لمديونه المفلس. 

ولنا: : ما روينا من الحديث» وما بينا في المعنى ‏ وهو أن المنافع بينهما متٌصلة ؛ 
ولبذايية احذها غيا لدياء صا ةوقل ارال كرا 8 : +[ وَوَجَدَكَ عا ولق "" 
أي بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. كذا في «التبيين»' ير 

اكأقوله: وسيد لعيده ومكاتية 4 كا رسام اتتديت وعولان شاد لسن ليد 
شهادة لنفميه من كل وجه؛ لأنَّ العبد وما يملكه لمولاه» وهذا إذا لم يكن على العبد 
دين؛ أو من وجه إذا كان عليه دين ؛ لأنَّ حال العبد دائرٌ بين أن يصيرَ العبدٌُ للغرماء 
بسبب بيعهم إيّاه في دينهم» فيصيرٌ أجنبيًا فتقبل شهادة السيّد له» أو يبقى للمولى كما 
كوي م رديه 

وقهادة الحو كتين حاشو ان متيو كور سال لسار وتنا را جيه 
الاق زذ أقئ :يدل الكقابه عبان الحا ور عاد رقيقا كن شهادة لنفسه 


["آقوله : وشريكه...الخ ؛ أي ولا تقيل شهادةٌ أحد الشريكين للآخر فيما 


2غ)5٠٠‎ : ينظر: «نهاية امحتاج))(6 : 0 و«المحلي))(؟ : 337),. و«(تحفة اللحبيب))(5‎ )١( 
وغيرها.‎ 
(؟) «قنية المنية»١اق/1١؟ /أ).‎ 


(؟) «تبيين الحقائق»(: : .)5١١‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه /اده 


5-9 
إنُما قال هذا؛ لأنّه تقبل للشريك في غير مال الشركة وكذالا تفي شهادة 
الأجيرٍ» وقيل" راف تلفي شاد اللي يك سور اعادة صر تقس رطق 

نفع نفسيه. وقيل : يراد به الأجير مسانهة'"”'': أو مشاهرة. 

)و عا" 
ياكتتركاته: لكون هده الشهادة شهاد: انفده من رحد لاشجزا كينا في ؟ لاله رصا 
شاهداً لنفسه في البعض» وذلك باطل» وبطلانُ البعض يستلزمٌ بطلاثٌ الكل ؛ لكونها 
غير متجزئة» فإنّها شهادة واحدة. 

١[‏ أقوله: وقيل: يراد به ؛ أي بالأجير هاهناء أو في الحديث المذكور سابقا التلميذ 
الخاص» وهو الذي يأكل مع الأستاذ. ْ 

وفي عياله : التي تدعو اذ دصري كني ا ا 0 
ي: «لا شهادة للقانع بأهل البيت»” "+ رواه التُرَمِدٍ لوي » عن عائشة شة رضي الله عنها. كذا 
في «الهداية»”". 

والقانع : التابع لأهل البيت ؛ كالخادم لبهم وفي «المغرب»” : المتعلم الذي يأكل 
في بيت أستاذه » يكون في معنى القانع المذكورٍ في الحديث . كذا في «البناية». 0 

["قوله الاخير سياف أو مشاهرة ؛ فيستوجب الأجير الأجرٌ على المستأجر 
منافع ننسه؛ لأن عمل الأجير كله في ملدّة الإجارة للمستأجرء فصار الأجيرٌ حينئر 
بالشهادة للمستأجر مستوجب الأجر عليه ٠‏ فصار الأجير بمنزلة المستأجر على الشهادة ؛ 
لأنَّ الشهادة عمل من أعماله: فجميمٌ أعماله مستحقة للمستأجر في المدّة كذاق 

«النهاية» 
["آقوله ارم ل » على صيغة اسم المفعول كما هو المشهور؛ 
قال في «البحر»”” ' نقلاً عن «فتح الباري»”" ' من «أبواب الإمامة» : : المخنّث - بكسي رالتوون 


.)5١7ص(»راتخم« مسانهة: من سلهة: وهى السسنة. ينظر:‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي»)(5 : 0 و«سئن أبى داود»(7: 707): وغيرها. 
(*) «البداية»(*: 157). . 

() «المغرب»( ص 7590). 

.)١1548 «البناية»(/ا:‎ )6( 

(0) «البحر الرائق»(/ا: 80). 

(©64 «فتح الباري شرح صحيح البخاري»)(؟ : .)19٠‏ 


4ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


يفعل الرّديءء ونائحة» ومغنيّة. ومدمن الشرب 
يفعلْ الرّديء"): فإنَّه إذا لم يفعل الرّديء تقبل شهادثه » فإن عدمٌ القدر و على 
الجماع » أو لين الكلام» وتكسر الأعضاء غير مانع للقبولا '"'» (ونائحة'” 2 ومغنية. 
و الع 
وقعيا دخ افإن كاذ الأوك» انزو عست :: : المتكسّر في أعضائه» الْتليّن في كلامه» تشبّها 
بالنساء» وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به اللواطة. ادي 
[١آقوله:‏ يفعل الرديء ؛ من أفعال النساء من التزيّن بزينتهنٌ» والتشبّه بهن في 
الفعل والقول» #القد يكل كوي غلا للررظة بولقل ل 
تقبا انهاه ٠‏ هكذا قالواء وجعل بعضّهم الواو في قوله: ؛ والقنول بمعتى :أ 
فأحدهما كافي؛ لأنَّ التشبّه بقولمنٌ حرامُ للرّجال كما صرَّحوا به. 
[؟آقوله: : غير مانع للقبول ؛ لأنه لا صنيع فيهما » فلا ينتقدح العدلٌ فتقبلٌ الشهادة 


["قوله: ونائحة ومغئية ؛ أي ولا تقبل الشهادة من نائحة ومغنية» فإنه وَلِم: 
«نهى عن الصوتين الأحمقين»”": النائحة والمغنية» أخرجّه التَّرْمِِي في (الجنائز)» فهما 
ترتكان غزرما هنا رقا فاسفون: 

كال قرالخنب'" :“تاس كرا على الشف إذا تدبية+ وذلك اذك غليه 
وتعدّدٌ محاسنه» والنياحة: اسم. انتهى. ْ 

وفي «القاموس»'": ناح الرجل : بكى واستبكى غيره. انتهى. 

والمرادٌ بالتّائحة: هي التي تنوح في مصيبةٍ غيرها ؛ لأنها ترتكب المحظورات ؛ 
الأجل الطمع في المال» وتجعله حرفة» أمّا التي تنوح في مصيبتها فلا تسقط عدالتها, 
هكذا قالوا. 

والتغني باللهو معصية في جميع الأديان» حوروها إن كا نالف ولا ف 
نفس رفع الصوت منها حرام؛ فضلا عن صم الغناءٍ إليه» ولبذا لم يقيّدْ هاهنا بقوله: 
للناس» وقيّدَ به فيما ذكرٌ بعد هذا في غناء الرجل. 

[؛]قوله: ومدمنٌ الشرب على اللّهو؛ أي ولا تقبلٌ الشهادة من مدمن الشرب 
)١(‏ في «سنن الترمذي»(7: 2)95778 وغيرها. 


() «المغرب»(ص17/7). 
(") «القاموس)<١‏ : ؟587). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه 3ه 


الل ل ل ل ل 0 


على طريق اللهوء قال البِرْجَندِيُ في «شرح التُّقاية»: في «الصحاح»” : فلان يدمن 
كذا؛ أي يديمه ؛ ورجل مُدْمِنْ خمر: أي مداومُ شربها. وإِنّما شرط الإدمانٌ ليظهر ذلك 
منه» فإنّ من ينهم بالشربب ولا يظهرٌ ذلك لا يخرجٌ من العدالة. 

وإِنّما تسقط العدالة إذا كان يظهرٌ ذلك أو يخرج سكران يسخرٌ منه الصبيان فلا 


ّم م 


مروءة لمثله» ولا يبالي من الكذب عادة؛ كذا قاله الإمام السَرّخْسِي 5ه في 
«المبسوط»”". 

والظاهرٌ أن الإدمان عليه من ية يفضي إلى إظهاره» والمفهوم من سائر الفتاوى 
الإتمناتة قرط وجوالاعلان قيرط الغره :وقد كرف يعض التاري : إِنّه لا يقب شهادة 
مدمن الشرببي ومدمن السكر. 

فقيل + الراذ سدم الشرب ل لتم ودين اليك انار الأشربة غير الخمر ؛ 
لأنّ المحم في سائر الأشربةٍ السكرٌ فقطء وامحرَّم في الخمر نة نفس الشرب: كذاق بحطن 
شروح «الهداية». 

وفي «الفتاوى المنصورية» : ذكر الخصّافُ كيه شرب الخمر مطلقاء والسكرٌ من 
شرب النبيذ مطلقاء ومحمّد #ه شرط في الخمر الإدمان؛ حتى لو شربها سر لا يسقط 
عدالته:» وشرط في شرب النبيذ أن الاعتياد ويظهر للناس» ويسخر منه الصبيان 
ويلعبون» وهذا هو الصحيح. 

وفي «الخزانة»: ليس المرادُ الإدمان في الشرب ؛ لأنّه لا يطاق» وإِنّ المرادٌ الإدمانُ 
في البئنة: أي يشرب ومن نيّته أن يشرب بعد ذلك إذا وجدهء أمّا إذا لم ينو ذلك فهو 


/ 


!ل 


ثانت: 

ثم قيل: إن اشتراط اللّهو في غير المخمرء وأمّا في الخمر فلا احتياج إلى اللهو, 
واعترض عليه بأنّه إذا شرب الخمرٌ للتداوي ؛ بأن قال له الأطباء : لا علاج لمرضك إلا 
ان افحرمتها مختلفُ فيها ٠‏ فالأكثرون على أن لا يحل شريُهاء وإذا كانت مختلفا فيها 
لأ سقط القيادة: فلاايد 3 الكتمن من قبد الهو أيضاً. 


.)ةا١/‎ : ١(»حاحصلا«‎ )( 
.)171 :1١5(»)طوسيملا«‎ )0( 


12 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


على اللهو 
على اللهو ) عاق شرت الأشربةا" امحرمة» فإِنّ الأشربة التي لا تحرم إدماتها لا 
يسقط الشّهادة ما لم تسكرء ٠‏ بل إدمانُ السّكرٍ يسقط الشّهادةء وقد ذكرّ أن المراة 
من الإدمان الإدمانٌ في النِيَةٍ : وهو أن يَثْْرَبَ» ويكونُ في عزمه أن يشرب كلما 
وَجَدَء قال الإمامٌ رخسي 5له: شط مع ذلك أن يُظْهرَ ذلك للنّاس» أو يخرج 
تشكران فيسيكر منه الصبيان ", حتَّى إن شرب المخمر في لسر لا يُسْقِط عدالئّه؛ وقد 
ذكرٌ في «الحواشي»: إن هذا في غير الخمرء م في الخمر فلا يحتاج إلى قياء اللّهُو. 

أقول : لا بدَّفي الخمر من قيدٍ الشُربه بطريق اللّهُو أيضا فإن شربها 
للتّداوي بأن قال له الأطباء : لا علاج لمرضيك إلا الخمرء ٠‏ فحرمتّها مختلف فيهاء 
فلا تسقط الشّهادة . 

وفيه أنه إذا كان للتداوي لم يكن فيه إدمانٌ عادة؛ فلا حاجة إلى قيد اللهوء فإنَّ 
الإدمانَ شرط لأسقاط العدالة على الأصح» وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى 
«البحر»'”" » فإنّك استجد فيه ما] لم تجده في غيره. 

[١]قوله:‏ على اللهو؛ أي لأجل اللهو هو معروف؛ وأصله ترويح النفس بما لا 
تقتضيه» والمرادٌ به أن لا يكون للتداوي»؛ فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد» صرح به 
العلامة الطحطاوي في «حاشيته على الدر المختار»”". 

["اقوله: أي شرب الأشربة...الخ ؛ قال في «الدر المختار»””': ولا من الشرب لغير 
انون أن بقطؤه منينا بتكت الكريوقه قرة شوافته انين 

لكنّ هذا مخالف لما في «الكافي» حيث قال: وإِنّما شرط الإدمانٌ ليكون ذلك 
ظاهر) نع :دإ مق يعوب اللي ورا ولة يقلو ينه ذلك لطر من أن يكون عدلا 
وإن شربها كثيراء وإنّما تسقط عدالته إذا كان ذلك يظهرٌ منه» أو يخرج سكران فتلعب 
به الصبيان» فإنّه لا مروءة لمثله» ولا يحترزٌ عن الكذبي عادة. 


.)١71١ :١7()طوسبملا« انتهى كلام الإمام السرخسي من‎ )١( 
.)481/ (؟) «البحر الرائق» (/ا:‎ 

(؟) «حاشية الطحطاوي»(؟: 519). 

(:) «الدر المختار»(5 : 787). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ سي كدت الاه 


دمن َل بالطيور» أو الطنبورء أو يني للا 5 

(و / من يلكي امورو أوبالطيا '"'» أو يعني للنّاس”'): إِنّما قال للنّاس: 
لأنمَن يم لدفع الوحشة عن نفسيه لا يُسقط العدالة 

وفي «فتاوى قاضي خان»” : : لا تقبلُ شهادة مدن الخمرٍ ولا مدمن السكر؛ لأنه 
كبيرة » وفي «الذخيرة»: : لا يحور شهادة مدمنٌ الخمر. 

وفي لاحي : الإدمانُ شرط في الخمر أيضاً في حقّ سقوط العدالة. انتهى. فهذه 
تقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الإدمان بين الخمرٍ وغيره» وعليه مشى الشارح 
البارع ضيه » وفسّر الشرب بقوله: أي شرب الاشرية المحرمة. 

١3‏ ]قوله: ومن يلعب...الخ ؛ أي ولا تقبل الشهادة منه لشدّة غفلته: وإصراره 
على نوع لبو؛ ولأنٌ الغالب أنّ ينظر إلى العورات في السطوح وغيرهاء وهو فسقء أمّا 
إذا أمسك الحمام للاستيناس» ولا يطيَرّها فلا تزولٌ عدالتّه ؛ لأنّ إمساكها في البيوت 
وك ل ين 

["قوله: والطنبور؛ أي ولا تقبل الشهادة من يلعب بالطنبور؛ لأنه من اللهو: 
والمراد بالطنبور: كل لبو يكون شنيعاً بين الناس ؛ احتراز؟ عم لم يكن شنيعا كضرب 
القصبء فإنه لا يمن قبولها إلا أن يتفاحش ؛ بأن يرقصونٌ به» فيدخل في حدّ الكبائر. 
كذا ف «المنح»'"' نقلا عن والح 

وقال في «المحيط»: الرجل يلعب بشيء من الملاهي » وذلك لم يشغله عن 
الصلاة» ولا عما يلزمهُ من الفرائض» » ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس كالمزاميرٍ 
بونذ لم رتبار وإن لم يكن شنيعا لا يمنع قبولباء إلا أن يتفاحش بأن ترقص 
به» فيدخل في حدّ المعاصي والكبائرء فتسقط به العدالة. انتهى. 

["اقوله : أو يغني للناس ؛ أي ولا تقبل الشهادة من يغني للناس» اعلم : 

َل اداح يروو ا ل 


.)55١ : «فتاوى قاضى خان»(؟‎ )١( 
.)//١7٠١ : «منح الغفان»اق؟‎ )5( 
.)864 «البحر الرائق»(/:‎ )*( 


اه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا دو دي لوي لوه 


المتاسبء ة يتحقق الغناء بفقدان فيه من الثلاثة : كون الألحان في الشعرء وانضمام 
التصفيق بالألحات, وشاسة اللفلية كه التوكات” 0 

وثانيا: إنّه حرام كما صرّح به الفقهاء ء العظام؛ قال في «نصاب الاحتساب»: : إن 
التغني والسماع [وبالغناء حرام » اجتمعٌ عليه العلماء وبالغوا فيه؛ ومّن أباحّه من 
المشايخ تمن تخلّى عن البوى وتحلى بالتقوى واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى 
الدواء» وعلاميّه أنه منسلٌ عن الشهوات» مستهو بذكر الله َل في الخلوات» مفرغ يديه 
باح زا يا ع بر دواري الات وروا بود اس ين 
الصعداء؛ ويعالج ما غلب عليه تشو 7 قه إلى مولاه من الداء» ثم إِنّه رخّصّهء وله شرائط 
أخذها : 

[الأولى!: أنه لا يكون فيهم أمرد. 

والثانية: أن لا يكون جمعهم إلا من جنسهم ليس فيهم فاسق» ولا أهل الدنيا 
ولا امرأة. 

والثالثة: أن تكون نيّة القوال: الإخلاص لا أخذ الأجرة والإنعام. 

والرابعة: أن لا يجتمعوا لأجل الطعام» أو نظر إلى فتوح. 

والخامسة: لا يقومون إلا مغلوبين. 

والقافتةة ل يروت وتكدا الخامها قد اهن 

وذكر في «الذخيرة»: إِنّه كبيرة» ومن أباحه من المشايخ » فذلك الذي حركاته 
حاركات المرتعشن. اتتهى.وذكر ف 7العوارف»: : إنّه لا يليق بمنصب المشايخ والذين 
يقتدى بهم ؛ ؛ لأنّه شأنه اللهوء أله يباين حال التمكئن. انتهى. 

وقال القَهُسْبّانيَ في «شرح التّقاية»”" ': فهو من أنواع اللُعب» وكبيرة في جميع 
الأديان»: حتى يمنع المشركون من ذلك. كما في «الاختيار»' أ» وغيره» وفي 
«المضمرات»: من أباحّ الغناء يكون فاسقا. 


.)1/8 : في «جامع الرموز»(؟‎ )١( 
.)١9/8 : (؟) «جامع الرموز»(؟‎ 
.)578 : «الا ختيار)(0‎ )"( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه وفك 


وفي «شرح السير الكبير» للإمام السرَحْمبِيَ #: إِنّه كان يي يكرهُ رفع الصوت 
عند قراءة القرآن والوعظء فما يفعله الذين يدَّعون الوجد واحبة مكروهٌ لا أصل له في 
الدين؛ وفي «الجواهرات»: السماعٌ والرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام» لا 
يحورٌ القصد والجلوسُ إليه» وهو والغناء والمزامير سواء» ومشايخ قبلهم فعلوا غيرما 
فعلوا هؤلاء. 

وفي «العوارف»" ': سماعٌ الغناءٍ من الذنوب وما أباحه إلا نفرٌ قليلٌ من الفقهاء : 
ومّن أباحه لم يرَ إعلائه في المساجد والبقاع الشريفة» وقال وَيعٌ: «كان إبليس أوّل من 
تغنّى»'"': وما نقل عنه وَلِ: نه سممٌ الشعر لا يدل على إباحة الغناء انتهى مختصرا 
نكما 

وإن شكت زيادة التفصيل في هذا المقام» فارجع إلى «إحياء العلوم» " للعّزالي 5ه 
و«العوارف»' “عزو الفتارع الحمادية» من مبسوطات الصوفية الصافية والفقهاء 
الأعلام» واقتصرنا على ذلك خشية عن طوالة الكلام. 

وثالئا: إن قوله: للناس» إشارة إلى أنّه لو تغْتّى لنفسه لدف الوحشة لا يسقفط 
العدالة؛ لما روي أن البراء بن مالك #5 دخل عليه أخوه أنس بن مالك ذفه» وهو 
حي" رالدرا وز اناك كاد مر بزخاء يحابا عات ريما مدعت القاي . 

واختارٌه شمسٌ الأئمّة المسّرّخْسيّ #ه: واختاره المصدّف 4 أيضاً لكن تعليل 
صاحب «الهداية»''' بقوله: لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة. انتهى. 


.)١10١5١ص(»فراوعلا«‎ )١( 

(0) في «الفردوس»(١:‏ 37). 

[فوة «إحياء علوم الدين»(5 5-8 ١‏ 

.)١57”ص(2(»فراوعلا«‎ ):( 

(4) فعن أنس بن مالك #ك قال: «كان البراء بن مالك رجل حسن الصوت فكان يرجز لرسول الله 
يه في بعض أسفاره» فبينما هو يرجز إذ قارب النساءء فقال له رسول الله ييْهِ: إياك والقوارير» 
قال: فأمسك» في «المستدرك»(”: ,)53٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

.)١77 «البداية»(7:‎ )5( 


4/اه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
نهذ أ يدهز الما فلا إذات» أو ياكز اثرنا 
ران ركنت اها ديه أو يدخل الحمامٌ"' بلا إزار» أو يأكل الرّبا”) : شرط في 
«المبسوط» أن يكون مشهورا بأكل الرّبا 
ظاهره أنَّ الغناءً كبيرة وإن لم يكن للناس» بل لإسماع نفسه دفعا للوحشة؛ ويه أخذ 
شيخ الإسلام خُوامّر رَادَهِ ذه ل ل 
التي فيها الوعظ والحكم؛ واسم الغناء يطلقّ على ذلك كلّه. كذا في «العناية»”" , 
وغيرها 

ومنهم مّن جوّزه للنّاسِ في عرس أو وليمة. 

وضيع حر بابد لل رقرار رقو القاذ .كذا في «المنح»'", 
وذكر في «البحر»'” ': إن المذهب حرمة الغناء مطلقاء وإن شئت التوضيٌ فارجع إليه 

3 ]قوله: أو يرتكب. الم أي ول تل الشهاد من يرتكبٌ ما يوب الح 
لأنّه من الكبائر» ومن يرتكبها لا يأتي بالكذب» وكل من يرتكبٌ الكبائر ترد شهادثه ؛ 
والتحقيق في الكبيرة ما تقدم مبسوطا. 

["اقوله: أو يدخل الحمام بلا إزار؛ لأنَّ كشف العورة حرام» ورأى أبو حنيفة 
ضيه رجلا في الحمام بغير إزار» فقال: 

ألا أيها الناس خافوا إلبكم ولا تدخلوا الحمامَ من غير مِنُزر 

وذكرٌ الكرّحي 5 أن من بمشي في الطريق بالسراويل وحده ليس عليه غيرّه لا 
تقبل شهادته ؛ لأنّه تارك للمروءة. كذا في «المنحج»””. : 

[لااقوله: أو يأكل الربا ؛ لأنه من الكبائر: أي يأخد القدرٌ الزائد» فالمراد بالأكل 
الاتعة نوين كر يها داكرةه ررنيا كر ق كيز لآنه اقلم ماقم الال2 :ولا الريا 
شائعٌ في المطعومات» والمراد بالربا القدر الزائدٌ لا الزيادة. كذا في «المنح»”” 


.)581 : «العناية»(5‎ )١( 

هم «منح الغفار»)(ق”: ١7١١‏ /ب). 
(") «البحر الرائق»(/: /8). 

(4) «منح الغفار»(ق؟: ١7١‏ /ب). 
(0) «منح الغفان»(ق؟ : ١71١‏ /1). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه 8 
أو يُقَامِرَ بالئردء أو الشُطرنج, ؛ أو تفوئهُ الصّلاةٌ بهما 
لأ الإنسان"' قَلَماينْجو عن الببوع الفاسدة ؛ وكل ذلك ريا: 

وتات "اكاك أو الشّطَرَج» أو تفوتّه الصّلاة بهما)؛ قال في 
«المداية»: أو يقامرَ بالنّردء أو الشّطرنج . ثم قال : : أمَا رّدُ الُعبه بالششّطرنج فليس 
ري للوانااا دعر لوا 


فهِم من هذا أن في النّرهِ لا يشتر اكامرم أرارت الوا راناد نامر 
وفوت الصّلاة في النّرد وََعْ اتفاقاً. وفي «الدّخيرة» : من يلعب بالتّردء فهو مردود 
الشّهادةٍ على كل حال. 


١[‏ أقوله: : لأنّ الإنسان قلّما. 5 ؛ فلو ردّت شهادتهء وإذا ابتلي به به لم يبق أحد 
مقبول الشهادة غالباًء وهذا التعليل أولى نما قيل ؛ لأنّ الربا ليس بحرام مخض ؛ ؟ لأنه يقيد 
الملك بالقبض كسائر البياعات الفاسدة» وإن كان عاصياً مع ذلك؛ فكان ناقصا في كونه 
كبيرة. 

بمخلافم أكل مال اليتيم ترد شهادثه مرّة» والأوجه ما قبل ؛ لأنّه إن لم يشتهر 
ا ا ال ال 
الخمر بالوإدمان» ولا يصح قوله إِنّه ليس بحرام محض بعد الاثفاق على أنه كبيرة» 
والقبض بالملكب شيء آخر. 

وأمًا أكل مال اليتيم فلم يقيّده أحد؛ وأنت تعلم أنه لا بْدّ من الظهور للقاضي ء 
فلا فرق بين الربا ومال اليتيم» والخاصل أن الفسق مانم شرعاً من قبولها » غير أن 
القاضي لا يشبت ذلك إلا بعد ظهوره له » فالكل سواءء وفرَقَ الرَيْليِيُ بينهما بأنَّ أكل 
مان الع لو يقفز ان ملكة هرمن نيال لا يفيد شيئاً اكما لا يخفى!. كذا في 
«المنحج»'". 

["اقوله: أو يقامرٌ بالنرد والشطرنج أو يفوت الصلاة بها ؛ أو أكثر عليه الحلف 


ع م 


بالكذب .كذا في «الخزانة» وغيره » واعلم أنَّ ظاهرٌ العبارة أن من يلعب بالنردٍ لا على 


(01١)‏ النرد: لعبة معروفة؛ وضعها أَرَدَشِيرٌ بن بابّك ؛ ولبهذا يقال: النرد شير. ينظر : «المصباح)» (ص 
65) «القاموس)(١:‏ 707). 
)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: ١1١١‏ /أ). 


لاه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


مفف مم ام الما يلاما ااا ام ع مما 


سبيل القمار ولا تفوت الصلاة به لا ترد شهادته» وليس كذلك» كما صرّح به كثيرٌ من 
المتققيين: 

وذكرٌ الشارح 5ه أيضاً عبارة «الذخيرة» التي دلت أن اللعبّ بالنرد مطلقا موجبٌ 
لردٌ الشهادة» فالصواب أن يقول: أو يلعب من النردٍ من غير شرط المقامرة» أو تفويت, 
الصلاة. 

أو يقامر بالشطرنج أو تفوته الصلاة بسببه لظهور الفسق بالمقامرة» وبترك الصلاة 
نما بدونهما لا يمن العدالة ؛ لأنّ للاجتهاد فيه مساغا؛ لقول مالك 5 والشافعي ظينه 
بإباحته» وهو مروي عن أبي يوسف .كما في «اجتبى». 

واختارها شيخ م الإسلام عبد البرّابن الشحنة 45 إذا كان لإحضار الذهن, واختار 
ا لك ا تمس الأقمة المرحيي . كذا في «البحر»'" وني 
«النوازل»: سكل أبو القاسم #5 عمّن ينظرٌ إلى لاعبه من غير لعب» أيجوز قال: أخا 
أن يصيرٌ فاسقا. كذا في «المنح»”"» 

والقرو: لعن معوونة كنا فق (المعجاي! "+ نوو «القامويي !تله وميه ارد 
قري بابك ولهذا يقال التردشين اتهن. 

وفي «منتهى الأرب» ؛ : نرد بالفتح : بازي است معروف» معرب ست ز شيرين 
بابك انرا وضع كرده لا جرم نرد شيرنيز نامندش. انتهى. 

وفي «البرهان القاطع»: يزوبروزن فردبازي ست معروف, ان مخترعات 
بوزرجميهر كه در برابر شطرنج ساخته وبعضي كوبند نرد قديم ست اماد وكعبتين 
واشتد ودى ديكررا بوزرجهير اضافه كرده است. انتهى. وشطرنج : بالكسر كجر وحل 
بازي ست معروف وبفارني أوند خوانند وسين لغتي ست دران دهن ماخوذ ست از 
شطارة يا از تسطير. كذا في «منتهى الأرب». 


.)9١ «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
/أ).‎ ١1١ : «منح الغفار»اق؟‎ )9( 
.)055 «المصباح المنينعاص‎ )9( 
.)736017 : ١()سوماقلا«‎ )5( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه بعد 
ُ تونق 4 انها 

(أوسيول علج الطريق تاك اق أو يظهر سي *" السّلف)2"7: 
الصّحابة » والعلماء الجتهدين الماضين رضوان الله 558 

١[‏ ]قوله: أو يبول. الخ؛ أي لا تقبل الشهادة منه ؛ لأنه تارك للمروءة» فإذا 
كان لا يستحي من مثل ذلك لا يمتنم عن الكذب» فينّهم » وكذا كل من يأكلٌ في السوق 
بين الناس. 

وقال في «النهاية»: إذا شرب الماءء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح في 
عدالته ؛ لأنّ الناس لا تستقبحٌ ذلك. انتهى. والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث 
يراه الناس» وكذا لا تقبلٌ شهادة النخّاس» وهو الدّلالء إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا 
يكذب. كذا في «السر اج الوهّاج». 

وتاي لمر ل مسو لام كنار يطو وقد 
كثر في زماننا. كذا في «المنح»'" ', لاف كشفها للبول والغائط إذا لم يجد ما يستتر به ؛ 
فإنّه لا يفسق به ذكره الطحطاوي”” نقلاً عن أبي السعود ضله'". 

["قوله: أو يظهر سب السلف ؛ فلا تقل شهادته ؛ لظهور فسقه» قيّد بالظهور؛ 
لأنّه لو كتمّه تقبل. كذا في «البداية»”". 

قال في «العناية»”: روى ابن سماعة ذيه عن أبي يوسف 5ه أنه قال: لا أقبل 
شهادة من سب أصحاب رسول الله و وأقبل شهادة من يتبرؤ منهم» وفرّقوا بأنَّ إظهاره 


-7 


فيه » أو بذ 


أو ب 


أ 


010 انين : : هو التكلم ف عرض الإنسان بما يعيبه. والسلف: حب بالية وهو الماضيء وفي 
الشرع : اسم لكل من فلك امذهيه ين أرُه كأبي حنيفة 4# وأصحابهء فإنهم سلفناء 
والعيعاءة والتابعون سلف لاني حنيفة 445 وأصحابه ينظر: : ((جامع الرموز)»(؟ : 57؟)2 
«الكفاية))(5 : 585)ء «البحر))(لا: ؟17). 

0( «منح الغفار»اق؟: ١7١‏ /أ). 

(") في «حاشيته»(”: .)30٠١‏ 

(5) في «فتح المعين»70: 15). 

(0) «البداية»(”7: 1777). 

(5) «العناية»(5 : /5/31). 


ماه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو شهدَ ابنان أن الأب أوصى إلى زيد» وهو يدعيه صححت 

رولواشيد انان" أن الات أوصئ لزيد وهو يدع سف 

سفه لا يأتي به إلا الأسقاط السخفة» وشهادة السخيف لا تقبل» ولا كذلك المتبرئ ؛ 
أنه يعتقدُ ديا وإن كان على باطل ؛ كلم يظهر فحقه . كذا في «المنج»'"'. 

اليم : : - يتشديد الباء - » هو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه وكداق 
«جامع الرموز»'' وتيلت: : جمع سالف؛ وهو الماضيء وفي الشرع : اسم لكل مّن 
بد عات كا عه كا ارد رم لكا عورا راع 
سلف لدي حنيفة 5ه وأصحابه. كذا ف «الكفاية»”” ' ناقلا عن بدر الدين. 

وذكر في «البحر»”': إن السلفّ الصالح الصدرٌ الأوّل من التابعين: والخلف: 
بفتح اللام ومن بعدهم » فهي الخيرء وبالسكون في الشرء ونا كف ناك لفوكنا 
لكلامهم» وإلا فالأولى أن يقال أو يظهر سب مسلم ؛ لأنّ العدالة تسقط بسب المسلم: 
وإن لم يكن من السلف ؛ لقوله يَيّ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»””. 

١3‏ ]قوله: ولو شهد ابنان...الح؛ صورته: إِنْ رجلا مات وترك ابنينَ فادّعيا أن 
أباهما أوصى إلى رججل » والرجل يدّعي الوصيّة جازت شهادثهما ؛ ؛ ولئن أنكرَ هذا 
الرجل تلك الوصيّة صية لا تقبل شهادثُهماء كما لا تقبلٌ شهادثهما إن أباهما الغائب قد 
وكل هذا الرجل بقبض دينه» وادّعى الوكيل ذلك. 

وكذا إذا شهد الموصى ي إليهما أو لبما أولا لغريمان لبما عليه دين» أو عليهما له 
دين أنه أوصى إلى هذا الرجل تجوز هذه الشهادةٌ استحساناًء والقياس أن لا تجوز لأنها 
تحر منفعة إلى الشاهد بإقامة من يحفظ ماله» أو من يستوفي منه أو من تبرؤ ذميّه بالتسليم 
إليه» أو من يعينه بالقيام على الوصيّة. 

والشهادة التي تر منفعة لا تقبل» فصار نظير مسألة الوكالة» ووجه الاستحسان 
ما ذكره الشارح #ك ؛ لقوله: بخلاف الإيصاء ؛ لأنّ الوص 


000 («منح الغفار»(ق؟: 1١١‏ /ب). 

() «منح الرموز»(؟ : 557). 

(") «الكفاية»79: 585). 

(5) «البحر الرائق»(/ا: 47). 

(0) في «صحيح البخاري»(0 : /41؟), و«صحيح مسلم»(١‏ : )١‏ وغيرهما. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه هلاه 


وإن أنكر لا كشهادةٍ دائني الميّت» ومديونيه»؛ والموصى لبماء ووصيّه على 
الإيصاء» وإن شهدا أنّ أباهما الغائب وَكَلَّهُ بقبض دينه » وادّعى الوكيل؛ أو جَحَدَ 
ردّت 
وإن أنكر لو”') : أي شهدا أن الأب جعل زيدا وصيًا في التّركة» وهو يدعي أنه 
وَصَيّ صحَّت شهادتُهماء وإِنّما قال : وهو يدّعيه ؛ أله لو أنكر لا تقبل الشهادة , 
(كشهادةٍ دائني اميت" وفديو نيه :واو سن ليما ونه هن الإيضاة) أ 
ص شهادة هؤلاء إذا ادع زيدٌ أنه وصي. 

(وإن شهدا أن أباهما الغائب وَكُلَهُ بقبض دينه ؛ وادُعى الوكيل» أو جَّحَدَ 
ردّت)؛ لأن القاضي”” لا ينك نصب الوكيل عن الغائب ٠‏ فلوئبت الوكالة» 
يكبت يشهادتهما ٠‏ فلا يمكن ثبوثها بها لمكان التّهمةٍ بخلافي الإيصاء ؛ لأنّ الوصي 
اذا امع أكون قتول النتهادة تصن الوضير” :.والغامسى يلاك ذلاكه 

[١قوله:‏ وإن أنكر لا؛ أي وإن أنكر زيدٌ إيصاءه لا تصح شهادتُّهما؛ لأنّ 
القاضي لا يملك إجبارٌ أحد على قبول الوصية. | 

اقول كشهادة دائني الميّت...الخ؛ هاهنا خمس مسائل : الغريمان لبما على 
الميّت دين» والغريمان عليهما للميّت دين» والموصني لبماء والموصى إليهماء 
والواوثان» وكنية كر انريف أن لمك اوضق إل هذا #رعر بطلتى :ذلك عات الشرادة 
استحساناً. 1 

وفي القياس : : لا يجوز» وإن أنكرٌ الوصي ذلك لم تم قياسا واستحساناً. 

["آقوله : لأنّ القاضي. .الخ ؛ تقريره: : إن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن 
الغائب» فلو ثبت لشبت بشهادتهماء وهي غير موجبةٍ لأجل التهمة فبطلت» بخلاف 
مسألة الإيضاءء فإِنّ للقاضي ولاية نصب الوصيّ إذا كان الوص طالباء وكان الموت 
00007 

فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين» وزكياه بشهادتهماء إذ لولا شهادتهما 
دعاس حبر سن ار يمع ٠‏ فبعيّنُ مّن تنبت صلاحيته نظرأ للميّت» وإن لم 
يوص ؛ ؛ لآله نْب ناظرا فلم يذبت بهذه الشهادة [شيءٌ] لم يكن له فعلّه؛ ونظيرها 
القرعة فإنّها ليست بموجبةٍ شيئاً لم يكن له لولا القرعة: ومع هذا جاز استعمالها ؛ 
تطيبا للقلوب ونفيا للتهمةٍ عن القاضي. 


١ه‏ ش د الناية امجدة ابعل 
كالشهادةٍ على جرح مجرّدء وهو ما يُفْسّقُ الشاهد ولم يوجب حقاً للشرع أو 
العبد» مثإ : هو فاسقء أو آكل الرَباء أو أنه استأجرهم 

(كالشهادةا "على جرح جرّدء وهو ما يُفْسّقُ الشاهدٌ ولم يوجب حقاً للشتّرع 
أو العبدء مثل : هو فاسقء أو آكل الرباء أى آله إسداجرهم) © قنور الشالةاة أن 
المدّعي إذا أقام البيّنة على العدالة » فأقامً الخصم البيّنة على الجرح إن كان الجرح 
وجا عرد لذ يقر لها لحري 
بخلاف ما إذا لم يكن الموت معروفاً ؛ لأنّه حيتت لا يالك القاضي نصب الوصي إلا بهذه 
البيّنة فتصير الشهادة موجبة؛ فتبطلُ لمعنى التهمة» وهو جر المنفعةٍ إلى الشاهد”"". 

١[‏ أقوله : كالشهادة؛ أي كما لا تقبل الشهادة على جرح مجرّدء الجرح: : بفتح 
الجيم لغة؛ من جرحه بلسانه جرحا: : عابه» وانتقصه» وهئة جرخت الشاهد؛ إذا 
أظهّرت فيه ما ترد به شهادتّه. كذا في «المصباح المنير»'". 

وفي اصطلاح الفقهاء: إظهارٌ فسق الشاهد» وإن لم يتضمّن ذلك إِيحابُ حق الله 
تعالى» أو للعبدء فهو جرح تجرد وإن تضمّن إثبات حق الله تعالى أو للعبد فهو غير 
حرّد. كذا في «البحر»'"؛ وهو المراد من قوله: وهو؛ أي الجرح الْرّدُ بالفسق. 

الشاهد ؛ أي يظهر فسق الشاهد. 

ولم يوجب حقا للشرع ؛ كوجوب الحد. 

أو العبد؛ كوجوب المال» فلو أوجبه تقبل مثل أن يشهدوا. 

هو؛ أي الشاهدٌ فاسق. 

أو آكل الرباء أو أنه استأجرهم؛ أو شارب خمر في وقت» أو زان في وقتء أو 
على إقرارهم أنْهم شهدوا بزور» أو إن المدّعي مبطلٌُ في هذه الدعوى» أو إنه لا شهادة 
لهم على المداعى عليه في هذه الحادثة. 

وإكيا لا شين هذه انتسياةة) أن التبتق ارد عا ينال يك اللكم 4 ولس 
في وسع القاضي إلزامه» والبيّنة نما تقبل على ما يدخل تحت الحكم» وفي وسع 
القاضي إلزامه. 


.)15130/ : ينظر: «التبيين»(5‎ )١( 
.)64 6 فق «المصباح المنير»(ص‎ 
.)48 «البحر الرائق»(/:‎ )( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه امه 


وتقبل على ! إقرار المدّعي بفسقهم “أو على أَنّهِم عبيد؛ أو محدودون في قذف» أو 
شاريق خم أو قدّفة» أو شركاء المدّعي» أو أنّه أستأجرهم بكذا لباء وأعطاهم 
ذلك بما كان لي عند 

بإ عن فلك رن 0 لأنّه لو لم يقم البيّنة على العدالة» فأخبرَ 
مخبران أن الشّهودَ فسّاق» أو آكلوا الرّباء فإن الحكم لا يجورٌ قبل ثبوت العدالة لا 
سيما إذا أخبر تخبران أن الشهود فساق. 

(وتقبل”' على إقرار المدّعي بفسقهم) ؛ لأنّ الإقرار مما يدخلُ تحت الحكم» 

(أو على أَنْهُم عبيد؛ أو محدودون في قذف» أو شاربو خمرء أو قذّفة» أو شركاء 


المدّعى » أو أنه أستأجرهم بكذا لها وأعطاهم ذلك ما كان لي عنده 


أمّا أب الفسق مما لا يدخلٌ تحت الحكم فلاحتمال أنه قد تاب في مجلسيه قبله ؛ » فلا 
يتحقق الإلزام؛ ولأن الشاهت بهذه الشهادة 07 لأنَّ فيه إشاعة الفاحشة» وهي 
حرام بالنص» والمشهودٌ به لا يثبت بشهادة الفاسق. 

فإنذقلت: فيه ضرورة» وهو منع الظالم عن الظلم بالشهادة الكاذبة» وقد قال 
وهر لله 48 رانس أحاك انا أو مطلري 21 ٠‏ فينبغي أن لا يجوز. 

لاه لااشرورة إلى عل العوادة لعنك يمن الإساو للق مت ندرا اتن 1 
شهادتُهما فأمكن الامتناعٌ عن الظلم بذلك» بخلاف ما إذا كان الجرح غير مجرّدء فإنَّ 
الشهادة تقبل فيه كما سيأتي إن شاء الله. 

١1‏ قوله: إِنما قلت: إن صورة...الخ؛ قيل : هاهنا نظرء وهو أن الغرض أن مثل 
هذه الشهادات لا تعتبرسواءً كانت قبل تعديل الشهود أو بعده»: فلا حاجة إلى ذكر 
السووااك نكن ْ 

وات ا شن ا رادو تي ع بول واد ااواشكم نوا هذا 
المعنى حاصل قبل التعديل لا بعده» فينبغي التقييد بما بعده كما لا يخفى. 

[قوله: وتقبل الشهادة على إقرار المدّعي بفسقهم ؛ أي بفسق شهوده ؛ لأنَّ 
الإقرارَ تما يدخلُ تحت الحكم» ويقدرٌ القاضي على الإلزام ؛ لأنه لا يرتفع بالتوبة ؛ 


000( في «صحيح البخاري»(؟ : 2)8577 وغيره.. 


مه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولأنَّ الشهود لم يظهروا الفاحشة» بل حكوا إظهارَ الفاحشة عن غيرهم» فلا يصيرون 
فاسقين» فيغبت الشهود به فتقبل شهادتهم » وتقبل الشهادة على أَنّهم عبيدٌ ؛ إذ الرف 
حق الله تعان »توق ضيه وات الك العيل. 

أو محدودون في قذف ؛ لأنَّ الشهادة ليس فيها إشاعة فاحشة؛ لأنَّ الإظهارَ 
حصل بالقضاء»ء وإِنْما حكوا إظهار الفاحشة عن الغير. 

أو شاربو خمر؛ والمراد به آنهم شهدوا بأنهم شربوا الخمرء ولم يتقادم العهد إذ 
فيه إثبات حق الله تعالى» وهو الخل» أما إذا كان متقادماً لا تقبلٌ الشهادة ؛ لعدم إثبات 
الحق به ؛ لأنّ الشهادة بحد متقادم مردودة. 

أو قدّفه: - بفتح الذال المعجمة - ؛ جمع قاذف: يعني أَنُهم شهدوا أنهم 
لم ل ص ل لصي واه 

أ شركاء الذعي؛ فيا إن كانت الشهادً في شركتهم. والمدّعى مال يشتر 
ولك كر يا جا د ال ا 
«الفتح»"", وغيره. 

ا ل ل 
ا ل ا ل ا 
0 يغبت بذلك حقّ الشهود بالشركةٍ في ذلك المال ؛ لأّهم نا شهدوا بامال للمدعى : 
كاله اترراباك لمك لجف ذلنلك: فبشهادة * شهود الجرح أَنّهم شركاء المدّعي لا 
كيت لومش 7 

أو أنه ؛ أي المّعيء استأجرهم ؛ أي الشهود بكذا من الدراهم مثلا » لاف أئ 
للشهادة ؛ يعني ليورده شهادة الزورء وأعطاهم ذلك القدرٌ المذكور من الدراهم. 

ل 


.)591/ : «فتح الغفان»(5‎ )١( 


كتاب الشياه والرجوع ‏ عنها/ باب القبول وعدمه ازذيك 


أوزإلي عانطتهم علق كذاء ودفعيُ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدواء ولو 
سهد عدل هد عدل ولم يبرح مكانه حتَّى قال : أوهمت بعض شهادتى قرأ 
أو ني" صَاحتّهم على كذاء ودفعهُ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي 
على أن لا يشهدوا على شهادة ١‏ لزُور» ومع ذلك الات لكر 
عليهم أداء ما أعطيتهم » إن في هذه الصّور يوجب اجرح حقا للششّرع أو العباد 
1 ا ل 0 
(ولى سهد عدل”' ولم يبرح مكانه حبّى 3 
وعلل الرتلي” 1 بقوله 2 لمافيه من امور الال شاي 
الور لا عر ا بد كا نكر زر ملق ار شيارد 
غير صحيحة؛ فكان جرحا جردا ؛ لأنه لم يدع قبله حقا يمكن القضاء بهء ودعوى 
الاستئجار و رن كاقاك متحيكة لكثه يدغيها لخيرهة وليدى لداولاية إلراغ غيره لقيره. 
انتهى. فظهر فاء ئدة القيود. 

١1‏ )قوله: أو اني... الح؛ وكذا ادّعى أجنبي أنه دفع بهم كذا ؛ لثلا يشهدوا على 
فلان بهذه الشهادة» وطلب ردّه» وثبت إِمّا ببينة أو إقرار أو نكولء فإنّه يثِبت به فسق 
الشاهد؛ فلا تقبل شهادته. كذا في «البحر»”". 

["أقوله: : عدل ؛ فيد به ؛ لأنه لو كان غيرٌ عدل يرد شهادته مطلقاًء سواء قال في 
المجلس أو بعده» في موضع التهمة أو غيره. كما صرّحوا به. 

["آقوله: : أوهمت ؛ أو شككت أو غلطت أو نسيت ؛ كذا في «المعراج». ٠‏ وَهِم في 
الحساب يَوْهَمِ وَهمَاء ؛ مثل غَلِط عَلْطأء وزنا ومعنى » ويتعدى بالممزة والتضعيف» وقد 
مدن اممو اضاء وان ا جرم من 3 معنى» وأوهم في 
صلاته ركعة : تركها. كذا في «المصباح»'"" 

(؛آقوله: بعض شهادتي ؛ منصوب على نزع الخافض ؛ أي في بعض شهادتي» 
ولو قال: : أوهمت الحق إِنْما هو لفلان آخر لا لبذاء لم يقبل. كذا في «البحر»”*. 

[6أقوله : قبل. .الم ال ل لمهابة مجلس القضاء » فوضع 


.)5148 : في «التبيين»(5‎ )١( 

() «البحر الرائق»(/ا: .)١٠١١‏ 
(9) «المصباح المنير»(اص 317/5). 
(5) «البحر الرائق»(/: ” .)٠١‏ 


4م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا ا ا اللا 1لا ا ا ا ا اا ا 


أي أخطأ ت"' بنسيان ما يجب ذكرهُ كما إذا ادّعى المدّعي عشرة دراهم لخي 
على الخمسة» ثم قال: نسيت البعض» ٠‏ بل الواجبُ عشرة» أو قال: : أخطأت 
بزيادةٍ باطلة, ٠‏ كما إذا اذّعى المدّعي خمسة دراهم؛ ٠‏ فشهدَ على عشرة ” ثم قال : 
أخطأت» وقلت : العشرة مَقامٌ الخمسة, ٠‏ فإن كان في المجلس قبلت الشهادة. 

قوله: أخطأت ؛ ؛ في مجلس يقبل من العدل» وإن كان الموضع موضع شبهة ؛ 
لذن المذعي إذا ادّعى الخمسة لا تقبلُ الشّهادة على العشرة؛ لأنّ المدّعي يصيرٌ 
مكثباً للشّاهد؛ وفي غير هذا المجلس إن كان الموضعٌ موضمٌ شبهةٍ لا يُقبّل الث 

دري" الللسين ين الدع » وإن لم يكن ” للوضعٌ موضعٌ شبّهة كما إذا لم يذَكْ 
لفلة التهادة» لم رويد فق علس آخر لفظله الهاذة تفيل من العذل ملع أن المجلس 
العذرء فإِنٌّ مهابة مجلس القضاء يوقم عليه الزيادة أو النتقصان» فتقبل إذا تداركه في 
أوانه» وهو قبل البراح عن مكانه. 

١[‏ آقوله : أي أخطأت. 0 قال فخر الإسلام َيه : معنى قوله: وهمت: 
أغطات بنسيان ما كان عق على ذ ه» أو بزيادة كانت باطلة» وقيل : : معنى قوله: 
أوهمت في بعض شهادتي : أن يكون غلطأ في المقدار» أو في الجنس» أو في السبب. 

ثم قيل: : يقضى بجميع ما شهد ؛ لأنّ ما شهدَ صار حقا للمدّعي على المدّعى 
عليه؛ ولا يبطل بقوله: أوهمت؛ وقيل: يقضى بما بقي ٠‏ حتى لو شهد بألف» وقال: 
غلطت بل هو خمسمئة يقضي عليه بخمسمئة ؛ لأنُّ ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء 
بعل كحدوثه عند الشهادة» ولو شهدَ بخمسمئة لا يقضي بألف» وإليه مال شمس 
الأئمّة السَرَّخْسِىَ ذ4. كذا في «الكفاية»'''» وغيرها. 

اقول لأنه يوهم. .الخ ؛ ولأنٌ المجلس إذا انّحد لحق الملحق بأصل الشهادة» 
عدار كله واتعده رو ذداك إذا حلب ا عليى. 

["اقوله :.وإن لم يكن: .الم ؛ حاصلهة : أنَّ الموضع إذا لم يكن موضع شبهةٍ فلا 
بأس بإعادة الكلام أصلا » مثل أن يدع لفظة الشهادة وما بحري يحرى ذلك» وإن قام 


.)598- «الكفاية»(5 : لا9وع‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ باب القبول وعدمه نلك 


قوفف ممم و مايا0 


عن ا مجلس بعد أن يكون عدلا. 

وذكر في «النهاية»: إِنَّ الشاهد إذا قال: أوهمت في الزيادة أو في النتقصان» يقبل 
قوله :ذا كان خدلا :ولد وفاوت وى أن يكرة قبل القضاء أوابعدهه رواء لسن طه عن 
أبي حنيفة ذه» وبشر #5 عن أبي يوسف #5 . انتهى. 

ووجهه ما ذكر في «العناية»''': من أن فرض عدالته ينفي توهّم التلبيس والتغيير. 
اتتهى. لكن ما ذكر في المتن هو ظاهر الرواية. 


.)595/ : «العناية»(5‎ )١( 


باب الااختلاف ثُ الشهادة 
وشرط موافقة الشّهادة للدعوى 
باب الاختلاف 2 الشهادة 

(وشرط موافقة فقة'' الشهادة للدعوى 

١1‏ أقوله+ وشرط موافقة: :31 كال يعطوب :راذا ق تافيكم "8 اميا كلام 
بعراك ص سرع ل روج «البداية» : : بن المعتبرٌ في الاتّفاق بين الدّعوى والشهادةٍ هو 
الاثفاق في المعنى» والموافقة بين لفظيهما» ٠‏ فليست بشرط بالاثفاق» ألا ترى أن المدّعي 
يقول ادمويعل غرهمئ :هذا » والحاهد يقتول: : أشهدٌ بذلك» ففي عبارة المتن نوع 
قصور لا يخفى. انتهى. 

وقال في «مجمع الاتهر» . : وما في «الوقاية» من أنه شرط من موافقةٍ الشّهادةٍ 
للدّعوى» كاتّفاق الشاهدين لفظأ ومعنى مخالفٌ لما في أكثر الكتب. انتهى. 

أقول : بيس المراد تشبية موافقة الشهادةٍ للدعوى بانّماق الشاهدين؛ في الاثفاق 
لظا ومع معاً ؛ بل في مطلق الاتّفاق» فلا يظهر قصورٌ العبارة وتخالفة أكثر الكتب. 

والتفصيل أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلافي بين الدّعوى والشهادة ؛ 
لأنّ شهادة أحل الشاهدين ينبغي أن تكون مطابقة لشهادة الآخر في المعنى» وفي لفظ : : لا 
يوجب اختلاف المعنى» وأمّا المطابقة بين الدّعوى والشهادةٍ فينبغي أن تكونٌ في المعنى 
فقطء ولاغيرة باللنفل 25 و (الفصول العطادية» وغيرها. 

ووجهه: إِنَّ تقدّمٌ الدّعوى في حقوق العباد شرط لقبول الشهادة ؛ لأنّ القاضي 
إِنْما نصب لأجل فصل المنصوماتء فلا بد منها» وليس المرادُ بالخصومة إلا الدعوى, 
وقد وجدت الدعوى فيما يوافقها؛ لعدم ما يهدرها من التكذيب» وانعدمت فيما 
يخالفها موجود؛ ذلك لأنّ الشهادة لتصديق الدعوى» فإذا خالفتها فقد كدّبتهاء فصار 
وجودها وعدمها سواء. : 

والأصل في الشهود العدالة» ولا يشترط عدالة المدّعي لصحّة الدعوى؛ فرجّحنا 
جاتب الشهود عملاً بالأصل ٠‏ مخلاف حقوق الله تعالى ؛ لأنّ الدُعوى فيها ليس 


.)ب/١؟8ق(»اشاب «حاشية يعقوب‎ )١( 
.)5١6 : زم «مجمع الأنفر»<؟‎ 


8م62 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


كاتّفاق الشاهدين لفظا ومعنى 

كائفاق الشاهدين لفظ"'' ومعنى 

يرظ لان زقات تكنون اله تفال ؤاسمة علد قر أخيدم تكان كر اح مما ف 
إثباته » وق الاقيان تونق على نطالقة, أو مطالبة مُن يقوم مقامه. 

دون فواكفة الحفيافة اعرف ان تع قوع ركنا وكهنا زهان روفاد 
وانفعالاً ووضعاً وملكا ونسبة» فإنّه إذا ادّعى على آخر عشرة دنانير» وشهد الشاهد 
بعشرة دراهم» أو ادّعى عشرةً دراهم يوم النحر بالكوفة» وشهدٌ بذلك يوم الفطر 
ال 

وفع شد دن وإتلاف مافيه» وشهدا بانشقاقه عنده» أو ادعى عقاراً بالجانب 
الشرقي من ملك فلان» وشهدا بالغربي منه. أو ادّعى أنه ملكهء وشهد أنه ملك ولده؛ 
أو ادّعى أنه عبدٌ ولدته الجارية الفلانيّة» وشهدا بولادة غيرها ٠‏ لم تكن تلك الشهادة 
موافقة للدّعوى : ويعتبر اثماق الشاهدين ؛ لأن الققضاء نما يحون بحجة, وهي شهادة 
لمثنى» فما لم يِتّفقا فيما شهدا به لا يبت الحجة. 

15 اقرائة وض القن داذية نج الانطا ةقد زان وفوف ارد 
حيث الترادفُ منه» فلا بمنع بلا خلاف ؛ ولبذا لو شهد أحدهما بالببةٍ والآخر بالعطية؛ 
فتقبل. 

وأمّا الاختلافٌ في اللفظ بحيث يدل لفظاً شاهد واحد على مدلول لفظ الشاهد 
الآخر تضمناء فنفى أبو حنيفة 4# جوازه» فعنده لا بْدَ من أن يطابق لفظهما على إفادة 
المعنى المراد بطريق الوضع لا بطريق التضمّنء خلافا لبماء كذا في شروح «البداية»"" , 
وقيرفا: 

[١]قوله:‏ لفظأ ؛ والمرادٌُ بالاتّماق في اللفظ : تطابق اللفظين على إفادة المعنى 
بطريق الوضع لا بطريق التضمّن» حتى لو اذعى رجل بمئةٍ درهم: فشهد شاهد 
بدرهم» وأخن بدرهدين» وآخر بثلاثة» وآخر بأربعة؛ وآخر بخمسة لم تقبل عنده ؛ 
لعدم الموافقة لفظا 


.)0:6٠٠ : «العناية» و«الكفاية»(5‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 2# الشهادة 0/4 


عند أبي حنيفة #5 » فترد إن شَهدَ أحدّهما بألفوء والآخرُ بألفين ٠‏ أو بمئة ومئتين» 

أو طلقة وطلقتين أو ثلاث 
عند أبي حنيفة'' ##)» فإنّ عندهما' لا يشترط اتفاقهما لفظأ ومعنى» بل يكفي 
0 معنى» (فترد" إن شَهدَ أحدهما بألفوء والآخر بألفين» أو بمئة ومثتين» 
طلقة وطلقتين أو ثلاث): أي شْهدَ أحذهما بمئةٍ والآخر بمئتين » أو شهد 
الحا طقة حرطل أ ثلاث ها رك عند أي تين ه, وعندمنا 


06 على الأقل إذا ادُعئ المذعي الأكثرء حتَّى إذا ادّعى الأقلَّ يكون المذعي 0 
لشّاهدٍ الأكثر» فلا تقبل. 

ل يقضى بأربعة ؛ لاثفاق الشاهدين الآخرين فيها معنى. كذا في 
«المنج»”' 5 وغيره. 


[١آقوله:‏ عند أبي حنيفة هه ؛ له : إن اختلاف اللْفْظ يدل على اختلافي المعنى ؛ 
لأ الت يسققاء كن اللقكلء' الاامرى أن لظ النواحد غير لم الأكتي :لفط الألفة 
غير لفظ الألفين ؛ ولبذا لا يراد بأحدهما الآخرء ولم يثبت واحدٌ من اللفظين؛ لأنّه لم 
يشهد على كل واحد منهما إلا واحد. 

فإن قلت: الألف موجودٌ في الألفين. 

قلنا: نعم إذا ثبت الألفان ثبت الألف في ضمنهء فإذا لم يغبت المتضمن كيف 
يثبت ما في ضمنه. 

[أقوله : إن عندهما...الخ؛ حاصلة: أن عندهما يعتبرٌ الاتَّاقٌ في المعنى لا غير» 
فيحكمان بالأقلّ في مسألة الألفه والألفين» والمئة والمئتين» والمطلقة والثلاث ؛ لأنٌ 
الشاهدين اتّنقا على الأقلٌ» وتفرّدٌ أحدهما بالزيادة» فيثبت ما انّفقا عليه ؛ لوجود 
الحجّة دون ما انفردَ به أحذهما ؛ لعدمهاء وذلك ليس باختلاف. 

ألا ترى أن الدّعي لو ادّعى الأكثرء وشهدا بالأقلٌ تقبل» ولو كان اختلافاً لم 
تقبل ؛ لأ توافق البيّنة للدّعوى شرط القبول. 

["آقوله: : فترد.. .. ال ؛ تفريع على أصل مذكورء هذ العاف الشاهديد لفظا 
ومعنى معتبرٌ عند الإمام» وعندهما معنى فقط. 


.)// ١75 : الغفار»(ق؟‎ حنم«)١(‎ 


وه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وقبلت على ألفي في بألف وألفو ومئة إن ادٌعى المدَّعي الأكثر» كطلقةٍ وطلقَةٍ 
ونصف» _ومئةٍ ومئةٍ وعشرة 

(وقبلت على ألف في بألف وألفو ومئة) : : أي في شهادةٍ أحدهما بألفب 
والآخرٌ بألف ومئة»ء (إن ادّعى المّعي الأكثر) , حتى إذا ادعى الأقل بأن قال لم 
يكن إلا الألف» أو سكت عن دعوى المثة الرّائدةٍ لم تقبل شهادة اك مثبت الزيادة ؛ 
وأمّا إن قال كنات أصعر خقي اننا ومنة ا لكتى 'اتعرفيية الله ا أبرانه ها لد 
شهادتهُ للتّوفيق. 

(كطلقة”"' وطلقةٍ ونصفف» ومئةٍ ومئةٍ وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقةٍ 
والآخر بطلقة ونصف؛ وشهادةٍ أحدهما بمئةٍ والآخر بمئة وعشرة:» فإنّ الشّهادة 
مقبولة اتفاقا للاتفاق على الألفوء وعلى الطلقه وعلى المثة» ولا شلك" أن قولّهما 
أظهر .فرق أن حدقة عله معن 

[١اقوله:‏ وقبلت على ألف...الخ ؛ يعني إذا شهد أحد الشاهدين بألف» والآخرٌ 
بأل ومئةء والمدّعي يدّعى الأكثر» ٠‏ وهو ألف ومئة فتقبلٌ شهادتهما على الألف اتّفاقاً؛ 
لآن اللجتاهدين انها علق لالس لقطا رجفي ».وقد اندر الخدهيا بالف وينة بالمطفياء 
والمعطوف غير المعطوف عليه» فيثبت ما انّفقا عليه؛ وهو الألف » بخلاف الألفين, فَإِنّ 
دلالة هذا اللفظ على كل منهما بالتضمّن. 

["]قوله: كطلقة...ال؛ يعني كما إذا شهد أحدهما بطلقة» والآخر بطلقة 
ونصفء» تقبل اتّفاقاً على طلقة إن اذَّعى الأكثرء » وإذا شهد على أحددهما بمئة» والآخر 
بمئةٍ وعشرةء والمدّعي يدَّعي الأكثرء ؛ فتقبلٌ على مئة اتّفاقا؛ لاتّفاق الشاهدين على 
الطلقة والمئة» وانفراد أحدهما بنصفي وعشرة» وتغايرٌ المعطوف بالمعطوف عليه» وقد 
يناه أنفا. 

مخلاف ما إذا شهدٌ أحدّهما بعشرة والآخر بخمسة عشرء والمدّعي يدّعي خمسة 
0 فلا تقبلٌ الشهادة ؛ لأنّ خمسة عشرٌ مركب؛ وليس فيه عطف ؛ فصار بما لا 

يفسقء وذكر في «البحر”" : شهدَ أحدهما على خمسة عشرء والالجراغلن خشرة 
وخمسةء والدّعي يدعي خمسةً عشر يدغي أن تقبل. انتهى. 

["اقوله: ولا شك. .ا الاك أن قولهما أستهل وأظهر :ف اذى النظر ويه 


.)١١1 «البحر الرائق»(ا:‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف غ الشهادة 1ؤه 


ولو شهدا بألف؛ أو بقرض ألف وزادً أحدُهما قَضّى كذاء تلك افك وبقرض 
ألف» ورد قولهُ قضى كذا إلا إذا شَهدَ معه آخرء ولا يَسْهَدُ من علمه حتّى يُقِرَ 
المدّعى عند الئّاس بما بض 
وهو أَنَّهما متّفقان على الألفو في شهادة أحدهما بألف والآخرٌ بألفي ومئة» غيرٌ 
متّفقين''' في شهادةٍ أحدهما بألفي والآخر بألفين . 

0 (ولوظهدا" بالف » أو بقرضٍ ألف وزادً أحدُهما قضّى كذاء ليلق افيه 


وبقرض ألف » ورد قولهُ قضى كذا) ؛ لأنّ شهادة الفرد غير مقبولة» (إلا إذا شَهدَ 
معه آخر» ولا يَشْهَدُ من علمه حتّى يُقِرٌ الملّعى عند الئّاس بما قَبَض) : أى يجب 
تلت الكلالة, وورق ابي سيد نل أن و فى دراية »كما لاني على من ره عليق. 

الالري : غير متّفقين ؛ ؛ لأنّ الألف مفردء والألفين تثنية» واختلاف الألفاظ تثنية 
وإقواد يدل على اختلافم المعاني بالضرورة» فإِنّ الألف لا يعبّرُ به عن الألفين لا 
حقيقة ولاعازا وبالعكس» وكان كلامُ كل واحد من الشاهدين مبائنا لكلام الآخر. 

["أقوله: ولو شهدا...الخ؛ يعني لو شهدا بألف» أو شهدا بقرض ألف»؛ وقال 
الدذهنا + قفن نحن الألش عسي يل ' قبلت الشهادة على الألف لانّفاقهما على 
وجوب الألفء ولا تقبل على القضاء ؛ سياد فد لذ التيفية عه أحنء 
فحينئٍ تقبلٌ على القضاءٍ أيضا: 

فإن قلت: المدّعي كدب شاهده بالقضاءء فينبغي أن لا تقبل» كما إذا شهد بألفم 
وخمسمئة» والمدّعي يدّعي ألفا. 

قلت: : لم يكذبه فيما شهد له» وإنّما كذّبه فيما شهدٌ عليهء وذلك لا يقدح, كما 
إذا شهدا لمدَع بحق ثم شهدا عليه بحق لإنسان آخرء إن شهادتهما له لا تبطل؛ » بخللاف 
ما ]معسيد يه +الأن التعذيي فين كي له ذيكون فادها 

وعن أبي يوسف #ه» في تلك الصورة يقضي بمخنمسمئة ؛ لأنّ شاهدٌ القضاء 
مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمئة؛ فيكون هو المتّمقَ عليه معنئ» فكان ينبغي أن 
يكون قول محمّد 5ه كذلك ؛ لأنَّ مذهبّه في اعتبار المعنى كمذهب أبي يوسف 45 لكنّه 
خالفهء والله أعلم ؛ لأنه لم يشهد بخمسمئة ابتداء» بل اتّفق قَ الشاهدان على وجوب 
الألف عليه للمدّعي» ثم انفردَ الآخرٌ بالقضاءء فلا يسمع. 


1ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو شهدا بقتل زيل يوم كذا بمكة ؛ وآخران بقتلِه فيه بكوفة ردّتا » فإن قَضّى 
بأحدهماء بم قامت الأخرى ردت هي 
على الذي يعلم قضاء ءَ البعض أن لا يشهدَ حتّى يُقِيرَ المدّعي عند النّاس بما قبض؛ 
ماتيا 1ك الطكان ي” عن أصحاينا #ه: أن شهادته لا تقبل» 
وهو قول زرُفرَّ ١ه‏ ؛ اللي يكن شاهد قضاء البعض. قلنا'': الإكذاب في 
غير المشهود به لا يمنع القبول . 

(ولو شهدا بقتل زياو يوم كذا بمكة ؛ وآخران بقتلِه فيه بكوفة ردّتا) : أي شهدَ 
بقتل زياو في ذلك اليوم بكوفة ردت البيّنات ؛ لد اعد د "47و لوه 
إحداهما أولى من الأخرى » (فإن قَضَى بأحليهماء تم قامت الأخرى ردت هي) ؛ 
لأنّ الأولى ترجّحت''' باتصال القضاء بهاء فلا ينتقضش بالثّانية. 

١3‏ أقوله: لأنّ المدّعي يكذب شاهد قضاء البعض ؛ وهو تفسيق له» فبقي واحد 
فلا تقبل ؛ لعدم كمال النصاب. 

["قوله: قلنا: هذا إكذاب...الخ؛ وبيانه: إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال» 
ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخرء فكدّبهما المشهود عليه الذي هو مشهودٌ له» يقضى بما 
شهدا له :زإة كان يشتقوما فبماشهدا عليه لأذا هذا شين عن اخطران: والموجب 
للردٌ هو التفسيق عن اختيار. 

وكذلك لو شهدَ الشاهدان لرجل على رجل بأل درهم ومئة دينار» فكدّبهما 
المشهود له في المئة الدينار» تقل شهادتهماء ثم هاهنا كذّبه فيما شهدا عليه وهو 
القضاءء فلا يقدح في شهاده له. كذا في «الكفاية»'". 

"أقوله: كاذبة بيقين ؛ لأنْ الفعل الواحد وهو القتل لا يمكن أن يقع في مكانين. 

[5 ]قوله : ترجّحت...الخ ؛ لأنه لما حكم أنه قتلّ بمكة صار ذلك حكما بأنّه لم يقتل 
في غيرهاء إذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصوّرء وهذا نظير مسألة التحري. 


)١(‏ قال الطحاوي في «مختصرهاص747): روي عن أبي يوسف 4# أنه قال: لا تقبل شهادة 
الشاهد الذي شهد على القضاء ؛ لأنه شهد على أن لا شيء للمدّعي على المدّعى عليه نما يطالبه 
بهء وبه نأخذ. 

(؟) «الكفاية»(5 : 0:05). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 4# الشهادة بلك 
رِ 1 اختلفا فى الذكورة لا 

(ولو شهدا" بسرقة بقَرة» واختلفا في لونها قطِع , ولو اختلفا في الذُكورة لا): 
وعندهما"! :لا يقطع في الوجهين "وق : : الاختلافٌ في لونين متشابهين كالسُوادٍء 
والحمرة لاق المواة والبياض. وقيل: في جميع الألوان» له ل“ : أن السّرقة قد يقع 
في النّيالي» والرّائي يراه من بعيدء فاللونان يتشابهان؛ والأظهرٌ قولهما". 

[١]قوله:‏ ولو شهدا...الخ ؛ يعني إن الشاهدين إذا شهدا على سرقة بقرة» واختلفا 
تونياء تقال الخامما نزم بكرم برضاءة يؤقالاا لخر يقر سرزواكة تقب فهادنهما 
عند الإمام» فإذا قبلت قطع يد السارق» وعندهما: لا تقبل» فلا يقطع يد السارق» 
ولو اختلفا في الذكورةٍ والأنوثة» بأن قال أحدهما: سرق ذكراء والآخر: سرق أنثى لا 
تقبلٌ شهادُهما عند الإمام أيضا. 

["آقوله: وعندهما...الخ ؛ هذا الخلاف فيما إذا كان المدّعي يدّعي سرقة بقرةٍ 
مطلقا تمن ع قي بوصفة» أما إذ ادعو ميزقة يقر سوواء أو ينا لا تقيل شهادتهنا 
بالإجماع ؛ لأنّ المدّعي كدب أحدهما. 

'اقوله: لا يقطع في الوجهين؛ لأنّ البقرة الببضاءً غيرٌ البقرة السوداء» فكانا 
سرقتين مختلفتين» ولم نتم على فعل واحدٍ نصاب الشهادة؛ فلم يشبت» صار 
كاختلافهما في الذكورة والأنوثة» وكاختلافهما في اللُون في الغصب» » بل أولى ؛ لأنّ 
الثابت بالغصبو ضُمانٌ لا يسقط بالشبهات» والثابتُ بالسرقة حدّء وهو يسقط. 

رشاعي انا عد اتسين ؛ لأنّ الغصب يثبت يشبت بشهادةٍ النساء مع الرجال» 
وبالشهادة على الشهادة» والحدٌ ليس كذلكء فلمًا لم يغبت الغصب بمثل هذه الشهادة » 
فأولى أن لا يش بشنت الخد بها 

ا أقوله: : له أن...الخ؛ تقريره: إِنَّ التوفيق بمكنٌ ؛ ؛ لأنّ السرقة تكون في الليالي 
قاكاء ويكون الت اد قيااية حمة تهاء عل العافنين اللرنانة | يهاه قن 
بقرةء بأن كان أحد جانبيها أبييض. 


)١(‏ نقل الحصكفي في «الدر المنتقى)(؟ : )75١/8‏ و«الدر المختار)(5 : 597) ترجيح الشارح مه 
فقال: قال صدر الشريعة : والأظهر قولبما. 


045 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولوشهد بشواء غبدء أو كتابية بألف» والآخر بألف ومئة ردت شهادتهما 
(ولو شهد" ابشراء عبد أو كتابيه بآلقف» والآخر بالف ومقة رودت 
شهادتهها)» بشواء ادّعى البائع أو السوي ؛ لأنّ العقدَ يختلف باختلافف اللّمة 
فيكونٌ على كا واحاء شهادة فردٍ فلا تُقبّل 
واجان ب الآخرٌ أسود: فيشهد كل ينا رأى أو > بماوقع عنده» بخلاف وصفه الذكورة 
والأنوثة ؛ لأنُهما لا يجتمعان في بقرةٍ واحدة» وكذا الوقوفٌ على تلك الصفة يكون 
بالقرب» فلا يشتبه» فيكونان سرقتين مختلفتين؛ فلم يتم في كل واحدوٍ منهما نصاب 
الشهادة. 

وبخلاف الغصب ؛ لأنّ التحمّل فيه بالنهارٍ على قربو منه؛ إن النصب يكون 
غالبا في التهار» وهاهنا مباحثٌ نفيسة » تركناها خشية عن التطويل , ولعل الشارح 5ه 
قال: والأظهر قولبما ؛ نظرا إلى تلك المباحث. 

1 أقوله: ولو شهد...الح؛ صورثه : إن زيدا اشترى عبداً من عمرو بألف 
وخمسمئة دراهم» وأنكرٌ أحدهماء فشهدٌ أحدٌ الشاهدين أنَّ زيدا اشترى ذلك العبد من 
عمرو بألف؛ وشهد الآخر أنه اشترى بألفه وخمسمئة» فلا تقبل شهادثُهما ؛ لأنّ 
المقصود من دعوى البيع قبل التسليم هو إثبات السبب؛ وهو العقد. 

والظاهرٌ أن البِيعٌ بألفم غيرٌ الببع بألفو وخمسمئة؛ فاختلف المشهود به باختلاف 
الثمن» لمم التضان على واحاوامهها. 

وذكر علاءً الدين السَمَرْقئْدِيَ طفله: إن الشهادة ة تقبل ؛ لأنّ التوفيق ممكن» فإن 
الشراءً الواحد قد يكون بألفي ثم يصيرٌ بألفه وخمسمئةٍ بأن يشتريه بألفي ثم يزيده عليه 
خمسمئة» فقد اتّفقا على شراءٍ واحد. 

ولو اختلفا في الجنس بأن شهد أحذهما أنه اشتراه بألف درهم» وشهد الآخر أنه 
اشتراه بمئة دينار بطلت ؛ لعدم إمكان التوفيق ؛ لأنَّ الشراء الواحدٌ لا يتصوّر أن يكون 
العو هم ثم يصير بمكةٍ دينار. كذا في «التبيين»7) 

وكذلك الكتابة» فإنّ عقد الكتابة يختلفُ باختلافي البدل» فإدٌ المقصودٌ هو 
العقدء وذلك ظاهرٌ إذا كان المدّعى هو العيد » إن العقدَ مقصوده: فلا تقبل الشهادة 


.)5170 : «تبيين الحقائق»)(5‎ )١( 
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وكذاعتق بمالء وصلحٌ عن قوّدء ورهن» وخلعٌ» إن اذّعى العبد» والقاتل؛ 
والرّاهن»؛ والعرس» وإن ادّعى الآخرء فهو كدعوى الدّين في وجوهها 
(وكنا""' عتقٌّ بمال» وصلحٌ عن قوّدء ورهن» وخلعٌ » إن ادُعى العبدء والقاتل؛ 
والرّاهن»؛ والعرس»)» فيه لف ونشرّء فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا 
على الثّرتيب» لأنّ المقصودٌ هنا هذا العقدٌ وهو مختلف. 

(وإن ادُعى الآخر) : أي المولى في العتق على المال» وولي المقتول في المتلح 

عن الوق متهن في الرّطنء والرّوج في الخلع» ٠‏ (فهو كدعوى الدّين في 
وجوهها) : أي إن كان الشّاهدان مختلفين لفظأ لا تقبل عند أبي حنيفة فته وإن كانا 
متفقين معنى ) فإن ادّعى الماع الأقل لا تُقبَلُ شهادة الشاهدٍ بالأكثر» وإن اذّعى 
الأكثرٌ تقبلٌ على الأقل. 

ولقائل أن يقول'": : ليس هذا كدعوى الدّين ؛ لأن الدّينَ يشبت بإقرار 
المديون» فيمكن أن يقير عند أحدر الشاهدين بألف » وعند الآخرٍ بأكثر» ا 
أن يكون أصلّ الحقّ هو الأكثرٌ لكنّه قضّى الرّائدَ على الألف» أو أبرأ عنه عند أحد 
الشاهدين دون الآخرء فالتّوفيق بينهما ممكنٌْ» أمّا هاهنا فالمال يثبت بتبعيّة العقدٍ 
إذا اختلف الشاهدان في بدل الكتابة» وأمًا إذا كان المدّعي هوالمولى؛ فلأنَ مقصود 
الولي هو العتق» وهو لا يث يبت قبل الأداء» وهو لا يتحقق بدون الكتابةء فصارت هي 
مقصوده. 

١‏ ]قوله: وكذا. .الم؛ أي لا تقبل الشهادة؛ لأنّ مقصوة العبد أو القاتل» أو 
الراهن؛ أو العرس إثباتُ العقد, والحاجة ماسّة إليه» وثبوتٌ العتاق والعفو والرهن 
والطلاق يبنى عليه. 

وقان ف البق 01 وفي الراهن إن كان المدّعي هو الراهن لا يقبل ؛ لأنه لا حظ 
له في الرهن» فمّرِيت الشهادة عن الدّعوى» وان كان هو المرتهن فهو بمنزلة الدّعوى 
بالدين. انتهى. 

["]قوله: ولقائل أن يقول... الخ؛ هذا نقضْ على قوله: فهو كدعوى الدّين في 
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والإجارة كالبيع في أوّل المدّة؛ وكالدين بعدها 
والعقدٌ بالألفي غير العقدٍ بالأكثر» ٠‏ فبقى على كل واخلٍ شهادة فردء فلا تقبل كينا 
في الطَرفو الآخر”". 

(والإجارة كالبيع في أوّل للد وكالدّين بعدها)ء إذ في أوَّل امد 
المقصودٌ هو العقدء فلا يقل الشّهادة» وبعد المدّة يكونُ الدّعوى من الأجير» وهو 
يدعى الأجرة فيكون كدعوى الذيق فقيل كمااتفي ف دعو الدرن: 
وجوههاء وقد يجاب عنه بأنّ العقدٌ كالخلع والعتق مثلا ينبت يشت بإقرار المّعي فلا يحتاج في 
إثباته إلى البيينة» حتى يقال : اعفد بألف غر الحقذ بالأكر. وعلن كر واسار عبادة 
فرد فلا تقبل: ٠‏ بل نما يحتاج إليها ؛ لإثبات الدّين» فصار كما إذا ذكرَّ الشاهدٌ الشيئين 
أحدهما غير تحتاج إليه فيرجم حقيقة إلى دعوى الدّين. 

ويمكن التوفيق هاهنا أيضاء » بأن يقر الملّعي عليه بالعقد على ألفي عند شاه 
وعند آخر بالعقد على أكثرء ويكون قد أبرأ المدّعي المدّعى عليه عن البعض أو قبضّه 
عند شاهدرٍ والآخرٌ عنه غافل. ْ 

وقد يجاب عنه: : بن المشبه لا يحب أن يكون في حكم المشبّه به جميع الوجوه؛ بل 
المراذ ُبكونه كدعوى الدّين أن الشّاهدين إذا كانا مختلفين لفظأ لا يقبلٌ عند الإمام ؛ إن 
كانا متّفقين فإن ادّعى المدّعي الأقلّ لا تقبلٌ شهادة الشاهد من الأكثرء وإن ادّعى الأكثرَ 
تقبل على الأقل» فتأمّل في كلا الجوابين. 

١[‏ اقوله: والإجارة كالبيع في أول المدّة ؛ يعني إذا كانت الدَّعوى في الإجارة في 
أُوَّل المدَّةٍ قبل استيفاءٍ المعقود عليه: واختلف الشاهدان لا تقبل كما لا تقبلّ عند 
الاختلافي في البيع ؛ للحاجة إلى إثبات العقدء سواء ادّعى المؤجرٌ أو المستأجر» وسواء 
كانت الدّعوى بأقل المالين أو أكثرهما. وكالدّين بعدها: أي بعد المدّة» فثبت ما انّفق 
عليه الشاهدان» وهو الأقل. 


)١(‏ والجواب عن اعتراض الشارح 4#5: بأن المال في الصور الأربع وف كان كابها باليقد بحن العقد 
وتابعا له لكن الأمر صار بالعكس حين الدعوى ؛ لأن صاحب الحق اعترف بالعقد والعتق 
والطلاق ؛ أي كان المال شويع والعقد تابعاً عند الدعوى يعني المال كنود ها علق سين 
العقد ومقصود أصالة حين الدعوى: فالعقد مقصود 5 للمال. ينظر: «درر الحكام)» 
(0 586)ء و«الشرنبلالية»(7: 787): و(حاشية الخادمي)( ص5 57)» وغيرهم. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 2# الشهادة /وه 
وصمٌ النُكاحٌ بألفى استحساناء وقالا : رديت ف أيضاً 

) وصح التُكاح 0 وقالا: روك فيه أنطا)ة هذاهو 
القياسٌ ؛ أن" المقصودّ هو العقدُ من الجانبين» ضار كاليع” وجه الاستحسان ": 
0 ولا الطاي وا وهو العقدٌ فيثبت» ثم وقع 


أمّا إذا كان المّعي هو الك جر فائه لا حاجة إل زثيات:العقك: زأما إن كنان 
المستأجر ؛ فلأنٌ ذلك منه اعترافٌ بمال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجةٍ 
إل اتفاق الكاهدين أو اختلافهما وهذا إن امعى الأكتر ورك إن ادّعى الأقلّ فلا تقبل 
شهادة من شهد بالأكثر ؛ لأنّ المدّعي يكذبه. كذا في «مجمع الأنهر»'"' يو 

[١أقوله:‏ وصح م التكاح بألف ؛ أي بأقر لكا امشحسانا: وهو مذهب الإمام؛ 
سواء كان الدّعوى من الزوج أو الزوجة» وسواء ادّعى الأقل أو الأكتر: 

["أقوله: لأن...الخ؛ هذا دليلٌ على القياس» وتقريره أن اللقصود من الجانبين هو 
ارات الم 

الظاهرٌ أنَّ النكاح بأل غيرٌ الذكاح بألفي وخمسمئة؛ فتبطل الشهادة كما في البيع 
بإقرار أحدهما ' بخلافه العتق على مال؛ والخلع ‏ والصلح عن دم العمدء حيث يكون 
دعوى الدَّين إذا كان المدّعي هو الزوج والمولى والولي كن افر امد الفسما م 
ويقع الطلاق والعتق»؛ فبقي دعوى المال المجرّد عن السبب. 

['اقوله: وجه الاستحسان: إن المال...اللخ ؛ تحريره: إن المال في النكاح تابع ؛ 
ولبذا يصح النكاحٌ بلا تسمية المهرء والاختلافُ في التابع لا يوجبُ الاختلافّ في 
الأصل إن كان ثابتا. 

والأصل في النكاح هو الحل والازدواج وملك البضعة؛ لأنّ شرعيّة النكاح 
لذلك» ولزومٌ المهر لصون امحل عن الابتذال بالتسليط عليه مجانا كما تقرّر في حل ؛ ولا 
اختلاف فيما هو الأصل» ٠‏ ثم إذا وقع م الاختلاف في التّبع يقضى بالأقل ؛ لاثفاقهما 
عليه. كذا في «البداية»””' + و«العناية»'" 


للق («(ضجمع الأنهر»(؟ : .)3١9‏ 
(؟) «البداية»(7: .)١178‏ 
(3) «العناية»(5 : .)01١7‏ 
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أو أكثرهما"'' في الصّحيح" وقد قيل : إن الاختلاف في دعوى الرّوجة؛ وأما في 
دعوى الرّوج فلا تقبل اتّفاقا؛ إذ المقصودٌ هو العقدٌ دون المال؛ وفي جانب الروجةٍ 
يمكن أن يكونٌ المقصودٌ هو المال» لكن الصّ 


محيح " أن الاختلاف فى الفصلين. 

[أشرله؟ أن أكقرهها هذ ا ناقانه نا لماعب لابق 1 والتطيزات 
وأكثرهما بالواو بدلالة يستوي. 

أقوله: في الصحيح ؛ احترازٌ عمّا قال بعضّهم : إِنّه نا كان كالدّين وجب أن 
يكون الدّعوى بأكثر المالين» وإليه ذهب شمسٌ الأئمّة طك. 

ووجه ما في «الكتاب»: إن المنظورٌ إليه العقدء وهو لا يختلف باختلافي البدل ؛ 
لكونه غير مقصودء ويشبت في ضمن العقدء فلا يراعى فيه ما هو شرط في المقصود 
أعني الدين. كذا في «العناية»”". 

[ل']قوله: لكنُ الصحيح...الخ ؛ لأن الكلامٌ ليس في أن الرُوجَ يدّعي العقدَ أو 
المال» أو المرأة تدّعي ذلك؛ بل الكلام في أن الاختلاف في الشهادة على مقدار المهرء بل 
يوجب الاختلاف في نفس العقار أم لاء فعند الإمام: لا يوجب ذلك» وقالا: يوجبه» 
وقد ذكرنا سابقاً دلِيلٌ المذهبين فتذكر. 


.)١78 «البداية»(7:‎ )١( 
.)015 : (؟) «العناية»(7‎ 


فصل # الشهادة على الإرث 
ولزم انر لكناهي الإرق بقولة مات وتركة ميؤاناً لد أو مالك وا ذا في ملكه , أو في 
يده » فإن قال: كان لأبيه إعارة» أو أودعه أو آجاره مَن في يلو جانٌ بلا 
فصل 2# الشهادة على الإرث 
(ولَزِمٌ الجر" "الشاهد الإرث بقوله مات وتركة ميراثاً له» أو مات وذا في 
ع1 يده) ؛ أي إذا قال الشهود: كان هد الورك هذا المدّعي لا 
يقضّى للوارث حنَّى يجروا الميراث إلى المّعي بقولهم : مات وتركة ميراثاً له... إلى 
كوه خلانا لي يرسق 45 ذاكه لذ بتقرط عند 1" 
(فإن قال : كان لأبيه إعارة» أو أودعه أو آجاره من في يديه جازٌ بلا جر) ؛ 
لذن يد المستعيزة ؛ والمودع؛ والمستأجر قائمة 6 مقامٌ يايه فلا حاجة إلى الجرٌ. 
١3‏ آقوله: ولزم الجر...الخ ؛ يعني إذا ادّعى الوارث شيئاً في يد إنسان أنه ميراث أبيه 
مثلاء وشهدَ الشاهدان أن هذا كان لأبيه لا يقضي له حتى بجر الميراث حقيقة» بأن يقول 
الشاهد: مات وتركه ميرائا للمدّعي» أو حكماً بأن يقول: مات وهذا ملكه؛ أو في 


م8 


يدهء أو في تصرّفه. 

أمّا إذا قال: كان لأبيهء لا تقبل شهادتّه ؛ لعدم الجر حقيقة وحكماًء وهذا عند 
الطرفين؛ وقال أبو يوسف 4#: تقبل شهادته بلا جرٌ؛ لأنٌّ ملك المورّث كالوارث: 
لكون الوراثةٍ خلافة ؛ ولبذا يردٌ بالعيب» ويردٌ عليه به» فصارت الشهادةٌ بالللك 
لوت هاده الؤاونت: 

ولبما: إن ملك الوارث يتجدّدُ في الأعيان: وإن لم يتجدّد في حق الديون ؛ 
ولبذا يجب الاستبراءً على الوارث في الجارية الموروثة, ويحل للوارث الغني ما كان 
نوف كل الور يله النقين؛ والمتجددٌ يحتاج إلى النقل » فلا يكون استصحاب المال مثبتاًء 
لكن يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورّث وقت الموت ؛ لشبوت الانتقال حينئار 
ضرورة. 

وكذا الشهادة علنى قيام ياد »لاز الأئدي عه الذوت تشلب بد ملك وو اله 
الضمان:ء إذ الظاهرٌ من حال المسلم في ذلك الوقت أن يسوي أسبابه ويبيّنَ ما كان من 
الودائع والغصوبء فإذا لم يبيّنء فالظاهرٌ من حالِه أن ما في يده ملكه» فجَعَلٌ اليد عند 
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واو شهدا يدوحي منذ كذ رت 
(ولو شرهيكا بيد حى”' منذ كذا ردّت) : أى شهدا أنّه كان فى يد المدّعى' ا 
الموت دليل الك كنا الاك و عفاي 

وقال في «المنح»'”: ولا بد مع الجر المذكور من بيان سببب الوراثة» وإذا شهدوا 
أنه أخوه قلا بد من ببان أنه أخوه لأبيه وأمه: أو لأخدهماء صرّح به في «البحر»'”''» 
وغيره» وكذا إذا شهدوا أنه عمّه أو مولاه» لم تقبلٌ؛ لأنّ المولى مشتركء فإن قالوا: 
هومولاه أعتقه ولااتعلم له وارذاخيرة فسبدر تقيل: انتون: 

وقال في «الفتح»”” : وينسبا الميْتَ والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحدء ويذكر أنه 
وارنّهء وهل يشتر ط قوله: ووارثه في الأب والأم والولدء ٠‏ قيل: يشترط » والفتوى على 
عدمه؛ وكذا كل من لا يحجبُ بحال» وفي الشهادة بأنّه ابن ابن اميت أو بنت ابنه لا بد 
منه» وف ق الدمراك اد عن وان الاعف انته. 

١[‏ ]قوله: ولو شهدا. ب بور : إن الدارٌ مغلا كانت في يد رجل فادّعاها 
رجل آخر أنْها لهء وليست الدَارٌ عند الدّعوى في يده» وشهد الشاهدان أنْها كانت في يد 
المدّعي منذ شهر مثلا لا تقل شهادتهما عند الطرفين» وعند أبي يوسف 5ه تقبل. 

"قوله: حي ؛ قيّدَ به ؛ لأنَّ الشاهدين إذا شهدا للميّت بأنّ هذه الدارَ مثلاً كانت 
في يدو وقت الموت تقبل بالإجماع وتكون الدارٌ لوارثه» وقد تقدّم ذكره. 

["اقوله: في يد المدّعي ؛ قيّد به؛ لأنه إذا شهدا أَنّه كان للمدّعي لم تقبل 
بالاثفاق. 

الوم د مين ليس بقيدء فإنٌ الخلاف ثابتُ فيما لم يذكره» فإنّه ذكرَ 
الإمام التَمَرْئَاشِي : : لو شهدوا لحي أن العينَ كانت في يده لم تقبل ؛ لأنّ اليد محتملة يد 
غصبو أو يد ملك» فإذا كانت يد غصبي عن ذي اليدء لا تجب إعادته» وإن كانت يد 
ملك تجب» فلا تجب بالشك. كذا في «جامع الفصولين». 


(0)«درر الحكام»(؟ : 84 ). 

(؟) «العناية»(7 : 019). 

زفة «منح الغفار»(اق؟: ١76‏ /ب). 
(5) «البحر الرائق»(/ا: .)١١/8‏ 

(0) «فتح القدير»(7: 07١‏ - 017). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 2# الشهادة 1 
وإن أقرٌَ المدّعى عليه بذلك» أو شهدا بأنّه أقرَ بيد المدّعى صِحّ 
0039 0 0 00 اا 0 
ويل مانو وود نان فهر لضا بعاد الجهول #وظدد أ يرست ل ال 

(وإن أ 
جهالة المقرّبه لا تمن صحّة الإقرار. 

أأكرلة شي الك اله يتفيودة كتدفا ورذا كيك للك ييف على أن موعة 
ما يزيلهء فكذا في اليدء ولو شهدا أنّه كان ملكه منذ شهر تقبل » فكذا هذاء وصار كما 
إذا شهدا أنّه كان في يد المدّعىء وأخذه المدّعى عليه الذي هو صاحب اليد تقبل. 

روات عر جز النداسن »إن ادك موكيا تلفي إن كات أسات دونه 
نكن والاغة ايها معلوم بالشهادة:وحكمه أيضًا معلومٌ وهو وجوب الردٌ بخلافم 
اليدء فإنها منقضة محمولة ؛ لكونها متنوّعة إلى أنواع قد سبقته الإشارة إليهاء وقياس 
ا جهول على المعلوم هو القياس مع الفارق. 

["آقوله: وإن أقر...الخ؛ ؛ يعني إن أقرّ المدّعى عليه باليلء للمدّعي؛ أو شهد 
شاهدان بأله أ بايد للمدّعي منذ شهرٍ مثلا صصح ؛ وذفع ذلك إلى الدعي ؛ لأنّ الإقرارٌ 
معلوم ٠‏ فتصحٌ الشهادة به ؛ وجهالة الع والالح عت الإترارء ألا ترى أنه لو قال: 
لفلان علي شيءٌ صِحّء وذهب عليه البيان» ولا تصح افيا به 


قر" المدّعى عليه بذلك» أو شهدا بأنّه أقرّ بِيدٍ الملأعي صح) ؛ لأن 


فصل ب الشهادة على الشهادة 


ويقبا الشتّهادة على الشتّهادة ةوكر 
فصل ع الشهادة على الشهادة 
(ويقبل الشٌهادة على الشّهادة"' إلا في حد وود 

١١‏ أقوله: ويقبل الشهادة على الشهادة ؛ هذا شروع في أحكام شهادة الفروع بعد 
الفراغ عن أحكام الأصولء وإِنّما أخَّرها عن شهادةٍ الأصول ؟؛ لاستدعاء ١‏ الفرع تقديم 
الأصل» والقياس يأبى جوازه ؛ لأنّ الأداءً عبادة بدنيّة وجبت على شاهد الأصل» 
وليست بحق للمشهود له ؛ لعدم جواز الخصومة والإجبار فيها. 

والغناذة الندتية لا غر الثيابة فنيناء ولأ فيها زيادة احتمال ؛ لذن الاأحتمال فها 
في موضعينء في الأصول وفي الفروع , إلا ها جوّزت استحسانا ما أنه قد يعرض على 
الأصل عوارض يتعدّرٌ الحضور معهاء لوك قي قهاذة الفرع لضاعت الحقوق»: 
وهي بدل عن شهادةٍ الأصول. 

فإن قلت: لو كان فيهما معنى البدنية لما جار الجمع بينها ؛ لعدم جوازه بين المبدل 
والمبدل منه؛ لكن لو شهد أحدٌ الشاهدين وهو أصل » وآخران على شهادةٍ شاهدٍ آخر 
جاز. 

قلت : إن البدنيّة نما هي في المشهودٍ به فإنَّ المشهودٌ به يشهادة الفروع هو شهادة 
الأصول» والمشهودُ به بشهادة الأصول هو ما عاينوه ما يدّعيه اللّعي؛ وإن كان كذلك 
لم تكن شهادة الفروع بهء لا عن شهادة الأصول؛ ٠‏ فلم يمتنع إتمام الأصول بالفروع. 

وإذا ثبتت نبتت البدليّة فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات ؛ كشهادة النساء مع الرجال؛ 
فتشيل في جميع الحقوق كالأموال؛ والوقف على المتّحيح إحياء له؛ وصوتاً عن 
اندراسه والتعزير ا او عي ' نقلا عن «الأجناس». 

وذكر في «الاختيان” : وما يوجب التعزيرٌ عن أبي حنيفة 5ه لا تقبل كسائر 
المتوداك .عن ابي زويف تقل ؛ لأنٌّ التعزيرٌ لا يسقط بالشبهة؛ لما روي أذ النبي 
دل ا 0 


() «البحر الرائق»(/: 86 

(؟) «الاختيار»(0: .)5١5‏ 

(©) في «سنن الترمذي)(1 : 7/8) وحسنه » و«سئن أبى داود»(7: »)3١5‏ ودالمستدرك)(: : )1١١5‏ 
وصححة. ١‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف ف الشهادة .0 


وشرط لبا تعر خضو وال بموت» أو ً » أو 


درا . ع ع 1 0 71 0 ا 
وشرط لما تعدّر”'' حضور الأصل بموت» أو مرضص»ء» أو سفر) : وعند أبي يوسف"" 
ضيه يكفى'" مسافة إن غدا لا يبيت إلى أهله 


وَالبمنٌ تعزير. كنا في المي" + إلافى جد قود قلا تقل فيها استوطها 
بالشبهة» وجوّزها الإمامُ مالك 5ه في الحدود؛ لأنّ الفروعٌ عدول نقلوا شهادة 
الأصول» فالحكم بشهادةٍ الأصول والفروع كالترجمان. 

ولنا: إن الحدودٌ تندرئ بالشبهة» وفي المواد شعي الشياده دمي م يي 
البذلية» ومن حبك أل فيها زيادة الحتمال 4 لان كل شهادة قبينا احتمال أن المشهوة به 
غير حق» وفي شهادة الفروع احتمالٌ آخر وهو الحظ لم توجد من الأصول. 

١1‏ ]قوله : وشرط لها تعدر. .اللخ ؛ لأنّ الشهادة على الشهادة لم تمر إلا للحاجة 
عند عجز الأصل» والأصلٌ يتحقق بهذه الأشياء؛ والمراد بالمرض ما لا يستطيعٌ الحضورٌ 
معه إلى مجلس الحكم ؛ لأنُّ أداء الشهادة فرض » فلا يسقط إلا بالعجز. 

فإذا سقط جاز له أن يحمل غيرّه كيلا يفوت حقه؛ والسفر عذرٌ ظاهر» فإنَّ 
الأحكام الكثيرة ة تعلقت به كالقصر في الصلاة» والفطر في الصوم » وامتداد مده المسح, 
وسقوط الجمعة والأضحية» وحرمةٍ خروج الرأة من غير حرم أو زوج وغير ذلك من 
الاحكاء اكد يذ لمكم بورد وراليج “أو كوك المرأة مخدرة عند العهاذة عتل 
القاضي » وبه صرح 2 ولتق 

["أقوله: وعند أبي يوسف 5 ؛ هذا مشعر بكونه مذهب أبي يوسف #ه» وفي 
سائر الكتبو رواية عنه. 

['أقوله: يكفي...الخ ؛ ؛ يعني أنَّ الشاهدَ الأصل إن كان في مكان لو ذهب بكرة 
النّهِارٍ لأداء الشهادة لا يستطيعٌ بعد الرجوع من مجلس القاضي أن يبيت في أهلِه صح 
الشهادةٌ إحياء لحقوق الناس. 

قال الفقهاء: الأوّل؛ أي ما ذكر في المتن أحسن ؛ لأنّ العذرٌ يتحقق بذلك كما في 
سائر الأحكام» والثاني: أي ما روي طن أي يوطف كله أرقق 6لانا إنجاء ايوق 


)١(‏ «منح الغفار»(ق17: 155 /] - ب). 
هع «منح الغفار»(73: ]/١85‏ - ب). 


> زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وشهادة عددٍ عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك 

(وشهادة عدو عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك””') 
واجب ما أمكن» والشاهدٌ أيضاً محتسبء فلا يكلّف ما فيه حرج » وفي البيتوتة في غير 
أهله حرج عظيم» فيجوز الإشهادٌ على شهادته ؛ دفعاً للحرج عنه» وإحياءً لحقوق 
الناس» وبه أخد الفقيه أبو الليث 45 وكثير من المشايخ. 

وروي عن محمّد 5 : إِنّه إذا كان الأصل في زاويةٍ المسجد فشهدَ الفرع على 
شهاديِهِ في زاوية أخرى من ذلك المسجدء تقبلٌ شهادته. 

١‏ أقوله: وشهادة عدد...الخ؛ أي وشرط لها شهادة عدد نصاب» وهو رجلان أو 
رجل وامرأتان عن كل أصل ؛ لأنّ الشهادة حقّ من الحقوقء فلا بد من نصاب 
الشهادة» قال في «الكبرى»: تققبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهدَ رجلان على شهادة 
شاهدين. انتهى. فظاهره أنَّ ذلك شرط فلا تقبل شهادة النساء على الشهادة. 

وبه صرّح في «الحاوي القدسي»» لكن قال في «البحر»''': قوله: إن شهدَ رجلان 
وقم الثفاقاً؛ لأنّه يجوز أن يشهدَ عليها رجل وامرأتان؛ لتمام النصاب؛ وقد تومّم 
المقدسيّ في «الحاوي» أنّه قيدٌ احترازيّ فقال: لا تقبلٌ شهادة النّساء على الشهادة. انتهى. 
وهو غلط. انتهى ما في «البحر» بقدر الضرورة. 

وهال بشوط أن يكو الفهود على شهادة عاذ لان للدراة أيضا أن فقهد 
على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين» ويشترط أن يشهدَ على شهادة كل امرأة نصابُ 
الشهادة» ذكره الرَيُلعي”". 

وقال البِرْجَئْدِي: واعلم أنّ هاهنا شرط آخر لم يذكره المصدّف 5ه وهو أن 
الأصلّ لو كان حيّا بقيّ وقت أداء الفرع جائز الشهادة» فلو خرس أو فسقّ أو عمى أو 
ارتدٌ أو جنٌ لم تمر شهادة الفرع. ذكره في «الخلاصة». انتهى. 

["أقوله: لا تغاير فرعي هذا وذلك ؛ أي لا يشترط تغاير فرعيهاء أن يكرة لكل 
شاهدٍ شاهدان متغايران» بل يكفي شاهدان على كل أصل» ولو قال: لا تغايرَ فرعيها 
كان أحنمة: 

.)١5١ «البحر الرائق»(/:‎ )١( 
.)579 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 4 الشهادة ”> 
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا 
خلافا للشافِيِي”' 5 إذ عنده'' لا بد من أربعة شهداءء يشهدٌ اثنان عن هذا 
وآخران عن ذلك» وعندنا يكفي اثنان'' يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

(ويقول الأصل'”: اشهدٌ على شهادتي أني أشهد بكذا 

[١]قوله:‏ إذ عنده...ال ؛ لأنّ كل شاهدين فرعين قائمان مقامٌ شاهد أصل ؛ » فصار 
كالم رأنين» فإنّهما نا قامتا مقامّ رجل واحلٍ لم يتم حجَّة القضاء ء بشهادتهماء فكذا لا يتم 
الا بهذين الشاهدين. 

["آقوله ييكتي لان لد تقل ههادة الأ يكن توف النامو» لإله عد اي 
كل واحدٍ من الأصلين أن يودي ما عليه إذا طلبه المّعى» فالشاهدان شهدا بحق ثم 
شهدا بمق آخرء فتقبل لكمال نصاب الشهادة» بخلافي شهادة المرأتين؛ فإِنَّ التَصاب لم 
يوجد ؛ لأنهما منْْلةٍ رجل واحد. 

[لاقوله: ويقول الأصل...الخ؛ شروعٌ في بيان كيفيّة الإشهادٍ وأداء الفروع بعد 
الفراغ من بيان وجهٍ مشروعيّتهاء وكميّة الشهود للفروع ؛ فقال: يقول الأصل: أشهد 
ا 

يي 
بنقل شهادة الأصل إلى مجلس القضاء ؛ فلأثه من التحميل» والفرع وكيل من الأصل » 
فلا بد من التوكيل. 

وقمّد بقوله: اشهد على شهادتي ؛ لأنه لو لم يقل لم يمنعه أن يشهدَ على 
شهادته» وإن سمعها منه. 

وقيد بقوله : على شهادتي ؛ لأنه لو قال: أشهد على هكذاء لم يجرٌ له الشهادة ؛ 
أنه عمل ؛ لاحتمال أن يكونٌ الإشهادٌ على نفس الحقّ المشهود به» فيكونٌ أمرا 
بالكذت: 

وقيِّدَ بعلى ؛ لأنه لو قال: بشهادتي: لم يز له ؛ لاحتمال أن يكون أمراء بأن 
يشهد مثل شهاديِهِ بالكذب. 


)١(‏ لكن المعتمد عند الشافعية على خلاف ذلك» فلا يشترط تغاير فرعي الأصلين» ينظر: 
«التنبيه»(اص77١)2‏ و((مغني المحتاج))( : 06)») و<«حاشية نهاية امحتاج)(١٠‏ : كلام 
وغيرها. 
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5 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
والفرع يقول: أ شهد أن فلانا أشهدني على شهاديّه بكذاء وقال : لي اشهدٌ على 
شهادتي بذلك 
والفرعٌ يقولٌ : أشهد أن فلاناً أشهدني على شهاديه بكذاء وقال: لي اشهد على 
شهادتي بذلك )؛ بعض المشايخ وت طوّلوا وقالوا : يقول الأصلّ : أشهد بكذاء 
وأنا أشهدٌكَ على شهادتي؛ فاشهد على شهادتي وفيه خمس شينات» ويقول 
الفرع أشهد أن فلانا”' شهد عندي بكذاء فأشهدني على شهادتِه ديِهِ بكذاء وأمرني أن 
أشهد على شهاديِهِ بذلك» وأنا أشهد على شهادته بذلك» وفيه خانن..شناة 
وقند بالشهادة على الشهادة؛ أن الشهادة بقعا شاءٍ القاضي صحيحة:» وإن لم يشهدها 
القاضي عليه .كذا في «البحر»' م لل ل 
شهادات» وفي شهادةٍ الفرع خمس شهادات؛ هذا في «البداية»”" ؛ وهو مختارٌ شمس 
الأئمّةِ الحلَوَانيّ طله. 

وعن الخصافي #ه أنه يقول في الإشهاد: أشهد عندك بكذاء وأشهدّك على 
شهادتي بذلك :انا أشهد على شهادته بذلك خفي شهادة الأصل أربع شهادات» وفي 
الفرع ثماني شهادات» وبه أحَذ أبو قاسم الصفار ضفك. 

وض الشكات كن ايضا + ركفي أن يفول ل الإشهاد» أشي أن فلذنا قد 
عندي لفلان بكذاء فاشهد على شهادتي أنَّ لفلان على فلان كذاء ويقول عند الأداء : 
اميد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلا كزاء وأشهدني على شهادته» فالآن 
أشهد على شهادته أن لفلان على فلان كذاء ففي الأصل ثلاث شهادات؛ وفي الفرع 
ممح شقاداكه وبهذا قآل أو نصر طفه: 

وذكويفط : أضغاا أنه سولق الأدلاه أعتية أن فلذنا ستهد عند كن 
وأشهدني على شهادته هذه ؛ لأشهدٌ عليها عند الحاجة؛ فأنا أشهد على شهادّه هذه ؛ 
واوسيع ضهاد خا كد قرالعداري المنصورية». ذكره البرْجَنْدِيّ في «شرح الثُقاية». 

١‏ أقوله : فلانا؛ فيه إشارة إلى أن الفرعٌ ينبغي أنّ يسمي الأصلّ عند القاضي» 
فإ لفظ فلان كناية عن العلم ؛ وذلك لأنه إذا قال: : لم أعرف اسمهء أو عرف ولم 


.)١5١ «البحر الرائق»(/:‎ )١( 
.)١17١ (؟) «البداية»(*:‎ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف غ الشهادة اه 


والأحسن اللأقصر قول أبي جعفر 5 أن يقول الأصل : اشهد على شهادتي بكذاء 
أو يقول الفرع : : أشهدُ على شهادة فلان بكذا من غير احتياج إلى ذكرٍ زيادة ؛ وعليه 
فتوى''' الإمام السرّحْسبِي بي" طه. 

(فإن عدّل الفرٌ غُ أصِلهُ صِح”' كأحد الشّاهدين'” الآخرء وإن سكت عنه 
نظرً في حاله) : أي ينظر القاضى في حال الأصل 
يسمّهء للقاضي أن لا يقبلَ شهادته. صرّح في «الخزانة»» وغيرها. 

١1‏ أقوله: السّرَخْسِيْ ؛ أي المدسوب إلى السرّخْس». بفتح السين والراء المهملتين 
علد فظيمة كر نماض كذاا ف لقا نه 

والمراذ به شمس الأئمّة محمّد بن أحمد بن أبي سهل 5*؛ وهو مشهورٌ في الفقه 
والدراية غاية الاشتهار» أخدٌ عن شمس الأئمّة الْحَلُوانِيٌ وغيره من الأعلام الأخيار: 
وله شرح «المبسوط» وشرح «السير الكبير» وكتابٌ في أصول الفقه» وإن شعت تفصيل 
حالاته؛ فارجع إلى «أعلام الأخيار» ". 

["أقوله: صمّ؛ أي تعديله عار صانق عبار الاعض ‏ لسن 
القاضي» فبالنقل ينتهي علمُ النيابة» فيصيرٌ أجنييًا فيصم تعديله» قال في «المنبج»2 : 
المرادُ أن الفروعٌ يعرفونٌ بالعدالةٍ عند القاضي فعدلوا الأصولء وإن لم يعرفهم بها فلا 
بد من تعديلهم » وتعديلٌ أصولهم. انتهى. 

["اقوله: كأحد الشاهدين ؛ أي كتعديل أحد الشاهدين للآخرء فإنّه من أهل 
الدركية موه تن قال الأأ رصم معريلهة لاله يرل قي عوادة نفد بهذا اللعنيل: 

والجواب أن العدل لا ينهم بمثله» كما لا ينّههمْ في شهادة نفسيهء فإنّه يحتمل أن 


)١(‏ وهو رواية محمد بن الحسن #2 في «السير الكبير»: واختاره أبو الليث السمرقندي #ه وصاحب 
«التبيين»(5 : »)751٠‏ و«البحر»(7: »)١71١‏ وغيرهم» والمتون على قال المصئف #5ك. 

(؟) «القاموس»(؟ : 559). 

(؟) «كتائب أعلام الأخيار»(ق59١).‏ 

(4) «منح الغفار»(717/3١‏ /ب). 


0484 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وان أذكرٌ الأصل” شهادئهُ بطل شهادةٌ فرعه » ولو شهدا عن اثنين على عزةٌ بتو عر 
المضري» وقالا : أخبرانا بمعرفتهاء وجاءً المدّعى بامرأة بسيابانها مي أملا . 
فإن ؟ ثبت عدالُهُ تقب شهادة فرعِه هذا عند أبي يوسف” ' ضيه وعند محمد طفكه : ل 
تقبلُ إذ لا شهادة إل بالعدالة» فإذا لم يعرف الفرع عذال الأصل » ل 
فلا يقبل شهادة الفرع» قلنا": لا يشتر ط معرفة الفرع عدالة الأصل ؛ بل يشتر 
أن يثبت ذلك عند القاضي» فإن ثبت عنده يقبله له ول لا 

نان 1ك الاير شهادنة بطل شيرد؟ دركه ردول شاو افو اومان 
عزة بدت عر المضري» وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاء المدّعي بامرأة لم يدريا بأنّها 
هي أم لا 
يقال: إِنثما شهد فيما شهد العو مر نيا ادر كه لالعادي توه 
على موجب ما شهد» وإن لم يكن له شهادة فيه في الواقع » ولا وجة للّهمة ؛ ٠‏ فإنٌّ قوله 
مقبولٌ في حق نفسه» وإقار دك كتواد داجن حصن إذا انضه الب غير من العدول 
حكم القاضي بشهادتهما فلا تهمة فيه. 

[١اقوله:‏ هذا عن أبي يوسف 45 ؛ ووجهه: : إن الواجب على الفرع هو النقل 
دون التعديل ؛ لأنّ التعديلَ قد يخفى عليه؛ وإذا نقلَ الفرعٌ شهادة الأصل يتعرّفُ 
القاضي العدالة ل ل ا 0 


["أقوله: قلنا...الخ احافيلة انالا يشترط في النقل أن يعرف القاضي عدالة 
الأصل» ل 000 قْ قبول الشهادةٍ أن :* تشبت العدالة عند القاضي» فإن كيت هده 
يقبل » ٠‏ وإلا فلا. 


[؟اقوله : وإن أنكر...الخ؛ صورة المسألة: إِنَّ الأصلّ إذا قال في حقّ الفرع لم 
أغرفه لم أشهده على شهادتي فمات أو غاب ثم جاء ذلك الفرعٌ وشهدً عند الحاكم؛ 
ا د د ل 0 
شاعنا لبس مجن ع ارقي ا" القل فق 
«الخلاصة». 


)١(‏ «منح الخغفار»(ق؟: ١10‏ /ب). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف غي الشهادة 4 
قيل له: هات شاهدين أنْها عزّة» وكذا الكتابُ الحكمئ 
قبل له" ': هات شاهدين أنْها عزّة): اعلم أن الغرض من هذه المسألةِ أنه لا يشترط 
أن يعرف الفرع المشهود عليه ٠‏ بل يقال للمدّعي : هات شاهدين يشهدان أن الذي 
أحضرنّة هو المشهودُ عليه» وليس الغرض أَنَّه إذا شهدا على فلانةٍ بنت فلان”” 
المضري يكونُ النسبة تامّة» ويكون الشّهادة مقبولة ؛ أله إذا لم يذكر لبد فلا ب 
أن ينسب إلى السّكةٍ الصغيرة» ٠‏ أو إلى الفخجلن: : أي القبيلة الخاصّة ليتمٌ النسبة؛ 
ديقب الشهادة عند أبي حنيفةً له وعسّد طله خلافا لأبي يوسف ف . فإ ذكرٌ 
الج لا يشترط عندهء فلا ي+ يشترط ما يقومٌ مقامّه من ذِكْرٍ السّكَةٍ أو الفخذ. 

كنا الكتاب الحكمي): أي إذا جاء'” كتاب القاضي إلى القاضي» ولا 
يعرف الشهوة المشهوة عله ٠‏ قيل للمدّعي : هات شاهدين أن هذا هو المشهود 
عليه 
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والمرادٌ بالإنكار هو الإنكارٌ قبل الحكم» ' فإنّه لو أنكرٌ بعد الحكم لم تبطل ٠‏ فإِن 
المراد ببطلان الشهادةٍ عدم قبولها» والحكم الواقع قبل الإنكارٍ لا يبطل كما ضر حوانة 

[١آقوله‏ : قيل له...الخ ؛ لأنّ التعريف بالنسبةٍ تحقق بشهادتهماء والمدّعي يدّعي أنَّ 
تلك النسبةٍ للحاضرة؛ ويحتمل أن تكون لغيره؛ فلا بد من إثبات تلك النسبة 
للحاضرة» ونظيره ما إذا شهدوا بببع محدود يذكرٌ حدوده من غير معرفةٍ عينه» وشهدوا 
على النصم فلا بد من آخرين يشهدان المحدود بتلك الحدود في يلو المدّعى عليه؛ يصع 
الفطاء نف 

وكذا إذا ذكر المدّعى عليه أنَّ الحدودٌ المذكورة في الشهادة حدودٌ ما في يده؛ فلا بُدَ 
من شاهدين آخرين يشهدان الحدودٌ المذكورة في الشهادة حدود ما في يله. 

1[ "آقوله: : فلانة بنت فلان؛ إِنْما أوردهما منكرين بناء على ما في «المصباح»!") 
فلانٌ وفلانة يدون ألفي ولام : "أكنارة غين الأناسي ٠‏ ويهنا كتاية عن التهائم »رتنا 
ركبت الفلان: جلبت الفلانة. انتهى. 

'قوله: أي إذا جاء...الخ؛ يعني أن القاضي كتب في كتابه: شهدَ عدلان عندي 
أن لفلانٌ بن فلان الفلاني؛ على فلانة بنت فلان الفلائيّة كذاء فاقض عليهما أنت 


.)58١صارينملا «المصباح‎ )١( 
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فخذها 


0 شرا عقن ينها | إلى فخذها ) : : أي قالا 
ام سر ا 1 : المضرية» لم يجز حتى ينسباها إلى 
ا" الا هلاه الس عا اعره ان عترق لحري أعا ل العصر قاد 


0 5 


د ال 1 ضعو أنشاء ٠‏ بل ذِكرٌ الصناعة ةيوم مقاذ ذكوا لطن 
بذلك باجم الدعى اقراء علس الكتوت ب إليهء ودفع الكتاب إليه» وأنكرت أنْها 
فلانة» يقول القاضي: هات شاهدين يشهدان أنَّ هذه التي أحضرتها هي الفلانية 
المذكورة في هذا الكتاب ؛ ليمكن الإشارة إليها في القضاء. 

١[‏ ]قوله: إلى فخذها؛ قال في «المصباح المنير»'"': الفخدٌ - بالكسر وبالسكون 
للتخفيفي - دون القبيلة» وفوق البطن. وقيل: دون البطن وفوق الفصيلة» وهو 
مذكّر ؛ لأنّه بمعنى النضرء والفخدٌ بالكسر والسكون للتخفيف من الأعضاء مؤئّثة 
والجمع أفخاذ. انتهى. 0 

ومرة ه في «المداية»؟" : بالقبيلة الخاصة» وفي والعيون 1" واتدورق ” اطمد 


الأغلى» وذكرّالرّمَخْفَرِي في «تفسيرة» »: إن العرب ست طبقات ا 
وقبيلة, وعمارةء وبطن» وفخذء 00 لسعب 1 وكذاربيعة» وحمين) 


ومَّدْحِجء سمّيت به؛ لأنّ القبائل تنشعب سي متاك زكانة فيل وفريش عا رةء بوتي 
بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. 

["آقوله : : لأنّ هذه النسبة عامة ؛ تربره د التخريق قوط فد ولك لا صل 
بالنسبة إلى الخاصّة» والنسبة إلى الفخذ خاصّة ؛ لأنَّ أوَّل النسب الشعب» ثم القبيلة 
ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء فكان أخص من الكل. ذكره في 
«النهاية». 


)١(‏ لأن التعريف يتم بذكر الجد و الفخذء أو بنسبة خاصة» والنسبة إلى المصر أو إلى الحلة الكبيرة 
عامة » وإلى السكة الصغيرة خاصةء والمقصود: الإعلام. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : .)5١5‏ 

(5) «المصباح المنين)ا ص 575). 

.)١171 «البداية»(7:‎ )( 

(5) «تبيين الحقائق)(5 : .)55١‏ 

(0) «درر الحكام»(؟ : 394), 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف ف الشهادة 1ه 


8 6 66666866666 م م ل لي يمي وو و و م و و ل و وةةوهة 


وجعل الزخشري 5 الفصيلة آخرٌ الكل» فالشّعبُ مجم القبائل» والقبيلةٌ مجمع 
العمائر» والعمارة مجمع البطون: والبطونٌ مجممٌ الأفخاذ والفخدُ مجممٌ الفصائل. 

والمقصود من النسب حصول العلم بالمنسوب؛ وذلك يحصل بالنسبةٍ إلى الخاص 
دون العام, وقيل: الفِرغاتيّة نسبة عامّةء وار خاصّة:ء وقيل السَّمَرقئِيّة 
والبُخاريّة عامٌة» وقيل: إلى السّكة الصغيرة خاصة وإلى الْحلّة الكبيرة والمصر عامّة. 

وباكملة ]الس ]إن ماش كات تفل المحرييك انها عدراف اللنة إل نين 
هي عامّة ؛ فإنّه لا يحصل فيها التعريف؛ ألا ترى أن امحلّةَ الكبيرة والمصرٌ يشملان على 
ناس كثيرين » يتَحدٌ أساميهم وأسامي آبائهم, فلا يحصل بذلك التعريف. 


مي مج دجي 


فصل ع شهادة الزور 
ومن أقر أنّه شّهدَ زورا شهُرٌَ ولم يعزر 
فصل 2 شهاذة الزور 

(وَمن أقر أنه" شَهِدَ زورا شهرٌ ولم يعزر”) 

١1‏ أقوله: ومن أقرّ أنّه. ىبغا احبر ف احاح باهو الزؤية واعرقاو 
الذكر؛ لآنَّ الصدق هو الأصل» وتصويرٌ المسألة : ؛ أنمن أقَرٌ غلى نفسنةهبالككتذب 
ميكيد : فنال : كذبت فيما شهدت متعمدا عرَّرَه القاضي بتشهيره في السوقء إن كان 
سوقيّاء وإلى قومه إن لم يكن سوقياً عند اجتماعهم. 

وكذا مّن شهدٌ بقتلٍ رجل شم جاءً المشهوةُ له يقتل حيَاً حتى يثٍ كح كدية يك 
وزاد شيخ الإسلام أن يشهدَ بموت واحد فيجيء 0 ٠‏ لكن فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون 
ممغدا ف هذه الشماةة إلى إخبار الشف كم درن خلافهم ويه لا يظور انه شه زور 
بخلاف الشهادة على القتل. 

وأما إذا قال: غلطت,؛ أو نسيتء أو أخطأتء أو ردّت شهادته ؛ لتهمة أو 
لمخالفة بين الشهادة والدّعوى, أو بين الشهادتين» فإنّه لا يقرّر؛ لأنا لا ندري من هو 
الكاذب منهم» المشهود له أو الشاهدان؛ أو أحدهماء وقد يكذب المدّعي لينسب 
الشاهد إلى الكذب؛ ولا يمكن إثبانه بالبيّنة ؛ لأنّه من باب النفي» والبينة حجةٌ للإثبات. 

أما إذا أقرّ على نفسه فيقبلٌ إقراره؛ ويجب عليه موجيّه من الضمان والتعزير» 
والرجال والنساء وأهل الدّمة في هذا الباب سواء؛ كما صرّح به الرَيْلَعِي”'؛ وغيره. 

وقال الإمام الحاكم أبو محمد الكاتب 5: هذه المسألةٌ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : :الج عاى تيل التوبة والندامة» تزثه الا يخزر بالإجماع. 

والثاني: أن يرجم من غير توبة وهو مصرّ على ما كان» فإنّهِ يعرّرُ بالإجماع. 

0 ث: أن لا يعلم رجوعه بأي سببء فإنّه على الاختلاف المذكور. كذا في 
«الرمز»”''ء وغيره. 

1"آقوله: : شهر ولم يعزّر؛ ظاهره أن التشهير غير الفعوي: والحال أنّه نوع منه 


.)517 : في «التبيين»(؟‎ )١( 
.)5١6 : (؟) «رمز الحقائق»(؟‎ 
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وممو وو ووه ووو وفوووووة و قفو وه مم ووو ووو و ووو ووو ووووو هو وو ووو ووو ووو اي ااا 


فإن شريحا”'كان يُشَهٌرُ ولا يعزّرء فيبعئُه"' إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن 
لم يكن موقا عند اجتماعهم »؛ فيقول: إنا أخذناه شاهد زور فاحذروه» وحدّروه 
الاين 
اثفاقاًء كما في «الفتح»”"' معزيا إلى «المغني». وَإنّما قوله: لا يعرّرٌ بلا ضرب؛ لأنّ 
التشهير تعزيرء والحاصل الاتّفاق على تعزير غير أنه اكتفى بتشهير حاله في الأسواق» 
ون كر نك ال وو مرو شت وهنا مانا | ذلك الشون. انون 

ومن ثم قال في «المنح»''': من ظهر أنه شهد بزور عر بالتشهير. انتهى. كقوله 
لم : يعزرء إها معن لم يضرب» أو بتقدير لم يعزر بالضرب. 

اقول لان شترها: .اسل ؛ هذا دليل على مذهب الإمام ؛ فإن قلت: ظاهره أن 


الإمام ة قلّد شريحا ضثه, وهو تابعي» وتقليدُ التابعي لا يراه الإمام. 
قلت : منشأ الدليل احتجاج بإجماع الصحابة ؛ لأنّ شريحاً ده كان قاضياً في زمن 
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الصحابة» ومثل هذا التشهير لا يخفى على الصحابة» ولم ينكر عليه أحذ منهم ٠‏ فحل 
حل الإجماعء .على أذ شرها طلدء وإ كان ناما لكام التصيحاية رسو غوا لاق 
الاجتهادء ورجعوا إلى قوله في المناظرة. 
فمّن كان بهذه المثابة من أئمّة التابعين فحكمه حكم الصحابة #اء حتى روي عن 
الإمام آنه يقلّدهم وعد منهم فقال مثل: مسروق» والحسن» وعلقمة» وشريح و 
ومّن كان في رتبتهم فيكون في الحقيقة على هذا تقليدٌ للصّحابة #5:؛ لتجويزهم فعلهم 
وقولبم» ' لاسيّما شريح فك فإنّه كان قاضيا زمان عمر طق ؛ ومن بعده من الخلفاء, 
فيكون فعلّهُ مشهورا بينهم» فكيف لا يكون وهو بمحضر منهم » كو اا 
لهم ضرورة. 
["اقوله: فيبعثه...الخ ؛ ؛ قال في «البداية»' ': ثم تفسيرٌ التشهير منقولٌ عن شريح 
وده ذإنه كان كه إل سوقه إن كالاسوقيا: وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر 


للك «فتح القدير»(7 : 07737). 
(5) «منح الغفار»(ق8؟١١‏ /ب). 
(3) «البداية»50: 177). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 4# الشهادة 3 


05د وعد وعععد معو و موعع عم ع ممعم عم مومه ع وو م ورم م عم جه 6 مه و غا عام عم هع ع وبع ع و عا ء اوور عه اه وعد وا مه 68 هه 6 ون مو هه ويه واه 6 عع فوووا هه مون 


لا : يوجعٌهُ ضرباً ويحبسئُه» وهو قولُ الشافِيِي” ' ضيه فإن عمر ديه ضرب 


م 6ه م م وص إزممع 


شاهد الرون أريعان بوظاء التصتتم أن وجهه 


أجمع ما كانواء ويقولون: ؛ [تأشركا يقركك البتلام ويقول: : إنَا وجدنا هذا شاهد زور 
فاحذروه»ء وحدّروا الناس منه ا كذا رواه محمد بن الحسن طه في كتاب «الآثار». 
[١آقوله:‏ وقالا رعق رن ينا 0-0 شمس الأئمة السرخسي ذه إِنّه 
يشهْرٌ عندهما أيضاء والتعزيرٌ والحبسُ على قدرٍ ما يراءً القاضي عندهما ٠‏ كذافي 
«البداية»!” و ذكرو ١‏ أن أكثرَ التعزير نسعة وثلاثون, وأقله ثلاث جلدات. 
وقال أبو يوسف 445: يبلغ التعزير حمسا ويسعي شوطاء وإن رأى الإمام أن 
يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل. ٍ 
["قوله: فإنَ عمر طله. .الخ ؛ روى ابن أبي شيبَة ضيه في «مصئّفه» في «الحدود»: 
عن الوليد بن أبي ملك : : «إنّ عمر يه كتب إلى عمّاله بالشام في شاهد الزورٍ يضرب 


ل فق 


أربعين سوطا ويِسحَم وجههء ويحلق رأسهء ويطالٌ حبسه» 

والجواب من جانب الإمام عن هذا الاستدلال؛ لأنَّ حديث عمرّ 5ه محمول 
ال الا لي ل ا 
الأربعين ؛ ؛ لبلوغه حذا في غيره؛ وبدلالة التسخيم » سل ردورة لهي عو 

وقد أجاب ابن البمام ععن كوه مُكل إن الْْلَة ليست إلا في الأعضا ضاء» ومن 
المشايخ #5 مَن أجاب عن فعل عمرً يه بأنّه كان سياسة» فإذا رآه الحاكم ذلك كان له 
أن يفعله, وقد استفيدٌ منه أنَّ السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من غير ورود 
الشرع. هذا محصّل ما في بعض رسائل صاحب «البحر». 

["“آقوله: : وسَخّمَ وجهه؛ - بالخاء المعجمة راكد كلتل اليه ان 
السخام : تلن ورك الشراك معد انوا القلار: يقال: : سَّخَّمّ الرجلٌ وجهّه : د 
بالسّخام. كذا في «المصباح»'*) 


)١(‏ ينظر: «الأم0/: /ا6)ء و«أستى المطالب))(5 : 2)984 و« حلي))(؟ : 377) وغيرهم. 
(؟) «البداية»50: 1775). 

(9) في «مصنف ابن َع شيبة»(7 : 2)075 وغيره. 

(5) «المصباح المنير»اص 519). 


حل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


قد قيل: إِنّما وضعٌ المسألة في الإقرار ؛ لأنّ شهادة الزُور لا تعلمٌ إلا بالإقرار؛ ولا 
يعلم بالبينة''. 

أقول: : قد يعلّمٌ" بدون الإقرار كما إذا هد بموت زيد, أو بأن فلاناً قتلّه؛ 
م ظَهَرَ زيدٌ حيّاًء وكذا إذا شَهِدَ برؤية البلال فمضى ثلاثونٌ يوماء وليس في 
السّماء علة» ولم يْرَ البلال؛ ومثل هذا كثير”. 

وروي و غيص الصيح بالباء إلهمك من ايحم » على وزن الغرفة» بمعنى 
السواد؛ وسحم سحماً من باب تعبء وَسّحُمَ بالضم : : إذا اسودّ»ء فهو أسحم» والأنثى 
سحماءء مثل: أحمر وحمراء. كذا في «المصباح»' “ع والاول أشهر وأظهر: 

(١أقوله:‏ ولا يعلم بالبيّنة ؛ لأنّه نفي للشهادة» والبيّنة نما شرعت للأثبات. 

["]قوله: قد يعلم. .الخ؛ هذا نض على قول صاحب الفيل؛ ولا يعلم إلا 
بالإقرار بن الحصر ممنوعٌ بشهادة ما إذا شهد بموت زيدء أو بكونه مفعولا ثم ظهرَ حياء 
فقد ثبت كذبه بدون الإقرار. 

["'آقوله : : ومثل هذا كثير؛ كما إذا شهد أن فلانة ولدت ولداً ثمّ وجدت بكراء 

وعلى هذا القياس. 


)١(‏ «المصباح المنير(ص518). 


فصل 
الرجوع يش الشهادة 
لا رجوع عنها إل عند قاض 
الرجوع ث الشهادة 

(لا رجوع””' عنها إلا عند قاض'” 

[قوله: فصل؛ في هذا كلام فصول عمًا قبله في بيان أحكام الرجوع عن 
الشهادة» ومناسبة تأخيره عن أحكام باد رون طاهر فإنَّ الرجوع يقتضي سبق 
وجودهاء وهوتما يعلم ب به كونها زوراء والرجوع وإن كان دفعا للشّهادة لكنّه دخل 
تحتهاء كدخول النواقض في الطهارة ؛ ولذا ذكره في «كتاب الشهادة»؛ وفصّله فصل 
على حر ودجو : مصدرٌ رجعٌ رجوعا ووجفا لوحك راسحنا قالابن 
التكيةة ع تقيض الدهات: 

وهوفي الاصطلاح : نفي ما أثبته. 

وله ركنُ وحكم وشرطء فركنه: قول الشاهد بعدما شهد: رجعت عمًا شهدت 
به» أو شهدت بزور فيما شهدت به» وشرط جوازه أن يكون الرّجوعٌ عند القاضي. 

متكي : وجوبُ التعزيرٍ والضمان مع التعزير إن رجمٌ بعد القضاءء وكان 
اشير كدمالة :ركه أ زاله بغير عوض كما صرّحوا بهء وفيه تدارك ما أتلف بالزور ؛ 
لأ رجوعه مقبولٌ في حقّ نفسه؛ وإن لم يقبل في حق الملّعي. 

["آقوله : لا رجوع عنها إلا عند قاض ؛ لأنَّ الرجوعٌ يفسخ الشهادة» فيختص بم 
تختص به الشهادة» من مجلس القاضي ؛ ولأن الرجوع توبة» وهي على حسب الجناية؛ 
فاليا بال« والاغلاة بالدعلذق يدولا سه عقا الاسجاء مون العام وفوف 
الأثمة؛ لأن الاستحياء من الخالق أوق من الاستحياء من المخلوق. 

["اقوله : قاض ؛ أطلق القاضي» » فشمل القاضي المشهود عنده وغيرّه» فلم يصح 
تجو تعيذه غير النامتي «والى را .كما في «البحر»”"' نقلا عن «المحيط»» فلو ادّعى 


.)١51/ «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 


1 ' زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


تيوه علا رجو ١‏ اد ب اعد جب القاضفي ا وعدن تلاك لور وجا 
لأنّه اذعى رجوعا باطلا. 

اراح واد لعن براقا ار سل واي 111 
تقبل ؛ لأن السببّ صحيح . كذا في «المنح»"' "وان شك رياد النقصان فارجع إليه وإلى 
حواشي «الدر المختار»'''. 

[١اقوله:‏ سقطت ؛ لأنّ الحق إِنْما يثبت بالقضاء» وكلامهما متناقض» والقاضي 
لا يحكم بالكلام المتناقض. 

["أقوله: ولم يضمنا ؛ ؛ لأنهما لم يتلفا شيئاً لا على المدّعي ولا على المشهود 

عليه؛ أمَا على المشهود عليه فظاهرء وأمًا على المدّعي ؛ فلأن عدم ثبوت حقه لا 
يضاف إلى رجوعهاء » بل هو باقي على أصل العدم على ما كان. 

غاية الأمر أن يقال : لولا رجوعهما لقضى القاضي بشهادتهماء ولثبت له الحق» 
كورلك برجي المعادة كما لر بكر ندا عن الشهادة ؛ ولأ القاضي إِنْما 
يقضي بشهادتهما حين يث, يبت عدالتّهما عنده» ويغلب على ظنه صدقهما. 

ا 0 ؛ ولأنّ للمدّعي أن يشهد 
افيه السنرواك موعت عليه ول يقلت تلقن “فيسو شاف ]إل عد إلى 
الشاهدين”". 

['اقوله: لم يفسخ ؛ ؛ لأنّ كلامهما متناقض» فكما لا يحكم بالمدناقض ؛ لثلا 
يود إل التسلسل» ٠‏ فإنّه لو كان معتبراً لجاز أن يرجم عن رجوعه مرَة بعد أخرى » 
وليس لبعض على غيره ترجيح » فيتسلسل الحكم وفسخه؛ وذلك خارج عن 
موضوعات الشرع ؛ ولأنّ كلا الكلامين مستويان في الدّلالة على الصدق. 


.)1/١58 : «منح الغفان»(ق؟‎ )١( 
.)3595 : (؟) «الدر المختار»(5‎ 
.)١555 : ينظر: «تبيين الحقائق»)(5‎ )"( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف بش الشهادة 518 


لل ل ا ل ل ل ل ا 0 


وترجّح الأوّل باتّصال القضاء به وكما إذا شهد أن زيدا قتلّ بكرا في الكوفة: 
وشهدَ آخران أنّه قتله بمصرء فإِنّهما قبل القضاء يردّان» وبعده لا ؛ لترجيحه بانُصال 
القافية ْ 

ثم اعلم أن عدم انفساخ الحكم في هذه الصورة مطلقا مذكورٌ في أكثر المتون 
والشروح والفتاوى» فشمل ما إذا كان الشاهدٌ وقت الرّجوع مثل ما يشهدٌ في العدالة أو 
دونه أو أفضل منه. 

إلا أن فى #رضوانة المفتين» معزي إلى «امديط»: إن كان الرجوعٌ بعد القضاء ينظرٌ إلى 
حال الرّاجع فإن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة ؛ 
صصح رجوعه في حق نفسه» وفي حق غيره» حتى وجب عليه التعزير» وينقض القضاء؛ 
ويرد امال على المشهود عليه. وإن كان عند الرجوع مثل ما له عند الشهادة في العدالة أو 
دونه؛ وجب عليه التعزير» ولا ينقض القضاءء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه ؛ 
حك المدوطي تع اق 

لكن قال في «البحر»"" ' بعد تقل ما نقلناهء وهو غيرٌ صحيح عن أهل المذهب ؛ 
لخالفته ما نقلوه من وجوب الضّمان على الشاهد إذا رجع بعد الحكم» وفي هذا 
التففصيلٍ عدم تضمينه مطلقاً» مع أنه في نقله مناقض ؛ لأنّه قال أوّل الباب بالضمان 
موافقا للمذهب. 

اقال]: ثم كشفت «ا محيط» للإمام رضي الدين السرَخْسِيّ الموجود في ديارناء 
فوجدئه وافق الجماعة من غير تفصيل » » فهو وإن احتمل أن يكون «المحيط البرهاني»؛ 
كر افون لأيمب عن اسه فإنهم نقلوا عدم الضمان عن الشافعي طك. 

وفي «فتح القدير»” الإ اترانا و ادا مواق اليه مات 
ثم رجع عنه إلى أنّه لا ينقض القضاءء ولا يردٌ المال على المقضي عليه على كلّ حال. 


6 
انتهى . 


.)١7/8 «البحر الرائق»(:‎ )١( 
.)075 «فتح القدير»(57:‎ (0 


(©) ينظر: «المنح»(ق؟: 1359 /أ). 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وضِمنا ما أتلفاه بها إذا ق قَببض فل ناه ديناً كان أو عيناً 

(وطينا "ما اتلقاء ها إذا فيض مذعاء :ونا كان او غييا"”' )كح إذا قطن 
القاضي » ولم يض المدّعي مدّعاهُ لا يجب الصتّمان» بل يتوقف الصّمانُ على 
افيض فلمًا بض يضمن الشّهود» وعند الاي" فلك لا ضمانٌ على الشهود 
إذا رجعوا؛ إذ لا اغثار للتسييب غتل وخود المباشرة» وهو 

[١]قوله:‏ وضمنا...الخ؛ لأنَّ التسبيب على وجه التعدي يوجب الضمان كحفر 
وهو القاضي ؛ لأنّه ملجؤ في القضاءء وفي إيجابه صرف الناس عن تقلّده: وَتعدّرٌ 
استيفاؤه من الملذعي ؛ لأنْ الحكم قد مضى فاعتبر التسبيب. 

["آقوله: : إذا قبض مدّعاء ذبناً كان أو عن هذا كار سمس الأئمة يي 


ل ؛ لأنّ الإتلاف يتحقق بقبض المدّعي ماله: ولا فرق في ذلك بين العين والدين. 

وقال شيخ الإسلام 45: إن كان المشهودٌ به ديناً فكذلك» وإن كان عينا يجحب 
على الشهود الضمان؛ وإن لم يقبض المشهود له؛ لأنَّ الضمانٌ مقيّد بالممائلة» ففي 
العين زوال ملك المشهود عليه عنها بالقضاء. 

ألا ترى أن المقضي عليه لا يجورٌ له أن يتصرف فيهاء ل ا 
وفي الدّين لا يزول ملكه عنه حتى يقبضه» فلو رجع عليه قبله لم يتحقق يتحقق المماثلة» إذ لا 
مائلة بين أخذ العين وإيجاب الدّين» وفي العين تتحقق. 

وكذلك في العقار يضمن قبل اقيض عدلهم ؛ لأنَ العقار يضمن بالإتلاف 
بشهادة الزور بخلاف الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف د ؛ لعدم تحققه فيه ؛ وهذا 
الإتلاف يتحققّ فيه ؛ لأنه إتلافٌ بالكلام: فصار كالوديعة ‏ فإنّه لو أودع العقار عند 
شخص فأقر به المودع لغيره» م لتحقق الإتلاف فيه بهذا الطريق» وإن 
يلد بطريق الخصب . كذا في «التبيين»”") 


)١(‏ لكن الأظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرّموا. ينظر: «المنهاج»(4 : 509)» و«امحلي»» 
(5: 770): و«مغني المحتاج»(1 : 2)504 وغيرهم. 
(9؟) «تبيين الحقائق)(: : 550). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 2 الشهادة ف 


ا ا 0 


قلنا: إذا تدر تضمين الماشرم وهو القاضي ؛ انه ملجقٌ في القضاء''': يعتبر 


اميت 
قال في «المنح»": وضمنا ما أتلفاه» للمشهود عليه قبض المدّعي المال من المقضى عليه 
أن نه بفتى » صرح بأنْه عليه الفتوى في «الخلاصة»» و«البَرّازيّة»: و«خزانة المفتين»؛ 
وفي «الخلاصة»: إِنّهِ قول أبي حنيفة َيه الآخرء وهو قولبما. انتهى. 

وقيِّدّه في «الكنز»'”" تبعا لما في «البداية»'" بما إذا قبض المدّعي المال» وقد علمت 
ما هوالمعول عليه في المذهب؛ وفرق في «المحيط» كما في «البحر»*”' بين العين والدين» 
فقال : شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها ٠‏ قبضها المشهود له أم لا ؛ لأنّ ضمانٌ الرجوع 
ضمانُ إنلاف؛ وضمان الإتلاف مقدَرٌ بالكل إن كان المشهودٌ به مثلبًا.ء وبالقيمة إن لم 
يكن مثليًا. 

وإن كان المشهودُ به ديناء فرجع الشهودٌ قبل قبضيه لا يضمنون إن قبضه المشهود 
لهء ثم رجعا ضمنا ؛ لأنهما أوجبا عليه ديناء فيجب في ذمتهما مثل ذلك» ولا يستوفي 
نمدا نيه نار دروي تدا لجان “انح . وهذا قول شيخ الإسلام ا 
في «المنح»” مبضراة ون شقت شت التفصيل فارجع إلى «الفصول العمادية» و«البحر»") 

أأكرله لبوق الوا مق وديم » فَإنٌ القضاء واجبُ عليه عند ظهور 
اهيب ٠‏ حتى لوامتنع يأثم؛ ويستحق قَ العزل ويعرّرء وفي تضمينه صرف النَّاس عن 
5000 

ولو قال: لأنه كالملجأ إلى القضاءء كما في «المداية»”'"' وغيرها لكان أولى ؛ لأنَّ 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: ١19‏ /ب). 
() «كنز الدقائق»(ص؟١1١).‏ 

(5) «البداية»(7: 17179). 

(؟) «البحر الرائق»(/ا: .)١59‏ 
)2( «منح الغفان»(ق7: ١79‏ /ب). 
(0) «البحر الرائق»(7: .)١59‏ 
(1) «البداية»730: .)١7032‏ 


ف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ا هيا الع والعبرة للباقي لا للرّاجع ؛ فإن رَجَعْ أحد ثلاثة 


لدان اجلجا مير د هيما اوالعيدة : للباقي لا للرّاجع » فإن 
رَجَع” أحد ثلاثة شهد تبدرا كه يصمن) ؛ لبقاء نصاب الشهادة؛ (وإن رجم آخر 
تمن تفيفا) ؛ أن تس لقان الشهادة باق 
الجأ حقيقة هو من يخافُ العقوبة الدنيويّة » والقاضي هاهنا إنّما يخاف العقوبة في 
الآخرة؛ ولا يصير به ملجأ في الحقيقة ؛ لأنّ كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على 
تركها في الآخرة؛ .ولا يصيربه مكرها. كذا في «الكفاية»”2 لكن يمكن أن يقال: إِنّهِ يخاف 
العقوبة في الدنيا من العزل والتعزير. 

١[‏ أقوله: 2 لك ال » فببقاء أحدهما 
على الشهادة تبقى تبقى الحجة في النصف؛ فيجب على الراجع ضمانٌ ما لم تبقَ فيه» وهو 
النصف. 

فإن قلت : لا يجوز إثباتُ الحكم يبعض العلّة» فوجب أن لا ييقى به أيضاً. 

قلنا : : يجوزُ أن يبقى الحكم ببعض العلّة» وإن لم ب شك ايه ابقذاء » كما أن اكول لا 
كفن عن مس للف بويت ملم 4ف كن ساف 

["آقوله: : والعبرة للباقي ؛ أي والاعتبارٌ في باب الضمان لمن بقي من الشهود ؛ 
وعند الأئمّة الثلاثة : العبرة َن رجمٌ إلا في رواية عنهم: هذا هو الأصل ؛ فإن بقي اثنان 
تق كل البق “وز يعى واحد ينقى النصف كمامر آنا. 

["فوله: فإن رجع...الخ؛ يعني إذا شهد ثلاثة» ورجع واحد منهم لم يضمن ؛ 
انديفي من يق يتهادته كن الحق ؛ الأن شيادة شاهدين تكفى فوت اق ف حير 
للد لاو ل ب 1 

سا ع ا نامض بط الطواق» كنا إذا حصي ويد كال بكر 
وأتلفه» ثم استحق ل ا ام 
تقل المتسل شا ٠‏ فأولى أن يمتنم الضمانٌ عن الرجوع ؛ لأنَ المنم أسهل من الدفع. 

[اقوله: باق » ببقائه بقي نصف الحق» فإن قلت: ينبغي أن لا يضمن الراجع 


)١(‏ «الكفاية»(5 : لالاه). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف لي الشهادة ند 
رطفي امراة ة من رجل وامرأتين ضمنت ربعاء وإن رجعّتا ضمنتا نصفاً. وإن 
رجت ثمان من رجل وعشرٍ نسوة» فلا غُرْم » وإن رجعت أخرى ضمدت النُسمْ 
ربعا » وإن رجع الكل فعلى الرّجلٍ سدس عند أبي حنيفة #5 ونصفٌ عندهماء 
وما بْقِي عليهن على القولين 
(وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعا ''» وإن رجعّتا ضمنتا نصفا” 
وإن رجعت " ثمان من رجل وعشر نسوة» فلا غُرْم» وإن رجعت أخرى 

ضمنت الّسعٌ ربعأ ؛ لبقاء ثلاثة أرباع النّصاب» (وإن رجمٌ الكل فعلى الرّجلٍ 
دعنك أبى حنيفة #ه ونصف عندهماء وما بْقى عليهن على القولين) 
الأول ؛ لأنّ التلف كان مضافا إلى الباقين؛ ولهذا لم يضمن شيئاً برجوعه. 

قلنا: لا تُسَلْمء بل التلفُ مضاف إلى المجموع» إلا أنه عند رجوع الأوّل لم يظهر 
أثره لمانع» وهو بقاء الشاهدين» فلمًا رجع شاهدٌ آخر ظهر أثره إذا لم يبق إلا من يقوم 
بنصف الحق »؛ فيغرّمان النصف ؛ إذ ليس أحذهما بأولى من الآخر. 

وهذا كما يلزم جميعهم الضمان إذا رجعوا وهم ثلاثة» وليس لواحد منهم أن 
يقول: لا يلزمني الضمان؛ لأني لو رجعت وحدي لما وجب علي فلا يحب علي 
الععاد ترجو بريه 6 د 

[١أقوله:‏ ضمنت ربعا ؛ لبقاء ثلاثة الأرباع يداء وجل وامرأة» إذ الرجل وحده 
بالتصف. 

[؟أقولة: ضمنها نصفا ؛ لآنّ تصف حكن بقي ببقاء الرجل+,وغلى هذا لوشهد 
رجلان وامرأتان فرجمَ رجلٌ وامرأة» فعليهما ذتلهنا انع اانا ورد روجع رجلا لملتهما 
النصف» وإن رجعت امرأتان فلا شيء عليهماء وهو ظاهر. كذا في «التبيين»"" 

["قوله: وإن رجعت...الخ ؛ يعني إذا شهدٌ رجلٌ وعشرة نسوة ثم رجعت ثمان 
منهم فلا ضْمان عليهنٌ لبقاء مَن يبقى كل اللحقّ بشهادته: أعني رجلا وامرآتين: وإن 
رجعت أخرى سوى الثمان» كان على الراجعات التسع ربع الحق ؛ لبقاء النصف 
بشهادة الرجل» والربع بشهادة المرأة الباقية» فبقي ثلاثة الأرباع. 

[؟]قوله: فعلى الرّجل سدس.. .الخ ؛ يعني فعلى الرّجل سدس الحق» وعلى 


)١(‏ «تبيين الحقائق)(5 : 555؟). 


لق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإن رجعنّ فقط فنصفُ إجماعا » وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة» ثم رجعوا لا هي 
ل أن الرّجلَ الواحد نصفُ النُصابٍء والنساء وإن كشرث يُقَمْنَ مقامٌ رجل 
واحدء ولأبي حنيفة'"' 5 كان كل افوانيؤ بيع الرجل تقو مقام رجل واحدء 
(وإنة رصي فقظ فتففت إجيناعا )4 البناك تصفا النضات وهو ارج 

(وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة» ثم رجعوا لا هي) ؛ لأنّه” لم يثبت بشهادة 
المرأة الواحدة شىء. 
للشو خيية امد نمقي لإا #وعددها على اد حلاصت وعلى السو 
النصف. 

الااكراه: الوباداء : ؛ تقريره: إن الدسوة ة وإن كثرنٌ يقمن مقام رجل واحد؛ 
ولبذا لا تقب شهادتهنٌ إلا بانضمام رجل ٠‏ فعلم بهذا أنَّ الحجّة لا تتم بهن إلأ مع رجل 
فصار شهادة عشر نسوةٍ كشهادة امرأتين. 

نكنان نندت بشوائتي لصم الحو ووكياارة لواف من زه كين الى 
بشهادته ضمنَّ ذلك عند الرجوع» والنصف الآخر ثبت بشهادتهن فعليهن ضمانه عند 
الرجوع. 

["قوله: ولأبي حنيفة 5ه ؛ تحريره: إِنَّ كل امرأتين مع الرجل تقومان مقام 
رجل واحدء فصار كما إذا شهدَ بذلك سنّة رجال ثم رجعوا » فيكون الضمانُ عليهم 
أسداساًء وعدم الاعتداد بكثرتهنٌ عند انفرادهنّ لا يلزم منه عدم الاعتدادٍ بكثرتهنٌ عند 
الاجتماع مع الرجال. 


ألا ترى أن كل اثنتين منهنٌ في الميراث تقومان مقامٌ ابن واحدء وعند انفرادهن 
انها نه امد سيم إن عسل باون لقف رو كد عا كا 
في «التبيين»"' '» وغيره. ا 

["'اقوله: لأنه. الى ا اتمتويرة باز المواعددة اميد انهاه يدل عي بصن 
الشاهدء فلا يضاف إليه الحكم لآن المرأة الواعدة قطر العلة ؛ فلا يثبت به شيء من 
الحكم ؛ فكان القضاءً مضافاً إلى شهادة رجلين دونهاء فلا تضمن عند الرجوع شيئا. 


)١(‏ «تبيين الحقائق)(5 : 57 5؟). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 4 الشهادة 0 


وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة؛ ثم رجعوا لا هي ؛ ولا يضمن راجع في نكاح بمهرٍ 
شت شبداعلبيا: » أو عليه إلا بما زادَ على مهر مثلهاء وفي بيع | إلا ما نقص عن 
قيمة مبيعه 

(ولا يضمن راجعٌ في نكاح بمهرٍ مسمى شهدا عليها » أو عليه عليه إلا بما زادَ على 
مهر مثلها) : أي إن شهدا بالتكاح بمهر مسمى مساو لمهر المثل ‏ كم رجعاء » فلا 
تمان نوا "مهدا علن امراف أو كل الرحل ؛ لأهما لم يتلفا شيا . وكذا إن كان 
المسمّى أقل من مهر المثل ؛ لأن"' منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف. أمّا إذا 
كان المسمّى أكثر من مهر المثل صَّمِنا ما زاد على مهر المثل. 
(وفي بيعا ' إلا ما تقص عن قيمة مبيعه) : أي لا يَضْْمَنُ الاجم في بيع إلا ما 
نَقَص عن قيمة المبيع. عكر اليالة : إذا ادّعى المشتري أنّه اشترى العبد بألفه ‏ 
وهو يساوي ألفين » فشَّهدَ شاهدان» ثم رجعاء عن لآل وإِنْما قلنا: اذعى 
المشتري حتّى إذا ادّعى البائم النُمنَ لم يَضْمنا ؛ لأنّ البائع رضي بالنقصان. 

وإن كان الثّمَن مساويا للقيمة: . فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وإن كان الثم اكير فإن كان الدُعوى من المشتري فلا ضّمان ؛ ؛ لأن 
المشتري رضي بالزّيادةٍ على القيمة» وإن كان الدّعوى من البائع ضّمِناً لالمشتري ما 
راد عل القيمة . 

[١]قوله:‏ لأن...الخ؛ تقريرٌه: إِنّ الشاهدين أتلفا بالشهادة بالنكاح منافع البضع ؛ 
وهي غيرٌ متقومة عند الإتلاف ؛ لأنَّ التضمينَ يستدعي المماثلة» ولا تماثلة بين البضع 
والمال. 

فأمّا عند دخوله في ملك الرُوجٍ فققد صار متقوماً إظهاراً لخطره » » حتى يكون 
حمر عن الإبدة لاياوه ينانا ٠‏ فإن ما يملكه المرء مجانا لا لظم خطره» وذلك 
حل له خطرء مثل خطر النفوس ؛ لحصول النسل بهء وهذا المعنى لا يوجدٌ في طرف 
الوزالة. 

فإن قلت: لو لم يكن منافمٌ البضع متقومة لكانت غير متقومة إذا كان الزوج 
مالكا للبضعء مع أنه ليس كذلك. 

قلنا : م عن اجسلاد لاتوائة قل عور اننا رون موا ل 
بد من اهتمام شأنه. 

[آقوله: وفي بيع...الخ ؛ تصويرٌ المسألة: إِنَّ الشاهدين إذا شهدا على البائع بأنه 


هل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وهذه المسألة'' غيرٌ مذكورة في «المتن» ؛ لأ وضع مسألة «المتن» فيما إذا كان 
الذعوى من المشتري» فإن عبارة «البداية»' هكذا: وإن شهدا ببيء”". 
باع ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا له إذا كان البيعٌ بمثل القيمة أو أكثر؛ لأنهما أتلفا 

على الببع بعوض يعدله أو يشوقه»(والإتلافت يعوض كلا إتلاف: وإن شهدا عليه بأنّه 
ذا باقن من القيمة ختتدتا القتصناق أن ذلك القيدر أتلقا عليه بلا خوط + توهذا إذا 
شهدا بالبيع » ولم يشهدا بنقد الثمن. 

وإن شهدا بتقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر؛ فإن شهدا بالبيع بألفي مثلا 
فقضى به القاضي» ثم شهدا عليه بعد القضاء ء بقبض الثمن فقضى به» ثم رجعا عن 
الشهادتين ضمنا الثمن؛ وإن كان أقل من قيمة المبيع ضمنا الزيادة أيضا مع ذلك . وإن 
شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما تجب 
عليَقمًا القرمة'فقط 

ولو شهدا عليه بالشراء فقضى به ثم رجعا فإن كان بمثل قيمتِه أو أقلّ لم يضمنا 
للمشتري شيئاء وإن كان بأكثر من قيمته ضمنا ما زادَ عليها للمشتري .كما صرح به 
عبني في «شرح الكيدعم” . 

فقوله: في بيع ؛ معناه في بيع إذا شهدا بالبيع فقطء لا بالبيع والنقد» ولو شهدا 
على المشتري فلا ضمان لو شهدا بشرائه بمثل القيمة أو أقلّء وإن كان بأكثر ضمنا ما زادَ 
عليها كما صرحوا به. 

[١]قوله:‏ وهذه المسألة...الم؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌه: إِنَّ رجوع الشهود أعم 

من أن كوه الدعوى من البائع أن المشتري مع أن ضمان ما نقص لا يتصورٌ إلا في 
لثاني؛ كما صرح به الشارخ 5 آنفاً » فماوجه الاستثناء ء المطلق الذي يشمل كلا 
القسمين؛ وحاصل الدّفع أن المسألة خصوصة بدعوى المشتري ؛ ومعنى قوله: وفي 
بيع 0 الشاهدين إذا شهدا بيع على البائع فاستقام الاستثناء. 

["آقوله : فإِنَّ عبارة «الهداية»...ال ؟ عبارة «البداية»!" هكذا : : وإن شهدا ببيع 


.)١175 انتهى من «البداية»(7:‎ )١( 
.)١١9/-1١5:7(»قئاقحلا (5؟) «رمز‎ 
.)١178 «البداية»(7:‎ )( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف ف الشهادة > 


وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء 
فإن هذا الكلام نما يقال: إذا اذعى لفحي اخاتاك يل وادكر م البيع ؛ 
فشهد الشهودُ على )البائع بالبنيع ااوإت كان الدعوى من البانخ» فالنائع يشكي أن 
المشدرى اشدرى منى بهذا العيد يكذ رغلية التمن ٠‏ فأنكر المشتري شراءه؛ 
الور ا ى العبدَ بكذاء وعليه المُمن قالجار#لمتميف سان 
يقال: شهدا على الشّراء » فَعلِم أن صورة مسألة «المداية» في دعوى المشترى ؛ 
وهذا دقيقٌ تفرد به خاطري . 

(وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطّلاق قبل 
الوطىء ثم كي اضف 5 ْ 
شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا. انتهى. 

[١أقوله:‏ فالعبارة الصحيحة...الم؛ ظاهرَهُ أن العبارة ة المذكور ة في «البداية»!) 
يمكنْ تأويلهاء وليس كذلك 0 
«كتاب البيوع» , فيمكن أن يراد بالبيع الشراء؛ فلو قال: الشارح #ه: فالأولى أن 
قا انا فالعيازة اسم حي ال يفال. 0 لكان أول واحسن. 

["اقوله: ثم رجعا ضمنا الآنيها أكراعليدها كان عَلن شرف البتفرط:» لان 
اعمال ارتدادهاء وتقبيل ابن زوجهاء وغير ذلك مما يفسحٌ به النكاح ثابت؛ فيحتمل 
ابيع للها قزياة تبط | لير فصان كا نوها ارهن وهلنة 

['اقوله: نصف المهر؛ اكادهاه بدي وضعك العةة لاما الواسة 
حينئذء وقد أتلفاها. كما صرح به في «المنح»'" '» وقال في والبهرم "معدي إن رالخيطاء: 
تزوّجها بلا مهر وطلّقها قبل الدخول؛ ؛ فشهدا أنه صا حها من المتعة على عبد» وقبضته 
وهي تنكر؛ لم رجما لا يعمياك لديل الئعة. 

وإن كان مهرٌ مثلها عشرة» ضمنا بها خمسة دراهم ؛ لأنّ القاضي لم يقض لبا 
بالعبد ؛ لكونه مقبوضاء فقد أتلفا بشهادتهما على المرأة المتعة لا العبدء بخلاف ما لو 


.)١75 «البداية»(7:‎ )١( 
.)ب/١5٠ (منح الغفان»(ق؟:‎ 20,0 
.)١710/ «البحر الرائق»(/ا:‎ )"*( 


4 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وضّمِنَ في العتق القيمة» وفي القصاص الدّيةَ فحسب 
أمّا بعد الدّخول فلا"؟؛ لأنّ لمهر تأكدَ بالدّخول فلا إتلاف. 

(وض ضهن" في العتق القمة » وق الققصاص الدية فحسب) أي إذا شهدا أن 
ذنذا قل يرا فاقتقق ريد: ل رحغا عت لدي عيدنا 
شهدا آنه صالحها عنها بعبدء وقضى لبا به» ثم شهدا بقبضيه ثم رجعا ضمنا قيمة 
العبد ؛ لوقوع القضاء بالعبد. انتهى. 

١‏ أقوله: أمّا بعد الدخول فلا ؛ يعني لو شهدا أنه طلقها بعد الدّخول بها فقتضى 
بشهادتهما ثمّ رجعا عن الشهادةٍ لم يضمنا؛ لأن لمهرَ تكد بالدخول لا بشهادتهماء 
وفيه خلاف الشافعي ه» والتفصيل في «التبيين»””'' » وغيره. 

["اقوله: وضمن...الخ؛ يعني إذا شهدا بإعتاق عبد فحكم الحاكم بعتقه ثم رجعا 
عبن الشهادة ضما قيمة العبد لسكده؛ لأنهها أتلفا عليه مالية العبد بلا عوض + والولاء 
كان للذي شهدا عليه بالعتق ؛ لأنّ العتقّ لا يتحول إلى الشاهدين بالضمانء فلا يتحول 
الولاء لبماء:فلا يكون السْمانٌ بدلا عنهء بل عمًا أتلفا عليه من ملك المال: 

وإطلاق حكم الضمان يشمل ما إذا كانا موسرين أو معسرين ؛ لأنَّ هذا ضمانٌ 
إتلاف الملك؛ وهو لا يختلف باليسار والإعسارء بخلاف ضمان الإعتاق ؛ لأنه لم يتلف 
إل ملكةه ولزمٌ منه فساد ملك صاحبه؛ فضمئّه الشارعٌ صلةً ومواساة له» والصلاتُ لا 
تجب إلا على الموسرين دون المعسرين. 

وإطلاق العتق ينصرف إلى العتق بلا مال» فلو شهدا أنه أعتقَ عبدّه على 
عحوك يوقت انمي ه وهنا اتشار سي التاددن الالقاء ورسيعافك: 
الزن حميثة :وو لاء العب د للموى: كذا ق«البيكن'"" نفلا خن رايط 

وفي التدبير ضمنا ما نقصه التدبير؛ لأنه بالتدبيرفات بعض المنافع من حيث 
د » فاتتقص ملكه» فضمنا نقصانه بتقويتهماء وإن مات المولى 
والعبدٌ يخرج من تُلّنْه عََقَ وضّمِنَ الشاهدان قيمئّه مدبّراً ؛ لأنهما أزالا الباقي عن ملك 
الورثة بغير عوض. 


)١(‏ «تبيين الحقائق)(5 : 559؟7). 
(؟) «البحر الرائق»(/ا: .)١76‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 4 الشهادة م 
وعند الشافعى 0" ضك يُقتص". 

0101010101017 0 
القيمة» إذا عجَّلَ العبد الثلثين» ولم يرجعا به على العبد» فإن عجر العبدٌ عن الثلثين 
يرجع به الورثة على الشاهدين» ويرجعٌ به الشاهدٌ على العبد عندهما. كذا في 
الت ا ل 00 

وفي الكتابة يضمنان قيمنّه» ولا يعتق به حتى يؤدّي ما عليه إليهماء فإذا أذاه 
عُْتِقء والولاء للذي كائّبه» فإن عجر فَرّدٌ في الرقّ وكان لمولاه؛ ورد ما أخذه على 
الشهود. كذا في «البحر»”” » وفي الاستيلاد يضمنان له نقصانُ قيمة الأمّةء فإن 9 
المولى عتقت» وضمنا الشاهدان قيمتها للورثة. كذا في «المنج»'” 3 حَن «البدائع»”") 

لاقني شعو لو ره القق من الكتاهدين تيا » فكما أن المكره سببٌ غير 

ماقدر ع كذلاك التكاهداك نيان عت ماسر امقر قل قهاماء نكدلك 
الشاهدان» بل أولى وجوب القصاص ؛ لأ الولي يعان على استيفاء القصاص » 
والمكره ه يمن عنه شرعاً وعادة» فعسى أن يمتئم المكره ه من المباشرة فلا يقتضى إلى القتل 
غالبا » فإذا قبل المكره ه وه والسبب فلأن يقتل الشاهدء وهو في التسبيب فوق المكره 
أو 


ونان ازا لفق عليه لب جاه ولا ميم 101 المسيها ينعي إليه غالبا 
ولا يفضي بالشهادة هاهنا؛ لأن العفو مندوب إليه» وهو ظاهر بالنظر إلى حال المسلم 
اندر لذ لضفه وير فر بقدة وغالة وففيل لالادا الي ملافا الكروه 
فإنّهِ يختارٌ حياته بأدنى رخصة في الشرع » وترجحه على حياة غيره. 


: ينظر: «المنهاج)(؟ : 7 » و(انهاية الحتاج»(/: 20178 و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟‎ )١( 
ا‎ 

(؟) «البحر الرائق»(: 175). 

.)0١- 9 :١(»)طوسبملا«‎ )9( 

(5) «البحر الرائق»(7: 175). 

(0) «منح الغفار»(اق؟: ٠5١/ب‏ - .)//١5١‏ 

(1) «بدائع الصنائع)(1 : 2)5). 


ف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وضّمِنَ الفرعٌ بالرجوع. لا أصله ع : ما أشهدثّه على شهادتي و أشهدته 
وغلطت ؛ ولو رَجَعْ الأصل والفرع غْرمٌ الفرع 
(وصمِن ' الفرع بالرجوع. 

لا أصلَه بقوله : ما أشهدثُ على شهادتي و أشهدته وغلطت ): ول 5 
أصلة ؛ مسألةً مستدأة لا تعلق لها برجوع الفرع؛ فإذا قال الاصل : ما أشهدت 
الفرع على شهادتي لا يلتفت إلى قوله» ولا يضمن؛ وإن قالَ: أشهدتُه وغلطت, 
ذلا مان عند أبي حنيفة ذلك وأبي يوسف #5» يمن عند محر ظ. 

(ولورّجِعَ الاصل والفرع غْرّمٌ الفرع) 

ولأنا القصاص تهاب العقوية» قاذ ب إلايتهانة المنارة: ومين القدن باشرة 
عمدا بآلةٍ صالحة له؛ ولم يوجد ذلك هاهنا؛ لأنّ الشهادة ليست بقتلٍ حقيقة» وإثّما 
تصير قتلاً بواسطةٍ ليست في يد الشاهدٍ وهو حكمٌ الحاكم » واختيار الوليّ قتل المشهود 
علج والفدل اندز من الباق يدع النسبة. إن المسبب» كدلالة السارق» وفتح 
باب القفص» وحل قيد العبدء ٠‏ فلم يوجد منه القتل حقيقة ؛ لعدم المباشر. 

ولا ضكفاء ؛ لعدم الالتجاء ؛ لأنَ الملجأ وهو الذي يخاف العقوبة الدنيويّة على 
نفسه» فيؤثر نفسّه بالطبع » فيكون كمسلوب الاختيار» ولم يوجد ذلك في حقّ المولى 
ولا في حق القاضي ٠‏ فإن القاضي إِنْما يخاف العقوبة الأخرويّة؛ ولا يصيريه فلجا؟ 
لأن كل مسلم يطيع خوفاً من العقوبة الأخروية » ولا يصير بذلك مقهوراً. 

م , الققتل باختياره؛ وليس عليه حرج في العفو» بل هو مندوب إليه: 
فكيف يأ تي الإكراء في حقه بخلاف المكره؛ فإنّ المكره ه يؤثرٌ حياته» فيقدم على القتل 
فعس إن المكر دريو كر كاك وم وعلى اذ أك1 احرالةا فكرة هله والتضاضن 
يسقط بها مخلاف الدّيّة» فإ المال يحب مع الشبهة. 

[١آقوله:‏ وضمن...الخ؛ يعني إن شهودَ الفرع ضمنوا المشهود به برجوعهم ؛ لان 
الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم» فكان التلفُ مضافاً إليهم » فوجب الضمانٌ 
عليهم» ولا يضمن شهودُ الأصل» بقولهم: لم تشهد الفروعٌ على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا في الصورتين. 

وأما في الصورة الأولى ؛ فلأنٌ شهود الأصل أنكروا سبب إتلاف مال المدّعى 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف 2# الشهادة فين 
هذا عند أبي حنيفة #5 وأبي يوسف 5 ؛ لأنَّ القضاء”'' وقع بشهادة الفرع في علة 
قريبة » فيضاف الحكم إليه» وعند محمد كه إن شاء''' ضُّمنَ الأصل وإن شاءً صْمِنَ 
الفر 30 
عليهء وهو الإشهادُ على شهادتهم» والعلّة وهي شهادة باقية» فلا يبطلُ القضاء ؛ لأنّ 
الإنكارَ المذكور خبرٌ يحتملٌ الصدق والكذب» فتعارض الخبران. 

فكما إذا شهدَ شاهدٌ الأصل بنفسه»؛ وقضى للقاضي بشهادته؛ ثم رجعء لا 
يبطل القضاء بالرجوع, نكا هايا بخلاف ما إذا أنكر شهود الأصل الإشهاد قبل 
القضاء بشهادة الفروع؛ لا يقضي القاضي بشهادة الفروع بعد ذلكء كما إذا رجع 
الشهودٌ قبل القضاء حيث لا يحكم القاضي بذلك. 

وأمّافي الصورة الثانية فهو قول الشيخين» وقال محمّد 4#5: يضمنون؛ لأنّ 
الفروع قاموا مقام الأصول في نقل شهادتهم إلى مجلس القضاءء والقضاء يحصل بشهادة 
الأصول؛ ولذا تعتبر عدالتهم؛ فصار كأنّهم حضروا بأنفسهم, وشهدوا ثم رجعواء 
وفي ذلك يلزمهم الضمانء فكذا هاهنا. 

ولبما: إن القضاءً وقع بشهادة الفروع ؛ لأنَّ القاضي يقضي ما يعاينُ من الحجّة : 
وهي شهادة الفروع ؛ وشهادة الأصول في غير مجلس القضاء فليست بحجّة. 

[١]قوله:‏ لأنّ القضاء...الم ؛ حاصلة : إِنَّ القضاءً وقع بشهادة الفروع » فاختص 
بهم الضمان. 

وتفصيله: إِنَّ الإتلافَ قد حصل بالشهادة التي وجدت في مجلس القاضي» وهي 
من الفروع مباشرة من كل وجه؛ والأصول مسبّبون للتلف من وجه» وقد تقرّر في 
موضبخه أن الناشر والمست:[ ١3‏ دمتعا ق خلا وهنا مقغد انا قإن الضنان على المباشن 
دول المسيية 

["اقوله: إن شاء...الح؛ لأنَّ القضاءً وقع بشهادة الفروع من حيث أن الفروع 
نائبون عنهم » ونقلوا شهادتهم بأمرهم » فيتخيرٌ في تضمين أي الفريقين شاء. 


)١(‏ رجح في «الملتقى»(ص/77١)‏ قول محمد 5ه وجزم في «التنوير)»“اص )١60‏ بقولهماء ونصره 
الحصكفي في «الدر المنتقى)»(؟ : .)52١‏ 


بض زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


0-7 كلب أصلي أو غلظ فيها ليس بشي») لان كنب الأضز. 
لا ينبت بقول الفرع ؛ والفرعٌ لم يرجع عن شهادته؛ فلا يلتفت إلى قوله. 

عنمن لكي اباد جوع) : عن التزكية هذا عند أبي حنيفة 4# خلافا 
لمما ؛ لأنّ التّركية”' جعلت الشهادة شهادة. 

والسر فيه أن التلف هاهنا ثبت بالتقل والإشهاد» فالتقل من الفروع ؛ والإشهادُ من 
الأضول ».فلولا إشهاد الأضيول»: لما تمكن الفروع» ولولا نل الفروع ما تمكن الأصول؛ 
فكان على كل الأصول والفروع في حق المشهود عليه سببُ ضمان على سبيل المباشرة. 

أما الفروع فظاهرٌ اليه فلو شهادة الاصوق عبد اناكم على وه لو لم ملم 
الحاكم بشهادتهم يأثم» وكذلك الأصول مباشرون من حيث الحكم» فإنَ أداءً الفروع 
منقول إلى الأصول ؛ لأنّ الفروع مضطرونً من جهة الأصول إلى الأداء بعد الإشهادء 
بحيث لو امتنعوا عن الأداء أثمواء ثم أي فريق أدّى لا يرجمٌ على صاحبه ؛ لأنّ كلا من 
الفريقين ضمن بجنايته. 

1 قوله: وقول الفرع...الخ؛ أي إذا قال الفرع بعد الحكم بشهادته: إِنَّ أصلي قد 
كذب أو غلط في هذه الشهادة لم يلتفت إلى ذلك القول. 

["أقوله: وضّمِن المزكي...الم؛ يعني إذا 'رجعٌ المزكي عن تزكية الشاهد صّمِنَ 
بالرجوع عند الإمام ؛ لأنٌّ القاضي لا يعمل إلا بها قتصارت و معتى علة العلةة 
وقالا: لا يضمن؛ لأنه أثنى على الشهودء ثم رجع عن ثنائه؛ ولا ضْمانٌ به 
والخلافُ فيما إذا قال: تعمّدت أو علمت أن الشهود عبيدء ومع ذلك زكيثُهم. 

أمّا إذا قال المزركي : اخطأت فيها فلا ضمان فيها . صرّح به في «البحر»'' » وغيره» 
وقيل: الخنلافُ فيما إذا أخبرٌالمزركي بالحريّة» بأنّه قال: إِنْهم أحرارء أمّا إذا قال: هم 
غدول فاتواعينا لايضية”؟ لأن العبدٌ قد يكون عدلاً. 

[؟أقوله: لأنٌَّ التزكية...الخ ؛ تقريرٌه : إن الشهادة لا توجبُ شيئاً بدون التركية» 
وسببُ التلف الشهادة» فكانت التزكية علّة العلّة» وهي بمنّزلة العلّة في إضافة الحكم 
إليها. 


.)17/8 «البحر الرائق»(:‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف لي الشهادة ع 


(لا شاهدٌ الإحصان): أي إذا شهدوا على الرّناء وشَهِدَ الشهودُ على 
إحصان الزاني» فَرْجِمء ْم رجع شهود الإحصان لم يضمنوا؛ لأن الإحصانً 
شرط محض"'لا يضاف الحكم إليه بخلاف التّركية'', وهما قاسا” المزكي على 
شاهد الإحصان. 

1 اقولة شبرط عسل ؛ قال الرُيْلَعِيَ في «شرح الكنز»'"' : إن الإحصان علامة 
وليس بشرط حقيقة ؛ لأنَّ حقيقة الشرط أن توجد العلّة بصورتهاء ويتوقفُ على 
مسبرورتها عله علنئ وستود الشرط كتعليق التق بالقرط: فإنٌ العلّة قد وجدت 
بصورتهاء وهي قوله: عبده حرء ونحو ذلك»؛ وتؤققت على صتيرورتهنا غلة على وود 
الشرط. 

وهاهنا لو زنى ثم أحصن لا يرجم» ولكن إذا زنى وهو حصن عرفنا أن حكمه 
الرجمء وهذا يي اله 
يضاف إلى العلامة المظهرة. انتهى 

وقال في «المنح»”"©: : كن )لول عند افر عاب اناد الي 
وليس مؤثّر في الحكمء ولا مفض إليه» والعلةالمؤنّرة في الحكم» والسبب هو المفضي 
إلى الحكم بلا تأثيرء والعلامةٌ ما دل على الحكمء وليس الوجودُ متوقفا عليه. 

ويهذ طهر أن الأعهان قنرط كبا دكن الأكير ؟ لتوقف وجوب الحدٌ عليه بلا 
عقلية تأثير» ولا إفضاء. انتهى . فظهرَ ما فيما تقدّم من تحرير الرَيلَعِي ؛ ؛ فتفكر فيهء فإنّه 
غير خفي على من هو بالدراية حفي. 

؟أقوله: فلاف التزكية ؛ فإنّ القاضي لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكية» فصارت 
التزكية في معنى علّة العلّة: » فيضافُ إليها الحكمُ كما تقدم. 

[اقوله: وهما قاسا...الغ؛ وقالا : المزكي أثنى على الشهود ثم رجمّ عن ثنائه ؛ 
ولا مان به فلا يضمن» كما إذا شهدوا بإحصان المشهود عليه فرجم » ثم رجعوا بعد 
ذلك» لا يضمنون. 


.)507 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)ب/١4١ (؟) «منح الغفار»(ق؟:‎ 


4 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


كما ضّمِنَ اد اليمين لا الشرط 

(كبا سس" شاهد البيدين له الشرطلة 

ووجة الفرق ظاهرء فإِنّ شهود الإحصان لم يجعلوا غ غير الموجب موجباً؛ لأنّ 
ارا حي رد ري ا كار فإِنُ الشهادة لا تعمل إلا بها 

اقول كفنا ضمن..الم؛ أي ضمنّ شاهدٌ اليمين؛ أو أشهدٌ بتعليق العتق 
بشرط» أو بتعليق الطّلاق بشرط قبل الدخول؛ ثم رجم عنها فيجب عليه قيمة العبد: 
ونصف المهر ؛ لأنه شاهدٌ العلة» إذ التلفْ يحصل بسببهء وهو الإعتاقٌ أو التطليق. 

والكر وق كان اها » لكن إذا وجد أضيف التلف إلى تلك الكلمة» وهي 
العلّة دون زوال المانع ٠‏ وإِنّما قيدنا المسألة بقولنا : قبل الدخول ؛ لأنّ رجوع الشاهد 
بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد الدخول لا يضمن شيئا كما صرّحوا به. 

["أقوله: لا الشرط ؛ يعني لا يضمنٌ شاهدٌ الشرط إذا رجعء واعلم أنَّ شهود 
الشرط لا يخلو: 

.١‏ إما أن يرجعوا وحدهم. 

1 . أو مع شهود العلة» وهي التعليق. 

رصا حير هر ايصعرد ب والله زثر بك رستكون ‏ لأنّ التلف 
نضا مهاد الفرين يها » قلنا: : شهودٌ اليمين أثبتوا بشهادتهم العلّة الموجبة 
للحكم؛ وهو قوله: أنت حرء أو أنت طالق. 

والآخرون أثبتوا الشرط» والشرط لا يعارض العلّةَ في إضافة الحكم إليه ؛ لأن 
الحكمٌ يضاف إلى علّة حقيقة ؛ لأنّه هو المؤثر فيه» وإلى الشرط مجازا؛ لأنه موجودٌ عند 
الشرط» والمجازٌ لا يعارض الحقيقة. 

اوإن رجعٌ شهود الشرط وحدهم يضمنون عند بعض المشايخ ؛ لأنّ الشرط إذا لم 
يعارضه العلة صلح ؛ لإضافة الحكم إليهء وصار علّة ؛ لأنّ العلل لم تجعل عللا 
بذواتهاء فجاز أن يخلفها الشروط. 

والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال؛ نص عليه في «الزيادات»» ومال 
المحطر اال فرعي ب وإلى الأوّل مالَ فخرٌ الإسلام علي البَرْدَوِي ضف 
كذا في «التبيين»'' ا 


.)504 - «تبيين الحقائق»(: : 07؟‎ )١( 


كتاب الشهادة والرجوع عنها/ الاختلاف ث الشهادة نايل 


إذا اكوا 
0 ل م 
العلّة 


[١قوله:‏ إذا رجعوا؛ الضميريرجع إلى شاهد الإحصان: وشاهد اليمين 


((عمدة الرعاية في تحرير الكلام وزبدة السعاية في تقرير المرام)) 00 
((عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية)) 000 
((زيدة النهاية لعمدة الرعاية)) مع و را 


وووعمثم ووه 


فصل في القضاء بالمواريث 0 


كتاب الشهادة والرجوع عنها مما ميو ماه م عا لاه لمعه مقعم وبفاه 
فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 0295779 


باب القبول وعدمه 00 


باب الاختلاف في الشهادة وشرط موافقة الشهادة للدعوى 


فصل في الشهادة على الإرث مواتطت ول ال فا 
فصل في الشهادة على الشهادة 1523*570 
فصل في شهادة الزور 000 ”52 
فصل الرجوع في الشهادة 0 
فهرس محتويات الجزء الخامس 57000 
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وهو وو ووو و ووو وو و وعدم م مله 


وقفففو ةورع مهو وو دوع وء .ةورثو وووه 


ووو و ووو مو ووو وو موث موه 


ققوم وم م وث عفريو وثلثع مو ووم يواوه 


وا وف ووو وه و وم ورم لول ولو توووم 
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